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  ...عرفـانو شكر  كلمة  
  

ــ أعـــرب عــــن خــــالص شــــكري أود أن  ـ اص مــــن القلــــب إ ــــ ــا جميــــع  نــ ن  ور الــــذين  أم لا، المــــذ

وا ي وج م، وسخطوا عاونوا مذا الم  انجازا و ا   .ولود و

 
 
ٌ
  محظــــوظ

ُ
ــــون قــــد أ ا أن أ ــ ـــ ــا كث نطـــــرت مــــن طـــــرف أنــ ت م  ،صــــ ســــتاذ الكـــــر ـــــو إلا  ــا  ول مــ

ـ عـ ــف، صـال محمد، الغ لـقن التعر ــ عـم ا ع ات .والمثـل  ـ الـذكر ـا فمـا  ــ أحـتفظ   ،دعمكــم؟ ال

مة  االعلمية، و المسا ـفـإ .المشورة السليمة ال لم تبخل علينا  أطلقـھ، أو العبـد لمـن  سـ ان شـكرن 

  . فلعمركم، إن الشكر لكم لأعز وأوجبواجب لمن أعتقھ أمرا 

  
يأما  و الثا ف ع حمزة ستاذ  ف ول،شر ـ عـن   الذي سار ع خطى  أنا لا أعـرف كيـف أع

ي ع م يعكمساعدتكمامتنا ـ كم و ياتكم وأنـتم  .، ص ـ ص بقيمـة ت ـ ـم أفضـل مـن أي  كمـا أف

ــذه المســؤولية ـــا  تــب ع ــ ت ــل المشـــاغل ال جتماعيــة و ليــة العلـــوم  ــ رأس  ــ أديــن لكـــ اعلمـــوا. ع  مأن

 .بالكث

  

ي معر  ـا بـتمعن سعد تم قراء ذه الصفحات، ال حاولت أن أعطي أفضل ما لـدي، سـ فة أن 

ا ال  ا وملاحظا دلاء بتعليقا ذا العمل و ا لمناقشة  ا ع موافق نة التحكيم ال أشكر من قبل 

ي مستقبلا   .ستفيد

  
ي عـاليمكم  ،جـلاء إ أسـاتذ ا شـائبة و شـو ـ لا  ي لمـواقفكم ال ـ عـن امتنـا نـا التعب تجـدون 

ــ ســـبة  حــة بال انـــت مر ــ  ـــ إعطــاء أفضـــل مــا لـــديكم دون أن . ال ــ أن أضـــم أأحيـــيكم لتصــميمكم ع

م السيدو موظفي قسم الديموغرافيا    .شو ع رأس
 

 
ُ
ت أن أ س ميل للغاية إذا  ون ناكر ل اتو وتأكيد المشـاعر ي عرب عن امتناوسأ ـ لا  الـذكر ال

ا مـن  ،ت س بمسـتغانم( زمـلاء العمـلال احتفظ  ميـد ابـن بـاد ي) جامعـة عبـد ا  أندون  وأصـدقا

ي أ مة المسؤولة عن مكتبة العر ران ،الديوان الوط للإحصائيات والسيدة كر وي بو ق ا   .الم
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...إھداء  
 

نإ والدّي الك م و  ...ر   لقيم والمبادئللود واالمدرسة 

يحفظھ الله ونور خطاه و  ...إ أ م أخوا   آخر العنقود سيان، دون تقديرا وعرفانا ...وأسر

ين وليليا ّ بناإ  ا زوجو  س م... وذو شغا ع م، وا   جزاء ما اقتطعوا من وق

  

  

  .أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

  

 يحي
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مشكلات في شتى أفرزت و الحياة عقدت وتحولات واسعة النطاق سريع تطور مجتمعنا تغيرات عميقة و  شهد

تحديث عصرنة و أصبح  لهذا ،في مجالات واسعةكثرة الطلبات والتطلعات وتزايد الاحتياجات   سيادةفي ظل  الميادين،
ا الدولة ت والتنمية نموالعن أنظمة جديدة لنماذج  بحثفي قلب ال عالميا، ومؤسسا حيث . على كافة المستو

تمع بصفة عامة وداخل  في ميلاد نظام تنقيبتمخض هذا ال للحالة المدنية ينظم التواجد الشرعي للفرد داخل ا
 للجماعات المحلية العموميةالخدمات  مؤسسات ونظرا لأهمية مصلحة الحالة المدنية في دواليب. الأسرة بصفة خاصة

اتيجية التابعة للدولة، أضحى تحديد مكانة ودور هذه المصلحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاعات الإستر 
تمع على حد سواءلأي سياسة تتوخى الرفع من الفاعلية العامة  وفي هيك عن  .لا بد منها مسألة جوهرية .لبلاد وا

  . ة علميةمساهمتها التي ترتقي إلى درجة محرك أساسي في أي بحث أو دراس
  

 اوفي هذا الإطار تظهر المؤشرات المتعلقة بمصلحة الحالة المدنية خلال سنوات وجودها، تطورا ملموسا لعدده
منتشرة  1541هكذا، فإن عدد المصالح وصل إلى . الإجمالي ضمن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة

هذا الحضور الملموس في الإدارة المركزية وفي المصالح التابعة لها  ويتأكد على ربوع أقطار الدولة، ويعُزى هذا التطور
يد لتزا وكنتيجة حتمية ، أساساأو الخارجية على مستوى القنصليات لحقاتسواء المصالح الداخلية على مستوى الم

ت او  عدد البلد   .من خلال كثرة الطلب المتزايد لخدما
  

 ضاالذي يحنظامها الإداري ة وحيوية في حياة المواطن اليومية فبواسط تعتبر الحالة المدنية مصلحة عمومية هامة
سره يتم تتبع وتعقب مراحل وجود تمع  هتمام شعوب العالم  ، اعتمادا على أهم الأحداث المميزة كل فرد من أفراد ا

إن الحالة المدنية ليست فقط . قلحياته من الولادة حتى الوفاة وكل التغيرات التي تطرأ على حالته المدنية من زواج وطلا
قواعد تنظيمية فحسب بل هي ذاكرة الأسر والشعوب نصوص تشريعية و هياكل إدارية ووسائل وتجهيزات وموظفين و 

  .المباشرة بكيان الأمة ووجودها ابكل ما تحمله هذه الفكرة من معاني، نظرا لعلاقته
  

كون عناصر ، التي تُ انتساب في غالب الأحيانو  كل واحد منا يورث منذ الميلاد اسم، لقب، جنس، جنسية"
مضمونة من طرف الدولة لأسباب  بعض هذه العناصر المكونة لإرثنا الشخصي. »حالتنا المدنية«الهوية الشخصية، 

مؤسسة مراقبة  ،»الحالة المدنية«مسيرة من طرف إدارة حكومية قديمة جدا، يطلق عليها اسم  .ذات طابع عمومي
           (Agnès Fine, 2008, p. 7) ".الأفراد

  
في سياق ذي صلة، شهدت دول العالم تزايدا سريعا ورهيبا لعجلة النمو والتنمية نتيجة لعجلة التقدم والتطور 
ال التكنولوجي، والطفرة المتسارعة في عالم الاختراعات والاكتشافات والتقنيات، والتغير والتحول  الهائل الملحوظ في ا
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ن هذا التحول له الأثر الواضح على أذهان وعقليات والتجديد الم ت، ولا شك  لموس في النظم على كافة المستو
ا، ومن ثمة برز للبشرية نظام عصري  تمعات السكانية وعلى طريقة تعاملها وتفاعلها وممارسا وسلوكيات وحياة ا

ثره الشديد بما حوله يطلق عليه اس تصاله السريع و   . م النظام العالمي الجديدحديث يتميز 
  

وكمطلب شرعي للتعايش ضمن هذا النظام العالمي الجديد فلا بد من توفر قاعدة عريضة من الحقائق والركائز 
ت والمعلومات والمؤشرات لمعرفة مضامينه ومحتواه ومعرفة كيفية التعامل معه واتخاذ القرارات الصائبة تجاهه، وعليه  والبيا

ت و ال الوقت الحاضر أن نكثر الحديث عن فليس من الغريب في حصائيات سواء كان الإؤشرات المعلومات و المبيا
اذلك من حيث  ا ونوعيتها أو كيفية الحصول عليها أو مصادره جمعها أو سبل إنتاجها وفر ، في ظل ونشرها أو جود

  .ظهور صناعة جديدة تسمى صناعة المعلومات الإحصائية
  

مات الإحصائية بمعناها الواسع حديث يطول ومتشعب وذو شجون لذلك سوف يتم إن الحديث عن المعلو 
الحالة المدنية، نظرا لارتباطها القوي  ءاتالاقتصار فقط على نوع هام من أنواع المعلومات الإحصائية وهي إحصا

ت التنموي واتخاذ القرارات والمباشرة بحياة المواطن بصفة عامة وبميادين البحث العلمي والتخطيط والتطور ورسم السياسا
ا من قبل شرائح . بصفة خاصة إحصائيات الحالة المدنية كغيرها من الإحصائيات لها أهميتها وفوائدها واستخداما

تي في مقدمة هؤلاء الديوان الوطني  تمع وجهات عديدة سواءً التابع منها للقطاع العام أو الخاص و متعددة من ا
  .للإحصائيات

  

اية تنظيمها و  بد أن يمر بعملية جمع المعطيات الإحصائية، لمي لابحث عكل  تصنيفها وتحليلها ليصل في 
لاستعانة بثلاثة مصادر أساسية للملاحظة هي : المطاف للغوص في الأسباب الكامنة وراء حدوث الظواهر، 

لعينة وأخيرا التسجيل الحيوي    ).المدنيةالحالة (التعدادات السكانية العامة، المسحات 
  

لشمول لأفراد  ينفذ الإحصاء العام للسكان عادة مرة كل عشر سنوات، فهو بذلك يوفر صورة تتصف 
تمع ككل كما تشير له كلمة  . ، إلا أن هذه الصورة ساكنة تعبر عن حالة السكان في لحظة معينة ومحددة"عام"ا

ستخدام العينة عادة في الفترات البينية ل لإحصاءات السكانية العامة، فهي تستخدم كبديل وتجرى المسحات 
ت  ت عن خصائص أخرى لم يدرسها التعداد أو بيا للمصادر الأخرى ولتتبع الصورة المتوفرة من التعداد ولتوفير بيا
أكثر دقة وتفصيلا عن المتغيرات التي تناولها الإحصاء العام للسكان، إلا أن هذا المصدر كثيرا ما يتعرض للأخطاء 

أما نظام التسجيل في مصلحة الحالة المدنية فهو يعطي صورة ديناميكية عن الحوادث . لشائعة في اختيار عينة البحثا
ستمرار، فهو بذلك يتميز بحركية الإحصاءات الحيوية التي  تمع والتغيرات التي تطرأ عليه  الديموغرافية التي تحدث في ا

ماتضعه في مقدمة المصدرين الآخرين ما دام   .ا يتسمان بسكون صور
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لا يمكن أن تكون هناك آلة سياسية فعالة وموجهة، :" 18ديموغرافي من القرن Moheau 1 موهو حسب
جعة في بلد حالة مجتمعه غير معروفة والتخطيط من أجل تقييم الوضعية الديموغرافية وعليه فإن  ."ولا إدارة جيدة و

لضرورة معرفة جيدة وواسعة لخصائص مجتمعه وتطوره عبر الزمنواقتصادية لبلد ما، تست تنمية اجتماعية   .دعي 
  

لقد أضحت جل الميادين غير قادرة على السير قدما بكيفية طبيعية دون توفر مصلحة كالحالة المدنية 
ا بجميع المعلومات والمعطيات الإحصائية التي قد تدعوا إليها الحاجة في مخت ا تزويد الدولة ومؤسسا لف مكا

الات الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية والإدارية   .الخ...ا
  

ائية،  معة من جراء تسجيل الوقائع الحيوية في الحالة المدنية وكحوصة  ت الإحصائية ا الولادات (تعتبر البيا
د على الدور الدراسات السكانيةأساسية للنمو الطبيعي للسكان والذي يدخل ضمن ) والوفيات الفعال الذي ، ز

الخ ...وما تتصف به من خصائص كالسن، الجنس، المستوى التعليمي، المهنة) الزواج والطلاق(تلعبه الحوادث الأخرى 
وعليه يمكن القول أن المعطيات الإحصائية التي توفرها مصلحة الحالة المدنية تلعب دورا هام . الدراسات الاجتماعيةفي 
حية أخرى فإن في مج رسم السياسيات والتخطيطفي  ال السكان للوصول إلى تنمية مستدامة في جل الميادين، ومن 

لغة الأهمية لأفرادالتسجيل الحيوي يوفر  ئق  تمع في مختلف نواحي الحياة اليومية و   . ا
  

لنقص والخطأ نتيجة قصور مع والمقدم (في كل من النظام الحكومي  لكن عادة ما تتصف  الطرف ا
ت(عامة السكان و ) للخدمة ، حيث تعطى أولوية متدنية للتسجيل الإحصائي من طرف السلطة وهناك )مصدر البيا

تمع،  بت في إلقاء اللوم على أفراد ا الإحصائي من الثقافي و  وهذا لأكبر دليل على نقص درجة الوعي موقف 
ا في استمارة جهة، وعلى مدى تقدير الفرد لأهمية تدوين الحوادث الديموغرافية في سجلا ت الحالة المدنية وإحصائيا

  .البحث المعدة مسبقا لذلك من جهة أخرى
  

لا يختلف اثنان حول أهمية عملية تجميع المعلومات إذ لا بد من الوقوف عليها من أجل دراسة الظواهر 
ا في دولة ما، كلما استطع لجودة والانتظام، ووفر ت  نا القول أن هذه الأخيرة أكثر الديموغرافية، فكلما اتصفت البيا

تمع والتخطيط لحاضر ومستقبل أحسن ت الإحصائية واتخاذ قرارات صائبة قدرة على دراسة ا ، إلا أن نقص البيا
معة عن طريق استمارة البحث ا والتي تشكل قاعدة لأي معلومات منتقاة ا تعكس بحق ضعف نظام  وتضار

  .التجميع

                                                
1  Jean-Baptiste Moheau (1745-1794) est un démographe français, considéré comme l'un des fondateurs de la 
démographie. Dans son ouvrage Recherches et considérations sur la population de la France publié en 1778, a été 
le premier à aborder la question de la mortalité différentielle selon les couches sociales. Cet ouvrage reste cependant 
tourné vers l'étude de la population. 
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ة الجزائرية على غرار مؤسسات الخدمات الإدارية للجماعات المحلية، وضعا  معظم مؤسسات الدول تعيش
لتخلف ورداءة مخرجات الخدمة العمومية، في ظل المطالب والاحتياجات  كارثيا ومشينا لصورة السلطة، يتميز 

ماعات المحلية تبقى المتزايدة والمعقدة، حيث الهوة بين تطلعات وانتظارات السكان، ومستوى الخدمات التي تقدمها الج
متأزمة بين المواطن  عريضة، بسبب تدني فعاليتها وعجزها عن الوفاء بوعودها وتلبية مطالب العملاء مما يفرز علاقة

ا وبكل ما ينحدر من السلطة حتى أضحت سيادة الشعب والسلطة في خدمة المواطن وتحسين  .وإدارته وعدم ثقته 
وغيرها من المفاهيم والشعارات تستلهم إلا من خلال الكم الهائل من  لشعبولومن الشعب الخدمة العمومية 

دون اللجوء إلى تفعيلها وتوثيقها على أرض اللوائح الرسمية والتعليمات التنظيمية و النصوص والمراسيم والتشريعات 
هيك عن  خذ بعين ، فضلاعدم القدرة على فهم محتواها وممارستهاالواقع، وغالبا ما يقيد الخاص العام،  ا لم   على أ

ونظرا للاختلال في . الاعتبار الخدمة العمومية التي تقدمها للمواطن بقدر ما تحاول أن تثبت جذور السلطة القانونية
على تناقض التصور واضح التركيبة الاجتماعية والاقتصادية وكذا على مستوى السلطة، فإن أزمة اليوم ما هي إلا تعبير 

   .في مدى صياغة برامج ومشاريع تتأقلم والمحيط البيئي الاجتماعي الجزائري لدى أصحاب السلطة
  

ت و يسعى صانعوا السياسات ومتخذي القرار دائما إلى الحصول على وفي نفس السياق،  معلومات بيا
 وشديدةيد لغة التعق التي أصبحت ذ القرارات الإداريةااتخفي  تمكنهم من الاعتماد عليهاوموثوقة إحصائية دقيقة 

مما يؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطرة المصاحبة للنتائج المتوقع  ها،وسريعة التغيير وتتسم بعدم التأكد الذي يكتنف معظم
  . تحقيقها

  

وتمت ترجمة هذا الاهتمام بشكل عملي تمخض  ذلك،لقد أدركت الحكومة في وقت متأخر ضرورة تحسين 
لأحرى لإصلاح الإصلاحات لجزائرية الإدارة ا محاولات لإصلاحعن الشروع في  ا مسئولية تلبية أو  التي أنيط 

وهذا دليل على وجود خلل على ، إعداد البرامج اللازمة لتوفير أجود الخدماتطلبات حشود المواطنين والعمل على 
ا وتوطيد  وفي نفس الوقت استوعبت مصلحة الحالة المدنية الحاجة الملحة. مستواها علاقتها مع لتحسين مخرجا

ا لم تعي بعد لثقل المسؤولية الموكلة إليها وأهمية المعلومات الإحصائية للحالة المدنية المنبثقة منها  متعامليها، إلا أ
ت والمستفيدي منها لا سيما الباحثين ومختلف الأجهزة القائمة  نوالطلب المتزايد عليها من طرف كافة مستخدمي البيا

وذلك راجع لأهمية اعتماد الخطط العامة والخطط  ،الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على التخطيط في الجهات
ا على المعلومات الإحصائية الشاملة والدقيقة والموثوقة والآنية والموضوعية والتي لا تستطيع تلك  التنفيذية الخاصة 

ت الإحصائيةالجهات توفيرها دون الرجوع إلى مصلحة الحالة المدنية مهما تعددت مصادر جم إلا أن وعي . ع البيا
ا الدولة  بوإدراك واستيعا ا ومؤسسا لهذه الأهمية لم يكن على مستوى عالي ويشوبه نوع من اللامبالاة يعكس نظر

  . للنظام الإحصائي والبسيطة الدونية
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وإذا كان . لساحة الوطنية، اليوم، حيزا هاما في النقاشات التي تعرفها االإداريتحتل قضية نظام الحالة المدنية 
تمع والإدارة العمومية، فإن ذلك لا يمنع من  ن الواقع الإحصائيهذا الوضع يؤشر إلى تحول هام داخل ا  الاعتراف 

 ذهانلم يواكبها واقع تغيير الأ محاولات الإصلاحكل هيك أن  . للحالة المدنية لا زال بعيدا عن مستوى التطلعات
وفي النظام  فين والمسؤولين، ليبقى إهمال الموارد البشرية الحلقة المفقودة في تحسين الخدمة العموميةلدى الموظ والعقليات
  .الإحصائي
  

ها بعض المخاوف عن المحتوى الحقيقي  بعد  لتحديث وعصرنة الحالة المدنية،مما يطرح تساؤل، يحمل في ثنا
كون تغيير جذري لحال تسير المصلحة؟ بوضع قانون فهل سي. الشروع فيه وصدور النصوص التشريعية والتنظيمية

ا، بعيد كل البعد عن التنظيمات التي تعيقه وتفرغ نصوصه من محتواها   .حقيقي وشامل جدير 
  

حتى  ،بشكل واضح في عالمنا العربي الجهل الإحصائي والأمية الإحصائيةكما لا يغفل على أحد، تغلغل 
ت  لأسف جاهل إحصائيا بسببلأصبح شعبنا  لا سيما  الإحصائيةوالمعلومات والمؤشرات سوء استخدام البيا

 .وعدم حصر معناها وأهميتها في حياة الفرد العامة إحصائيات الحالة المدنية
  

المشاكل عديدة ومتنوعة لا يمكن حصرها في عنصر أو عنصرين لذلك سنحاول من خلال هذا العمل 
والوقوف على التأثيرات  ة مدنية ضعيفة ومريضة إن صح التعبيرالكشف عن معظم العراقيل الكامنة وراء حال
  .والانعكاسات التي أحدثتها تلك المشاكل وغيرها

   

سيسا على ما سبق ذكره، من "لماذا الحالة المدنية؟ وهل فعلا الشعار : التالي التساؤل الجوهرييمكن طرح  و
لخصوص مصلحة الحالة المدنية والخدمات المتاحة له معنى دال ويعكس صورة حقيقية للبلدية " شعبللالشعب و  و
  ؟دولة على حد سواءوال للمواطن

  

  
على  نجملها ،طبيعة الموضوع تثيرها فرعية واستفهامات تساؤلاتعدة  في هذه الدراسة إشكالية وتتمحور

 :النحو التالي
 عدى ذلك؟ هل يقتصر دور الحالة المدنية في تسجيل الحوادث الديموغرافية فقط أم أنه يت .1
ما دور بمعنى آخر ؟ اإحصائيا لا سيما يموغرافية في مصلحة الحالة المدنيةدما هي حاجة التصريح عن الحوادث ال .2

  مصلحة الحالة المدنية؟
أي هل تعامل  هل النظام الإحصائي للحالة المدنية يحضا بنفس الاهتمام الذي يحضا به النظام الإداري؟ .3

 ها مثل الحوادث الديموغرافية في أهميتها ودورها؟ات الحالة المدنية مثلءإحصا
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وما هي العوامل والأسباب المختلفة التي  ترى ما هي المشاكل التي تعيق السير الحسن لمصلحة الحالة المدنية؟  .4
لمواطن؟  أثرت على علاقة المصلحة 

همية تصريح الحوادث وتدوينها في السجلات .5 تمع على علم  لدور الهام من وراء  حيةمن  الإدارية هل ا و
لديوان الوطني للإحصائيات في استمارات البحث ءاتتسجيل الإحصا   أخرى؟ حيةمن  الخاصة 

ت التي تواجه إحصائيات الحالة المدنية وسبل تطويرها والنهوض بعملها مستقبلا؟ .6   ما هي التحد
ت الإحصائية للحالة المدنية اللازمة  .7 ما هو واقع المنظومة الإحصائية الجزائرية في استكشاف وتحليل ومواءمة البيا

 للبحوث والدراسات العلمية ولخدمة ومساندة برامج وخطط التنمية المستدامة والحكم الراشد؟
ما هي أهم محاولات أي ط فيها المواطن؟ أي استراتيجية إصلاحية انتهجتها الجزائر لمعالجة الأزمات التي يتخب .8

درت إليها الدولة في مجال الحالة المدنية؟ وهل هي كافية لتحسن سير  ولماذا الدعوة إلى ذلك؟ الإصلاح التي 
تمع في الوقت المناسب و  اتالعملي كافة  مصلحة الحالة المدنية؟ وهل تم الترويج عن لكيفية في أوساط ا

 المناسبة؟
  

تمع، وهم أفراد من كافة الشرائح، وبمختلف  همية هذه الدراسةتتمحور أ في اهتمامنا بمصلحة هامة و
ومن هذا المنطلق، تكمن الأهمية في تقويم مدى معرفتهم للدور المزدوج . المعارف والآراء والاتجاهات والسلوكيات

ودورها في البحث والتنمية، فضلا عن أهميتها في لمصلحة الحالة المدنية، ومدى مساهمة هذه المصلحة في الحياة اليومية 
تمع والبلاد إضافة إلى أن هذه . بناء ثقافة إدارية وإحصائية لدى أوسع الشرائح، لاستثمار هذه المعرفة في تنمية ا

سة ومن ثمة فالدرا. العميق به االدراسة تتناول موضوعا هاما وملموسا وتتصدى لجانب هام في حياة الفرد، لارتباطه
 .الراهنة تمثل خطوة هامة على طريق طويل وشائك نرى من الضروري بلوغ منتهاه من قبل الباحثين والدارسين

  

، كما غابت التي خصصت للنظام الإحصائي للحالة المدنية قليلة هي الأبحاث والدراسات ،إلى حد الآن
والذي بقي  النظام الإداري،على  خاصة لأن الاهتمام كان مركزا بصفة .عن تغطية الصحفالأساسية المحاور هذه 

لقد غابت المعالجات الجادة التي تساهم في  .ضمن حدود المعالجة السريعة لمسائل راهنة، بحثا عن حلول جزئية مؤقتة
لتالي تقدم ثقافة إحصائية، تساهم في خلق وعي  لأنشطة الإحصائية، و إيضاح وتشخيص وحل المشاكل المرتبطة 

فالمشكل رغم قلة دراسته، . وساط الرسمية والشعبية، ضرورة وحاسم لصيانة الإحصاء والإحصائياتإحصائي، في الأ
تمع في حد ذاتهيبقى  ثيره على التنمية في البلاد وعلى تنمية ا   .في غاية الأهمية من حيث 

 

 موضوعا من الواجب أن تتضمن عملية اختيار موضوع بحث تحديد غايته ومرامه، فالباحث عندما يعالج
التي يطمح الوصول إليها، وعليه تسعى  الأهدافويجعله المشكلة العلمية لبحثه لا بد أن يكون قد وضع في حسبانه 

هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع مصلحة الحالة المدنية، من خلال التطرق إلى أدوارها لا سيما دورها الإحصائي، 
دف إلى تقييم مدى وعي وثقافة ومدى مساهمتها في توفير إطار قانوني للحدث  ت إحصائية، كما  وتوفير قاعدة بيا
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تمع حول الموضوع قيد الدراسة وفي نفس الوقت مدى معرفته لمشروع الإصلاح وتقريب الإدارة من المواطن ورقمنة  ا
تمع اتجاه المشاكل والعراقيل التي  تحول بينهم وبين الخدمة نظام الحالة المدنية، كما حاولت الدراسة الكشف عن آراء ا

  :وعليه سطر أهداف الدراسة الراهنة، كما يلي. العمومية وطبيعة العلاقته مع الموظفين
  

 من المواطن لضمان علاقة قوية واتصال توافقي ومشاركة فعالة  تقريب مصلحة الحالة المدنية  
 هم محاولات الإصلاح لتحسن الخ دوارها و لمصلحة و  دمة المتاحةتعريف المواطن 
  لنصوص السياسية، التشريعية، التنظيمية، والتقنية التي تشكل الأسس العقائدية والقانونية لنظام الحالة الإلمام 

  .المدنية
 الوقوف على أهم المشاكل والاكراهات التي تتخبط فيها المصلحة وتعيق سيرها  
 قدماتوعية المواطن وتثقيفه حتى يتسلح بسلاح يجعله قادرا على السير  

  

ته وأسراره، ماهيته؟ وحتى يسمح للقراء  دف فك أبجد موضوع الحالة المدنية يدخل ضمن انشغالاتنا وذلك 
لتالي بث وتعميق الثقافة الإحصائية . أيضا بتوسيع آفاقهم ومعارفهم في مجال يبدوا أمرا بدائيا يكاد يكون منسيا و

تمع،  لحالة المدنية ومحو الأمية الإحصائية المتفشية في ا وذلك من خلال التوسع في نشر المفاهيم الإحصائية المتعلقة 
تمع ت ا ا لدى أوسع مكو خذين آ" الحالة المدنية في الجزائر"أثر البحث عن موضوع  ،ومن أجل هذا .ومدلولا

  . بعين الاعتبار هذه الأهداف وغيرها لتوجيه عملنا وتدخلاتنا الميدانية
  

  :يمكن تلخيصها فيما يلي عدة أسبابذلك، يرجع اختيار لهذا الموضوع كمجال للدراسة إلى وانطلاقا من 
  

على الرغم من المشاكل المتعددة قليلة  الحالة المدنية تظلتناولت موضوع كون مختلف الدراسات والبحوث التي  .1
دة و  التي يعيشها هذا القطاع على أن هذه الدراسات تسقط متناثرة ويطغى عليها الطابع النظري الوصفي، ز

تحت سيطرة أحد البعدين، البعد الإداري المحض الذي يعتمد على التنظيمات كأساس، أو البعد القانوني الصرف 
، حيث شكل هذا البعدين استقطاب هام للعديد من الدارسين والباحثين الذي يرتكز على النصوص التشريعية

لنظام الإحصائي للحالة المدنية ظل بعيد عن اهتمامات هؤلاء الباحثين إلا أن دراسة ا. الاجتماعيين والقضائيين
 .من هذا النوع ومن ثمة أصبحت الحاجة ماسة لإثراء المكتبة الجامعية بدراسات حديثة. والدارسين

ا بصفة خاصة يعتبر من أهم الموضوعات العلمية، لا  .2 إن إنجاز موضوع حول الحالة المدنية بصفة عامة وإحصائيا
  .يما وأنه لم يكن ميدا لبحوث علمية وطنية متخصصة، وهذا ما حفز على تناول هذا الموضوعس

لحاجة لإخضاع وضعية الحالة المدنية في الجزائر لتقويم وتشخيص موضوعي انطلاقا من أعمال  .3 الإحساس المتزايد 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجريبية ملموسة من جهة، وإعادة موضعة مسألة الإحصاءات الحيوية الموظفة 

 .عامة، من جهة أخرى العلمية دراسات البحثيةالللبلاد و 
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ت والعراقيل التي تعيق  .4 الاقتناع الداخلي والرغبة لدراسة موضوع الحالة المدنية والوقوف على أهم المشاكل والصعو
ا على الخدمة العمومية والعلاقة بين المواطن والم  . وظف، عامل حاسم وسببا لاختيار الموضوعسيرها وانعكاسا

تحسين تتمتع الجزائر بكم هائل من السكان يمكن الاعتماد عليهم لتطوير البلاد في مختلف ميادين الحياة، ولهذا  .5
تمع يحتاج إلى  الأهمية والدور الفعال ومعرفة اكتشاف ظروف المواطنين وتثقيفهم أصبح أمر أساسي وضروري، فا

تلعبه المصلحة في حياة الفرد والدولة، فهذه الأخيرة التي تعتمد على النظام الإداري في ظل غياب  المزدوج الذي
  . ثقافة إحصائية ووعي ومشاركة فعالة قد لا يكون لها فعالية وقدرة تغيير الأشياء والتطوير والتنمية

  

بين الكم والكيف، بين  الإحصائي،الشطر الإداري و  شطرلكن هذا التوجه يستلزم مقاربة تجمع بين ال
الوصف والتحليل، وبين القياس والمعاينة، وذلك بتبني منظور يتوخى تقصي أثر مصلحة الحالة المدنية في تحسين الفعالية 

 . ستقبلالخدماتية، ومساهمتها في التطور الاقتصادي والاجتماعي لجزائر الم
  

م لهذا العمل، والتي حددت الأهداف التي رُسمت هذه هي الاعتبارات الأساسية التي كانت وراء التصور العا
تكريما للإحصاء  اعتباره اننظر إليه تيالها و لنتائج البحث التي نقدمها في هذه الرسالة، وللشهادات التي ندُرجها في

  .والإحصائيات
 

م الدراسة   تحدید مفاه
  المواطن

التمسك : لذي تتوفر فيه الشروط التالية منهاهو الفرد الواعي بما عليه من واجبات وحقوق اتجاه وطنه وهو ا"
بمعايير الفضيلة، الحق، الخير، احترام القوانين والأنظمة الصادرة من الحكومة، الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة 

ا ا شكلا أو جوهرا ومنع الآخرين الإضرار  ن أبو مصلح، معجم علم الاجتماع، ص(." وعدم الإضرار  . عد
466(  

لدولة بواسطة القانون وفي ضوء و  كذلك يطلق مصطلح المواطن على الشخص الطبيعي الذي تتحدد علاقته 
محمود أبو زيد، المعجم في علم (." مبدأ المساواة والذي يمنح حقوقا سياسية ومدنية كاملة في الجسم السياسي للدولة

  )127. الإجرام والاجتماع القانوني والعقاب ، ص
 

  ة الحالة المدن
ا لمحكمة العليا عبد العزيز سعد في كتابه نظام الحالة المدنية في الجزائر، على أ  :يعرفها المستشار السابق 

نظام يعني ويهتم بمجموع الصفات الطبيعية والقانونية الشخصية التي تلازم كل إنسان طبيعي وتكون مرتبطة بذاته "
ئه، وتكون مصدرا لبعض حقوقه  وبشخصيته، بحيث تميزه عن غيره من الناس فتحدد علاقته بزوجته وأولاده وآ
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سعد عبد (" وواجباته الوطنية والعائلية فتبدأ بولادة هذا الشخص حيا وتمر بحالات زواجه وطلاقه ثم تنتهي بوفاته
  )6ص ،2010، العزيز

 

تمع وتعتمد  على أهم الأحداث المميزة الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد الشرعي للفرد داخل الأسرة وا
  ) 70ص  ،2004 بن عبيدة عبد الحافظ،(لحياته ومنها الولادة، الزواج والوفاة 

  

موغرافي   حدث د
واقع يتعلق بفرد ويؤثر مباشرة على بنية " :يعرف الحدث الديموغرافي على أنه معجم مصطلحات الديموغرافيا

  )118. ص ،1990رولان بريسا، (." السكان
  

ا ة الس   نحر
ثير " يُشير هذا المصطلح في معناه الحقيقي إلى التغيرات التدريجية لحالة السكان في خلال فترة تحت 

  )119. ص ،1990رولان بريسا، (." الأحداث الديموغرافية التي وقعت في خلال الفترة نفسها
 

ة   إحصاءات الحالة المدن
لاق التي حدثت في خلال فترة تكون السنة إحصاءات تتناول الولادات والزيجات والوفيات وحالات الط"

ئق الحالة المدنية عموما، وهي إحصاءات تنُجز استناداً  وتشكل هذه الإحصاءات إحصاءات الحركة الطبيعية  .إلى و
  )31. ص ،1990 رولان بريسا، ( "للسكان وتوفر المعلومات الأساسية التي تسمح بتحليل الظرف الديموغرافي

 

ةالنظام الإحصائي ل   لحالة المدن
حصائيات النظام الإحصائي للحالة المدنية يتضمن التسجيل الرسمي للإ) "1953(حسب الأمم المتحدة 

تثبيت  ، التبني،الطلاق ،الزواج الأجنة، وفيات الوفيات، الأحياء،المواليد  :تتضمن التيحداث الحيوية لأالمتعلقة 
 (TABUTIN, D., 1984, p. 63) ".الرسميوالانفصال  الشرعيالاعتراف  ،النسب

  
  

لأمر الهين وعليه . الحديث عن نظام الحالة المدنية في الجزائر وبصفة خاصة عن نظامها الإحصائي ليس 
لنظام فإننا نعتقد أنه من الأحسن أن نتطرق إلى الحديث عن نظام الحالة المدنية  أولا لارتباطه ارتباط وطيد 

ت الإحصالإحصائي،   الأول ،فصول خمسةسم هذا العمل إلى وعليه ق .ائية مصدرها السجلات الإداريةبما أن البيا
ريخ الحالة المدنية في الجزائر مع دراسة للقوانين والنصوص التنظيمية دراسة حمل بين طياته  وصفية ريخية و تتبع 

ريخية  هالحديث فيحنا فت. وتحليلية ن الاستعمار وبعد  ية وتطوره في الجزائرنشأة نظام الحالة المدن افيه ناتناولبمقدمة  إ
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 تناريخ منظوم من خلال تتبعنشأة إحصائيات الحالة المدنية في الجزائر،  يلي ذلك ،الاستقلال مباشرة لحد الساعة
  .  وتطورها الحالة المدنية في الجزائر ءاتنشأة إحصالنختتم الفصل ب .وجودها الإحصائية الجزائرية ومراحل

  

إليه من خلال البلدية من حيث  توغلللنظام الإداري للحالة المدنية، والذي سوف ن الثاني الفصلخصص 
ا، يلي ذلك الحديث عن  ا والنقائص المتعلقة  من حيث مهامه والنقائص المتعلقة به  ضابط الحالة المدنيةنشأ

ئق  والحلول المقترحة، ت الهامشية عقودو و  التي ينبغي التعرف عليها في دراسةت الإدارية والسجلا الحالة المدنية والبيا
م والحلول الممكنة مع ،الحالة المدنية موضوع   .عرض أهم النقائص المتعلقة 

  

لمنظومة الإحصائيةالنقائص  تناول لثالفصل الثا ا،الج المتعلقة  ني التعرف  زائرية والحلول المتعلقة  وكشطر 
لعينة: وهما نوعان لحالة المدنيةجمع المعطيات الإحصائية لعلى مصادر    .المسح الشامل والمسح 

  

الديموغرافية من جهة ومن جهة أخرى الإحصائيات المترتبة من وراء هذا التسجيل  حداثأهمية تسجيل الأ
  .رابعالفصل الكان محور   استخدامات إحصاءات الحالة المدنية ومجالات للفرد والدولة معا

  

لدراسة الميدانية حول نظام الحالة المدنية،  أما الفصل الخامس والأخير الإجراءات الميدانية ضم فقد والمتعلق 
م المواطنين التي تعترض  العوائقالكشف عن كان الغرض منه  ،هامناقشة وتحليل نتائجعرض و و للدراسة  في مسير

ا ضرورية وآنية، الايجابية وحول التغيرات مفضلا عن  التي يعتبرو موتط انتظارا ، وكذلك حول الأسباب التي لعا
تز جعلت    .العلاقة بينهم وبين السلطة 

  

استقصاء و يم وضعية مصلحة الحالة المدنية إدار وإحصائيا، يتقولتسليط الضوء أكثر على هذه الظاهرة و 
ثيرها عل ا و ت سيدي بيهم وحتى على الموظفأسبا لعباس ومستغانم ، قصد عددا من مصالح الحالة المدنية في بلد

ووهران، والتي تشهد ضغطا كبيرا وشكاوي يومية لتصرفات غير مهنية وغير أخلاقية وسوء الاستقبال ونقص الأداء 
ت .الخ...الوظيفي لرغم من حالة الإضراب والانسداد التي عاشتها بعض البلد د و ت ر ومحاولات الإصلاح التي 

شكاوى المواطن لم تتوقف بسبب هذه المظاهر السلبية التي عطلت مصالحهم  ، إلا أنإليها الدولة في الآونة الأخيرة
  .الإدارية والاجتماعية وحتى الاقتصادية

  

رة موضوع في هذا الفصل، كما تم    تمع لدور تصريح اإ االديموغرافية وإحصا لأحداثمدى معرفة ا مع  ءا
ت الإحصائية على الوضع العام للمعرفة الإحصائية لدى شرائح ا وقوفنا تمع المختلفة من خلال مصادر جمع البيا

تمع لأهم محاولات الإصلاح التي  هيك .والمنظومة الإحصائية الوطنية وغيرها عن تقييم وتشخيص مدى معرفة ا
  .درت إليها الحكومة في الحقبة الأخيرة على رأسها رقمنة الحالة المدنية



 
 
 

 
 

ول   الفصل 

 
 تاريخ الحالة المدنية في الجزائر
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  تمهید
   

ئهم وقبائلهم ةقديمالعصور ال خلال م كان الناس ينسبون إلى أ مراسيم وطقوس عادات و وفق ثم ، عند ولاد
 نالكفيلا االقبيلة هم شيخالأسرة و  رب. دون أن يتركوا دليلا على وجودهم ونتوفي كمصير حتميو  بدائية يتزوجون،

لا آنذاك والتي الحياة ذلك بساطة  إلىإضافة ، قد تحدث بينهم التي جتماعيةالاعائلية أو الشكلات الم بحل اوحدهم
نه ليس  .أو أي شيء من هذا المثيل تتطلب أي تخطيط أو تنظيم أو إحصاء تمع كان يعتقد  ومن جهة أخرى فا

ا أو حتى معرف   .تهابحاجة إلى معرفة نفسه لأن هناك قوانين طبيعية تفرض نفسها وتسيره من الواجب عدم الإخلال 

الات خلال القرن التاسع عشر،السريع للمجتمعات الأوروبية  التطور ولكن مع وما رافقه من  في شتى ا
ورئيس القبيلة في حل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين  الأسرةمحدودية رئيس  جليا تضحا ،تطور حضاري وسياسي

هيك عن الأفراد تمعات رض على هفما وهذا . الحاجة الملحة لمعرفة الذات،  وضع  إلى ةجديبصورة ير كالتف فيذه ا
م العائلية و أحوالهم الشخصية قواعد محكمة لتنظيم  وزواجه  الإنسانبميلاد له صلة كل ما  أي ،ومشاكلهم المدنيةشؤو

نظام "ما نسميه اليوم  ب، فتمخض هذا التفكير وأنجالخ...موطنهنسبه و عمره و ولقبه و  سمه له علاقةووفاته وما 
  ."الحالة المدنية

لأمر الهين وعليه فإننا . الحديث عن نظام الحالة المدنية في الجزائر وبصفة خاصة عن نظامها الإحصائي ليس 
لنظام الإحصائينعتقد أنه من الأحسن أن نتطرق إلى الحديث عن نظام الحالة المدنية  ، بما أولا لارتباطه ارتباط وطيد 

ت الإحصائية صممت وأنشأت إدار من أجل "رغم أن هذه السجلات مصدرها السجلات الإدارية  أن البيا
  RAIS F., SALVISBERG E., SPAHN D., 2005, p. 17)(  ."أهداف أخرى غير الإحصائية

  

في المنظومة الإحصائية التي تسهر  ديث عنإلى الحلضرورة إحصاءات الحالة المدنية يجر لتطرق إلى وبدوره، ا
مج الوطني للإعلام الإحصائي على جمعإطار  وفقا للأحكام ها ونشر  هاوتحليل تهاومعالج هاوتوفير  هاوإعداد هاالبر

ملائمة لاحتياجات حتى تكون  القانونية والتنظيمية السارية المفعول وحسب قواعد المهنة ومقاييس علمية وخلقية،
  . بها حسب الكيفيات والمعايير التي تحدد عن طريق التنظيمفي متناول كل من يطلو الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين 
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.I ة وتطوره في الجزائر نشأة   نظام الحالة المدن
  

.1.I ان الاستعمار ة إ   نظام الحالة المدن
 

I.1.1 .مة في الجزائر ة المق ة الأورو ة للجال   ولادة الحالة المدن
  

حكومي أو ديني لعقود الحالة الزواجية، للولادات وللوفيات، أغلبية الجزائر المستعمرة، لم تكن لها أي تسجيل "
م لها  عائلي لقبتمع القبلي، لم يكن لهم اأفراد  ويعرفون عمرهم إلا بصورة تقريبية، غالبا ما يسندون تواريخ لولادا

ء،( معاشةوقائع بعلاقة  آنذاك كانت ائر  الجز ن ولأ (KATEB K., 1998, p. 45) ".)، مجاعةجراد جفاف، و
لضبط عشر  19تنظيم للحالة المدنية الذي شهده العالم المعاصر في بداية القرن مستعمرة فرنسية فقد استفادت من  و

دئ الأمر والذي  ، خص1830. 12. 07 بتاريخقرار رسمي  بعد صدور أول الجالية الأوربية المقيمة في الجزائر في 
 :لى ما يليع 1831نص ابتداء من الفاتح جانفي 

 

النصرانية إلا  وأ المسيحيةو  اليهودية المغربية، لا يمكن لأي جثة أن تحمل، ولا لأي لحد أن يقام في المقابر"
لس البلدي يجب الإشارة هنا إلى أن  (PODLEWSKI A., 1979, p. 194) 1."برخصة مسلمة من طرف ا

  .هذا القرار مس فقط المدن الكبرى وبنسبة ضعيفة جدا
 

إجبارية تسجيل فرض  إلى بصورة متتالية العسكرية اتالإدار  ةعلى دعو بذلك،  هود الأولى، اشتملتالج"
في المدن لنسبة للولادات  جزئياعن الوفاة و  للإبلاغلنسبة جحة  هذه الجهودوسوف تكون . الوفيات والولادات

بلدية لدى الملك  2أسندت إلى مفوض .غزوهانذ تسجيل عقود الحالة المدنية شرع فيها في المدن الساحلية م. امةاله
ت نصبوا على رأس  1834 انطلاقا من سنة. 1830الجزائر العاصمة منذ  ت رؤساء بلد لجزائر، وهران ابلد

جدول المؤسسات الفرنسية « أسست ونشرت نتائج تسجيل الولادات والوفيات في أول مكاتب للحالة المدنية. وعنابة
، هذه التسجيلات إذا ما  غير أن .» Tableau des Etablissements français en Algérie في الجزائر

لنسبة للأهاليكنت  لسنة  »جدول المؤسسات الفرنسية في الجزائر« 3.شاملة للجالية الأوروبية، فهي ليس كذلك 
  KATEB K., 1998, p. 45)( ".لم يخفى عنه ذكر ذلك 1839

     

                                                
1 "Nul cadavre ne pourra être enlevé, et aucun inhumation ne pourra être faites dans les cimetières maures, juifs et 
chrétiens que sur permis délivré par la municipalité" 
2 Commissaire du roi auprès de la municipalité d’Alger 

ا عند بداية الاحتلال دون أن تشمل اليهود "  Indigènes الأنديجان" أطلق الفرنسيون كلمة الأهالي   3   .على سكان البلاد الأصليين الذين وجدوهم 
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كالجزائر العاصمة، وهران المدن الكبرى  دائما ص أمنية، مست بنصو  1839سنة تمم  1830قانون 
تضمن تسجيل الوفيات والولادات لكل مقاطعة في سجل . أين تمركز عدد كبير من المستعمرينوقسنطينة 

لكن النتائج لم تستغل بطريقة جيدة  La statistique générale de l’Algérie»ر العامة للجزائ ءاتالإحصا«
                            .1875إلى غاية سنة  1873طيات وشلل التسجيل من سنة بسبب نقص المع

(BEN MESSAOUD M., 1977, p. 14)  
  
  

I.2.1 .ین ة للأهالي الجزائر   ولادة الحالة المدن
  

I.1.2.1 .ف الأهالي وإدخال ال   Non patronymique العائلي لقبتغییر نظام تعر
  

. نية خارج المدن ومراكز الاحتلال بلا شك هو العنصر الأهم في هذه المرحلة الثانيةإنشاء مصلحة للحالة المد
دة إلى ذلك غياب . المقاييس الجزئية المطبقة لم تستطع أن توفر تغطية كافية لتسجيل عقود الحالة المدنية عائلي  لقبز
ن لا بد له أن يتماشى مع المعايير لدى السكان الأهالي كانت من أهم المعوقات لنظام السوق العقاري الذي كا

هذا التأسيس للحالة المدنية يسجل، كذلك وبدون أي . الإدارية والردعية لاسترجاع الأراضي لحساب الاستعمار
لدى مصالح المراقبة والردع  “جعلهم قابلين للحجز“شك، في سياق تمييز الأهالي لدى المصالح الإدارية، بعد 

                .شرع فيها خلال العشرين سنة الأخيرة للقرن التاسع عشر لهذا عملية ضخمة. البوليسي
)(KATEB K., 1998, p. 150      

                        

تمعات، ثم تم فصله" دئ الأمر موحدة لمختلف ا في منتصف العصر،  اسجلات الحالة المدنية كانت في 
سيس مصلحة  1848ماي  11بتاريخ . للأهالي دنيةللحالة الم من أجل تخصيص سجلات سلمت عليماتت تم 

لإدارة المدنية للأهالي في الجزائر بعد ذلك إلى أقطار أخرى تحت سيطرة  تعمم ه التعليمةهذ. العاصمة خاصة 
ر لأمانةمدونة ا 1851أفريل  15الحكومة الفرنسية، يوم   المباشر“ إلى 4العامة للحكومة العامة للجزائ

“Mobbacher )تشير إلى توجيهات) للجزائر اكم العامالح من طرف صادر للغة الفرنسية واللغة العربيةنشور م 

نشاء وإقامة سجلات الحالة  ضاة إلزام كل قالنواحي العسكرية لقسنطينة والجزائر للشروع في قادة لجنرالات القبائل 
   (KATEB K., 1998, p. 46) ".المدنية

  

ت الإدارة من أجل حتى نحضر إلى توحيد جهود كافة  1855ظار سنة كان لا بد من انتمع ذلك،  " مستو
رسالة (، وهران )1855/ 7/ 6رسالة بتاريخ (محافظ قسنطينة . وضع حالة مدنية موجهة للسكان الأهالي الجزائريين

 إلى إعطائه تم الأمرأكد للحكومة العامة للجزائر أن ) سبتمبر 21رسالة بتاريخ (والجزائر ) جويلية 22بتاريخ 

                                                
4  Secrétaire Général du Gouvernement Général de l’Algérie 
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ت من  سيس الحالة المدنية للمسلمينأالبلد  ".1854أوت  8طبقا لتطبيق الأمر الصادر بتاريخ وهذا . جل 
)(KATEB K., 1998, p. 47  

       

نتيجة ايجابية فيما  أعطتفقط، وهران . جل تقييم مدى تنفيذ هذه التوجيهاتأقرارات عدة وضعت من 
ت و ، أمناء الحرفيينشرع فيها من طرف المحافظين بمساندة ومساعدة  ةالأخير هذه . العملية سير يخص في داخل الولا

ت . Berranis5 “ البراني“ عمجموعة من العراقيل سجلت م رت مشاكل وعراقيل عديدة خارج الولا القرارات أ
قا من العملية بدا فيه انطلا. أشاروا إلى تردد التصريح عن النساء. أين وسعت فيها العملية على مستوى الضواحي

سجلات خاصة "لفتح  ضاةالق تعكس الجهود المبذولة من أجل حث. تحسن في تصريحات الولادات والوفيات
   (CAOM : F80 442 , in KATEB K., 1998, p. 47) ".لتسجيل الولادات والوفيات

  

، 1854أوت  8ر بتاريخ الصاد الأمرالتجمعات السكانية، ووفق يخص الأهالي القاطنين خارج  اأما فيم
للغة العربية، هذه العقود ترسل مباشر إلى رئيس  تم أمام شيخ القبيلةتالتصريح عن الولادات عليها أن  مع تحريرها 

  6.للغة الفرنسية على سجل الحالة المدنية للبلدية هاالبلدية لتقيد
   

القرار الذي "إن . الأهاليطرف السكان  ث نوع من الرفض والمعارضة منهذه التدابير لم تصدر دون أن تحد
الأهالي السكان تمثل في نوع من العداوة أفرزها  ،كان له صدى" 1856حول وضعية الجزائر في  أرسل إلى الإمبراطور

أن تسجيل الولادات ما هو إلا تمهيد  الذين أشاعوا“Marabouts   7المرابو “ كانت نتيجة نشاط. الجزائريين
                              " .طفال من أجل تحويلهم فيما بعد إلى فرنساللخطف الجماعي للأ"
)(VAILLANT, in KATEB K., 1998, p. 48     

 

، أصدرت الإدارة وغيرها ضد هذه المشاكلندا للوقوف هذه الوضعية اعتبرت آنذاك خرق للقانون، و 
م للولادات ) 8(ذي يعتبر إهمال التسجيل خلال أهمها ذلك ال ،1875سنة  ة محافظاتيةرسمي اتالفرنسية قرار  أ

خر " .من القانون المدني 466، و465، 464يعاقب عليها حسب المواد  والوفيات، مخالفة يخالف أي نسيان أو 
ت نص )8(ثمانية  في تصريح الولادات أو الوفيات لأكثر من م بعقو            "عليها القانون المدني أ

(TABUTIN D., 1976, p. 6).  من جراء تطبيق هذا القرار سجل التسجيل في الحالة المدنية قفزة نوعية غطا
 .نسبة كبيرة من السكان المسلمين

 

                                                
  شخص قادم من الخارج 5

6 " les actes de l’état civil concernant les naissances et les décès des arabes, habitant en dehors des villes et des 
villages, sont reçus par les cheikhs et rédigés en langue arabe, suivant les formules déterminées ; ces actes sont 
immédiatement transmis au maire, et transcrit en langue française sur le registre de l’état civil de la commune " 
7  Saint homme, dont les descendants occupent une position privilégiée, souvent à l’origine de la création des 
confréries religieuses. 
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دئ الأمر، التصريح. والوفيات إجراءات تنظيمية شرع فيها من أجل تلقي تسجيلات الولادات عن  اتفي 
ء تالولادات لم  ريخابلات اللواتي حضرن الولادةكان على عاتق الق  بلكن على عاتق الآ صدور  ، وانطلاقا من 

التصريحات عن الولادات والوفيات خولت لصالح الأولياء مباشرة إلى ضابط الحالة المدنية ، 1868أوت  18 الأمر
8.وفوض القرار المهمة إلى مساعدي الأهالي ،دون واسطة القابلات، الشيوخ أو القضاة

  

  

I.2.2.1 .س الحالة الم ةتأس  دن
   

خمسين سنة تقريبا بعد  1882. 03. 23أهمها قانون في أواخر القرن التاسع عشر  عدة قوانين توالت
لجزائر حمل تحت طياته تنظيم جديد ولوائح دقيقة خصت  ريخ الحالة المدنية  الاحتلال والذي يعتبر مرحلة هامة في 

لتن، تلاه المرسوم التطبيقي المالمسلمين الجزائريين الأهالي  ،1883. 03. 13 ظيم الإداري العام الصادر بتاريختعلق 
س أن نذكر                             1882ما جاء به قانون  أهم ولا 

(RIVIERE H. F., FAUSTIN H., PAUL P., 1908, p. 692):  
  

 .سلمينيجب أولا إحصاء كافة السكان الم، أو فرع في كل بلدية .1
            مالأالسجلات  « أطلق عليها اسم في سجلات وتحفظ سوف تدون التعدادنتائج هذا  .2

Registres matrices « سجل الحالة المدنية « سمىتحاليا  تأصبح تيال Registre d'état civil « 
 .و مسجلالاسم، اللقب، المهنة، مقر الإقامة وإن أمكن عمر ومكان ولادة كل من ه: على تحتوي

  .كل مواطن لا يحمل لقب عائلي عليه اختيار واحد أثناء إنشاء سجل الأم المعد بنسختين .3
كل من طرف   )والطلاقالزيجات ، المواليد، الوفيات(عن كل واقعة للحالة المدنية تصريح الإعلان والإجبارية  .4

 .جزائري
ئق الميلاد والو  .5 تنظيمها الجزائريين يجري  لأهاليعلقة اة المتفنصت المادة السادسة عشر منه على أن و

المنصوص عليها في القوانين الفرنسية النافذة، أما  والأوضاع للأشكالوتسجيلها في سجلات الحالة المدنية وفقا 
لزواج والتفريق والطلاق الرضائي  ئق المتعلقة  االو ستنظم وتسجل في سجلات الحالة المدنية بناء على  فإ

 .)26 .ص، 2010، عبد العزيز، سعد( 9رئيس البلدية أو الحاكم العسكري إلىزوج تصريح يقدمه ال
  

نشاء  13والأمر الصادر بتاريخ  1882مارس  23القانون الصادر يوم  مارس من السنة الموالية رخصوا 
مفوضي هذا التأسيس نفذ من طرف . كانت هناك مقاومات، وكذلك بعض العصيان وثورة. الحالة المدنية للأهالي

                                                
8 "de veiller spécialement à ce que les déclarations de naissances et de décès soient faites exactement par leur 
coreligionnaires à l’officier de l’état civil."  Décret du 18 aout 1868 : in Annales de démographie international 
1881, in KATEB K., p. 48. 

لمهام الإدارية . عسكري يقوم بمهام رئيس البلدية في المناطق التي يسكنها الأهالي وتخضع لنظام الحكم العسكري سواء في الشمال أو في الجنوب شخص :الحاكم العسكري 9 كما يقوم 
  .(Bureaux- Arabes)بمساعدة المكاتب العربية 
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المرحلة الأولى ضمت . الحالة المدنية جندوا لهذا الغرض من طرف لجنات مركزية وضعت خصيصا لمتابعة العملية
كما كان عليها أن تنشأ قوائم الأهالي الذين اختاروا من قبل أو منحوا . العائلاتإحصاء الأهالي وإنشاء أشجار 

رحلتها الثانية، كان عليها أن تسمح لكل عائلة تعيين في م .1873جويلية  26من قانون  17طبقا للمادة لقب 
. في الأخير، العملية عليها أن تنشأ بطاقة تعريف لكل الأهالي المسجلين .عائلي لقبالأفراد التي لهم حرية اختيار 

نشاء سجل الأم للحالة المدنية   10.العملية تختم 
  

 مطبوع عليهاومن أوراق  الافتتاحية أو إشارة بيانسجل الأم للحالة المدنية مكون من ورقة الواجهة مخصصة ل
ت التالية   :أعمدة، هذه الأخيرة تحتوي على البيا

 Numéro d’ordreالرقم التسلسلي  .1
 Nom patronymiqueالعائلي  لقبال .2
 Prénoms سماءالأ .3
 والألقاب المستعارة، Noms des ascendantsالأجداد ألقاب ،  Ancien nomالقديم  لقبال .4

Surnoms إن وجدت 
 Professionالمهنة  .5
 Ageالعمر  .6
د .7  Lieu de naissances  مكان الازد
 N° des arbres généalogiquesرقم أشجار النسب  .8
 N° du registre des réclamationsرقم سجل الاحتجاجات  .9

                Observationsملاحظات  .10
  

سيس الحالة المدنية للأهالي انطلقت بصورة بطي    6وفي  1885كان يجب انتظار سنة . جدا ئةعملية 
تم التوقيع على أول عقد الموافقة على  1886من أجل بداية أعمال إنشاء الحالة المدنية للمسلمين، وفي سنة  نواحي

                                        .تسجيل العقود ا يتم فيهتيال لناحيةالأعمال من أجل تعيين ا
(BIRABEN, J. N., 1969. In KATEB K., p.155) من الأهالي فقط أصبح 733 4  منذ هذا التاريخ

. من أهدافها تسريع العمل الساري المفعول 1889معايير جديدة، أخذت بعين الاعتبار سنة . لديهم حالة مدنية
تصديق سنة  448و 1891خلال سنة  437، انتقلت إلى 1890و 1887خمسين تصديق في السنة بين 

وسوف يكون أكثر من  1890سنة  000 532عدد الأهالي الجزائريين الذين لديهم حالة مدنية يساوي  .1890
لنسبة للإدارة الفرنسية، العملية اعتبرت منتهية. 1894سنة  000 423 1  .في هذا التاريخ 

                                                
  )160 .أنظر كمال كاتب ص(ج ورقة الواجهة والورقة الأولى من سجل الأم موضوع في الملاحق نموذ  10
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)(DEMONTES, V., 1923. In KATEB K., p.156 لة غير أن، كل الأهالي لم يكونوا مسجلين في الحا
تمع المسلم المحصى سنة . المدنية تمع الحضري  063 577 3بـقدر  1891ا الذي أعتبر أنه لديه (ساكن، وا

اية العملية يمكن القول أن عدد المسجلين في الحالة المدنية  . ألف ساكن 300لم يتعدى ) حالة مدنية وكنتيجة في 
تمع الإجمالي %50كان أقل بقليل من   (KATEB K., 1998, p. 156) .من ا

  
  .أعمال إنشاء الحالة المدنية للمسلمين علىالعدد السنوي للموافقات  توزيع :01 جدول

  1894  1893  1892  1891  1890  1889  1888  1887  1886  السنوات
عدد التوقيعات 

  أو الموافقات
1  33  42  57  86  437  448  160  53  

  in KAMEL K. p. 156 J.N. BIRABEN  :المصدر

         
ا إهمال لعملية سجل   1909انطلاقا من سنة . يظهر أن هذا السياق لم يتم دون عراقيل والمناطق المعنية 

                                              11.إدارات متعددة أشاروا إلى إهمال تسجيلات الحالة المدنية
(BENET, H. 1937, in KATEB K., p. 156)   

  

تمع، لا سيما مجتمع  1911و 1906 ات سنةية لتعدادالقائمة الاسم  أظهرت أن العملية لم تشمل كافة ا
مستغانم، الأهالي الجزائريين لم يكن يملكون لا 12ولاية بلدية مختلطة بجبل الناظور،شمال البلاد، ومنه في قبيلة القنادسة 

ريخ ميلاد محدد، حتى للولادات الجديدة لقب اورة لمعسكر، القائمة الاسمية  المنطقةس، في على العك. عائلي ولا  ا
وهذا . عائلي لقبظهر أن الأهالي الجزائريين حتى القاطنين في المناطق المبعثرة كانوا يملكون  Palikao 13 بلديةل

    KATEB K., 1998, p. 156)( .دليل على أن العملية جسدت في هذه الناحية
  

أعيدت هذه العملية سنة . 18-1914 ندما اندلعت حربعملية التصحيح شرع فيها، لكن عرقلت ع
ت التي كانت موضوع . 1938ثم عرفت مرافقة سنوية حتى سنة  1934واستمرت إلى غاية  1924 في البلد
ت قوائم تفتح لعمليات توافقة المعملية  سيس الحالة المدنية، كل سنة على مستوى البلد خاضعة  سويةفي إطار 

ا الدولة وهذا لم يكن الحال عندما كانالمصا. لحكم جماعي . موضوع حكم فرديت التسوية ريف القضائية تكفلت 
)(KATEB K., 1998, p. 157   

  

                                                
11 " En 1913 les enregistrements fournis par les préfectures fraisaient ressortir pour la colonie un nombre 
d’omission supérieur à 100 000"  
12 Arrondissement 

  بلدية تغنيف  13
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هناك أيضا مشكل . لا يوجد فقط المشكل المطروح من طرف الأشخاص الذين لم يكونوا لديهم حالة مدنية
لتصريح عن أحداث متتابعة مطروح من طرف الأشخاص الذين سجلوا ولكن من بعد ذلك لم يقو  زواج، (موا 

وفي مراكز الاحتلال من  14، مسك السجلات كانت من مسؤولية القايدDouarsر في الدواوي...). ولادات، وفيات
مين القايد، الخواجة. مسؤولية المساعدين الخواص نوعية وتنظيم التسجيلات . في الحقيقة، مسك السجلات متعلقة 
 (KATEB K., 1998, p. 157) .ا الأخيرسوف تكون من مهام هذ

  

تبين في قلب قصبة الجزائر الدراسات في نفس الوقت . في المراكز الأوروبية، الولادات تسجل بطريقة منتظمة
م. الدواويرالتي تعاني منها العاصمة، الحالة المدنية تعاني من نفس العيوب  وهذا . الأطفال لم يسجلوا دائما أثناء ولاد

هنا أيضا، أرقام الولادات الأنثوية هم الأقل . بية الأحيان عندما تتزوج الأم قبل السن المسموح به قانونيايحدث أغل
      (CHEVALIER, L., 1947, in KATEB K., p. 157) .ودقة ضما

 

لولادات استمرت أخيرا حتى نصف القرن العشرين ع هذا ما دف. رغم الجهود المسنودة، الإهمال عن التصريح 
J. N. Biraben بـ، مسبوق J. Breil لولادات ت الحالة المدنية خاصة المتعلقة  ، إلى القيام بعمل تصحيح بيا

    (BIRABEN J. N., 1969, in KATEB K., p. 158).1891 منذ
  

J. Breil ندين من الجيش والمسوح حول العمال المغتربين في   اعتمد، 1954، سنة على تصريحات ا
 .مدد أعمال الأول J. N. Birabenأجل القيام بحساب معدلات تسمح بتصحيح الإهمال،  فرنسا من

(KATEB K., 1998, p.p. 157-158) 
      

I.3.2.1 .جات   رفع التردد عن تسجیل الز
  

إذا كان قرار تسجيل الولادات والوفيات لم يخلق أي مشكل للإدارة الفرنسية، فإنه على العكس فيما يخص 
الزواج ارتبط بنظام أساسي محلي وشخصي والتي التزم القانون . الزواج الذي أفرز لديها الكثير من التردد تسجيل عقود

هذه الترددات مصدرها الميزة التقليدية والدينية للزواج عند الأهالي الذي يتباين مع الزواج المدني . الفرنسي على احترامه
لم يكن هناك، . وحضور شاهدين) الفاتحة(سورة من القران الكريم  شرعية الزواج مرتبط أساسا على قراءة. الفرنسي

أمام القاضي، : أشكال شرعية الزواج كانت متعددة. (ولا لأي دعوة إدارية أو قضائية. شرط وجود عقد أمام القاضي

                                                
حق تعيين شيخ القبيلة، بطلب من الجماعة، وفي بعض » القايد«يملك . ، يعمل بشكل مستقل ويتواصل مع السلطان بشكل مباشر» Caid قايد«قديما، كان على رأس كل قبيلة   14

إذ ينتقيهم من بين أهم ".  الآغا " بـ   يعرف   الذي   العسكري   قائدها   من   قتراح   ، "اطعةالمق   ي"   من   عادة   القيادة   يعين. مسؤولية الدوار» الشيخ«وبدوره، يتحمل . الأحيان، يقوم بفرضه عليهم
  منهم   المهام   قياد - . القبائل   وقياد   المهام   قياد :  لقيادا   من   صنفان   هناك   وكان.  لاكتساب   أو   لوراثة   ذلك   أكان   سواء   ومكانة،   جاه   من   به   يتمتعون   ما   على   بناء   اختيارهم   ويتم شيوخ القبيلة 

  والقضائية   والإدارية   السياسية   الجوانب   تشمل   نسبيا،   واسعة   بسلطات   ويتمتعون   القبائل   قياد  - . الخ ..  الدخان   قايد   الإبل،   قايد   العشر،   قايد  : الضرائب   تحصيل   قياد   المثال   سبيل   على 
  . ائلبلقل   الأسبوعية   الأسواق   على   الإشراف   تولي   عن   فضلا   والجزائية، 
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خذ شكل ال). الجماعة أو أمام الشهود لنسبة لانفصال الرابطة الزواجية التي  ا يعني الإرادة هذ ، تنصلنفس الشيء 
حسب الشريعة الإسلامية، المرأة لها . الواضحة للزوج لقطع حبل الرابطة الزواجية دون الأخذ برأي الزوجة وطعنها
تمع التقليدي الجزائريكان الحق، في حالة الضرر، أن تقطع الرابطة الزواجية، ولكن هذا الحق غالبا ما   . يحترم في ا

)(KATEB K., 1998, p. 152                        
  

سيس الرابطة الزواجية اقتصرت على رضا الطرفين وقطع هذه الرابطة من قرار الزوج، الإثبات من خلال 
في الأخير، اللجوء إلى مصالح المؤسسات الإدارية أو القضائية، مثل القاضي . الشهود تضمن لهم الشرعية الاجتماعية

،  في ذلك المهم ...لا في حالة وجود شروط مالية أو عندما تطلب المرأة الطلاقلم تكن مهمة إ) من أجل تحرير العقود(
كانت معلومات الأسرة، الجزء من القبيلة أو الجيرة التي إحدى العائلات زوجت أحد أفرادها إلى أحد أفراد العائلة 

لزواج أو الطلاقبصفة عامة لم ينتج عن هذا أي حاجة للاعتر . الأخرى، أو إذا انحلت الرابطة الزواجية  .اف الإداري 
(KATEB K., 1998, p. 152) 

            

سيس وانحلال الرابطة الزواجية كان شيء سهل للغاية حيث كان الزواج قاعدة، حتمية . بصورة شاملة، 
لعكس الرابطة لم تكن لديها ميزة  ال لدى التي كانت على سبيل المث" sacréالتقديس "لكل الذين يملكون الوسائل، 

التنظيم الاجتماعي فرضت الزواج، ولكن تعدد الزواج المتتابع أو في نفس الوقت  . الأوربيين وفي أور في نفس العصر
خرى. كان من طبيعة الأمور دة حتى ثلاثة زوجات على الأولى، أو فك الزواج والزواج  ستطاعته ز . الرجل كان 

(KATEB K., 1998, p. 153)  
  

ابطة الزواجية الرجل لم يكن بحاجة إلى أي رخصة دينية ولا قضائية، ولكن يمكن أن تكون من أجل فك الر 
لخصوص من الوسط العائلي ، حتى ولو كانت مصغرة Patriarcale 15ة العائلة من النوع البطريركي. من الجماعة و

تمعاتبسبب انخفاض أمل الحياة عند الولادة، تضمن مراقبة الأزواج ضمن المؤسسة العائلي في نفس الوقت . ة وا
إضافة إلى غياب رجل الدين، المسجد . تضمن للزواج الوظائف المنوطة به كالتكاثر وتلبية الاحتياجات الجنسية للرجل

    KATEB K., 1998, p. 153)(. لم يقم بنفس الدور الذي لعبته الكنيسة فيما يخص عقود الحالة المدنية
               

تمع التقليدي الجزائري أي ضرورة ملحة تفرض تسجيل عقود الزواج لم يكن هناك في  يفسر ذلك، ربما، . ا
والذي فرض على الأهالي تصريح حالات  1875بغياب مبادرة في هذا السياق قبل قرار الحاكم العام للجزائر سنة 

هذه الترددات . بداية للتسجيل كان لا بد من انتظار عمل السلطات المحتلة كي تعرف عقود الزواج. الزواج والطلاق

                                                
نية مكونة من شطرين، ترجمتها الحرفية  )ج بطاركة أو بطارقة(البطريرك   15 لى امتداد الأسرة، ؛ ومن حيث المعنى فهي تشير إلى من يمارس السلطة بوصفه الأب، ع"الأب الرئيس"كلمة يو

  ."النظام البطريركي"ولذلك فإن النظام المعتمد على سلطة الأب، يدعى 
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من  167منها التي تحمل رقم . الموجهة إلى المحافظين Chanzyبث فيها من خلال ثلاثة مراسيم للحاكم العام 
  (KATEB K., 1998, p. 153) 1875.16ماي  29التاريخ 

   

ا ا1875جويلية  26الصادر بتاريخ  184رقم  تعليمةال ت التي تسبب  ، ةالسابق لتعليمة، أمام الاستجوا
أن يشرح لأتباعه أن الأمر لا  ضطرأنه م شعرالحاكم . الحاكم العام للجزائرلتي يسعى إليها توضيح الأهداف ا تحاول

عادة وضع الزواج الإسلامي على محك  تمع المسلم بصورة إجبارية، ولا  دخال شكل الزواج المدني في ا يتعلق 
يتعلق الأمر في الحقيقة، إلا من عملية بسيطة . لية، ولا بمس النظام الأساسي للأهاليالسؤال، ولا بتغيير التقاليد المح

والتي كانت موجودة في مجتمع الأهالي ) الدينية –التقليد (لتسجيل الزواجات التي حدثت على الشكل التقليدي 
   .   الجزائريين في ذلك العصر على سجل خاص وتدخله على محتوى الزواج في حد ذاته

  

الحاكم العام للجزائر من أجل الحث على تسجيل حالات الزواج  دافع وتحفيزالجهد مازال متواصل تحت  
المحافظين على أخذ قرارات رسمية يعاقب  شجعت 1876جويلية  22 تعليمة. والطلاق في المدن ومراكز الاحتلال

خير في التصريح عن الزواج والطلاق هد كما هو محدد ما هو إلا نقطة تنظيم ولكن هذا الج. فيها كل رفض أو 
مع ذلك إجبارية . بسيطة، هدفه لم يكن تغيير محتوى وشكل الزواج ولا جعله شرعي من منظور القانون الفرنسي

تختلف عن تلك الموجودة لحد (مجال جديد للعلاقات مع أجهزة الدولة  التسجيل التي فتحت للأهالي الجزائريين
ثر بصورة جازمة عبر الزمن على ) قة واحدة هي قوة السلاحالساعة المرتكزة على علا شكل الزواج الأقل على ألم 

   (KATEB K., 1998, p. 154) والطلاق؟
     

تسجيل الوفيات . ت الزواج والطلاق التي وقعت انطلاقا من هذا التاريخ تم تسجيل ونشر جزء من حالا
 .لتنظيم تسجيلهم جندت ا طبيعي أن الإدارة الفرنسيةوالولادات لم تتسبب في هذا النوع من المشاكل وهذ

)(KATEB K., 1998, p. 154     
 

ا توفير أرقام حول  الحركة الطبيعية تسجيل عقود الحالة المدنية، نقطة البداية لكل سلسلة عمل من شأ
ن طرف ومن خلال عملية ضخمة أنجزت م ه السنةمنذ هذ. 1882للسكان، أصبحت إجبارية ابتداء من سنة 

 ,BREIL)( .السلطة العمومية الجودة وعدد تسجيلات الزيجات، الولادات والوفيات لم تتوقف عن التكاثر عبر الزمن

1958, in KATEB K., p. 150  من جراء ضغط الاحتياجات الملحة والمستعجلة، عزمت الإدارة الفرنسية في
م يعائل لقبعلى إجبار الأهالي على اختيار  1882الجزائر سنة  م ووفيا لقانون . وعلى تصريح ولادا تعلق الأمر 

سيس  1873جويلية  26الصادر بتاريخ  الخاص بتأسيس الملكية الفردية وتسهيل الصفقات العقارية من خلال 

                                                
16 Premièrement « A généraliser à tous les cheikhats et sections indigènes des communes de toute espèce, la tenue des registres de l’état civil par 
des secrétaires de djamâa, touchant une légère indemnité sur les fonds de la commune. », Deuxièmement « A porter sur ces registres, outre les 
naissances et les décès, les mariages successifs contractés par l’indigène » 
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لمتعاقدين. الملكية الفردية مة  انوا الأهالي المالكين للأراضي سواء ك. إلا أن كل صفقات البيع والشراء تتطلب معرفة 
 .KATEB K., 1998, p).                   معائلي كان لا يمكن التعرف عليه لقبفرادا أو جماعة في غياب 

150)                               
     

ولكن أغفلت في حالة البيع أو  17.“العقارية“خصصت إلى مالكي الأراضي  17فقرة من فقرات المادة  
. هذا ما يعيد المشكل إلى نقطة البداية، 18يعائل لقبأيدي الأفراد الذين لا يحملون الميراث، الملكية تنتقل من 
الأهالي . ، نفس الأسماء كانت محمولة من طرف أشخاص لا ينتمون إلى نفس العائلةتصادما مع عراقيل مادية

ت الجزائريين لم يمتلكوا عقود ولادات موثوق منها وهذا ما نتج عنه اللبس والغلطات التي ت ستطيع عرقلة مجرى تحر
لمخاطرعقود الملكية، التي أضحت عمليات معقدة و تسليم الشرطة، إقامة التكاليف العقارية،  . محفوفة 

)(KATEB K., 1998, p. 151       
  

سيس الحالة المدنية ومنح  عائلية للأهالي تستجيب في نفس الوقت إلى الاحتياجات الخاصة  ألقابوضع و
 19:ية، كالتاليلحالة المدن
  

لولادات والوفيات، محددة  االأهالي المسلمين، حتى الذين عندهم أسماء عائلية ولم يشيرو " إليهم أثناء التصريح 
بين الاسمين، وللوفيات » ابن«للولادات، إشار إلى المولود الجديد تحت اسم يضاف إليه اسم الأب مع وضع كلمة 

   ".تكرار نفس الأسماء
   

عن ذلك المستعمل من مختلف تماما ة الأهالي الجزائريين لديهم أسلوب لتعيين وتعريف الأشخاص في الحقيق
الأسلوب المعمول به عند الأهالي الجزائريين كان كثير . هذا الأخير مركب من اللقب والاسم. طرف الفرنسيون

شارة الأبوة أو الأمومة أي ، متبوع أحيالقبخاص أو  إسموعليه كل شخص كان له تسمية تحتوي على . التعقيد  
ل)oumأو أم  bou أبو(الكنية  لمهنة التي تحولت مع الوقت غا لقب المستعار، وهو في حد ذاته متبوع  لبا له علاقة 
                    .وأخيرا اسم القبيلة أو المكان الأصلي »ابن«بـيضاف إليه اسم الأب مسبوق  اسمإلى 

)(KATEB K., 1998, p. 151  خلال القرن التاسع  ستعمر الفرنسيحركات المقاومة ضد المهوية قائد  لتاليو
لجنوب الشرقي الجزائري سنة  عشر،  محمد بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن العربي بن: هو م1881التي اندلعت 

                                                
17 « Chaque titre contiendra l’adjonction d’un nom de famille au prénom sous lequel est antérieurement connu 
chaque indigène déclaré propriétaire, au cas ou il n’avait pas de nom fixe » 
18 Anonyme : A propos du budget de l’Algérie ; in Annales de démographie international 1881. in KATEB K., p. 
151. 
19"en effet, les indigènes musulmans, même ceux qui ont des noms patronymiques, ne les indiquent pas lorsqu’ils 
déclarent les naissances et les décès ; ils se bornent pour les naissances, à indiquer le nouveau-né sous un prénom 
auquel ils ajoutent le prénom du père, en mettant entre les deux mot ben, dont la traduction est fils de, et, pour les 
décès, à reproduire les mêmes prénoms."  In Anonyme : A propos du budget de l’Algérie ; in Annales de 
démographie international 1881. in KATEB K., p. 151. 
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لشيخ بوعمامةفاطمة بنت الحجاجي  ابنبن التاج إبراهيم  عرش أولاد سيدي دي الشيخ أولاد سي قبيلة من والملقب 
            ).1908-1833( من سلالة الخليفة أبي بكر الصديق  التاج

  

التل “المنبثق من القانون المدني الفرنسي اقتصر تطبيقه في بدايته على منطقة " 1882 غير أن قانون
 "1901 الجزائري سنةتراب د كامل الليشمل فيما بع .، والتي كانت تمثل حوالي ثلث مساحة الجزائر”الجزائري

(TABUTIN D., 1976, p. 6) . هذا القانون لم يجر تطبيقه في كامل أجزاء ") 2010(كما جاء به سعد
القطر الجزائري في وقت واحد، ولا حتى في أوقات متباعدة، بل أن تطبيقه قد انحصر في جهات معينة دون سبب 

الاستعماريين، واحتاجت فيها يبدو الجهات التي تركزت فيها مصالح جدي، وفي جهات سماها التل وهي على ما 
ا أما المناطق الأخرى وخاصة  .السلطة المحتلة إلى التعامل مع بعض الجماعات من الجزائريين لاستخدامهم في إدار

" ( الزمن لنظام الحكم العسكري فقد ظلت محرومة من هذا النظام مدة طويلة من مناطق الجنوب التي كانت خاضعة
  . )8. ص، 2010، عبد العزيز ،سعد

  

 1901الصحراء المسيرة من طرف الجيش، انتقلت نظر تحت سلطة ضابط الحالة المدنية انطلاقا من سنة 
، مجمل التراب الحالي للجزائر كان، حسب )1901سبتمبر  20و 1901جوان  19القرار الرسمي الصادر بتاريخ (

سيس  1952وهذا حتى سنة . لأمر اوحدهم الرحل لم يعنو . ضعة للتسجيلالقانون الساري المفعول، خا من خلال 
تمع  (TABUTIN D. ; VALLIN J., 1972) .مكتب متنقل للحالة المدنية ولكن في الحقيقة جزء كبير من ا

لحالة المدني اد ، استف1952انطلاقا من سنة  (KATEB K., 1998, p. 157) .ةالصحراوي لم يكن مسجل 
  .(TABUTIN D., 1976, p. 6) .الرحل من حالة مدنية متنقلة

  

ن الاحتلال لم تعرف أي نظام فعلي للحالة المدنية رغم ثبوت وجود سلسلة من سجلات  منطقة الجنوب إ
ويمكن تفسير ذلك بنظرة المستعمر للمنطقة وقاطنوها على  ،1959إلى غاية  1901الحالة المدنية للفترة الممتدة من 

ن منطقة الجنوب الكبير لم إلذلك ف .ا متحف أثري طبيعي وبشري يجب الحفاظ عليه كما هو ليصبح متجه للسياحأ
والذي تضمن  1967. 07. 22تشهد أي نظام بصفة فعلية إلا بعد صدور القرار المؤرخ عن وزارة الداخلية في 

ت الواحات سيس فعلي للحالة المدنية في ولا ن العملية يوم وح 20افتتاح عملية  ريخ سر  1967. 09. 15دد 
  . بعد إحصاء كلي لسكان المنطقة

  

سكان الجنوب ظلوا زمنا طويلا يقاومون ويرفضون سلطات الفرنسيين عليهم، والفرنسيون كانوا يعرفون هذا "
للقايد، والأغا، فأخضعوهم لنظام الحكم العسكري أحيا وشبه عسكري أحيا أخرى من الناحية الإدارية، ثم تركهم 

                                                
ن الاستعمار  20  :بثلاث مدن كبرى هي 1984غواط شمالا إلى تمنراست جنو لتكتفي بعد التقسيم الإداري لعام واحات، ضمت جميع مدن الجنوب الشرقي من الألورقلة سميت إ

   .ورقلة عاصمة الولاية، حاسي مسعود وتقرت
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حوالهم الشخصية ومشاكلهم المدنية الأخرى التي لم تكن  والباشا أغا، والقاضي، والعادل، والباش عادل في ما يتعلق 
تم بحالتهم المدنية الاهتمام اللازم. فرنسا ترغب في الهيمنة عليها لتالي لم تكن السلطات الفرنسية هناك  ولم يكونوا . و

م إلا في حدود ضيقة جداأنفسهم يهتمون بت ، 2010، عبد العزيز ،سعد(  "سجيل زواجهم وولادة أولادهم ووفا
  .)11. ص

  

يمكن تفسيره بتمركز عدد كبير من المستعمرين فيه  ،تسليط الضوء على مناطق الشمال دون مناطق الجنوب
عام  رف الحكومة الفرنسيةعتمد من طولعل التقسيم العسكري الم ةمن جهة ومن جهة أخرى لأغراض عسكرية بحث

التل والوسط والجنوب ثم بعد : قسمت البلاد الجزائرية إلى ثلاثة أقاليم هيحيث  .يؤكد تلك الرؤية العسكرية 1840
، أما المناطق الأخرى من الوطن فقد وضع بعضها الجزائر وقسنطينة ووهران: ذلك قسم التل إلى ثلاثة عمالات هي

  .ر يقاوم الفرنسيين ويرفض احتلالهم لهتحت الحكم العسكري وظل الآخ
  

جزء من  شملليلنظام الحالة المدنية الساري المفعول للمجتمع الأوروبي  1953إذن يجب انتظار سنة "
تمع المسلم                   "ذا النظاملهمع زعزعت حرب التحرير ). المسلمين المتواجدين في المدن(ا

(TABUTIN D., 1976, p. 6). سيس وتطوير الحالة المدنية للمجتمع المسلم  كما تم الوقوف عليه، تطلب 
   ).1830(أكثر من ربع قرن بعد بداية الاحتلال الفرنسي للأراضي الجزائرية 

  

وبقي علينا أن ننتقل . هذه إذن أهم وقائع المرحلة الأولى من مراحل إنشاء وتطور نظام الحالة المدنية في بلاد
  .عن المرحلة الثانية وهي المرحلة التي تبدأ ببداية عهد استرداد السيادة الوطنية الآن إلى الحديث

  

I.2 .اشرة عد الاستقلال م ة   نظام الحالة المدن
 

I.1.2 .ة عهد الاستقلال ة عام  1962عام  من بدا ة ظهور قانون الحالة المدن  1970إلى غا
  

إلى غاية ما بعد  بلاد بحكم التبعية الاستعمارية هو المطبق في 1882وظل قانون  بقي الأمر على حاله
كانت ضارية نتج عنها تشريد ونزوح الكثير من المواطنين  1962 –1954، ولا شك أن حرب التحرير الاستقلال

م في الوقت المناسب والمكان  م ووفاة أحد أبنائهم أو أقار الجزائريين هذا ما نتج عنه عدم التصريح بزواجهم، ولادا
  . ، وعليه تعطلت أغلبية تسجيلات الحالة المدنية خلال حرب التحرير التي دامت أكثر من سبع سنواتلمحددا

  

به السلطات الجزائرية بعد الاستقلال مباشر في مجال الحالة  اصطدمتكانت هذه الوضعية أول ما   لقد
م العائليةعليها من إيجاد حلول سريعة حفاظا على مصالح المالمدنية حيث كان لا بد  هذا ما . واطنين وتنظيم شؤو
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ا إلى إصدار المرسوم  وضاع الحالات المدنية للمواطنين خلال  1962. 12. 13المؤرخ في  62/162دفع  المتعلق 
   .عدة تعديلات وتنظيماتالذي حمل بين طيات مواده و  الحرب التحريرية

  

لغرض المرجو،  لعب دورا هام فيقد لكن على الرغم من أن هذا المرسوم  مجال الحالة المدنية إلا أنه لم يفي 
ا الحالة المدنية  فقد انتهى العمل بنصوصه وانقضى أجلها دون أن تضع حد لكل المشاكل التي كانت تتخبط 

الذي حدد  1963. 06. 19في  63/224صدور القانون رقم ل مهدهذا ما . وخاصة تلك المتعلقة بعقود الزواج
لكن العملية . وحتى تلك المبرمة قبل هذا القانون تسجيل عقود الزواج خلال أجل محدد نص علىو  سن أدنى للزواج

لعدم اهتمام قد يرجع ذلك و ظلت قائمة رغم كثرة تمديدات أجل تسجيل عقود الزواج في سجلات الحالة المدنية، 
   .جهة أخرى من لمصلحة العامة والنظام العام لينئو المس، و من جهة بمصالحهم المواطنين

  

نلاحظ أن هذا الكم الهائل من النصوص السالفة الذكر وغيرها والتي صدرت قبل الاستقلال وبعده لم تغط  
ت الوطن، الأمر الذي حتم على السلطات ودعاها إلى إصدار  . 10. 14بتاريخ  66/307الأمر كامل بلد

والنصوص اللاحقة  1882. 03. 13در بتاريخ والصا لف الذكرالقانون السافي مادته الأخيرة الذي ألغى  1966
سيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تؤسس فيها بعد ت الجنوب له، وقد تضمن شروط  كما ظلت . ولا سيما بلد

لحالة المدنية سارية المفعول النصوص الأخرى المكملة والمعدلة له،     .ونصوص القانون المدني الفرنسي المتعلقة 
  

ن الأولى والثانية حيث أنه سيتم إنشاء الحالة  1966قانون ما تضمنه  من أهم هو ما جاء في طيات الماد
ت التي سيظهر من نتائج الإحصاء العام للسكان أن بعض الجزائريين لا توجد لديهم ألقاب  المدنية في كل البلد

م في سجلات إألقاب عائلية، وسجلوا الذين ليست لهم  الأشخاص ستثناء. عائلية مسجلة في الحالة المدنية ثر ولاد
 الأمرينوسيستمر هؤلاء في الاستفادة من أحكام  S.N.P.21 العائلي الحالة المدنية تحت تسمية عديم اللقب

) 17(أما المواد الأخرى البالغ عددها سبعة عشر  .1961. 01. 31الصادرين في  102/61ورقم  101/61
ت التي لم تكن  اليبسمادة فقد نصت على الطرق والأ التي يتعين إتباعها أثناء عمليات إنشاء الحالة المدنية في البلد

وتضمنت كذلك كيفية تعيين مندوب الحالة المدنية والاختصاصات المنوحة له، واللجنة العمالية  .قد أنشئت فيها بعد
ا، وكيفية المصادقة على أعمال مندوب الحالة المدنية، وت قييد الألقاب الممنوحة للمواطنين على هامش الولائية وسلطا

ئق الحالة المدنية    .و
  

 مواد سعةيحتوي على ت 1966. 10. 14في  66/309تلا هذا الأمر صدور مرسوم آخر تحت رقم 
سلوب أكثر وضوحا وتفصيلا، ثم صدر بعد ذلك أمر آخر  )09( تتضمن قواعد وأحكام تطبيق الأمر المذكور 

                                                
21 S.N.P: Sans nom patronymique 
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يعالج مشكلة الأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين ولهم اسم أو  69/5تحت رقم  1969. 01. 30بتاريخ 
  .)12. ، ص2010، عبد العزيز، سعد(لقب ذو نطق أجنبي أو يشمل على نغم أو خاصية أجنبية في بعض مواده 

    

وتطور نظام الحالة المدنية هذه إذن أهم ما جاء في طيات القسم الأول من المرحلة الثانية من مراحل إنشاء 
وسننتقل الآن إلى الحديث عن القسم الثاني من نفس المرحلة وهو القسم الذي يبدأ ببداية صدور قانون . في بلاد

عتبار أن كل القوانين التي صدرت خلال هذه المرحلة قد . 20/70بموجب الأمر رقم  1970الحالة المدنية عام 
  .ذمة التاريخ ولم تعد لها أية قيمة إلا قيمتها التاريخية ألغي الكثير منها وأصبحت في

  

I.2.2 . ة ة صدور قانون الحالة المدن  لحد الساعة 1970 سنةمن بدا
  

 13 المؤرخ بتاريخ 20/70إلى غاية صدور قانون الحالة المدنية بموجب الأمر  1966 استمر العمل بقانون
 1972. 06. 07بتاريخ  طبيقتالذي دخل حيز ال، 1970. 02. 19 الموافق ليوم 1389ذي الحجة عام 
 .أبوابتضمن خمسة  .129في المادة الأخيرة رقم  والذي ألغى جميع القوانين المخالفة له 72/108بموجب المرسوم 

  )40. ، ص2008الطاهر، بريك أنظر (
  

لحالة المدنيالأمر رغم شمولية هذا  . ة إلا انه لم يفي بكل ما يلزمللكثير من القواعد والنصوص العامة المتعلقة 
هذا الكم . خلال السنوات التالية لهعدة أوامر ومراسيم تنفيذية أخرى مكملة، متممة ومعدلة  فقد صدرت بعده
صدور أربعة نصوص  تعكس اهتمام الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية وتجلى هذا الاهتمام في الهائل من القوانين
  :تضمنت ما يلي 1971قانونية خلال سنة 

  

ئق الحالة المدنية التي أتلفت بسبب كوارث طبيعية أو أحداث حربية بمقتضى الأمر رقم  .1 إعادة إنشاء و
 . 1971. 06. 03المؤرخ في  71/155

في نفس التاريخ السالف الذكر، والمتعلق بتعيين اللجان وتحديد الإجراءات الخاصة  71/156الأمر رقم  صدور .2
 .ئق الحالة المدنية المتلفة أو المفقودةعادة إنشاء و

 .، والمتعلق بتغيير الألقاب1971 يونيو الصادر في 71/157لث هذه النصوص هو المرسوم رقم  .3
الصادر  65/71إثبات عقود الزواج التي لم تكن قد سجلت أو قيدت في سجلات الحالة المدنية بمقتضى الأمر  .4

 . 1971. 09. 22في 
  

 :تضمنت ما يلي 1973و 1972عة مراسيم خلال سنتي صدور أربتلا ذلك 
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ئق الحالة المدنية الضائعة والمتلفة، والمسجلة أو المقيدة  إنشاء عادةتكوين اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة  .1 و
 . 1972. 06. 27الصادر في  72/142لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية بمقتضى المرسوم رقم 

المتضمن تحديد نماذج المطبوعات التي ستستعمل في  1972. 06. 27المؤرخ بتاريخ  72/172المرسوم رقم  .2
، )124. ، ص2008أنظر بريك، الطاهر، ( نموذجا) 36(ستة وثلاثون والتي قدر عددها ب مجال الحالة المدنية

 .مع إسناد مهمة إعدادها ومراقبتها إلى وزارة الداخلية
ئق الحالة الم .3 والمحددة بعام  1972يوليو  27في  خالمؤر  72/143 رقم دنية المبينة في المرسومتعديل صلاحية و

 .1973. 10. 01 الصادر في 73/51واحد بمقتضى المرسوم رقم 
تصريح الوقائع الحيوية،  آجال، المتعلق بتمديد 1973الصادر في أول أكتوبر من سنة  73/161المرسوم رقم  .4

لولادات والوفيات المنصوص عليها في المادتين والذي جاء في مادتيه الأولى والثا  61نية على أن مهلة التصريح 
لنسبة  70/20رقم  الأمرمن  79و لحالة المدنية تمدد    22.بشار وورقلةولايتي  إلىالمتعلق 
  

ديسمبر  15الموافق  1395ذي الحجة عام  12المؤرخ في  79-75و  78-75الأمر رقم كما تم صدور 
لجنازات وبدفن الموتى على التوالييتع 1975سنة   1976ديسمبر سنة  6المؤرخ في  189-76مرسوم رقم و  .لق 

 28إلى  المتضمن تحديد نماذج الحالة المدنية 1972يوليو سنة  27المؤرخ في  143-72يتضمن تعديل المرسوم رقم 
  .)161. ، ص2008أنظر بريك، الطاهر، (مطبوعة 
  

لحالة المدنية مثلا كما صدرت عدة قوانين ومراسيم   :تضمنت نصوص هامة لها علاقة 
  

من قبل عائلي  وجوب اختيار لقب، والذي نص على 1976. 02. 20بتاريخ  76/07صدور الأمر رقم  .1
 66/307الذين سجلوا أو قيدوا في سجلات الحالة المدنية دون ألقاب عائلية، بعد أن كان الأمر رقم  الأشخاص

قد استثناهم  1982. 03. 23تؤسس فيها بمقتضى قانون  الة المدنية في المناطق التي لمالح إنشاءالمتعلق بشروط 
وحدد كذلك طرق وشروط طلب اختيار . 102/61ورقم  101/61رقم  الأمرينمنه وأبقاهم خاضعين لأحكام 

 .في سجلات الحالة المدنية (.S.N.P) بدون لقب عائليوعدم كتابة عبارة  اللقب
                                                

ناطق التي تدخل ضمن هذه م الإداري لمنطقة الجنوب التابعة للمنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية ويحدد المتضمن التنظيالم 1957أوت  07الصادر في  973/ 57: رسوم رقمالم  22
 : المنظمة كالتالي

  . إن منطقة أراضي الجنوب الجزائري التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء تقسم إلى عمالتين الواحات والساورة: المادة الأولى
وتضم إلى جانب ذلك منطقة البلدية  .تضم عمالة الواحات التي يوجد مقرها بمدينة الأغواط مناطق غرداية، تقرت التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء ومناطق الواحات:  المادة الثانية

ائــرة الأغــواط الــتي تشــتمل علــى قســم منطقــة غردايــة التــابع أولا د: وائــرالمختلطــة للبــيض بجــيري فيــل ســابقا والكائنــة شــرق وادي أزفــون حــتى الحــدود الغابــة الكحلــة وهــي مقســمة إلى ثــلاث د
ت المختلطـة للـوادي والواقعـة جنـوب نيا . للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء، وقسم منطقة بلدية البيض جبيري فيل سابقا دائرة ورقلة التي تشـتمل علـى منطقـة الواحـات وقسـما مـن البلـد

 . 32تقرت التي تشمل على قسم من منطقة تقرت التابعة للمنظمة المشتركة لمناطق الصحراء والموجودة شمال خط التوازي دائرة لثا . خط التوازي
دائـرة كولومـب بشـار الـتي أولا : عمالة الساورة، مقرها كولومب بشار وتضم قسما مـن منطقـة عـين الصـفراء التابعـة للمنظمـة المشـتركة لمنـاطق الصـحراء وهـي مقسـمة إلى دائـرتين: المادة الثالثة

ت المختلطة كولومب بشار وهي بوزينة الأبيض  الساورة وتندوف ت توات، وقورارةنيا . تشمل على البلد   . دائرة أدرار التي تشمل بلد
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لألقاب والأسماء التي سبق أن محاولة تعريب سج .2 ائية، مع الاحتفاظ  ئق الحالة المدنية بصفة شاملة و لات وو
للغة العربية تبعا للشكل  ذه اللغة في ذيل كل وثيقة إلى جانب كتابتها  لفرنسية مع استمرار كتابتها  حررت 

 ان على الترتيبالمتضمن 1981. 03. 07بتاريخ  81/28و 81/26 نتج عنه صدور المرسومان رقم. والنطق
عربية والتخلي عن استعمال وطنية أي الللغة ال الشخصية لألقاباكتابة إعداد قاموس وطني لأسماء الأشخاص و 

  .اللغة الفرنسية
  

عداد قائمة بمجموع أسماء الأشخاص الواردة في سجلات  الس الشعبية البلدية  حيث جاء في مواده تكليف ا
لاشتراك مع وزارة العدل إعداد قاموس  بلغة عربية سليمة وصحيحةالحالة المدنية  وإرسالها إلى وزارة الداخلية لتتولى 
  .ختيار أسماء أبنائهمإليه لاالمواطنون يلجأ  ،الأشخاص وطني لأسماء

  

الة فقد تضمن نفس معنى المرسوم الذي قبله في مواده مع إمكانية ضابط الح 81/28أما المرسوم الذي بعده رقم 
ذا المرسوم وبناء على طلب رب الأسرة، أما  المدنية أن يصحح النطق أو الأصوات على أساس الجدول الملحق 

لحروف اللاتينية فلا تقبل أي تعديل   .الألقاب الواردة 
  

من تحليل هذه النصوص يمكن أن نستخلص أن الهدف من وضع مثل " :)2010( وفي هذا الموضوع يقول سعد
س أو المعجم هو فقط تمكين ضابط الحالة المدنية من كتابة الاسم كتابة سليمة وموحدة سواء عندما هذا القامو 

ئق الحالة المدنية ومن هنا . يدون لأول مرة في سجلات الحالة المدنية أو عندما تسلم نسخ منه مستخرجة عن و
ولا يعتبر مصدرا رسميا لاختيار أسماء فإن معجم أو قاموس الأسماء ليس إلا مرشدا فقط لضابط الحالة المدنية 

كما انه يمكن أن يكون مرشدا فقط للمواطنين قصد اختيار أسماء المواليد . المواليد أو الأطفال الجدد ولا ملزما لهم
   …الجدد منه
      

ذي يجب اعتماده أن الاسم الإلى لهذا المعنى تشير المقدمة الواردة في المعجم الوطني لأسماء المواليد الجدد  ييداو
اللاتينية فهو موجود بصفة خاصة للاستعمال  لأحرفأما الاسم المكتوب . العربية لأحرفرسميا هو المكتوب 

للغة الأجنبية ئق والمطبوعات المكتوبة  المدونة في  للألقابكما تشير المقدمة الواردة في المعجم الوطني . في الو
لتراب الوطني تعريبا عاما بكيفية اجتهادية حسب ما يتطلبه النطق العربي سجلات الحالة المدنية على مستوى ا

. ليس لها ما يقابلها في الفرنسية ربيةوذلك رغم الصعوبة الملحوظة والناتجة عن وجود حروف ع. للحروف اللاتينية
ا  عتبارها اللغة  إلىوألقابنا في العهد الاستعماري ونحاول اليوم تحويلها  أسماؤوهي اللغة التي كتبت  اللغة العربية 

  ....الوطنية الرسمية
  



 الفصل الأول الجزائرفي  تاريخ الحالة المدنية                                                    
 

30 
 

ورغم أن هذا المعجم غير  . لكن بعض ضباط الحالة المدنية قد فهموا الهدف من المعجم الوطني للأسماء فهما خاطئا
م أحيا يمتنعون  كامل وأنه حسب ما جاء في المادة الخامسة من المرسوم، يتجدد ويراجع كل ثلاث سنوات فإ

ن تسجيل أسماء المواليد التي يختارها والدهم، وحتى ولو كانت أسماء عربية إسلامية سليمة وذلك بدعوى أن مثل ع
ن المعجم قد وجد لحصر الأسماء المقبولة دون غيرها وليس لإرشاد ضابط كأهذه الأسماء غير واردة في المعجم و 

سعد عبد ( ."ة وفقا لقواعد الإملاء وصيغة النطق العربيالحالة المدنية والمواطنين إلى كتابة الأسماء كتابة سليم
لكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى المحاكم من أجل  ).144. ص، 2010 العزيز، هذا الفهم الخاطئ يدفع 

  .إصدار حكم قضائي يسمح لهم بتسجيل مواليدهم حسب الاسم المختار
  

لأمر  1984نيو يو  9الموافق  1404رمضان  9المؤرخ في  11-84قانون  .3 يتضمن قانون الأسرة معدل ومتمم 
مجموعة من الأحكام أهما الزواج  الأخيروالذي جاء في طيات هذا  .2005فبراير  27المؤرخ في  05-02

لطلاق أو الوفاة،  وأركانه، موانع الزواج، النكاح الفاسد والباطل، حقوق وواجبات الزوجة، النسب، انحلال الزواج 
ر الطلاق،  .وغيرها الحضانة، النفقة أ

المتضمن كيفية أعداد الحالة المدنية وتسجيل الملاحظات في الهامش،  1984-02-06منشور وزاري بتاريخ  .4
 .1970حرصا من وزير الداخلية والجماعات المحلية على تطبيق تعليمات قانون 

 .فتر العائليالمتعلق حول كيفية استعمال الد 1985أكتوبر  18منشور وزاري مؤرخ بتاريخ  .5
، حيث أشارت فيه وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن 1987فبراير  17منشور وزاري مشترك الصادر بتاريخ  .6

 .1970من قانون  64وكان المرجع تطبيق المادة . الحالة المدنية للأطفال المولودين من أبوين مجهولين
المؤرخ في يونيو سنة  157- 71المرسوم رقم  يتمم 1992يناير  13المؤرخ في  24-92مرسوم تنفيذي رقم  .7

 .يتعلق بتغيير اللقب 1971
   1994أوت  30تعليمة وزارية مشترك حول الحالة المدنية الصادرة بتاريخ  .8
لحالة المدنية في  1994سبتمبر  11تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  .9 تتعلق بتطبيق الإجراءات الفورية الخاصة 

ت أقصى جنوب البلا  .دولا
مكانية تسجيل الأطفال المولودين ميتين والجثث  1995أكتوبر  03تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة بتاريخ  .10 المتعلقة 

 .المعثور عليها والغير المتعرف عليها في سجلات الحالة المدنية
 .المتعلقة بمتابعة وتسيير الحالة المدنية 1999-11 -20تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  .11
والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية  1970ديسمبر  15الموافق  1390شوال  17بتاريخ  68- 70رقم الأمر  .12

لأمر   .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم 
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هذا الكم الهائل من القوانين والمناشير والمراسيم والقرارات والتعليمات وغيرها ما هي إلا وليدة مجموعة من 
من أجل الانتقال من قطاع اللامبالات إلى . تعديلات والنقائص المسجلة على مستوى الحالة المدنيةالإصلاحات وال
  .ستحيلةالمالصعبة غير  العمومية وإعادة الاعتبار لهذه المهمة الأساسية قطاع الخدمات

  

.II ةا ة الجزائر    لمنظومة الإحصائ
  

لضرورة الحديث عن إحصائيات الحالة المدنية حية إلى التطرق لتأسيس أول مكتب  يدفعنا  من 
حية أخرى إلى المنظومة الإحصائية في الجزائر جزء الحالة المدنية  ءاتتعتبر إحصاوالتي  للإحصاءات في الجزائر ومن 

مجهاتلا    .تجزأ من بر
 

II.1 .تب للإحصاءات في الجزائر   ظهور أول م
  

اء أسلوب الحكم العسكرية وح1870في سنة  تحت ظل . آنذاك  كومة عامة مدنية للجزائر أنشأت، تم إ
، تم هناك شمال الجزائرعم الهدوء والسلم في  1871 تمرد ايةبعد . ية الفرنسيةوزارة الداخلية بدلا من وزارة الحرب

طق التي  المنا. المناطق المدارة مدنيا عرفت تقدما مستمرا. توسع في مراقبة المناطق والسكان من طرف الإدارة الفرنسية
اية هذه المرحلة إلا جنوب البلاد مصالح الحكومة العامة . كانت تحت سيطرة الإدارة العسكرية لم تشملهم خلال 

مختلف القضا الجزائرية بث فيها في  1878في سنة . سياق مماثلة الجزائر لفرنسا شرع فيه. للجزائر تم إعادة تنظيمها
ت، كل واحدإعادة ت. ريس من طرف مختلف الوزارات  ةنظيم مصالح الحكومة العامة سمحت بخلق ثلاثة مدير

 « من مهامه نشر. مكتب للإحصائيات تم إنشاءه في رحم مديرية الأشغال العمومية. مقسمة إلى مكاتب
               الوضعية الحالية للجزائر «و » La statistique Générale de l’Algérie الإحصائيات العامة للجزائر

l’état actuel de l’Algérie « . الإحصائيات العامة للجزائر، منشورات ثلاثية السنوات من مهامها تزويد
ت العامة لبيا تمع                المنشآت الفرنسية في الجزائر جدول « لحلت مح. ا

Tableaux des établissements français en Algérie « بقي  .عناوين الفصولمع الحفاظ على  القديم
أين تخلت هذه المنشورة عن الإرث الذي ورثته من التي سبقتها، حيث تخلت عن  1891الحال على ما هو إلى غاية 

     KATEB K., 1998, p. 133)( .الجزء المخصص للجيش والبحرية، من أجل التخصص في الإحصاءات
  

مصلحة حقيقية للإحصاءات ضمن نشاء لإ ظهور رغبةمن أجل  1878كان يجب انتظار سنة لكن  "
انطلاق بداية اختصاصات تحدث ضمن مصلحة الإحصاءات كالديموغرافيين، مثل الدكتور . الحكومة العامة للجزائر

R. Ricoux )تصال مع ) طبيب بمستشفى قسنطينة الأب  Bertillonالذي شرع في الدراسات الديموغرافية 
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       ."حاولوا لفائدة الجزائر استعمال توصيات المؤتمرات الدولية للإحصاءات والديموغرافياالذين . والابن
)(KATEB K., 1998, p. 133               

  

تحرير : منذ بضعة سنوات مكتب الإحصاءات كان يظهر للعيان أنه مفهوم من خلال المهمة التي أسندت له
إنشاء مكتب معلومات مع فروع أين أهم أعماله، موجهة إلى الاستجابة  لفعل تم. وتوفير إحصاءات عامة للجزائر

لاستعمار، التعمير، أكبر الأشغال العمومية، الاقتصاد والفلاحة في . في زمن قصير لكل طالبي المعلومات المتعلقة 
لدراسات وتنفيذ أكبر الأعمال للمنفعة العمومية، أنشأ  كبير تحت سلطة  الأخير مكتب معلومات تقني، متعلق 

آلا يمكن تبرير ضرورة إعطاء الإحصاءات الديموغرافية  شبيهةلجسور، من خلال اعتبارات مهندسي الطرق وا
  (RICOUX, R., in KATEB K., 1998, p. 134)   .حريتها

                       

تمع الذ R. Ricouxتحت دافع الدكتور  ي تطور حول جهود بسطت من طرف ديموغرافيي وإحصائيي ا
سيس مكتب  » Annales de démographie internationaleحوليات الديموغرافيا الدولية  « من أجل 

لجزائر استفادوا من السند النشيط للمؤتمر الدولي . منفصل عن الإحصاءات العامة الإحصاءات السكانية 
ريس شهر جويلية من سنة    (KATEB K., 1998, p. 134) .1878للديموغرافيا الذي انعقد في 

     

لإشارة  R. Ricouxالدكتور  سيس مكتب إحصائي للمجتمع  من الحوليات (أيد الرغبة الجماعية في 
كان يعتبر أن السكان الأهالي لم يتميزوا بما فيه . إلى نقائص منشورات الإحصاءات العامة للجزائر) للديموغرافيا دوليةال

عرب وقبائل ذلك ( يةوالبربر  العربيةلأشخاص الذين يتحدثون يتعلق الأمر  23.الكفاية من وجهة النظر العرقي
 (KATEB K., 1998, p. 135) .)العصر

 

خذ بعين الاعتبار بما فيه  Ricouxحسب  التوزيع حسب الجنسية والتمييز بين المواطنين الفرنسيين لا 
والفرنسيين، ثم الفرنسيين غير الإسرائيليين  الأهالي هناك أولا خلط بين. الكفاية حقيقة السكان القاطنين في الجزائر

نسينمميزين عن  الإحصائية المحدد  صنافالأ. وفي الأخير، عرض للأهالي توزيع يميز بين الأجناس في الجزائر. ا
ئهم الأهالي الجزائريين سوف يحددون انطلاقا أولا من انتمائهم الديني، ثم من انتما. للسكان الأهالي قدمت بذلك

     (KATEB K., 1998, p. 136).يالعرقي الظاهر عربي وبربر 
  

مكتب « سيس وأصدقائه بدت ظاهر قد نجحت في Ricouxفي الأخير الجهود المبذولة من طرف 
، إصلاح وتعديل في هذا Thomsonو  MM. Paul Bertمن اقتراح النواب . »إحصاءات السكان في الجزائر
هذه الخطوة أعلن . ، المصادق عليه من طرف البرلمان الفرنسي1881انية الجزائر لسنة السياق سلم خلال تبني ميز 

                                                
23 "Les statistiques officielles confondent ces deux peuples sous le nom de musulmans indigènes", in anonyme. : in 
cornique de démographie, Annales de démographie internationale ; année 1880 ; fascicule 1 Paris 1880, Librairie 
Vve Henry. in KATEB k., p. 135. 



 الفصل الأول الجزائرفي  تاريخ الحالة المدنية                                                    
 

33 
 

من  1الكراسة رقم. 1880من حوليات الديموغرافيا الدولية لسنة  2عنها في الأخبار الديموغرافية من الكراسة رقم
ريخ  1881حوليات سنة  ، R. Ricouxر تحت إدارة الدكتو  1881أوت  15أعلنت عن عمله انطلاقا من 

لمؤتمر الدولي للديموغرافيا خر التنصيبفي الختام . المساعد للحوليات وعضو  يتحصل  لمRicoux الدكتور  ،رغم 
 .ضمن مكتب إحصاءات الحكومة العامة للجزائر »رئيس الأعمال الإحصائية الديموغرافية والصحية«إلا على منصب 

ل الإحصائيين أكثر حرفية والذي يظهر غير مناسب لرغبات إدارة جعل عم  إرادة  Ricouxكانت لدى الدكتور  
 رمجعل من رئيس الإحصاءات رجل خارج نطاق اله أهدافه كانت مزدوجة، أولا كان يريد. الحكومة العامة للجزائر

في جامعة يقترح في هذا الاتجاه تكوين . البيروقراطيينبدلا من ثم جعل الإحصاء الديموغرافي قضية العلماء  الإداري
الجزائر العاصمة، معهد الإحصاء الديموغرافي لتكوين الأخصائيين ولكي يكون لهذا الأخير تمديد علمي لأعمالهم 

ضيات، التاريخ، العلوم الطبيعية، . اليومية يقترح في هذا المعهد، تدريس الديموغرافيا والجغرافيا الطبية، بجانب الر
    RICOUX, R., 1878, in KATEB K., p. 137)(. غيةالأدب الأجنبي حتى العربية والأمازي

  

ببرلين المنعقد عالمي الؤتمر المتح من طرف الإحصائيين في في الحوار الذي فُ R. Ricoux عمال خذ أخيرا أُ 
من مدد هذا النقاش . الذي صوب اهتمامه إلى تخليص الإحصائيين من قبضة السياسة والبيروقراطيينو  ،1867عام 

في فرنسا، يظهر جليا أن التقاليد . شير إلى وضع في أهم البلدان الأوروبية مكاتب مركزية للإحصاءطرف عمل ي
ا على الجزائر البيروقراطية     KATEB K., 1998, p. 137)(. هي التي فازت مع انعكاسا
  

ها نعلعب أيضا دور آخر غير مستهان به في الفائدة التي يعبر  ،نشاطاتهمن خلال  Ricouxالدكتور 
تمعات الجزائرية مطلع خلالالديموغرافيين الفرنسيين  أعماله حول بـمهد الطريق لهم  حيث ،القرن العشرين في دراسة ا

"Démographie figurée ." التي كان لها مجرى في نشر الإحصاءات لا تسمح أن ) التي اشتكى منها(السرية
 1885في نفس السياق نشر عام . عبه في مكتب الإحصاءتكون لها فكرة محددة للدور الذي كان يستطيع أن يل

تمع الأوروبي في الجزائر خلال سنة "منشور يبحث في  Tirmannبترخيص من الحاكم العام للجزائر  ". 1884ا
تمعات حسب العرق، تمركز الاستغلال، التعداد في (وعليه الانشغالات المعبر عنها خلال المؤتمرات الدولية  تمييز ا

سوف يتم خلال العشرين سنة التي سبقت تسميتها، لا سيما تمركز الاستمارات الفردية، والتمييز ) الخ...يوم الثابتال
    KATEB K., 1998, p. 137)(. 1886منذ  في التعدادات بين العرب والأمازيغ 

   

لفشل في وعليه محاولة وضع في الجزائر مكتب إحصائي حر من السلطة السياسية والبيروقراطيين  ءت 
  . نفس الوقت مع إرادة إنشاء معهد للإحصاءات الديموغرافية

  

 19والقانون الصادر بتاريخ  1898أوت  23الإصلاحات الإدارية المباشر فيها طبقا للأمر الصادر بتاريخ 
لشخصية المدنية مع الاستقلالية المالية 1900ديسمبر  نظر في أعادة ال. أعطت للجزائر كيان سياسي مشحون 
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ت الحكومة العامة للجزائر  .Mللجزائر، اكم العام الح 1900ديسمبر  28الصادر بتاريخ قرار الرسمي طبقا لل...أولو

Jonnart ت في الحكومة العامة أسندت لمديرية الفلاحة والتجارة واستثمار  مصالح الإحصاءات. أنشأ ثلاثة مدير
، مقسمة هي كذلك إلى ثلاث مكاتب يضم M. Peyerimhoffهذه المديرية، المدارة من طرف . المستعمرات

عليه الحاكم و  يةالتجار  اكمالمحغرف و الالمكتب الثالث مصلحة الإحصاءات في نفس الوقت مصالح الجمارك، البنوك، 
مج على مستوى 1901سنة . اهتم كثيرا بمصلحة الإحصاءات وبنظامها M. Jonnartالعام للجزائر  ، صمم بر
 » Statistique générale de l’Algérie الإحصاء العام للجزائر«صاء الهدف منه جعل منشور مصلحة الإح

هذه  1906انطلاقا من سنة . لمتخلى عنها في السنوات الأخيرةواضيع اسنوي، بدلا من الثلاثي وإعادة إرجاع الم
تلف الاستمارات المنشأة خصيصا المصلحة سوف تكون بمثابة مرسل إليه للاستمارات الفردية، شهادات عائلية، ومخ

    KATEB K., 1998, p. 138)(. تللتعدادا
  

رغم أن معظم التوصيات التي أسفر عنها الوسط الديموغرافي الدولي أخذت بعين الاعتبار، إلا أنه لم يحدث 
بقيت كما هي  الطريقة المستعملة في البداية. أي تغيير جوهري على مستوى معالجة الإحصاءات السكانية والتعدادات

مر من الحاكم  ،»رالإحصاء العام للجزائ«مصلحة الإحصاء العام أعاد جمع إحصاءات الجزائر ونشرها في . لم تتغير
معة انطلاقا من التعدادات المنفذة من طرف رؤساء . العام ت ا لم يكن له لا الإمكانيات اللازمة لمعالجة البيا

ت والأشخاص الموظفين من طر  معة من طرف   24.فهمالبلد ت الإحصائية ا ولا القدرة على تقييم صحة البيا
معة، وهذا حتى الحرب الكبرى. مختلف الإدارات رغم أنه في . ولكن نشر سنو وبصورة منتظمة مجمل الإحصاءات ا

ت يبقى مشار إليه من طرف الإدارات المحلية  وجود لأي دراسة حول لا. مجال الحالة المدنية فمشكل اللا شمولية البيا
ينشرها دون تفسير  »الإحصاء العام«. جودة ومدى صلاحية الجداول الإحصائية للولادات، الوفيات والزواج المنشورة

    KATEB K., 1998, p. 139)(. ولا نقد
  

II.1..1 ة ة غیر مرض  خدمات إحصائ
  

  :حول ومالانتقادات الموجهة إلى نشاط المصلحة المركزية للإحصاء تح
 ت الإحصائية المنشورة   أهمية البيا
 ت الإحصائية   غياب مؤشرات وتحاليل مرافقة للبيا
 ا ت في حد ذا   درجة صحة البيا
 وأخيرا، حول مدة النشر .)(KATEB K., 1998, p. 272   

  

                                                
24 Gouvernement général de l’Algérie : Instruction n°263 aux Préfet…du 26 aout 1872 publié dans le BOG.G.A. 
année 1872. 
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حية أخرى، دور ومدى صدى الإحصاءات في العالم والجزائر وأهميتها في  كما أن الانتقادات أفرزت من 
المصلحة المركزية للإحصاء مقارنتا مع  صرفوضعف الوسائل البشرية، المادية والمالية الموضوعة تحت ت. دولة متحضرة

  . الوسائل الموضوعة تحت تصرف المكاتب الإحصائية التي تملكها بعض الدول
  

قد قدم ت )INSEE 25 )M. Closon لمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصاديةالمدير العام ل قرير 
معة من خلال التعدادا ت ا ت  تيبين فيه غياب المعالجة الإحصائية والديموغرافية للبيا أو من طرف مختلف المدير

ت الإحصائية    KATEB K., 1998, p. 274)(." المكلفة بتوفير البيا

  

 منشورات تحسين آخرجدول الأعمال المخطط من طرف الحكومة العامة للجزائر أعطى لنفسه كهدف 
فهرس الإحصاء  «، و»الإحصاء العام للجزائر«المصلحة المركزية للإحصاء كانت تنشر سنو . المصالح الإحصائية

تل كل خمس سنوات بمناسبة   » Répertoire statistique des communes de l’Algérie الجزائر بلد
الدليل « بـ، الإحصاء العام للجزائر عوض 1926في سنة . »إحصاء السكان الجزائريين«نشر نتائج التعداد، و

    l’Annuaire Algérienne de l’Algérie «. )(KATEB K., 1998, p. 271 الإحصائي للجزائر
  

في سلسلة مقالات مخصصة للمصالح  INSEE G. Bournier لـ، المفتش العام 1948في سنة 
اعتبر أنه لا يوجد بداخله ولا حتى . ء في الجزائرالإحصائية أصدر حكم سلبي حول نشاط المصلحة المركزية للإحصا

فيما يخص الإحصاء  النقص المسجل ، 1941وحسب أقواله إلى غاية . القليل من التكوين الإحصائي لكعامل يم
 .لإفريقيا الشمالية ةاعتبر الدليل الإحصائي للجزائر أكثر نقدا من بين مثيلاته الثلاث. وجد منذ البداية وراثيكان 

)(KATEB K., 1998, p. 273    
  

سيس في الجزائر  métropole ، بتمديد القرارات المأخوذة في البلد الأم1941في سنة  ، كان هناك 
قاما  H. Bunleو R. Carmilleفي ديسمبر من نفس السنة . العاصمة مديرية جهوية للمصلحة الوطنية للإحصاء

ت الجهوية   لية للكتابة الموضوعة تحت تصرف مختلفالآ بدورية في افريقية الشمالية لتفتيش التجهيزات المدير
            .ذهب إلى الجزائر العاصمة H. Bunleوحده . SNS اتلإحصائيلالوطنية  لحةوالمص

(TOUCHELAY B., 1993, in KATEB K., 1998, p. 273)  هذه الأخيرة وجدت مزودة بمصلحتين
تحت إدارة (للإحصاء التابعة لإدارة الاقتصاد توجد دائما المصلحة المركزية ، SNSلـللإحصاء بجانب الإدارة الجهوية 

    KATEB K., 1998, p. 273)( ).التجارة
  

. 1942جويلية  28المصلحتين كان لا بد لهما أن ينظما إلى بعضهما البعض حسب الأمر الصادر بتاريخ 
قامت بتنفيذ . السلطات المحلية رقابةتحت قل انت SNSفرع  .1946لكن هذا الانسجام وجب عليه أن ينتظر سنة 

                                                
25 Institut national de la statistique et des études économiques 
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ا  ، 1941، تعداد النشاطات المهنية لسنة 1940 إلى 1880المزدادين من  الأشخاصالتعرف على (المهام المنوطة 
ئق اية أوت ). فهارس انطلاقا من استغلال استمارات وفيات بلد الأمال ديثالتسريح وتح التعرف على و إلى غاية 

    KATEB K., 1998, p. 274)( .أي نشاطات مدنية ن الإحصاء لن تكون لهمصالح 1946
 

II.1..2 ي ة في الجزائر من طرف إدار ن المصالح الإحصائ   INSEE تكو
  

اية الحرب العالمية الثانية، المصلحتين  أغلقتالوضعية الماضية  سبتمبر لهذه  8في و  1649 انسجمتا سنةفي 
هيكل . (إلى الأمانة المساعدة من أجل الأشغال الاقتصادية للحكومة العامة للجزائر المصلحة الجديدة ضمتالسنة 

ومنه، ). إداري جديد تم تبنيه، يتكون من أمانتين عامتين، واحدة للأشغال الإدارية والأخرى للأشغال الاقتصادية
لوطني للإحصاء والدراسات للمعهد االمصلحة الإحصائية ضمت إلى الإدارة الجزائرية ولم تكون مديرية جهوية 

سست مكان وموقع  INSEEالاقتصادية  المعهد الجديد للإحصاء سيساهم في تفعيل المصالح . SNSالتي 
للمعهد للمدير العام  قام بتقرير. الجزائر العاصمة أرسل في مهمة تقييم إلى J. Breil 1946في . الإحصائية للجزائر

)M. Closon(  معة من طرف التعدادات أو من مختلف والديموغرافي الإحصائيةعالجة غياب الميبين فيه ت ا ة للبيا
ت الإحصائية   (KATEB K., 1998, p. 274) .الإدارات المسئولة عن توفير البيا

    

انحوجهوا  INSEEمتابعة لهذا التقييم، إداريي  . و الجزائر وتسلموا إدارة المصلحة والنشاطات التي كلفوا 
سة  لمصلحة  لتحقا J. Breil. 1947سنة  Gilbert Desfourتحت ر . زائر العاصمةلج الإحصائيةمتأخرا 

الإحصاء لدى مبعوث انتدب ك INSEEفي أولا إداري كان . 1948أكتوبر  31لتعداد  الإحصائيةحرر النتائج و 
إلى  1954لجزائر من سنة الإحصاء العام ل أين سير. G. Desfourالمرحلة التي ترأسها  كل  العام للجزائر خلال

    KATEB K., 1998, p. 274)( .1961غاية 
  

ضم العديد من القطاعات، قطاع الديموغرافيا، العمل، الأجور والأسعار على  العام للجزائر الإحصاءمصلحة 
. مع تعيين المسئول على مستوى محافظتي قسنطينة ووهران 1947اللامركزية شرع فيها منذ . C. Seibelرأسها 

ت ضاعفت من عدد الإدارية المتعاقبة الإصلاحاتهذه . يتعلق الأمر بفروع جهوية                .الولا
(KATEB K., 1998, p. 275)        

  

وسائل ب 1948جهزت منذ  التيMécanographique  هناك أيضا ملف ديموغرافي وورشة آلية للكتابة
، أو منتدبين ، سواء كانواINSEE موظفي لقى على الدوام مسابقةيت. الكترونية حديثة من أجل معالجة التعدادات

مسكوا بزمام الأمور  INSEEمن طرف  منتدبين الإحصاءالمتخصصين في . من أجل مهمات قصيرة المدىمرسلين 
ت الإحصائية لسكان الجزائر رغم هذا الدعم البشري والمادي مصلحة الإحصاء بقيت مصلحة . إعداد ونشر البيا
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 .INSEEللمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لم تكن فرع جهوي . بعة للحكومة العامة للجزائر محلية
(KATEB K., 1998, p. 275)     

تمعات المحلية ظهرت غائبة من المأطرين، لم يكن هناك أي  مأطري  ضمن" فرنسي من عقيدة مسلمة"ا
سبعون سنة من بعد . هناك بنية محلية للتكوين ولتعليم الديموغرافيا يكن دائما لم. وموظفي الإحصاء العام للجزائر

Ricoux الحلم الذي راوده لتأسيس معهد ديموغرافي أين يشتركون الباحثين والأساتذة في الإحصاء العام للجزائر لم ،
الديموغرافية  التحاليل. كل الأعمال والدراسات الإحصائية من مهام الإدارة أو أجريت تحت سلطها. يتحقق بعد

تمع المسلم"كانت موجهة خصوصا حول نمو .  J.J. Ragerو  Breilستثناء أعمال  نفذت في فرنسا ، "قلق ا
         KATEB K., 1998, p. 275)(. وحول الهجرة نحو فرنسا

   

.2.II   ة ت ة الجزائر خ المنظومة الإحصائ   ومراحلهاعد الاستقلال ار
  

كل إعلام كمي أو نوعي من شأنه أن يمكن من الاطلاع على وقائع اقتصادية الإعلام الإحصائي هو  
ساليب عددية يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينتج هذا الإعلام ويحلله ويحافظ عليه . واجتماعية وثقافية 

ذا وينشره وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وحسب قواعد المهنة ومقاييس علمية  وخلقية متعلقة 
ال لقد عرفت   .الإعلام الإحصائي في متناول كل من يطلبه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. ا

س أن نعرج على هذه المراحل الأهميةفي غاية وتنظيما في الجزائر تطورا  الإحصائيةالمنظومة  ا، ولا   منذ نشأ
  :والتنظيمات

  1962ن مديرية فرعية للإحصاء في سنة إنشاء جهاز للتخطيط يتضم .1
 1963وضع لجنة للتنسيق والسهر على ضمان فعلي للسر الإحصائي سنة  .2
 1964سنة  26 (.C.N.R.P) إنشاء لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والسكن .3
 1971سنة  27 (.C.N.R.E.S) إنشاء محافظة وطنية للإحصاء والبحوث الإحصائية .4
لتنظ .5  1971يم والتنسيق والواجبات الإحصائية في نفس السنة أي مرسوم وزاري يتعلق 
، مع حل المحافظة الوطنية للإحصاء 1982سنة  28 (.O. N. S) إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات .6

 .وتحويل مصالحها وأنشطتها ووسائلها إليه
 
  
  
  

                                                
26 Commissariat National pour le Recensement de la Population (C.N.R.P.) 
27 Commissariat National au Recensement et Enquêtes statistiques (C.N.R.E.S.) 
28 Une autre réorganisation a donné naissance à l'actuel Office National des Statistiques (O. N. S.) par le décret législatif (n° 82.489) du 
18/12/1982, amélioré et modifié par le décret (n° 85.311) du  17/12/1985. 
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II.3 .ة ة الجزائر م وقانون المنظومة الإحصائ  تنظ
  

، 1994يناير سنة  15الموافق ليوم  1414شعبان عام  3المؤرخ بتاريخ  01-94المرسوم التشريعي رقم 
لمنظومة الإحصائية حدد المبادئ  نتاج الإعلام الإحصائي واستعماله ونشره والحفاظ عليهالعامة المتعلق  . المتعلقة 

م في م يادين إنتاج الإعلام كما حدد الإطار التنظيمي للمنظومة الإحصائية وحقوق الأشخاص الطبيعيين وواجبا
س أن نعرج عليها. واستعماله ونشره والحفاظ عليهالإحصائي   . ولا 

  

II.3..1 ة ة للإحصاءات الرسم ادئ الأساس   29الأهداف العامة والم
  

لأمم المتحدة عام  عشرة مبادئ  1994اعتمدت اللجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي 
لإ ا من أجل ضمان إعداد إحصاءات عالية أساسية تتعلق  حصاءات الرسمية وقامت بتشجيع الدول بضرورة الالتزام 

 :الجودة وتتمثل فيما يلي
  

  التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على الإحصاءات .1
 إتباع المعايير المهنية والأخلاقية لإنتاج الإحصاءات .2
 تالدقة والشفافية والمصداقية في إنتاج الإحصاءا .3
 منع الاستعمال الغير سليم والخاطئ للإحصاءات .4
ت .5  الأخذ في الاعتبار التكلفة المتناسبة لمصادر الحصول على البيا
لأفراد وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط .6 ت الإحصائية المتعلقة   سرية البيا
 وضع التشريعات المناسبة التي تعمل بموجبها النظم الإحصائية .7
 يق بين الجهات الإحصائية لتحقيق الاتساق والفاعلية في النظام الإحصائيالتنس .8
 إتباع المعايير الدولية والتصنيفات في إنتاج الإحصاءات .9

 .التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول لتحسين نظم الإحصاءات .10

س أن نركز على ما يلي   :ومن محتوى هذه المبادئ لا 
  

إنتاج الإعلام الإحصائي واستعماله، معالجته، تخزينه، ونشره وفق المعايير والمتطلبات  حقوق وواجبات الجميع في .1
 .التي يقتضيها إنتاج المعلومة الإحصائية الجيدة في نطاق الحياد والموضوعية

                                                
 .تنفيذ خططها التنموية وتكون ضمن خطة سنوية معلنة ومحددة مسبقا طبقا لأحكام القانونهي الإحصاءات التي يصدرها الجهاز الإحصائي للدولة ل: الإحصاءات الرسمية  29
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حصائية احترام القواعد المنهجية والمقاييس العلمية والأخلاقية أثناء ممارسة نشاط الإحصاء والتعامل مع المعلومة الإ .2
 .ستقلالية علمية

الخضوع لقواعد التنسيق والإجراءات المضبوطة المقاييس والمصطلحات والضوابط المنهجية والتقنيات المتعارف  .3
 .عليها في هذا الميدان

معة من طرف الحكومة أو تلك التي استفادت من التسجيل  .4 نتائج التحقيقات والأشغال الإحصائية ا
  .  المنفعة العموميةالإحصائي تتصف بطابع 

  

II.3..2 الوسائل والإجراءات المضبوطة  
 

نتاج ونشر النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن  تتكون منظومة الإعلام الإحصائي من الأجهزة المكلفة 
 :مجموعة من الأدوات والإجراءات المضبوطة المقاييس التي تكون ضرورية له، أهمها

  

يجب أن يحمله كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في التراب الوطني ويمارس نشاط  رقم التعريف الإحصائي الذي .1
ئق والاستمارات والمراسلات التي يصدرها الأشخاص . اقتصادي أو اجتماعي حيث يجب أن يذكر في جميع الو

م لدى الغير لاسيما خلال العلاقات التجارية أو المدنية ف الديوان هذا الرقم يسلم من طر . من أجل التعريف 
 .الوطني للإحصائيات

وهو إقرار الدولة بطابع المنفعة والمصلحة العامة . التسجيل الإحصائي الذي يعتبر التأشيرة الإحصائية للبحوث .2
لس الوطني للإحصاء قرار استلزام التسجيل الإحصائي . للمسوح والدراسات والأشغال الإحصائية تخاذ ا و

وإجبارية الإجابة على أسئلة استمارة البحث الميداني من طرف الأشخاص  يترتب على هذا الأخير إلزامية
يسير التسجيل الإحصائي من قبل الديوان الوطني . الطبيعيين والمعنويين بكل دقة وفي الآجال المحددة

 .للإحصائيات مع التزامه بضرورة احترام المناهج
مج الوطني الإحصائي الذي يضم مجموعة من العمليات .3 الإحصائية السنوية لأجهزة المنظومة الوطنية للإعلام  البر

لتنسيق والتشاور مع مختلف هيئات المنظومة  الإحصائي، يشرف على إعداده الديوان الوطني للإحصائيات 
لس الوطني للإحصاء . اخذين بعين الاعتبار احتياجات المستعملين كما يتم مناقشته والمصادقة عليه من طرف ا

 . كومةوتقرره الح
السر الإحصائي، حيث أنه لا يحق لأي مصلحة مؤتمنة أن تكشف أو تنشر المعلومات الفردية والوقائع  .4

لحياة الشخصية والعائلية ي حال . والتصرفات الخصوصية الواردة في استمارات البحث ولها علاقة  ولا يمكن 
لرقابة  من الأحوال استعمال المعلومات المدونة في استمارات التعداد أو ت ذات علاقة  التحقيقات الميدانية لغا

ذه المعلومات الهيئات . الاقتصادية والمالية خصوصا الجبائية أو القمع الاقتصادي وتستبعد من الانتفاع 
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لشهادات وكل خرق لهذه المواد يعاقب عليها . القضائية، لا سيما في إطار التحقيقات أو لغرض الإدلاء 
ي صفة من الصفات في جمع المعلومة القانون، مع إلزا مية احترام السر المهني من طرف أي شخص شارك 

ت الإحصائية الحساسة التابعة لأي جهاز ما . الإحصائية ومعالجتها كما يمكن للمجلس أن يصنف بعض البيا
الميدانية إلا وفي كل الحالات لا يتم استعمال المعطيات الشخصية المتأتية من البحوث . بموجب إخطار معلل

 .لأغراض إحصائية
النشر الإحصائي، حيث يتعين على هياكل المنظومة وضع المعلومة الإحصائية الجاهزة على ذمة المستعملين  .5

م وضما لحق كل الأشخاص في الاطلاع عليها وعليه يجب على كل نشرة . حسب معايير عملية خدمة لحاجيا
ا، وإن لم تستفد من التسجيل إحصائية أن تشير إلى معايير لتقدير صحت ها ومصداقيتها ومدى صلاحيا

، على غرار النشرات الإحصائية "معطيات مستخلصة من تحقيق غير مسجل"الإحصائي فعليها أن تحمل عبارة 
تجة عن بحوث مسجلة، فهي محل إيداع قانوني ت  يمنع نشر أية معلومة اسمية أو إحصائية . التي تحتوي على بيا

ذن كتابي من الشخص المعني قد تسمح إضافة إلى احترام . لتعرف على الأشخاص مع إمكانية رفع هذا المنع 
 .شفافية الإحصائيات ودوريتها وآجال نشرها

ت المنصوص عليها في حالة الخرق السافر للسر الإحصائي وفي حالة امتناع الأشخاص الذين يشملهم  .6 العقو
  .رات الإحصائية أو في حالة جواب خاطئ مقصودالتحقيق عن الإجابة على الاستما

ت الإحصائية  .7 ا والواردة في الفهارس أو المدو إمكانية الشخص المستجوب أن يطلع على المعلومات التي أدلى 
ت التي وردت فيها غير صحيحة  من أجل إكمالها أو ضبطها أو تدقيقها، في حالة تقديمه للدليل على أن البيا

ا العمل تمنع جمعها أو استعمالها أو أو غير كاملة أ و فيها التباس أو تجاوزها الزمن أو كانت القوانين الجاري 
 .تبليغها أو المحافظة عليها

 

II.3..3 أجهزة التنسی وإنتاج النشا الإحصائي  
  

نتاج النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن  تتكون منظومة الإعلام الإحصائي من أجهزة مكلفة 
 :وتشمل هذه المنظومة على. دوات والإجراءات المضبوطة مقاييسها التي تكون ضرورية لهالأ
لس الوطني للإحصاء الذي يضم ممثلين توكلهم قانو  .1 الإدارة والمؤسسات العمومية، الجامعات، الجمعيات (ا

 ). النقابية، المهنية، العلمية، الثقافية والاقتصادية وشخصيات كفئة مختصة
 .سة المركزية للإحصاءالمؤس .2
 .المصالح الإحصائية الحكومية التابعة للإدارات المركزية والمؤسسات والجماعات الإقليمية والمحلية .3
لإحصاء كمعاهد سبر الآراء أو السبر  .4 الأجهزة والهيئات الإحصائية المتخصصة العمومية منها والخاصة المعنية 

 .الإحصائي
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 المجلس الوطني للإحصاء .1
 

o ات   المهام والصلاح
  

 الإدلاء عن آرائه وتوصياته وتوجيهاته العامة حول السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية .1
ا أن تفيد التسجيل الإحصائي .2 مج سنوي ولأكثر من سنة للأشغال الإحصائية التي من شأ  .يعد ويقترح بر
ت المهنة والسر المهني مع احترام الواجبات خلاقيا مالسهر الفعلي على تطبيق روح السر الإحصائي، والالتزا .3

 .الإحصائية
 . المشاركة الفعالة في إعداد القانون الإحصائي .4

  

o تسییر المجلس الوطني للإحصاء  
  

لإحصاء أو ممثله .1  يرأسه الوزير المكلف 
 سنوات) 04( ةلمدة أربع تنفيذيبمرسوم  ينونعضوا مع) 32( ثلاثونو  اثنانيتكون من  .2
 للمجلس من اختصاص الديوان الوطني للإحصائيات التقنية كتابةال .3
دة إلى  أعضاء) 06( ستةيحتوي على مكتب يتكون من  .4 لإحصاءز  الذي يترأسه ممثل السلطة المكلفة 
 مرتين في السنة في جلسة عادية يجتمع .5
التسجيل  من ميزانية الدولة كجهة ممولة كليا أو جزئيا لكل تحقيق أو دراسة إحصائية استفادة من يستفيد .6

كما يمكن للمتعاملين أو الأشخاص العموميين والخواص المتدخلين في مجال الإحصاء أن يساهموا . الإحصائي
 .بشكل من أشكال المساعدات أو التعويضات في عملية التمويل

  

يناير  15الموافق ليوم  1414شعبان عام  3المؤرخ بتاريخ  01-94قد عدل وتمم المرسوم التشريعي رقم و 
لمنظومة الإحصائية 1994ة سن  الموافق 1416 عام محرم 4في المؤرخ 160 - 95 رقم التنفيذي لمرسوم، المتعلق 
لس والمتضمن تنظيم 1995 سنة يونيو 3   .وعمله للإحصاء الوطني ا

  

ة للإحصاء .2 ز   المؤسسة المر
  

في إطار  الوطني للإحصائياتالديوان يمثل الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية للإحصاء، يكلف 
لسهر على جمع وإعداد وتوفير ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات  مج الوطني للإعلام الإحصائي  المؤتمنة  الإحصائيةالبر

والمنتظمة والملائمة لاحتياجات الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتوثيقها ويكون ذلك برعاية أو بواسطة أجهزة 
  .المنظومة
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 الوطني الديوان يكون لإحصاءات المتعلقة التشريعية المراسيم التي مست التعديلاتى ضوء وعل
يضمن بذلك تغطية  ،الميدانية المسوحات وإنجاز الإحصائية لأعمالالفني ل تنسيقالو  تنظيمل مكلفًا للإحصائيات

الات وي ت ال وفرإحصائية واسعة لمختلف ا  لإعداد الضرورية الاقتصادية راساتوالد الإحصائية والتحاليلبيا
 الاستدلالية الأرقام ونشر إعداد يتولى كما ،العمومية السلطات تعدها التي الاقتصادية والاجتماعية السياسات ومتابعة

ت الوطني الاقتصاد ومؤشرات  الإحصائية التسجيلات يسيرى كما الأخر  الإحصائية والأعمالوالقومية  الأمة وحسا
من قانون  38محتوى المادة  لحالة المدنية من أجل توفير الإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بموجبعلى مستوى ا
يجب على ضابط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة إحصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو : "1970الحالة المدنية 

           "طبيق هذه المادة بموجب مرسومتسجيله أو تسجيل حكم إن وجد أو الإشارة إليه، وتحدد كيفيات ت
(Code de la famille, 2006, p. 179)          

  

اكل الأخر المختصة .3   اله
  

كما تساهم المصالح الإحصائية في الإدارات المركزية والوزارات والجماعات الإقليمية والمحلية والمؤسسات 
اصة ومن بينها معاهد سبر الآراء أو السبر الإحصائي، كل في والمنشآت والهيئات الإحصائية المتخصصة العمومية والخ

مج الوطني للأعمال الإحصائية وفقا للقانون دة على ذلك تحت . ميدان اختصاصه في تنفيذ البر ويمكنها أن تقوم ز
ي عمل يتلاءم واختصاصها أو غرضها الاجتماع ا  ا الخاص وفي نطاق مجالات نشاطا   .يمسؤوليتها وعلى حسا

  

كمؤسسة عمومية ذات تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،  أما إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات 
لشخصية المدنية والاستقلالية الماليةإداريطابع  عمال علمية وتقنية في مجال ، تتمتع  ، التي تقع على عاتقها القيام 

 1403ربيع الأول عام  2المؤرخ في  489-82المرسوم رقم الإحصائيات والإحصاء، فقد كان ذلك بناء على 
- 64والذي ألغى أحكام المرسوم رقم  .في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد .1982ديسمبر سنة  18الموافق ليوم 

  . 1971مايو من سنة  13الصادر بتاريخ  135-71والمرسوم رقم  1964أبريل سنة  17المؤرخ في  120
  

نجاز برامج تنفيذ ومن خلال مواده، يتولى ووفقا  تطبيقا للسياسة الوطنية إليهالمسندة  الأشغال الديوان 
ا العمل، ولتوجيهات السلطة الوصية   :وفي هذا الإطار، يكلف بما يلي. للقوانين والتنظيمات الجاري 

تنمية على الصعيدين يوفر المعطيات الإحصائية الوطنية التي تسمح بوصف وتقييم المسار العام المنتهج من طرف ال .1
 .الاقتصادية والاجتماعية

ال لا  .2 لاتصال مع مختلف المصالح الفاعلة في ا على الصعيد التقني، يساهم ويشارك في تصور الإحصاءات 
 .سيما وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
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لى المستوى الجهوي أو ينفذ تحقيقات ميدانية ودراسات إحصائية، ديموغرافية، اقتصادية أو اجتماعية سواء ع .3
 .حسب القطاعات

  .يسهر على تنظيم وتطوير نشر نتائج النشاط الإحصائي .4
 .كما يساهم في معرفة وتحسن دوائر الإعلام الإحصائي .5
ستخدام تقنيات الإعلام الآلي .6 دفه   .يقوم بمعالجة وتفحص وتحليل كافة الأعمال ذات صلة 
ت الإحصائية ا .7 لحياة الاجتماعية والاقتصادية لا سيما المعطيات يجمع ويستغل ويحلل البيا معة والمتعلقة 

لوقائع الديموغرافية المسجلة في " .الإحصائية للحالة المدنية يجمع ويستغل ويحلل المعطيات الإحصائية المتعلقة 
  30."مصالح الحالة المدنية

 .تصميم وتسيير الفهارس الإحصائية اللازمة لتأدية مهامه .8
دة على ذلك في حدود مهمته، و وهو مكل .9 طلب من المصالح الإحصائية وفقا لواختصاصاته  توفر الوسائلف ز

تي ت بما   :التابعة للوزارات أو للولا
 المساعدة في طبع الأعمال الإحصائية ونشرها. 
 لتقني عداد ونشر طرائق تنظيم العمليات المتعلقة  ات يمد بيد المساعدة التقنية اللازمة، وذلك 

 .الحديثة في مجال التحقيقات والإحصاء وانجازها لفائدة المصالح الإحصائية
  يساهم في تحديث وتجديد معلومات المستخدمين المكلفين بجمع معطيات هذه التقنيات الجديدة

 .واستغلالها، وفي تحسين مستواهم
  

ذه الصفة، يقدم  الهيئات العمومية افة كلفائدة  الديوان الوطني للإحصائيات وعلى هذا الأساس و
عقود تبرم بناء على والمسوح الإحصائية النوعية ومعالجتها الميدانية لتنظيم التحقيقات شتى والجماعات المحلية خدمات 

  .حسب التنظيم الجاري مفعوله
  

 1995 سنة يونيو 3 الموافق 1416 عام محرم 4 في المؤرخ 159 - 95رقم  التنفيذي المرسوم وبمقتضى
  :ين نصت على ما يليأ منه، 6 المادة سيما لا للإحصائيات، الوطني للديوان الأساسي القانون ليعد الذي

  
 03المؤرخ في  01-94رقم من المرسوم التشريعي  17يمارس الديوان المهام المنوطة به والمحددة في المادة 

لمنظومة الإحصائية 1994يناير  15الموافق ليوم  1414شعبان عام    :بـويكلف إضافة إلى ذلك . المتعلق 
 

                                                
  .1982ديسمبر سنة  18الموافق  1403ربيع الأول عام  2المؤرخ في  489-82المرسوم رقم من  5المادة   30
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، عمليات التعداد الأمراقتضى  إنيحضر تقنيا وينجز ويستغل ويحلل عمليات التعداد العام للسكان والسكن، و " .1
 .الأخرى، وكذلك التحقيقات والدراسات الإحصائية الوطنية والجهوية أو القطاعيةالوطنية  الإحصائية

 .في مقابل ذلك الوسائل البشرية والمادية الضرورية يساعد مؤسسات الدولة، التي تضع تحت تصرفه، .2
م، الإحصاءوفي تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال  الإحصاءيشارك في تطوير علم  .3 ، وتجديد معلوما

 ."وتحسين مستواهم
    

III .ة في الجزائر وتطورها    نشأة إحصاءات الحالة المدن
  

III.1 .ة قبل الاست ات الحالة المدن   قلالإحصائ
  

، أكثر من ربع وتطويرها حالة مدنية للمجتمع الجزائري المسلم قامةوإ يته فقد مر زمن طويل لإنشاءؤ كما تم ر 
  .1830قرن منذ الاحتلال الفرنسي للأراضي الجزائرية سنة 

  

مس فقط المدن الكبرى " 1830. 12. 07خ يالمؤرخ بتار السالف الذكر القانون يجب الإشارة هنا إلى أن 
فأنشأت بذلك أول مكاتب للحالة المدنية وتم تسجيل . زائر العاصمة، وهران وقسنطينة وبنسبة ضعيفة جداكالج

تمع المسلم ونشرت الإحصائيات انطلاقا من                           "1838بعض العقود المتعلقة 
(TABUTIN D., 1976, p. 2).  

 

. ست فقط المدن الكبرى أين تمركز عدد كبير من المستعمرينبنصوص أمنية، م 1839هذا القانون تمم سنة "
                      العامة للجزائر ءاتالإحصا« تضمن تسجيل الوفيات والولادات لكل مقاطعة في سجل

La statistique générale de l’Algérie «  لكن النتائج لم تستغل بطريقة جيدة بسبب نقص المعطيات
غم ر  .(BEN MESSAOUD M., 1977, p. 14) "1875إلى غاية سنة  1873يل من سنة وشلل التسج

  .تطبيق الشمولية، إلا أن التسجيل ظهر ضعيفا
  

تمع الجزائري تم إعطائها من طرف الدكت  .Boudin  J. Chرو أول إحصائيات الولادات والوفاة الخاصة 
(BOUDIN  J. Ch., 1841, p. 93).  

   

 :بعض السلاسل السنوية للولادات والوفيات الموزعة حسب المدن الكبرى 1850 نشرت إبتداءا من
لسنوات من  ستمرار 1851 إلى 1845الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة، الخاصة  ، لتنشر بعد ذلك عموما و

خذوا بعين" .»العامة للجزائر ءاتالإحصا«حسب المقاطعات في الدليل السنوي  .  الاعتبارالزواج والطلاق لم 
                          ".ولكن السلاسل كانت غير متواصلة. 1850جداول إحصائية نشرت ابتداء من سنة 

)(KATEB K., 1998, p. 48    
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لنسبة للمجتمع المسلم  »الإحصائيات العامة للجزائر«الدليل السنوي نفس  ،1867انطلاقا من  يعطي 
ت الثلاثة  العدد السنوي للولادات والوفيات الجزائر، وهران، (حسب الجنس، وأيضا عدد الزواج والطلاق، لكل الولا

تحت ، شل طبوع، هذا الم1875-1873 الدليل السنويفي . (TABUTIN D., 1976, p. 7)) قسنطينة
، نشرت 1890غاية  إلى 1876من ". أنه في القبيلة أو العشيرة لا يمكن مراجعة ومراقبة عقود الحالة المدنية"ذريعة 

ت   "التسجيل الجيد"بسبب  اختيرتمتوسطات سنوية للولادات، الوفيات، والزواج، سجلت في عدد محدد من البلد
(TABUTIN D., 1976, p. 7).  

  

لحالة المدنية يشير    غياب المعلومات المتعلقة "إلى  1878سنة  R. Ricouxالدكتور فيما يتعلق 
د الأزواج والمتوفين لجنسية، بعمر المتوفيين، وغياب "المعلومات حول مكان ازد .31                   
(KATEB K., 1998, p. 135) 

   

خذ بعين الاعتبار بما فيه  Ricouxحسب  التوزيع حسب الجنسية والتمييز بين المواطنين الفرنسيين لا 
والفرنسيين، ثم الفرنسيين غير الإسرائيليين بين الأهالي هناك أولا خلط . الكفاية حقيقة السكان القاطنين في الجزائر

نسينمميزين عن  الأهالي الجزائريين سوف يحددون . وفي الأخير، عرض للأهالي توزيع يميز بين الأجناس في الجزائر. ا
      KATEB K., 1998, p. 136)(. يانطلاقا أولا من انتمائهم الديني، ثم من انتمائهم العرقي الظاهر عربي وبربر 

  

 1897سنة  الولايةو تحسن التسجيل نوعا ما حيث سجلت الولادات حسب السن  1888إبتداءا من 
(BEN MESSAOUD M., 1977, p. 15) حسب  1899، وسنة 1897، حسب الشرعية والجنسية سنة

 1900و 1899عمر الوالدين، ولكن هذا التوزيع الأخير لم يكن متسلسلا حيث مس فقط السنوات 
(NEGADI G., 1975, p. 22).  

  

ويمكن اعتبار انطلاقا من . من أجل الحصول على توزيع للوفيات حسب العمر 1901يجب انتظار سنة "
   .(TABUTIN D., 1976, p. 7)." نظام الحالة المدنية شمل معظم التراب الوطنيأن هذا التاريخ 

 

إلا  دوائر التسجيل دات سجلت حسبالولا: جغرافياثر نوعية ك، التسجيل أصبح أ1903ابتداء من "
 .(NEGADI G., 1975, p. 22) "1947إلى غاية  1937ومن  1921إلى غاية  1916للسنوات من 

  

لمصرح عنها في المناطق المحتلة االولادات " 1913و 1903أن خلال الفترة الممتدة بين  الإشارةلا بد من 
 District ."(BEN MESSAOUD M., 1977, p. 16) المقاطعةمن طرف المستعمر الفرنسي نشرت حسب 

                                                
31 " Sur les naissances, elle donne peu de renseignement, sur les mariages, beaucoup moins encore. Rien sur l’âge 
des mariés ; rien sur leur nationalité, etc" Anonyme. : in chronique de démographie, Annales de démographie 
internationale ; année 1880 ; fascicule 1 Paris 1880, Librairie Vve Henry. in KATEB K., p. 135. 
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، 1921إلى غاية  1916المنشورات السنوية للوفيات حسب العمر شيء فشيء ما بين سنة انقطعت 
  .(TABUTIN D., 1976, p. 8) .حرب التحرير يةا 1962و 1961لأسباب نجهلها وخلال 

  

من حين ودة محتشمة لذلك شلت التسجيلات مع ع 1939/45و 1914/18خلال الحربين العالميتين 
 بطبيعة الحال أثرت الحرب العالمية الأولى على سير مختلف المصالح الإدارية والإحصائية من جراء التعبئة" .لآخر

، لم يتم تنفيذه، وإضافة إلى ذلك  1916من غير التعداد، المقرر تنفيذه سنة  .فرضتهاو  التي احتاجت إليهاوالتجنيد 
لد لسنة . لمنشور الدليل الإحصائي الذي كان سنوي منذ بداية العصركان هناك، انقطاع وقتي  لم  1915الكتاب ا

 لم. 1924نشر سنة  مجلد واحدجمعت في  21-1916سنوات لالمتعلقة  والإحصاءات 1920سنة  إلا فيينشر 
بعد الحرب، محتوى . الطلاقحالات حسب السنوات، للولادات، الوفيات، الزيجات و  جماليةالإ الأرقام إلا يوفر

ت الحالة المدنية اختفت ثر في حد ذاته، التوزيع حسب الجنس والعمر لبيا                        ".المنشورات 
(KATEB K., 1998, p. 268) 

 

ريخ  32 1934 .09. 30القرار المؤرخ بتاريخ  من طرف الحكومة العامة للجزائر أحدث قفزة نوعية في 
نشاء ولأول مرة استمارات إحصائية فردية لكل حادثة من الحوادث الديموغرافية، مع تكليف الحالة المدنية في  الجزائر 

زية ركلحة المصوإرسالها للم ضابط الحالة المدنية بملئها قبل تسجيل الحادثة في السجلات الإدارية أي قبل تدوين العقد
ا ابتداء من الفاتح جانفي . للإحصائيات، حاليا الديوان الوطني للإحصائيات سبعة استمارات شرع في العمل 

لي 1935 تمع الأوربي فقط المقيم في الجزائر هي كالتا ت الوطن خصت ا              :33لكافة بلد
(KARKOUB M., 1974, p. 2)    

  

 استمارة الولادات الحية .1
 )المولود الميت ( استمارة الولادات الميتة  .2
 استمارة الوفيات .3
 استمارة الزواج .4
 استمارة الطلاق .5
لطفل الغير الشرعي .6  استمارة الاعتراف 
 استمارة التسجيل أو التصحيح .7

  

                                                
32 Instruction générale du 30 septembre 1934 concernant la statistique de l’état civil, envoyée par le gouverneur 
général de l' Algérie aux préfets. 

  bloufa et meguani, 1997 أنظر ملحق  33
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د ومنو إهمال التسجيلات  ريخ الازد يرتكز . ه سن المبحوث غير مرتبط فقط بمشكل الأميةعدم معرفة 
سيس الحالة المدنية لم يستطع حل مشكل الإهمال. أساسا على تسجيلات الولادات من طرف الحالة المدنية . سياق 

ستمرار من أجل الوصول إلى ذلك هذا الجهد ارتكز على تسيير المصالح الإدارية . جهد دءوب كان لا بد أن يبذل 
ا في فرنساحسب ا الحكومة العامة للجزائر قررت تمركز استغلال عقود الحالة المدنية من طرف . لمعايير المعمول 

    KATEB K., 1998, p. 283)(. مصالح الإحصاء العام
  

تمع الأوروبي وحده، نظام  ،193534انطلاقا من الفاتح جانفي  تم إدراج في الجزائر، من أجل ا
ت لكافة عقود الحالة المدنية في نفس وقت تسجيلها الاستمارات الفردية مم لوءة أو معدلة من طرف مختلف البلد

نقل إلى المصلحة المركزية للإحصاء  1907هذا النظام الساري مفعوله في فرنسا منذ . على سجلات الحالة المدنية
 مراجعةنو في كل بلدية بعد التي كانت لحد تلك الساعة مملوءة س. تصميم جداول الولادات، الوفيات والزيجات

تسجلات الحالة المدنية، ثم تمركز الاستغلال عن طريق وساطة ال وتفحص   . دوائروال ولا
  

ت وتحويلها  هذان الأخيران كان عليهما فقط جمع كل ثلاثة أشهر الاستمارات المملوءة على مستوى البلد
خذ عل . الفرزالعد و ى عاتقها منذ هذا التاريخ عملية المراجعة و نحو مصلحة إحصاء الحكومة العامة للجزائر التي 

ت بذلك أصبحوا غير معنيين من جزء من عمل إعداد الإحصاءات التي كانت . خلت على عاتقهم منذ عقود البلد
ايت لسكان من أصل أوروبي، لأهوسياق تمركز الإحصاءات الديموغرافية تدريجيا أتت إلى  ن ، على الأقل فيما يتعلق 

كيفيات خاصة، التي ربما تفرض من بعد ذلك، "الحالة المدنية للأهالي كانت حسب تعليمات الحكومة العامة للجزائر 
هذا سوف يقود إلى تصميم جداول الزواجية، الولادية، الوفاتية وأسباب الوفيات ". دوينتبني كيفية جديدة للت

 (KATEB K., 1998, p. 284) .للسكان الأوروبيين
  

تمع الأوروبي وحوالي عشرون الدلي لتالي، حوالي ستون صفحة لإحصاءات ا ل السنوي الإحصائي يخص 
ذا ال. صفحة للمجتمع المسلم إلى الطريقة المتمثلة في توكيل لشخص واحد  لجوءالمصلحة المركزية للإحصاء حاولت 

ت والمحافظاتوتنسيق  رعاية جمع حتى لا تكون المنشورات  تمت ولاتمحا. الإحصاءات المصممة من طرف البلد
ت والمحافظين في مجموعهاالجداول  طبعمحدودة على الشكليات وعلى  . التي زودت من طرف رؤساء البلد

)(KATEB K., 1998, p. 284    
  

ت في وقت  فيما يخص مجتمع الأهالي الجزائريين، هذا التمركز للاستمارات الفردية المملوءة على مستوى البلد
ت الحضرية إلا انطلاقا من الفاتح يناير تسجي . 1954ل عقد الولادة لا يكون مطبق للأهالي الجزائريين للبلد

لولادات، الوفيات والزيجات  %75للأغلبية الساحقة للمجتمع، أكثر من  من مجموع السكان، الجداول المتعلقة 

                                                
34 G. G. A. : texte de l’instruction du 30 septembre 1934, concernant la statistique de l’état civil ; in Annuaire 
statistique de l’Algérie, 1935. in KATEB K., p. 238 
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ت الإدارية عةومجم ستوى البلديالميستمر في تصميمها إلى غاية الاستقلال على                   .لمختلف المستو
)(KATEB K., 1998, p. 284    

  

 1930انطلاقا من سنة  .ولكن المشكل الرئيسي للحالة المدنية الجزائرية يبقى إهمال تسجيل الولادات
تسوية حالتهم  فيها كل سنة، الأشخاص غير المسجلين في الحالة المدنية الذين يطلبون وبث إجراءات تنظيمية شرع 

. الأصلية البلدية لدى مجاني، أو إجراء جماعي ةالإداري كمةموجه نحو المح أجركان لهم الخيار بين إجراء فردي مقابل 
تلقت كل مطالب التسوية التي كانت ترسلهم للقضاء الذي يعمل على عملية . كل بلدية فتحت قائمة سنوية للتسوية

كان هناك من بعد ذلك تقييد للأحكام على . لتسجيل في الحالة المدنيةالتسوية من خلال إصدار حكم جماعي ل
    KATEB K., 1998, p. 284)(. سجل الحالة المدنية لمكان الولادة

  

لحالة المدنية تمت من طرف   J. N. Birabenوتكررت من طرف  J. Breilتصحيح الإحصاءات المتعلقة 
ى تحديد نسبة غير المسجلين في الحالة المدنية انطلاقا من نتائج الطريقة ارتكزت عل. انطلاقا من أعمال الأول

ندين  بمساعدة الارتباط بين عدد . فرنسابوالثانية العمال المغتربين  لوحدات العسكريةالبحثان، الأول تعلق الأمر 
ذي كان لا بد من حدد عدد الأولاد المولودين أحياء ال J. Breilغير المسجلين وعدد الولادات خلال السنة، 

حدد الولادات الأنثوية التي كان لا بد  104وبعد ذلك بمساعدة نسبة الذكورة عند الولادة الذي يساوي . تسجيله
 Bourgeois Pichat .Birabenأضاف إلى العدد المحسوب وفاتية داخلية المنشأ حسب طريقة . من تسجيلها

. 1956إلى  1891سل الولادات من من أجل تقييم سلا Breilقدم بعض التصحيحات لطريقة 
)(BIRABEN, J. N., 1969, in KATEB K., p. 285  ،في حين أن هذا التصحيح لم يمس إلا الولادات

                       .على غرار إهمال الوفيات والزيجات التي لم يتم التعامل معها من خلال عمل مماثل للتقييم
)(KATEB K., 1998, p. 285    

 

معة، يضاف فيم ت ا عدم انتظامية ا يخص إحصاءات السكان، فوق الحدود التي تفرضها جودة البيا
ت المدونة في المنشورات ت السكان لمقاطعة  1937لسنة  »يالإحصائ السنوي الدليل«ومنه . البيا لم ينشر بيا

تمع المسلم وفي سنة  مل ا1938قسنطينة المتعلقة  رغم ...لثلاثة مقاطعات لم تنشرتمع المسلم ، حركة السكان 
ت  أو ينعدم  هم قليل. يبقى موسوم بميزته الإدارية ،الإحصائيةالإرادة البادية لتحسين سياق جمع ونشر البيا

 (KATEB K., 1998, p. 271) .المشتركين في هذا العمل الإحصائيين والديموغرافيين
  

سنة فيما بعد، تزامنا مع ظهور القرار  )20(عشرون أي  ،1954بقي الحال على ما هو إلى غاية سنة 
تمع المسلم  خر الإحصائيالذي غير هذا النظام  1953. 12. 11المؤرخ بتاريخ  أكثر سهولة وتطورا وشمل ا

موع  1958أخرى سنة ) 16(بلدية حضرية وستة عشر ) 46(لستة وأربعون  معنية  بلدية 62أي في ا
  . (KARKOUB M., 1972, p. 15)لأمر
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ت الحالة المدنية الخاصة بمقر المحافظات والدوائر لسنة  الإحصائيات مصلحة" العامة للجزائر نشرت أول بيا
ت الحضرية والريفية لسنة 1950 غاية  إلى 1950رغم عدم تجانسها وعدم استمراريتها من . 1954، للبلد
لمعلومات المتممة والمكملة حول الحالة  ، تعتبر هذه...)تغيير المفاهيم والانقطاعات( 1960 المنشورات مصدر غني 

، تحليل بيومتري للوفيات الحضرية أو محل الإقامة السكنية تسمح على العموم بدراسة المعدلات حسب المناطق. المدنية
   (TABUTIN D., 1976, p. 29) ".رأو العص عهدةوعرض الحركة الموسمية في تلك ال

  

، مسك زمام 1958انطلاقا من . 1963إلى  1960ت على سير الحالة المدنية من حرب التحرير أثر "
ا شديدة أو تلك التي تم طرد السكان  الحالة المدنية لم تكن قائمة على مستوى بعض المناطق أين كانت المواجهات 

ت، وخاصة على البلد نسبي ضعيف نوعا ما ثيرولكن هذا كان له . إليها نه لم أإلا . ت الحضريةعلى مجموع البيا
لخصوص سيئة ( 1962و 1961سنة  ليتم نشر المطبوعات والمنشورات خلا ت هذه السنوات كانت  بيا

قصة   .(TABUTIN D., 1976, p. 49)" )و
  

لحرب التحريرية هذ كل الجهود المبذولة في ثرت  ال  درت سنة  ،62/  1954ا ا ومن هذا المنظور 
ا الحالة المدنيةالإدارة ال 1959 ، ولكن بعد فرنسية العسكرية بمواصلة عملها بتوسيعها إلى المناطق التي لم تعرف 

لفشل وتوقفت عملية الإحصاء، وبقي الحال على ما هي عليه إلى غاية الاستقلال ا    .ءت كل محاولا
  

III.2 . ات عد الاستقلالإحصائ ة للفترة ما  اشرة الحالة المدن   م
  

عادة تنظيم الحالة المدنية،  انشغلت توسيع رقعة التسجيل ليشمل كافة التراب وذلك بالحكومة الجزائرية، 
معة ت الحضرية والريفية من الشمال إلى الجنوب، تحسين وتثمين المعلومات ا لبلد ت المتعلقة  . الوطني، توحيد البيا

رسال مرسوم تنفيذي  الس الشعبية البلدية بتاريخ  ةالبعثات المتخصص رؤساء إلىفقررت  . 12. 28حاليا ا
تمع الجزائري  1964ألغى نظام التجميع الفرنسي القديم، ليشمل بذلك ابتداء من الفاتح جانفي  1963 . كل ا

س أن نذكر محتواهالاث ا دخلت حيز التنفيذ ولا    :35ثة استمارات فردية جديدة أكثر تفصيلا من سابقا
  

  ، الزواج1 ستمارة رقمالا
د الأزواج، )الولاية، الدائرة والبلدية(مكان التسجيل  ريخ ازد ، رقم العقد والرقم التسلسلي، اللقب والاسم، 

  .ريخ الزواج، مقر إقامة الأزواج، جنسية الأزواج، الحالة الزواجية ومهنة كل زوج
  

  
  

                                                
  LAMARA Med Yahia, p. 20أنظر   35
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ة أو المولود المیت، 2رقم ستمارة الا   الولادات الح
، رقم العقد والرقم التسلسلي، جنس المولود، لقب واسم المولود، )الولاية، الدائرة والبلدية( مكان التسجيل

د، مقر إقامة الأم، شرعية الطفل، مكان الولادة  ، المساعدة )مستشفى، عيادة، منزل، مكان آخر(ريخ الازد
د الوالدين،ريخ ، )حالة أخرىطبيب، قابلة، (المقدمة عند الولادة    .جنسية الأب، مدة الحمل، طبيعة الولادة ازد

  

  الوفاة، 3رقمستمارة الا
ريخ الوفاة، مقر  واسم، رقم العقد والرقم التسلسلي، لقب )الولاية، الدائرة والبلدية(مكان التسجيل  المتوفي، 

د المتوفي، الجنسية، الحالة الزواجية للمتوفي ريخ ازد   .إقامة المتوفي، 
  

ثقل التعامل ونقص في : والسلبيات أظهرت نوع من النقائص ماراتالاست" ذهللأسف ه
. ولم تتطابق مع الوضعية الحقيقية للبلاد آنذاك تكن لتفي بكل ما يلزملم ف ،(JOLIVOT, 1967, p.19)"المحتوى

ارات استغلال الاستمتمركز ب"إلى الشروع في تطبيقها دون تجريبها ومن جهة أخرى من جهة كذلك ربما السبب يرجع  
ت الوطن بمديرية الديوان الوطني للإحصائيات الم (TABUTIN D., 1976, p. 7) "الفردية تعلقة بكل بلد

خير تحليل ونشر النتائج  بوهران بعد الاستقلال،   .هذا ما نجم عنه 
  

ت نشرت كانت أ"كما تم الإشارة إليه  في مجال  1966، ولكن يجب انتظار سنة 1964سنة لول بيا
ت وطنية نوعا ما مفصلة تحليل لالرضع وفيات  هذه الدراسة أظهرت . )السكن الجنس، محل الإقامة، منطقة(بيا

ت المبدئية لصعيد . نوعا من الصعو عدد الولادات، الزواج، الطلاق، الوفيات الأقل من سنة، أكثريتها خاصة 
لسنوات . الوطني ولادات، : ليل ديموغرافي، الحالة المدنيةتح( 1965و 1964الدراسة العامة الوحيدة المتعلقة 

ول ): 85، ص1968المديرية الإحصائية للجزائر، الجزائر، ، وبعض الدراسات الملحقة، 1965و 1964 أتت 
                               ."المعلومات حول الخصوبة والزواج في الجزائر وحتى حول وفيات الجزائر الكبرى

(TABUTIN D., 1976, p. 50)   
  

ظهار وفيات الرضع حسب الولاية والدائرة 1969المتوفرة لسنة  الإحصائيات" ت حسب . تسمح  البيا
لا يمكن المقارنة . أهمية، بما أن في كل بلدية يوجد مكتب للحالة المدنية أن تكون هي الأكثرمن المفروض البلدية 

ت حسب الولاية أو حسب الدائرة " 1969ات الأقل من سنة غير متوفرة إلا لسنة الوفي: الزمانية للبيا
(TABUTIN D., 1976, p. 56).  

     

 الحالة المدنية في الجزائر، إلا أن الاستمارات الفردية الثلاثة أظهروا بعض يررغم التطور الملحوظ في تنظيم س"
د إلى ذلك  معة نتج عنه نشكل استغلال   عدمالنقص من حيث المحتوى ز ت ا للسنوات  إلا ضعيفة ر نتائجالبيا

  .(NEGADI G., 1975, p. 24) "1969و 1965، 1964
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  :أربعة نقاط في، ضعف هذه الاستمارات الثلاثة )1972( لخص كركوب
  

 استمارات غير متطابقة مع النماذج العالمية ولا مع وضعية البلد .1
 تسلسل المحاور ونقصها صعب استغلالها .2
 ن الوطني والدولياستحالة المقارنة على الصعيدي .3
لخصوص  .4 ا ومع الطرق المستعملة من طرق الإحصاءات و المحاور لا تتطابق مع النماذج العالمية المعمول 

 (KARKOUB M., 1972, p. 17) .1966 الإحصاء العام للسكان سنة
 

درت مديرية الإحصاء  إلى تبني  وزارة الداخلية والصحة العموميةلتعاون مع للخروج من هذه الوضعية 
لولادات الحية والاستمارة الثانية المتعلقة  ةاستمارتين جديدتين أكثر تفصيلا واستعمالا مكان الاستمار  الأولى الخاصة 

تزامنا ( 1970مستشفى، وذلك ابتداء من الفاتح جانفي  15بلدية و 30لوفيات اللذان دخلوا حيز التنفيذ على 
غيرت كل من  1971من بعد ذلك أي عام  سنة .)...وغيرها ر ثلاثة مروربتكرامع انطلاق المسح الديموغرافي 

خرى أكثر شمولية، حيث أن المعلومات وصلت إلى أقصى  04واستمارة الطلاق رقم  03استمارة الزواج رقم 
  .التفاصيل كوزن المولود على سبيل المثال

 

 إلىران للدراسة والتحليل، حيث أضيف بوه الإحصاءمديرية  إلىالاستمارات وترسل كل ثلاثة أشهر  ئتمل
وعدد أطفالها، المستوى  الأميخ زواج ر نسب المولود الجديد، حيويته، الوزن عند الولادة، "استمارات المواليد مثلا 
  .(KARKOUB M., 1972, p. 18)" التعليمي ومهنة الوالدين

  

ا بتوفرها على عدد  ههذ لمقارنة على الصعيد افر من الو الاستمارات تختلف عن سابقا ت مما سمح  بيا
س أن نعرج على محتوى الاستمارة الأربعة. الوطني والصعيد الدولي   : ولا 

  

ة أو المولود المیت   استمارة الولادات الح
  :ضمت مجموعة من المعلومات، وهي

  

لولادة الحية .1 لمولود، المساعدة، مدة وحيوية المولود الجديد، مقر إقامة الأم، شرعية ا جنس: معلومات خاصة 
  …الحمل وزن المولود

لأم .2 د، الجنسية، المستوى التعليمي، : معلومات خاصة  ريخ ومكان الازد العدد الإجمالي للولادات الحية، 
  ...النشاط المهني

لأب .3   .نفس الأسئلة المطروحة على الأم: معلومات خاصة 
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  استمارة الوفاة
ريخ ومكان الإقامةتوفي، سبب الوفاة، المساعدة، مكان الوفاة، مقر جنس الم: تضمت المعلومات التالية  ،

د، السن، الحالة الزواجية   .الازد
  

  استمارة الزواج واستمارة الطلاق
  .NEGADI G., 1972, p. 12)( .خاصة لكل عقد إضافية أسئلةمعلومات حول الزوجين،  تضمنت

  

III.3 .م الحالي ا ات اللتنظ   في الجزائر ةحالة المدنلإحصائ
  

 الإجراءات، نظم الحالة المدنية، وحدد الشروط و 1970. 02. 19المؤرخ بتاريخ  70/20صدور القانون 
د، وفاة، زواج وطلاق وتدوينها في سجلات إدارية معدة  إتباعهاالواجب  لتصريح وقائع الحالة المدنية من ازد

  .مهام ضابط الحالة المدنيةالمخولين لممارسة نشاط و  الأشخاصبنسختين، مع تعيين 
  

مواليد . 1(، قررت المديرية العامة للإحصاء إدخال أربعة استمارات أكثر وضوح وشمولية 1970منذ سنة 
هذه الاستمارات في وقت الإعلان عنها  ئويجب مل. )طلاق. 4زواج و. 3وفيات، . 2أحياء أو مواليد أموات، 

كل ثلاثة شهور ) المكلف على مستوي الوطن آنذاك(اء المتمركزة في وهران وبحضور المعني، وإرسالها إلى مديرية الإحص
  . لاستغلالها ونشر النتائج

  

د، المولود  ت الإحصائية على استمارات البحث يجب أن تتم في وقت التصريح عن حادثة الازد تدوين البيا
في حالة الزواج التدوين يتم لحظة التصريح  .صةالميت، الوفيات التي وقعت في المنزل أو المستشفى أو العيادات المتخص

أما الطلاق فيتم بعد صدور حكم قضائي . أمام ضابط الحالة المدنية أو أثناء كتابة العقد وتسجيله في سجلات الزواج
  . وكتابته على هامش عقد الزواج

  

وفيات  ولادات، مولود ميت،: 36 1970، نشرت أول أهم المطبوعات لنتائج سنة 1971في جوان "
ني لسنة . "حسب الجنس في كل بلدية، ولكن لا شيء حول الوفيات الأقل من سنة تم نشره أكثر  1969منشور 

  .(TABUTIN D., 1976, p. 50) لم يسبق لها مثيل معلومات كثيرة انحدرت من هذا الأخير. تفصيلا
  

                                                
36  Mouvement de la population enregistrée au cours de l’année 1970 : résultats provisoires, Direction des 
Statistiques, Bureau des Statistiques de l’Etat Civil, Oran, juin 1970, 280p. 
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كـان . ل المتـوفين الأقـل مـن سـنةحول سن الأطفاجدول  أياستغلال الحالة المدنية لم تتوقع لحد الساعة "
ــائج ســنة  ــة  1972 ســنة إلى غايــة 1971لا بــد مــن انتظــار نت مــن أجــل معرفــة بنيــة وفيــات الرضــع المســجلة في الحال

  .)(TABUTIN D., 1976, p. 50." المدنية
  

خــرى لتســـهيل عمليــة اســـتغلالها  1976ســنة  مــع نشـــر نتائجهــا في أقـــرب غـــيرت الاســتمارات الفرديـــة 
لطلاق  ،الآجال ا تشكل مورد إحصائي هام حول الظاهرة ولحد كما تم إلغاء أخر الاستمارات تلك الخاصة  رغم أ

  .الساعة نجهل السبب
  

في الحقيقة، ثقل وتمركز الاستغلال لهذه الاستمارات، أدى إلى تعطيل هام لنشر المعطيات المتعلقة بحوادث 
كانت ذات طابع فردي موحدة لكافة   1934رات المستعملة منذ سنة الاستما أن إلى ويجب الإشارة. الحالة المدنية

، جربت 1990سنة قبل ذلك أي عام . 1991التراب الوطني ثم غير شكلها ليصبح على شكل دفتر جماعي سنة 
ا عدد كبير من الحوادث مع عدم وجود مرافق (هذه الاستمارات في بلدية حاسي بونيف بولاية وهران  لا تسجل 

ت الوطن، هذا الاختيار ). صحية اختيرت هذه البلدية كعينة اختبارية ولكن كانت غير ممثلة تمثيلا جيدا لكافة بلد
ت الكبيرة والهامة من حيث تسجيل ر عدد من المشاكل خاصة للبلد دة إلى . كبلدية وهران مثلا  لحوادثها لأ ز

روا نوع من العمل المتقن الغ لديوان الوطني لإطارات اير معهود بسبب المراقبة المستمرة ذلك أعوان الحالة المدنية أ
للإحصائيات لعملهم في الميدان أثناء المسح الميداني ويتلاشى هذا الإتقان كلما ابتعد الديوان عن البلدية السالفة 

  .الذكر
  

يات الحالة لا محالة على السير الحسن لتسجيل إحصائو سلبا  تهذا الاختيار الغير صائب وعراقيل أخرى أثر 
ت الديوان الوطني للإحصائيات في حالة نقد .المدنية في الجزائر   .دائما الشيء الذي يضع بيا

  

ريخ بداية طريقة جديدة لجمع ونشر معطيات 1981على حالها إلى غاية سنة ضلت هذه الوضعية   ،
  .الحالة المدنية

  

III.4 .ة ة للحالة المدن ات الإحصائ   جمع المعط
  

ت ب، 1981منذ الفاتح جانفي  للإحصائياتوان الوطني لديشرع ا تطبيق طريقة جديدة لجمع البيا
لحالة المدنية وذلك بتنفيذ مسح الإحصائية نه عوالذي تم الاستغناء  عن طريق العينة الآخرو  ن واحد شاملاالمتعلقة 
طرق إلى عيوبه في الفصول وسوف يتم الت. دون ذكر الأسباب من طرف الإدارة الوصية 2008 سنةمع انتهاء 

ه القادمة والتي ساعدت على إلغائه حية أخرى تسمحان . في نفس الوقت ومزا حية والعينة من  الشمولية من 
ت الحالة و يخضع لاستغلال  حداكل مسح على   ،أهداف معينة ومحددة مبدئيا إلىلوصول  دراسة دقيقة وخاصة لبيا
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ستخدام تفريغها ف إلىومراجعتها، تصحيحها وترميزها وصولا  امن تجميعها، تفحصه بدءاالمدنية  تنظيمها وتحليلها 
فية المدونة في مختلف الآلي، لكي تصبح أخيرا من ضمن إحصاءات الحالة المدنية أو المؤشرات الديموغرا الإعلامنظام 

  .بوعات الديوان الوطني للإحصائياتطمنشورات وم
  

III.4..1  حث (المسح الشامل ان المسجلین خلال الشهرال ة الس  )حول حر
 

م وعرض المسح   تقد
  

كافة   الأخيريشمل هذا ، 1981لا يزال هذا المسح جاري لحد الساعة منذ أن رأى النور لأول مرة سنة 
ت الوطن بعدد  التي تحدث ) الولادات، الوفيات، المواليد الميتة والزواج(ويخص الأربع حوادث ديموغرافية  1541بلد

ت في استمارات بحث أطلق عليها اسم . البلدية خلال الشهر في  37"استمارة حركة السكان الشهرية"يتم تدوين البيا

لديوان الوطني للإحصائيات قبل حلول اليوم العاشر من ل 38الأربعةلاحق الممن طرف ضابط الحالة المدنية وترسل إلى 
ستخدام الفاكس مسبقاالشهر الموالي، إما عن طريق البريد أو شخصيا مع إمك   .انية بعثهم 

  

  الهدف من المسح
  

يسمح بجمع شهر المعطيات المتعلقة بحوادث الحالة المدنية  البحث حول حركة السكان المسجلين خلال الشهر
  .تكوين فكرة حول الوضع الديموغرافي للبلد ومعرفة حركة السكانلبلدية منتشرة عبر التراب الوطني،  1541ل 

  

موع حوادث الحالة المدنية الذي يسمح يعني ال حصاء وعد شامل وسنوي    :بـقيام 
ت خامة للوقائع الحيوية  .1 ت الجغرافية الأربعة الحصول على بيا بصورة منتظمة وسريعة لكافة المستو

 .)الوطنية، الولائية والبلدية(
 .القيام بتحليل أولي للنتائج .2
 .أجل تقييم تطوره إجراء توقعات مستقبلية لعدد السكان من .3
 .المؤشرات الديموغرافيةم المقاييس و حساب مختلف وأه .4

 

معة أثناء استغلال استمارات البحث الشامل، تعكس التسجيل في مصلحة  ت الخامة ا للعلم أن البيا
لديوان الوطني للإحصائيات إلى. الحالة المدنية والتي لا تشمل على الحوادث في مجموعها إجراء  وهذا ما يدفع 

                                                
37  Bordereau Numérique Mensuel لاختصار (B.N.M)  
بع لوهرانويوجد فرع جهوي بعنابة  الجزائر، وهران، قسنطينة وورقلة  38   بع لقسنطينة وببشار 
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الوطنية حسب الجنس الخاصة بكل  (Taux de couvertures) 39تصحيحات انطلاقا من معدلات الشمول
  . حدث

  

لضرورة إلى الحركة الطبيعية  المقيمينتقدير سكان الجزائر  رغم أن ظاهرة الهجرة  ،)وفيات –ولادات (تستند 
ذه الظاهرة تساعد كذلك في تقييم توقع عدد السكان، يفترض الديوان الهجر  ة منعدمة، بسبب صعوبة التحكم 

مع الإشارة إلى قرار التوقف عن تسجيل إحصائيات ظاهرة الطلاق والتي أصبحت من ذمة التاريخ . الديموغرافية
  .لأسباب مجهولة لحد الساعة رغم أهميتها

  

س على بوعاتالنتائج الخام لإحصائيات الحالة المدنية تستخدم في عدة دراسات ومنشورة في عدة مط ، ولا 
_  المعطيات الإحصائية«مطبوع المنشورة سنو في  سبيل المثال وليس الحصر أن نعدد أهم المؤشرات الديموغرافية

والتي يمكن تلخيصها فيما  » Données Statistiques – Démograghie Algérienne الديموغرافيا الجزائرية
  :يلي

 تطور عدد السكان والحركة الطبيعية 
 نية السكان حسب الجنس وفئات العمر وتمثيله في هرم سكانيب 
 المعدل الخام للولادات والوفيات 
 دة السنوي  معدل الز
 معدل وفيات الرضع حسب الجنس 
 معدل الزيجات 
 للجنسين معدل الحياة عند الولادة 
 موع (  اتيةجدول الوف ث، ا  )ذكور، إ
 سجيلتوزيع الحوادث حسب الجنس، الولاية وسنة الت 
 توزيع الحوادث حسب الجنس وشهر التسجيل. 

  

لأرقام «كما نجد في فصل من فصول كتيب    :ما یلي » l’Algérie en quelque chiffresالجزائر 
  

                                                
حينت وعدلت هذه  2002، ومنذ سنة 1981ة سنة كانت تصحح انطلاقا من معدلات الشمول المعدلللحوادث  كل النتائج الخام   2002قبل سنة   39

 .2002المنفذ سنة  (EASF)ة والمسح الجزائري حول صحة الأسر  1998لسنة  (RGPH) كنالمعدلات استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والس
الجزائري حول صحة الأم  الملاحظ أثناء المسح وىالمست هذا الأخير يثبت. °%34,4 بـالرضع المقدر  تهذا المسح جعلنا نحدد بصورة جيدة معدل وفيا

وسمح لنا من إعادة حساب معدلات الشمول، ومراجعة عدد الولادات والوفيات المسجلة في الحالة  .1998 لسنة RGPHو (EASME)1992والطفل 
ا المنشورة خلال السنوات الخمسة الأخيرة كذلك المعدلات التي نشرت تعكس المستوى الملاحظ الولادات والوفيات المصححة و . المدنية وتصحيح معدلا

 .  يولكن تبقى غير دقيقة بما أنه تم الحصول عليهم انطلاقا من التغييرات والتبديلات المطبقة على معدلات الشمول المحسوبة من مسح استطلاع
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  توقع عدد السكان حسب الجنس وفئات العمر 
 وللسنوات السابقة لها، حيث نجد 40الحركة الطبيعية للسكان لسنة النتائج: 

 عدد الولادات الحية .1
 مجموع الوفيات .2
دة الطبيعية .3  الز
 الوفيات الأقل من سنة .4
 الزيجات .5
اية السنة .6  السكان في 
 السكان في منتصف السنة .7

 المؤشرات والمقاييس الديموغرافية لسنة النتائج وللسنوات السابقة لها: 
 معدل الولادات الخام .1
 الوفيات الخام معدل .2
دة الطبيعية .3  معدل الز
 وفيات الرضع  معدل .4
 الخام الزيجاتمعدل  .5

  
 Quelque statistiques et indicateurs ةبعض الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعي«في منشور 

sociaux «  نجد:  
 في فصل السكان:  

 عدد السكان لسنة النتائج والسنة السابقة لها .1
 كثافة السكان .2
 سنوات 6من  الأقلالسكان  .3
 سنة 15من  الأقلالسكان  .4
 سنة 59إلى  15السكان من  .5
 سنة فما فوق 60لسكان من ا .6
 الولادات الحية .7
دة الطبيعية للسكان .8  الز

                                                
  .، والفجوة تزيد اتساعا كلما تقدمنا في الزمني بتأخر سنتانأ 2004خلال سنة النشر  2002سنة النتائج تختلف عن سنة النشر فمثلا نشرت نتائج سنة   40
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 مجموع الوفيات  .9
 الوفيات الأقل من سنة .10
  الزيجات .11

 في فصل المؤشرات الديموغرافية: 
 (Taux globale de fécondité)المعدل الكلي أو الإجمالي للخصوبة  .1
 المعدل الخام للولادات .2
 المعدل الخام للوفيات .3
 ع حسب الجنسمعدل وفيات الرض .4
دة الطبيعية .5  معدل الز
 معدل الزيجات الخام .6
 أمل الحياة عند الولادة حسب الجنس والجنسين معا .7

  

حصائيات الجهة الغربية للبلاد فنجدها منشورة في  وقائع الدليل السنوي للإحصاء الجهوي ل«أما فيما يتعلق 
لملحق الجهوي بوهران Annuaire statistique regional des faits d’état civil»ة لحالة المدنيا   . المتواجد 

  

  :حيث نجد فيه ما يلي
 .جدول إجمالي للإحصائيات الأربعة للحالة المدنية .1
 .توزيع الولادات الحية حسب الجنس، الشهر ومكان التسجيل لكل بلدية .2
 .حسب الجنس، الشهر ومكان التسجيل لكل بلدية الأمواتتوزيع المواليد  .3
 .حسب الجنس، الشهر ومكان التسجيل لكل بلدية توزيع الزيجات  .4
 .توزيع وفيات كل الأعمار حسب الجنس، الشهر ومكان التسجيل لكل بلدية .5
 .توزيع الوفيات الأقل من سنة حسب الجنس، الشهر ومكان التسجيل لكل بلدية .6

 

حث الشامل   وصف استمارة ال
  

جهة واحدة تحتوي وادئ الأمر كانت ب، في 21/27بقياس  بيضاء استمارة البحث هي على شكل ورقة
ولا . على الجداول الإحصائية أما حاليا فهي مستغلة من الجهتين حيث أضيفت معلومات حول كيفية ملء الاستمارة

  :س أن نذكر أهم ما تحتويه هذه الأخيرة
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  الواجهة الأولى
لبحث والبلدية المعنية به والشهر ا لجهة المسئولة  دة تتضمن تعريف  لذي وقعت فيه الحوادث الديموغرافية ز

ت لمساعدة ضابط الحالة المدنية في عمله   .إلى ذلك معلومات حول كيفية تسجيل البيا
ة   الواجهة الثان

ا الجداول المستعملة لتسجيل حركة السكان   :وهي كالتالي ،تحمل بين طيا
لة بعد حكم قضائي في البلدية حسب عدد الولادات الحية المسجلة خلال الشهر وتلك المسج :1جدول

   )دعاوى المواليد الأحياء( الجنس
  .عدد المواليد الأموات المسجلين خلال الشهر في البلدية حسب الجنس :2جدول
  .عدد الزيجات المسجلة خلال الشهر وتلك المسجلة بعد حكم قضائي في البلدية :3جدول
  .لبلدية حسب الجنسعدد الوفيات المسجلة بعد حكم قضائي في ا :4جدول
 .عدد الوفيات المسجلة خلال الشهر في البلدية حسب الجنس والفئة العمرية: 5جدول

  

، لتكوين فكرة حول الوضع الديموغرافي خلال الشهر بصورة سريعة  لرغم مما يوفره هذا البحث من مزا
ت الوطن، إلا أنه لا  ت خامة لكل حدث مدني لكافة بلد يخلو من النقائص والتي سوف نتطرق والحصول على بيا

لتفصيل في الفصل الثالث الخاص بمشكلات الحالة المدنية   .إليها 
  

III.4..2 العینة  المسح 
 

لحالة المدنية  ا الديوان الوطني قام عملية هامة  نييعتبر المسح السنوي عن طريق العينة الخاص 
س أن نعرج عليه بصورة وجيزة، 2008سنة إلى غاية  1981سنة  إنشاءه أي منذ للإحصائيات مع الرجوع  ولا 

 .إلى عيوبه في الفصول القادمة والتي ساعدت على إلغاءه من قائمة طرق جمع إحصائيات الحالة المدنية
 

م المسح   العینة تقد
  

ت الوطن مختارة بطريقة سحب متفق عليها مبدئياي ت مقر الولاي. شمل على عدد محدد من بلد ة بلد
ت  ا مما يجعلها بلد سحبوا بطريقة نظامية منسقة بسبب حجمهم الديموغرافي وتواجد عدد كبير من المرافق الصحية 

  .استقطاب بدون منازع
  

ت الوطن إلا أنه   لرغم من أنه يمس فقط عينة من بلد ت كان إن المسح  يشكل قاعدة أساسية من البيا
التعليمية، الصحية، (تحدث في بلد ما والتخطيط لمستقبل أحسن في شتى الميادين لدراسة الظواهر الديموغرافية، التي 
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 ، حيث تضمن هذا البحث على العموم، كمية هائلة من المعلومات إذا ما قورن مع البحث الأول)الخ...المهنية
(B.N.M).  

  

لعينة عن المسح الشامل  يعطي معلومات ، هو أنه ).B.N.M(وعليه يمكن القول أن ما يميز المسح 
ا تحتوي على رقم العقد  ، وكل بلدية (N° d’acte)إحصائية إضافية وجد دقيقة ويمكن مراقبتها وإحصاءها كلها كو

لنسبة للأربع ظواهر ديموغرافية السالفة الذكر   .مختارة هي مبحوثة كليا 
  

  سحب العینة
  

بحث وعلى عدد معين من الانشغالات، اختيار طريقة المسح وانتقاء العينة يرتكز أساسا على أهداف ال
لوسائل المادية والبشرية وإلى الآجال المحددة لتنفيذ هذه العملية   .الضغوطات والحدود التي لها علاقة 

  

خذ بعين الاعتبار ق، هذه العينة الطبStratification البحث نفذ على أساس طبقات التراب الوطني ية 
حية القوى السوسيواقتصادية  حية أخرى القوى الديموغرافيةمن    .والجغرافية ومن 

  

ت الوطن يساوي  ت مقر الولاية1541العدد الإجمالي لبلد ستثناء بلد نحصل على عدد يمثل  )48( ، 
ا .دة المسح لهذا البحثعقا ت المعنية رتبت تصاعد حسب حجم الولادات    .البلد

 

  على المستوى الوطني ة المدنيةالميداني للحال تمثيل عينة البحث :02 جدول
  

  العدد  

ت الوطن الجزائري   1541  بلد

ت المختارة    152  )عينة البحث(لبلد

ت منطقة الوسط   48  بلد

ت منطقة الغرب   42  بلد

ت منطقة الشرق   45  بلد

ت منطقة الجنوب   17  بلد
  الديوان الوطني للإحصائيات: المصدر

  
وهذا شيء غير لأسباب مجهولة  2008لغاية سنة  2002نة منذ سنة احتفظ بنفس العيلقد  :ملاحظة

  .وربما هذا ما ساعد في إلغاءه .منطقي
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لنسبة لمنطقة الغرب الجزائري :03 جدول ت    .قائمة عينة البلد

ت الغرب  رمز البلدية  رمز الولاية ت الغرب  رمز البلدية  رمز الولاية  بلد   بلد
 حاسین 4  أدرار 1 1

 عین فرس 25  تیموكتن 13 
 رأس عین عمیروش 44  بشار 1 8

 وھران 1 31 تیمودي 5 
 بطیوة 7  تلمسان 1 13
 حاسي بن عقبة 19  سواني 8 
 البیض 1 32 أولاد میمون 13 
 بوعلام 6  سوق الثلاثاء 33 
 تیندوف 1 37 تیارت 1 14
 أم العسل 2  تاكدمت 32 
 تیسمسیلت 1 38 حدادیة 35 
 سیدي عابد 18  سعیدة 1 20
 مشریة 2 45 سیدي بوبكر 9 
 ةسفیزف 5  سیدي بلعباس 1 22
 عین تموشنت 1 46 سیدي إبراھیم 3 
 حمام بوحجر 4  تفسور 11 
 واد السبع 16  سیدي لحسن 14 
 العامریة 19  مستغانم 1 27
 غلیزان 1 48 عین نویسي 5 
 بني دركون 13  سیرات 20 
 دار بن عبد الله 32  معسكر 1 29

 42المجموع                    الملحق الجھوي للدیوان الوطني للإحصائیات بوھران: المصدر

 
  

  العینةهدف المسح 
  

حسب  تحليل الاستمارات الجماعية يسمح بمعرفة شاملة وسنوية للحجم والتركيبة أو البنية الديموغرافية للبلد
دية للسكان مثل الحالة الزواجية، المستوى التعليمي، النشاط الاقتصادي، الجنسية بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصا

جتماعية المحددة لارتقاء الاتصادية و قالا، مع تحليل وصفي لمختلف وأهم العوامل السوسيوثقافية، الخ... ومكان الإقامة
تمعات في زمن معين   .ا

  

 Démographie en»    رديموغرافيا في الجزائال«يمكن أن نجد نتائج هذا البحث منشورة في كتيب 

Algérie ،  والسؤال الذي يطرح نفسهتظل غامضةلأسباب  1992لكن للأسف توقف هذا النشر منذ سنة ،، 
  لماذا هذا البحث قائم لحد الساعة وما يترتب عنه من تضييع للوقت واستغلال للوسائل المادية والبشرية بدون جدوى؟

  

لع   :ينة يمنحنا النتائج التاليةاستغلال المسح 
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  Féconditéالخصوبة 
 توزيع الولادات حسب عمر الأم .1
 معدل الخصوبة حسب العمر .2
 Descendance خلف  .3
 ومتوسط العمر عند الأمومةReproduction معدل خام للتكاثر  .4
 حسب عمر الأم Descendance atteinteخلف مستوفى  .5
 م والعمر عند الزواجحسب العمر الحالي للأ  Paritéمماثلة إنجابية .6
 Probabilité d’agrandissement des familles complètesاحتمال اتساع الأسرة  .7
 Intervalle inter génésiqueفترة بين توالدية  .8
 .حسب المستوى التعليمي والحالة الفردية  مماثلة إنجابية .9

 

   Morrtalité الوفاتية
 توزيع الوفيات حسب العمر .1
 لعمر وسبب الوفاةتوزيع الوفيات حسب ا .2
م .3 لأشهر والأ  بنية الوفيات 

  

   Nuptialitéالزواجية 
  ينتوزيع الزيجات حسب عمر الزوج .1
 متوسط العمر عند الزواج الأول .2
 متوسط العمر عند الزواج الأول والمستوى التعليمي .3
 Consanguinité  متوسط العمر عند الزواج الأول وزواج الأقارب .4
 الأقارب التعليمي وزواج  المستوى .5

 

العینة حث    وصف استمارة ال
  

استمارات فردية على شكل أوراق كل على حدا،  دئ الأمر في عملية تسجيل الإحصائيات كانت تتم في 
، المولود )3نموذج (، الزواج )2نموذج (، الوفيات )1نموذج (الولادات الحية : كل ورقة خاصة بظاهرة ديموغرافية واحدة

يا يستخدم استمارات جماعية على شكل دفاتر إحصائية، كل دفتر خاص بظاهرة ديموغرافية حال). 4نموذج (الميت 
                                      .واحدة تحمل اسطره مجموعة من العقود، لهذا سميت بجماعية

(LAMARA Med Y., 2007, annexe 4, p. 193) 
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اتر تختلف في أسئلتها حسب طبيعة الحادثة المدروسة، تحتوي على كل الاستمارة الجماعية هي عبارة عن دف
معناه كل سطر  ،، متسلسلة تسلسلا منتظما حسب الرقم واحد تلوى الآخر على الأسطرالبلديةالعقود المسجلة في 

سئلة الأمختلف . فتحتوي على متغيرات الدراسة الأعمدةأما  ،يخص عقد واحد أي مشاهدة واحدة للحادثة المعنية
  .في محاور عديدة متسلسلة دون تكرار ومنظمة تنظيما منطقيا

  

لولاية، البلدية وسنة التسجيل، ونجد كذلك الجداول  غطاء الدفتر بواجهتين الأولى مخصصة إلى التعريف 
جدول خاص و  )عدد الدفاتر المستعملة في البلدية، رقم الدفتر، عدد الحوادث المسجلة في الدفتر(الشاملة أو الملخصة 

للغتين الوطنية والفرنسيةء لشخص المكلف بمل ريخ وختم رئيس البلدية  ا ثانية ، أما الواجهة الالاستمارة و فنجد 
في بعض الدفاتر نجد أن الواجهة  .الاستمارات التي ستساعد لا محالة العون في مهامه ئالمعلومات الخاصة بكيفية مل

العربية ( طبعا للغتينو من الدفتر  والأخيرة فية ملئ الاستمارة في الصفحة الأولىالثانية فارغة ووضعت معلومات كي
  .)والفرنسية

  

مغاير يميزه عن بقية الدفاتر لتسهيل عملية الفرز، التعامل معه، غلاف كل دفتر على حدا اختير له لون 
  :ترتيبه وحفظه

لمولود الحي .1  اللون الأصفر خاص 
لوفيات .2  اللون الأزرق خاص 
لمولود الميت .3  اللون الأبيض خاص 
لزواج .4  .اللون الأصفر البارد خاص 

  

إرساله ثم جمعه، (أما فيما يخص الورق المستعمل فهو ذو جودة عالية يتماشى مع مختلف استعمالات الدفتر 
ستخدام نظام الإعلام الآلي   ). تسجيل الحوادث به، المراجعة والتصحيح، الترميز والتفريغ 

  :ع الاستمارات يتم كل ثلاثة أشهرإرسال وجم
 أفريل للثلاثي الأول من السنة المعنية 15قبل  .1
 جويلية للثلاثي الثاني من نفس السنة 15قبل  .2
 أكتوبر للثلاثي الثالث من نفس السنة 15قبل  .3
  .جانفي من السنة الموالية للثلاثي الرابع 15قبل  .4
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ةوجمع إرسال    الدفاتر الإحصائ
 

ذا المخططعملية التخضع    :إلى مجموعة معقدة من التنظيمات يمكن تمثيلها 
ستثناء بلدية وهران :01  المخطط ت الغرب الجزائري    إرسال الدفاتر الإحصائية الخاصة ببلد

ت ال .1 لدفاتر الملحق الجهوي للديوان الوطني للإحصائيات بوهران يزود مصالح الحالة المدنية لبلد غرب 
لحوادث الديموغرافية الأربعة الولادات الحية، الوفاة، الزواج والمولود ( التي تحدث في البلدية الإحصائية الخاصة 

 ). رض الواقعأوهذا ما لا يحدث على (، تملأ في نفس الوقت التي يتم فيه التصريح عن الحادثة )الميت
هوي، فيشرع مباشر في عملية المراقبة والمعالجة والترميز من طرف ترسل هذه الاستمارات مملوءة إلى الملحق الج  .2

 .أعوان مكتب الديموغرافيا
مج آلي معد مسبقا لذلك، تنفذه مصلحة الإعلام  ما يمكن ترميزهبعد ترميز  .3 ستخدام بر تي عملية التفريغ 

لملحق الجهوي  .الآلي 
ا يتم   .4  .للمكتب الديموغرافي اإرجاعهالاستمارات التي تم تفريغ بيا
والبلدية  قوم بعملية تصنيف وحفظ وأرشفة الدفاتر الإحصائية حسب سنة الدراسة والحدثيمكتب الديموغرافيا  .5

 .المعنية
عند الانتهاء من هذه العمليات على مستوى الملحق الجهوي يتم إرسال نتائج التفريغ إلى المديرية العامة للديوان  .6

لج ت وتحليلها ونشر النتائج على مختلف الأصعدة أزائر من الوطني للإحصائيات  الوطنية، (جل تنظيم البيا
  ). الولائية والبلدية

  

الأرشیف على مستوى 
 الملحق الجھوي

 الملحق الجھوي
للدیوان الوطني للإحصائیات   

)مصلحة الإعلام الآلي(  

 المدیریة العامة
للدیوان الوطني للإحصائیات 

 بالجزائر

1 2 

3 4 

6 

 الملحق الجھوي 5
للدیوان الوطني للإحصائیات   

)المكتب الدیموغرافي(  

 مصلحة الحالة المدنیة
)مقر البلدیة( مكان تسجیل الحوادث   

لدیموغرافیةا  
 
 
 
 

مكان المراقبة، المعاینة 
 والترمیز

 
 
 

 مكان التفریغ الآلي
 
 
 
 

 مكان تحلیل ونشر النتائج
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ابلدية وهران وبما  ا وتعدد  ةالحوادث الهائلوعدد عاصمة للغرب الجزائري، ونظرا لحجم  أ التي تحدث 
د إلى مكتب الجنائز )المختصة لمستشفى، العيادات العمومية والعياداتا(راضيها مصالح التوليد  ا تتصف ز ، فإ

ت الحالة المدنية الإحصائيبنوع معقد من التسجيل     .، يمكن تمثيلها بيانيالبيا
  
  

  إرسال الدفاتر الإحصائية الخاصة ببلدية وهران :02 المخطط
 

  
  
  
  
  
  

1.  
  
  
 

لاستمارات الخاصة مصالح الحالة المدنية  حية الملحق الجهوي بوهران يزود مباشر من .1 ت الجهة الغربية  لبلد
ت الإحصائية، ألمنزل أو مكان آخر أو في العيادات المختصة من  تلولادات الحية التي حدث جل ملئ البيا

تسجيل الولادة يتم من خلال شهادة تصريح شرفي وبدون حضور  .لزواجالإحصائية لدفاتر اللإضافة إلى 
 .لحدث لديه يومان من أجل استرداد واسترجاع دفتره العائليالشخص المعني . الشهود

حية أخرى يزود الديوان المصالح ال .2 ستمارات الولادات الحية ليتم ) المستشفى والعيادات العمومية( صحيةمن 
ا ت واقعة الولادات الحية التي حدثت    .تسجيل بيا

، لواقعةلاستمارات الفردية الخاصة مكتب الجنائز  ةر أما في ما يخص حادثة الوفاة فإن الديوان يزود مباش .3
لبلدية، وفي نفس الوقت يتم ملئ الاستمارات الفردية الخاصة  ولكن التصريح يتم على استمارات خاصة 

لبلدية يتم بعثها إلى الضابط للتصريح عن الوفاة وتسجيل الحدث على . لديوان الاستمارات الخاصة 
ت المرجوة ( .نفس العملية تسجلها حادثة المولود الميت. نيةسجلات الحالة المد يجدر الإشارة إلى تطابق البيا

ت المدونة على شهادة التصريح عن الوفاة مما  لملحق مع البيا انطلاقا من استمارات البحث الميداني الخاصة 
  .)وهذا شيء ايجابي. يجعنا نتفادى نقص المعلومات

 مكتب الجنائز

 الملحق الجھوي 
 الدیوان الوطني للإحصائیات

)مكتب الإعلام الآلي(   المصالح الصحیة 

 المدیریة العامة بالجزائر

3 

8 

11 9 

4 

12 

10 

2 

 الملحق الجھوي 
 الدیوان الوطني للإحصائیات

)مكتب الدیموغرافیا(  
Bureau de la démographie 

1 

6 
5 

7 

مصلحة الحالة المدنیة 
 بالبلدیة

 الأرشیف
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لبلدية ومن جهة أخرى من جلئ يممكتب الجنائز  .4 المتعلقة  الإحصائيةالدفاتر هة الاستمارات الخاصة 
لبلديةرسلها إلى يو  لولادات الحية والوفاة  .للتصريح عن الحادثة مصلحة الحالة المدنية 

أما المصالح الصحية وفي ما يخص الولادات الحية التي تحدث في المستشفيات فإن التسجيل يتم مباشر من  .5
لمطرف  ، هذه الأخيرة صالح الصحيةالعون على مستوى مكتب الدخول على استمارات إحصائية خاصة 

ت  والدفتر العائلي يوضعان تحت تصرف مكتب الحالة المدنية على مستوى المستشفى ليتم إعادة تسجيل البيا
لملحق رات الخاصة والدفاتر وفي نفس الوقت يتم إرسال الاستما .الإحصائية على الدفتر الإحصائي الخاص 

لبلدية  .الجديدة للتصريح عن الولادة العائلية إلى ضابط الحالة المدنية 
للمصالح الصحية  عيدهاثم يالدفاتر العائلية رقم عقد المولود الحي على المكلف عون البلدي ضابط أو الاليضع  .6

في ما بعد إلى ه إرسال الإحصائي و وضع نفس رقم العقد أمام كل حدث في الدفترليتم ، الاستمارات الخاصةمع 
لشخص المعني بحادثة الولادة الدفتر لسلم يغالبا ما ( .الملحق الجهوي للديوان الوطني للإحصائيات بوهران

العائلي سواء على مستوى البلدية أو على مستوى المصالح الصحية دون أن يتم تدوين رقم العقد على الدفاتر 
 ).ير الحسن للبحثوهذا ما يعيق الس. الإحصائية

الملحق الجهوي يستعيد كل الدفاتر الإحصائية مملوءة ويشرع في عملية المراقبة والمعالجة والترميز من طرف  .8و .7
 .أعوان مكتب الديموغرافيا

لملحق الجهوي .9 ت على مستوى مكتب الإعلام الآلي  تي مرحلة تفريغ البيا  .بعد عملية المراقبة والترميز 
لجزائر من  عند الانتهاء .10 جل تنظيم أمن هذه العمليات يتم إرسال نتائج التفريغ إلى المديرية العامة للديوان 

 . وتحليل النتائج ونشرها
 .للمكتب الديموغرافيا ليتم حفظها وأرشفتهااستمارات البحث  عادة الآلي الإعلامتقوم مصلحة  .12و .11

  
الحالة المدنية  طرق لها في الفصل الخاص بمشكلاتسوف نت لعينة مجموعة من المشاكل تعيق سير البحث

  .بنوع من التفصيل والتدقيق
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  خلاصة

  

الاهتمام و  لسلطات تجاه إنشاء الحالة المدنية في الجزائرليخفى على كل عاقل حصيف المواقف المتعددة لا 
ا وحسن سير عملها وتنظي هذه الحالة المدنية، التي . مهاالكبير الذي تحظى به من خلال الحرص على تحسين خدما

ريخها عبر الزمن، هي بلا شكبصورة  عرض أتينا إلى  لتنظيم وجودمجموعة من القواعد موضوعة  وجيزة ودقيقة 
تمعات  للفرد والدولة المصدر كما تمثل . دث فيهاالتي قد تح والمشاكل الإدارية والنزاعات والخلافاتوكافة العمليات ا

ت حركة السكانالأول والأساسي    . لبيا
  

سيس الحالة المدنية في الجزائر خصت فقط الجالية الأوروبية المقيمة في الجزائر دئ الأمر  في غير أن إرادة 
ريخ الحالة المدنية  1882. 03. 23قانون كان لا بد من انتظار صدور   إذ ،)1830( الذي يعتبر مرحلة هامة في 

نشاء . المسلمين الجزائريين الأهالي تخص ةجديد اتلجزائر حمل تحت طياته تنظيم للحالة  »سجل الأم«ختمت 
   »سجل الحالة المدنية« يطلق عليها اسمحاليا  ضحتالتي أو  المعد بنسختين المدنية

  

سيس الحالة المدنية للأهالي انطلقت بصورة بطيئة جدا، تخللتها بعض المقاومات، أين سجل إهمال  عملية 
المنبثق من القانون المدني الفرنسي اقتصر  1882قانون . الة المدنية في معظم المناطق التي مستها العمليةتسجيلات الح

الجنوب التي كانت خاضعة لنظام  ةمنطق لا سيماأما المناطق الأخرى ، ”التل الجزائري“تطبيقه في بدايته على منطقة 
انتقلت نظر تحت سلطة ضابط الحالة المدنية ، الزمن الحكم العسكري ظلت محرومة من هذا النظام مدة طويلة من

لأمر،  استثناء الرحل الذين لم يعنو . ، مجمل التراب الحالي للجزائر كان خاضع للتسجيل1901انطلاقا من سنة 
سيس مكتب متنقل للحالة المدنية 1952وهذا حتى سنة    .من خلال 

  

ق في بلاد بحكم التبعية الاستعمارية إلى غاية ما بعد هو المطب 1882بقي الأمر على حاله وظل قانون 
ت  المذكور آنفاالكم الهائل من النصوص  .الاستقلال وغيرها والتي صدرت قبل الاستقلال وبعده لم تغط كامل بلد

  .66/307الوطن، الأمر الذي حتم على السلطات ودعاها إلى إصدار الأمر 
  

. الساري المفعول لحد الساعة 1970 لسنةدور قانون الحالة المدنية إلى غاية ص 1966استمر العمل بقانون 
لحالة المدنية إلا  فقد صدرت  ،لغرضنه لم يفي أرغم شمولية هذا الأمر للكثير من القواعد والنصوص العامة المتعلقة 

  . واليةبعده عدة أوامر ومراسيم تنفيذية أخرى مكملة، متممة ومعدلة خلال السنوات الم
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لضرورة إلى التطرق إلى  الحالة المدنية ءاتديث عن إحصاالح والتي  المنظومة الإحصائية في الجزائرنشأة دفعنا 
مجها جهود بذلت من أجل إنشاء مكتب  1878منذ سنة  .تعتبر إحصاءات الحالة المدنية جزء لا تتجزأ من بر

لجزائر، من مهامه نشر الإحصائيات العام   .ة للجزائر والوضعية الحالية للجزائرللإحصاءات السكانية 
  

نتاج النشاط الإحصائي وتسييره وتنسيقه ومن علام تتكون منظومة الإ الإحصائي من أجهزة مكلفة 
في إطار  "الديوان الوطني للإحصائيات"يكلف . الأدوات والإجراءات المضبوطة مقاييسها التي تكون ضرورية له

مج الوطني للإعلام الإحصائي المؤتمنة  الإحصائيةلسهر على جمع وإعداد وتوفير ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات  البر
 بموجبوالمنتظمة والملائمة لاحتياجات الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين وتوثيقها، لا سيما إحصاءات الحالة المدنية 

 .1970من قانون الحالة المدنية  38محتوى المادة 
  

ولأول مرة استمارات ، أين أنشأ 1934لة المدنية، طفا على السطح انطلاقا من سنة النظام الإحصائي للحا
لجزائرديموغرافيدث إحصائية فردية لكل ح تمع الأوروبي فقط المقيم  ت، خصت ا ، مع تكليف ، ولكافة البلد

ة المركزية للإحصائيات، حاليا ضابط الحالة المدنية بملئها قبل تسجيل الحادثة في السجلات الإدارية وإرسالها للمصلح
ت على مستوى المديرية العامة  .الديوان الوطني للإحصائيات وفي نفس السنة اتخذ قرار مركزية استغلال البيا

فيما يخص السكان الأهالي الجزائريين، هذا التمركز للاستمارات الفردية لا يكون مطبق على الأهالي  .تللإحصائيا
ت الح   .1954ضرية إلا انطلاقا من الفاتح يناير الجزائريين للبلد

  

الذي غير هذا  1953. 12. 11، تزامنا مع ظهور القرار المؤرخ بتاريخ 1954كان يجب انتظار سنة 
تمع المسلم  خر أكثر سهولة وتطورا وشمل ا    .1958بلدية سنة ) 62( وستون لاثنانالنظام الإحصائي 

  

رسال مرسوم انشغلت الحك ،بعد الاستقلال مباشرة عادة تنظيم الحالة المدنية، فقررت  ومة الجزائرية، 
الس الشعبية البلدية بتاريخ  ألغى نظام التجميع  1963. 12. 28تنفيذي إلى رؤساء البعثات المتخصصة حاليا ا

تمع الجزائري  1964الفرنسي القديم، ليشمل بذلك ابتداء من الفاتح جانفي  جديدة أكثر استمارات فردية . كل ا
ا دخلت حيز التنفيذ اتفصيلا من سابقا ثقل التعامل ونقص في : أظهرت نوع من النقائص والسلبيات ، إلا أ

  .ولم تتطابق مع الوضعية الحقيقية للبلاد آنذاك لم تكن لتفي بكل ما يلزمف ،المحتوى
  

لتعاون مع وزارة الداخل درت مديرية الإحصاء  ية والصحة العمومية إلى تبني للخروج من هذه الوضعية 
لولادات الحية والاستمارة الثانية المتعلقة  استمارتين جديدتين أكثر تفصيلا واستعمالا مكان الاستمارة الأولى الخاصة 

غيرت كل من استمارة الزواج  1971من بعد ذلك أي عام  سنة .1970لوفيات، وذلك ابتداء من الفاتح جانفي 
  .خرى أكثر شمولية 04طلاق رقم واستمارة ال 03رقم 
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مواليد . 1(، قررت المديرية العامة للإحصاء إدخال أربعة استمارات أكثر وضوح وشمولية 1970منذ سنة 
هذه الاستمارات في وقت الإعلان عنها  ئويجب مل. )طلاق. 4زواج و. 3وفيات، . 2أحياء أو مواليد أموات، 

كل ثلاثة شهور ) المكلف على مستوي الوطن آنذاك(الإحصاء المتمركزة في وهران وبحضور المعني، وإرسالها إلى مديرية 
  . لاستغلالها ونشر النتائج

  

ت 1981شرع الديوان الوطني للإحصائيات منذ الفاتح جانفي  ، بتطبيق طريقة جديدة لجمع البيا
لحالة المدنية وذلك بتنفيذ مسحان واحد شامل والآخر عن  ري المفعول لحد اللحظةمازال سا الإحصائية المتعلقة 

لوصول إلى . 2008 تم الاستغناء عنه سنة طريق العينة حية أخرى تسمحان  حية والعينة من  الشمولية من 
ت الحالة المدنية إبتداءو أهداف معينة ومحددة مبدئيا، كل مسح على حدا يخضع لاستغلال   ادراسة دقيقة وخاصة لبيا

ستخدام نظام الإعلام الآلي، لكي تصبح  من تجميعها، وصولا إلى ضمن إحصاءات الحالة المدنية  في الأخيرتحليلها 
  .بوعات الديوان الوطني للإحصائياتطالمدونة في مختلف منشورات وم



 
 
 
 

ي  الفصل الثا

 
لحالة المدنية  النظام الإداري ل  
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  تمهید
  

لضرورة إلى الحديث عن المسئول الأول عن السير الحسن لنظامها، قمة  الحديث عن الحالة المدنية يدفعنا 
الهرم الإداري للمصلحة، وأظن أنكم قد عرفتموه إنه ضابط الحالة المدنية، ذاك الشخص البسيط الذي يحمل على 

  . كليف وليس تشريفعاتقه مسؤولية عظيمة، فقد تشاطرونني الرأي أن عمله ت
 

  :الإجابة على أربعة أسئلة هييدفعنا إلى ضابط الحالة المدنية الحديث عن 
 من هو ضابط الحالة المدنية؟  
 أين تنحصر مهامه واختصاصه؟  
 ما هي النقائص والسلبيات الخاصة به؟  
 ما هي الحلول الممكنة لتأدية مهامه على أحسن وجه؟  

 

فإننا الحالة المدنية هي السجلات الإدارية التي تدخل ضمن مهامه، نقطة أخرى لا تقل أهمية عن ضابط 
سجلات الحالة من الأفضل أن نتحدث بشكل وجيز وبسيط ومفصل في نفس الوقت عن كيفية إنشاء  هنعتقد أن
عادة من بداية افتتاحها إلى غاية إقفالها وختمها، كيفية حفظها وإيداعها، الاطلاع عليها وطريقة إ هاومسكالمدنية 

ا، ب أن إحصائيات الحالة المدنية مبنية عليها ومنبثقة منها إنشائها وتجديدها والجداول المرتبطة  س أن . من  ولا 
ئق الإدارية المنبثقة منه الخاصة بكل حادثة ديموغرافيةعلى من جهة نقف      .أهم الو

  

رات الميدانية المتكررة إلى مصلحة الحالة المدني على رأس ة وبحكم الخبرة المتواضعة المكتسبة ونحن على ضوء الز
لديوان الوطني للإحصائيات، الملحق الجهوي بوهران،  استخلصنا وما تم قراءته لحد الساعة، مصلحة الحالة المدنية 

ت المعيقة  لحالة المدنية والتي أصبحت معضلة حقيقية تثقل كاهل الإداري للنظام لمجموعة من المشاكل والصعو
لدرجة الأولى،ا ثر لا محالة على نظام تمع    .الإحصائيالحالة المدنية  و

  

لضرورة إلى استعراض واقع الهيكل الإداري الذي تنتمي إليه آلا  الحديث عن مصلحة الحالة المدنية يدفعنا 
ا ا وانعكاسا    .وهي البلدية، من خلال مظاهر أزمة الإدارة البلدية ومسببا
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I .ةالبل  د
  

ا قريبة جدا من المواطنين تلازمهم إدار في  ،إن البلدية في الواقع تمثل الخلية الأساسية في تنظيم البلد بما أ
م الاجتماعية وفي أعمالهم، بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الإداري للبلد ا  .حيا ت إلا أ تواجه حاليا تحد

الات ، استجابتا منها إلى مؤشرات الحكم الراشد، التنمية المستدامة وتحديث العلاقة على مختلف الأصعدة وفي شتى ا
   .، للوصول إلى تحقيق مقاربة حسن الأداء العمومي"الزبون الملك"بين الإدارة والمواطن، في ظل مفهوم 

  

خلق نظرة  تفرض هذه الاستجابة التوجه نحو ترقية وعصرنة إدارة البلدية، ومن خلال إعادة النظر ولما لا
الخ، وإدخال ...جديدة في أساليب التسيير العمومي البلدي، مركزين على مفاهيم الفعالية، الكفاءة، الملائمة، النجاعة

وتكييفه لجعله " المورد البشري البلدي"تعديلات جوهرية على وضعية ودور المسير البلدي، أو ما يطلق عليه بمصطلح 
هيلا ومسؤولية وأ عتباره المورد الثمين والقادر على الابتكار وتحقيق التنمية المحليةأكثر إنتاجية و   . على كفاءة 

  

تنا  ويندرج محتوى هذا الفصل في هذا السياق، من خلال محاولة بحث الإطار الذي تسير عليه بلد
ا ت التي تواجهها منذ نشأ ن تحديث أساليب  مركزين على الموارد البشرية البلدية انطلاقا من تسليمنا. والصعو

  .التسيير العمومي البلدي، مرتبط ارتباطا وطيدا بتطوير هذه الموارد وتحسين مناهج انتقاءها، تسييرها وتفعيل دورها
  

I.1 .ة   نشأة الإدارة البلد
  

ت في الجزائر، خاضعة للسلطة المحتلة غرضها الوحيد من ذلك توسيع الاستعمار  وتنظيمه،  كانت البلد
التي كانت تسير من قبل ضباط جيش الاحتلال  » )البيرو عرب(المكاتب العربية «أنشأة  1833ام حيث منذ ع

نتاج المواد الضرورية لتموين  لإشراف السياسي على السكان وقبض الضرائب منهم وإلزامهم  الذين كانوا يقومون 
  .الجيش

  
ت المختلطة ابتداء من عام  عية يديرها موظف من الإدارة ، صبغة اصطنا1868كانت لهذه البلد

   2.ولجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين1بمساعدة القواد) متصرف المصالح المدنية(الاستعمارية 
  

                                                
  موظفون جزائريون خاضعون للإدارة الاستعمارية  1
  .1919زئية ابتداء من عام جزائريين معينين، وقد أصبح هؤلاء ينتخبون بصورة ج ءضاعكانوا ينتخبون وحدهم ومن أ  2
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ت ذات التصرف التام في المناطق التي يقطنها أكبر عدد  ت المختلطة وجدت البلد والى جانب هذه البلد
أن أحكامه السارية لم تطبق فيها إلا لصالح الأقلية الأوربية مع  ، بيد1884أفريل  5، سيرها قانون من الأوروبيين

  .والذي كان في أغلب الأحيان متنازعا في وجودهم) كمعدل  2/5(حضور محتشم للمستشارين الجزائريين 
  

ت أثناء تواجد الاستعمار الفرنسي واتسمت بطابع إقصائي للسكان فالتنظيم البلدي . لقد نشأت البلد
لتنظيم الذي تتمتع به البلدية الفرنسية آنذاك من صلاحيات واستقلاليةالاستعمار ت بلعباس (.نظيم استثنائي، مقرنة 

فإشكالية التنظيم الإداري أثناء الاستعمار كانت دائما محكومة، بضرورة الموافقة بين  )137. ، ص2003بلعباس، 
ت من جهة، مع الحيلولة دون تمكينهم تحميل المسؤوليات الإدارية للجزائريين وإشراكهم شكليا في تس يير شؤون البلد

  ).137. ص، 2006محيو أحمد، (. من المساهمة الفعلية في المسؤوليات السياسية وصنع القرار من جهة أخرى
  

امتداد التشريع المنبثق من القانون السالف الذكر على مجموع البلاد لم يطبق بصورة فعلية، فلم يكن إلغاء 
ت الم لدرجة الأولى عرقلة عمل الكفاح المسلح 3ختلطةالبلد   .إلا تدبيرا وليدة ظروف معينة آنذاك، الغرض منها 
   

ستعمال المؤسسات البلدية كأداة لخدمة الإدارة بنوعيها المدنية والعسكرية فقط  لقد تميزت مرحلة الاستعمار 
لخصوص في المناطق الجنوبية والغرض منها تلبية متط ونتيجة لهذا فإن الشعب الجزائري . لبات الأقلية الأوربيةلا غير، و

، وللأسف لم تتغير هذه الرؤية لحد  لم يضع البلدية من بين اهتماماته وفي خدمته فلم يعتبرها قضيته الخاصة بتا
  . الساعة

  

لنسبة للأ جعة وفعالة،  ت في بعض الأحيان  لبلد قلية الأوروبية وإذا كانت التدابير والتطبيقات الخاصة 
التي ساهمت على أوسع مدى في المحافظة عليها، فإنه كان على النقيض من ذلك، وخيمة العراقيل والعواقب على 

تنا منذ استرجاع السيادة   .الشعب الجزائري التي تبرز بصورة واضحة عند تحليل المشاكل التي تواجهها بلد
   

ت بقاعدة إدارية واقتصادية  ومالية وبشرية لازمة لازدهارها وفي نفس الوقت المغادرة الجسيمة عدم تمتع البلد
ت الفرنسيين مع فقدان المستخدمين والكوادر الجزائرية المضلعة في شؤون الإدارة  والفجائية والجماعية لموظفي البلد

ت الوطن، أوقعتها في حالة يرثى لها وخطيرة جدا رغم تعيين عدد كبير فلم تستطع . البلدية، انعكست سلبا على بلد
ومسيرين جدد من ضمان سير الخدمات الإدارية البلدية وذلك بسبب التعيين السريع لموظفين بدون  4من الأعوان

د إلى الظروف الجديدة والصعبة التي ميزت تلك المرحلة   خبرة وبدون مؤهلات، موظفين لسد الفراغ فقط لا غير، ز
                                                

  1906يونيو سنة  28مرسوم مؤرخ في   3
عون ووصل سنة  886 216إلى  008 70من  1973إلى غاية  1963مما أدى إلى تطور تعداد الوظيف العمومي ككل، حيث تضاعف من سنة   4

،  2011.12.31غاية  إلىومية بلغت تعدادات الوظيفة العمو ) 52. ، ص2013بن وزرق، هشام، . (عون 958 320 1إلى  1995
  .موظف وعون عمومي  1.906.875
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ظام الخاص بفرض الضريبة والنفقات التي لم تفتأ أن تتزايد بسبب الواجبات كفتور النشاط الاقتصادي وتشابك الن
ت فنفقات الموظفين الناجمة عن كثرة عددهم، والمساعدات الموجهة للمواطنين . الاجتماعية المفروضة على البلد

ت   . الأكثر تضررا من حرب التحرير الوطني رفعت مبالغها إلى أعلى المستو
  

دئ الأمر على وإزاء هذه الحال ا في  ة كان لا بد من تدخل الدولة للحد من المشكل فكانت مساعدا
ت ت ومكافحة التخلف الإداري . شكل إعا لإدارة إلى أرقى المستو نية، من أجل النهوض  واضطرت في مرحلة 

ت  1963مرحلة أخرى عام  وقد عمدت في. إلى تنظيم فترات تدريبية خاصة وملتقيات لصالح الموظفين الجدد للبلد
ت وأقامت لها أساسا ماليا  إلى ضرورة إعادة التقسيم الإقليمي الذي خفف بصورة محسوسة من أعباء تسيير البلد

  .وبشر واستقلالا أكثر نفعا
  

لم مجموع هذه التدابير الوقتية وغيرها التي فرضتها الاعتبارات العملية والاهتمام بحسن التسيير الإداري والمالي 
ر محدودة يئ إعادة التنظيم الكلي للأجهزة البلدية ضمن أفاق جديدة . يكن لها سوى أ كان من الواجب تسبق و

  .تبعا لمتطلبات العصر
  

ت تسير وفق قواعد وسلسلة نصوص متشابكة، مخلفات موروثة من  عقب نيل الاستقلال، كانت البلد
ن كل مبادرة بناءة من أجل المساهمة في انجاز أهداف التنمية الاستعمار، تعمل في مناخ وظروف صعبة، ومجردة م

الوطنية أو من أجل تلبية الحاجات المحلية، ومحرومة من الموارد الضرورية للنفقات الناتجة من الأعباء التي تزداد ثقلها 
ي قاعدة إدارية أو اقتصادية أو مالية أو بشرية لازمة لازدهارها م، لم تتمتع  ، ومع مرور الزمن أصبحت على مر الأ

  . في وضع لا يتلاءم مع متطلبات العصر، ولا سيما مهام التنمية الوطنية
  

ت الدولة الجزائرية إلى إعطاء القيمة الحقيقية لمؤسسة البلدية وتحديد مبادئها  ةولمعالج هذا الوضع المتأزم، ار
وعلى أساس هذه المبادئ أعيد تنظيم أجهزة  ،1966الأساسية في الميثاق الذي صادق عليه في شهر أكتوبر سنة 

  . البلدية من أجل تمكين البلدية الجزائرية الجديدة من الإطار الذي يكون أكثر ملاءمة ومهمتها الجديدة
 

لتغير ت الجزائرية تطورت في جو موسوم  اية الثمانينيات وبداية التسعينات، البلد والانتقال   في 
ها مجموعة هائلة من الإصلاحات المؤسساتية الاقتصادي الوطني نحو اق تصاد السوق، هذه القفزة النوعية حملت في ثنا

الات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية   . في شتى ا
  

ت لم يسلم من هذه الإصلاحات، وعليه مجموعة هائلة من  الجو المؤسساتي التي كانت تسير عليه البلد
لبلدية، هذا الأخير  1990أفريل  07المؤرخ بتاريخ  08-90المثال قانون  القوانين رأت النور، على سبيل المتعلق 

معناه، تحقيق اللامركزية . تحقيق تطوير محلي من القاعدة وديموقراطية القرار الشعبي المحلي: ركز اهتمامه على هدفين
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أعضاء مجلسها المنتخب، تعبر عن بناءا على . وعلى هذا الأساس أصبح للبلدية دور هام. الاقتصادية والسياسية
   5.الديموقراطية محليا، قاعدة لامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية

  

I.2 .ةالمتعلقة  لنقائصا   البلد
  

ت الوطن بقاعدة  توالد عدة قوانين حملت في أحشاء موادها مجموعة هائلة من الإصلاحات أمدت بلد
ولكن سرعان ما واجهت هذه الإصلاحات مجموعة من العراقيل لا بد من الوقوف على . هاأساسية لازمة لازدهار 

  :          على سبيل المثال وليس الحصر أهمها
 

I.2..1 ة   قصور الإطار القانوني للبلد

لمخلفات التي ورثتها من النظام الاستعماري، فعاشت الإدارة  ثر التنظيم البلدي عشية الاستقلال  لقد 
  . لبلدية فترة غموض مست نصوصها القانونية المتعلقة بدورها في مجال تخطيط التنميةا

  

ولم يكن . لقد بسطت السلطات المركزية بساطها واتجاهها الرامي إلى تقوية سلطتها على المستوى البلدي
دات ومعوقات لوضع فالميراث الاستعماري أعطى الحياة لردود أفعال وممارسات خاصة وعمم عا"للبلدية أي سلطة، 

تنظيم بلدي، تحترم فيه الاستقلالية المفترضة للجماعات المحلية بل إن الثقافة التي ورثها النظام الإداري في بلد أثرت 
ا ا المرتبطة   .SENOUSI L., 2001, p)" حتى على النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية وتطبيقا

ت اخ"، (73 الات لأداء الأعمال . عاما من حيث المبدأ اتصاصمنح المشرع البلد ت في مختلف ا فتتدخل البلد
إلا أن تطبيق هذا المبدأ وبموجب التنظيم، يخضع إلى إرادة السلطة المركزية، التي تتولى توزيع اختصاصات . المحلية

الات ت في مختلف ا السياق، يمكن القول  ووفق هذا. )136. ، ص2013بن وزرق هشام، (" وصلاحيات البلد
أن البلدية كانت كأداة لتحقيق إرادة السلطة المركزية دون تفعيل حقيقي لدورها، لقد تم تقزيمه وفي نفس الوقت تدعيم 

  .هيمنة السلطة المركزية
  

وغالبا ما تتجاوز سلطة الوصاية سواء كان الوالي أو رئيس الدائرة على المستوى الخارجي للبلدية أو مسئول 
لقيام بعمل  بلدي برتبة عليا على المستوى الداخلي حدود القانون، حيث يتوجهون إلى من هم أقل منهم رتبة مباشرة 

خذ تلك الأوامر أو التعليمات صور التحفيز أو التحريض وغالبا ما تكون شفاهية عن طريق الهاتف دون . ما و
ئق مكتوبة رسمية تكون بمثابة دليل مادي تحدد الم   .سؤولياتوجود لو

   

                                                
  08-90من قانون  84المادة   5
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يعاب على الإطار القانوني البلدي عدم تشجيعه بروز أشكال أخرى للديموقراطية، لا سيما الديمقراطية "
فهذا الإطار لا يحتضن الرقابة الشعبية بشكل صحيح، ولا يستثمرها لصالح أكثر شفافية وأكثر . المشاركتية والجوارية
لدي لا يسعى إلى تثمين أشكال الاستشارة المباشرة لسكان البلدية كما أن الإطار القانوني الب. نجاعة في التسيير

لبلدية   )122. ص، 2013بن ورزق هشام، (." والتعاون الجواري معهم لخدمة أهداف التنمية 
  

ت الجزائرية عموما المبادئ التي تقوم عليها نظم الإدارة المحلية في العالم، رغم توسيع مجال  ذا لم تحقق البلد و
لها بموجب مختلف النصوص التشريعية التي صدرت لحد الساعة والتي تبقى غالبا نظر فقط لا غير وتعتريها جملة تدخ

ا العديد من السلبيات دة على ذلك . من النقائص وتشو مشرعنا أخذ النموذج الفرنسي المتعلق بتنظيم البلدية "ز
  .الاختصاصات في بعض) 168. ، ص2013بن ورزق هشام، (" بدون تعديلاته

  

ا البلدية تضخم في النصوص وعدم القدرة على التحكم فيها وعدم استقرارها،  عرفت المراحل التي مرت 
ت، فمن جهة هم تحت رحمة القوانين " كما سجل في نفس الموضوع ازدواجية القوانين المطبقة على موظفي البلد

ت ومن جهة أخرى هم تح لأسلاك المشتركةالأساسية المتعلقة بقطاع البلد بن ورزق ( ".ت رحمة القوانين الخاصة 
  )222. ، ص2013هشام، 

  

حية أخرى لوحظ وفرة هائلة للنصوص التنظيمية على حساب النصوص التشريعية، التي غالبا ما تحرف  من 
  .لتنظيم وتتضرر به، وكأن هذا التضخيم مقصود منه لحصر مهام البلدية ودورها

 

I.2..2  البلد نظام بیروقراطي معقدالتسییر  
تنا مسير بطريقة بيروقراطية،  مجالات  وتفرع من خلال تعددويظهر ذلك جليا النظام الذي تسيير عليه بلد

أداء الخدمة  تعرقشاكل و تزيد من حدة الم وتشعبها، وجود الحواجز الإدارية والتقسيمات المختلفة التي اتهنشاط
ر سلبية على أداء العون العمومي، الذي يعاني ينجم لوظيفة العمومية وما وضع نظام اإضافة إلى العمومية،  عنه من أ

   .من ثبات وروتينية مردوديته
  

I.2..3 ة فعالة ة إخضاع التسییر البلد إلى رقا  صعو

ت يصعب خضوع   مع القانون، لاعتباره  البلديةإلى رقابة فعالة وعملياتية، حيث يكفي توافق عمل البلد
  .لا دون النظر إلى مدى ملائمتهمقبو 

 

ا محدودة، لم تمنح لحد الآونة الكثير من  لرقابة الشعبية وفي ظل الإطار القانوني البلدي فإ أما فيما يتعلق 
م للاتصال والتواصل الفعلي . المكتسبات، من منظور مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلدية ففي ظل الغياب الشبه 
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فشلت أجهزة الرقابة الداخلية "فقد لإدارة وآليات الديمقراطية الجوارية والمشاركتية على مستوى البلدية، بين المواطن وا
دية أدوارها الرقابة الشعبية في معظم الحالات تكون على فمثلا ) 75. ، ص2011قاسم ميلود، ." (والخارجية في 

ستخدام الإعلام، عرائ ض وتنديدات، ولجوء إلى غلق مقر البلدية والتي شكل مظاهرات، رسائل وشكاوي مفتوحة 
رغم ذلك تبقى هذه الرقابة بعيدة عن التجسيد، ترهن كل . غالبا ما تستعمل بعيدة عن الإطار الشرعي والصحيح لها

  .الجهود المبذولة لتحقيق التنمية
  

لى المبادرة المنفردة مرتكزة ع ،6وتبقى محاولة تفعيل هذا الدور وجعل المواطن شريك وليس مجرد شخص مدار
لقضا المحلية، ولا نتحدث هنا عن الثقافة المشبعة  والخاصة لكل شخص، في انتظار وعي وثقافة جديدة وواسعة 

ت تي بفعالية، إلا من خلال . "لأمراض البيروقراطية التي تعيشها البلد كما أن تعزيز المشاركة الحقيقية لا 
تمع المدني في صنع القرار المحلي، غير أن هذه الآليات تبدوا الديموقراطية الجوارية التي ت عطي دور أكثر لمنظمات ا

على مستوى البلدية ضعيفة وغير مفعلة، بسبب الإطار القانوني المنظم لها وكذا البيئة السياسية والإدارية التي تحيط 
   )108. ص، 2013بن ورزق هشام (." داء البلدية لمهامها

   

I.2..4 ةص ة الالكترون ة الأخذ بنظام الإدارة المحل   7عو
لقد أفرزت الثورة العلمية والتكنولوجية، تغيير جذري في كيفية ممارسة المهام الإدارية والتنظيمية، على مستوى "  

تمع المدني خلال  وهو ما أثمر اتجاها معاصرا لرفع مستوى أداء الإدارة العامة، من. القطاع العام والخاص ومؤسسات ا
الطعامنة محمد ( ".استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة المحلية الالكترونية

    )321. ص، 2005محمود، عبد الوهاب سمير محمد، 
  

ت من الإدارة الورقية المكتوبة وكل ما تحمله من تعقيدا ت لقد تغير في الآونة الأخيرة أسلوب إدارة البلد
روتينية مستهلكة للوقت والجهد والتكلفة والمتشعبة الأخطاء إلى تقديم الخدمة عن طريق الوسائل التكنولوجية 

لكيفيات . والاتصالات والمعلومات والانترنيت غير أن هذه القفزة الفريدة من نوعها لم تتجسد على أرض الواقع 
ا دون مراعاة بعض الشروط اللازمة لسيرها، إذ تتطلب إدارة هذه المعرفة  المرجوة والمنشودة، حيث شرع في العمل 

ا نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر  :جملة من الشروط يستوجب الأخذ 

                                                
6 Administré 

فة إلى تقديم استخدام تكنولوجيا المعلومات وخاصة تطبيقات الانترنيت لدعم وتعزيز حصول المواطنين على الخدمات، التي تقدمها الجماعات المحلية، إضا"  7
ت . ال والدوائر الحكومية المختلفة بشفافية وكفاءة عاليةالخدمة لقطاع الأعم ت والولا ت متعددة، كالبلد تتكون الحكومة المحلية الالكترونية من مستو

ت، تقديم المعلومات، تقبل الشكاو  ئق ى، تقدوكلها مربوطة بروابط الكترونية، تقدم خدمات عن طريق مواقعها مثل خدمة الدفع الالكتروني، الانتخا يم و
  ) 21. ، ص2013بن ورزق هشام ( "العملية كما تشارك وسائل الإعلام الالكترونية في هذه . الحالة المدنية
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 تحمس وإرادة كبيرة من طرف المسئولين لتحقيق الحكومة الالكترونية  .1
ذا النظام .2   وجوب تطوير التشريعات والقوانين الخاصة 
 لدى المواطن مع تمكينه من التعامل معها  ةمة الالكترونيضرورة زرع ثقافة الحكو  .3
 توفير شبكة إعلام واتصال فعالة وسريعة .4
 توفير الحماية والأمن وسرية المعلومات .5
هيل الموارد البشرية وعصرنتها .6  تنشيط الهيكل التنظيمي وجعله أكثر ملائمة مع إعادة 
عمومي إلى الهيكل الأكثر تفلطحا، والتحول إلى تفترض إدارة المعرفة التحول من الهيكل التنظيمي ال .7

عبد الوهاب سمير محمد، . (اللامركزية وتدفق وانتشار معرفي يغطي المؤسسات والجماعات ككل
  )90. ، ص2007

  

لكن في الحقيقة نجد أن الدول المتخلفة ومنها الجزائر، تعاني من كثرة التغيرات التنظيمية والإدارية الناتجة عن "
دة على نقص المؤهلات والخبرات في السياسية والاجتماعية وضعف الوعي بفعالية النمط الالكترونيالأحداث  ، ز

ال وقلة الإرادة السياسية للتوجه نحو ميدان الحكم المحلي الالكتروني بشكل فعال الطعامنة محمد محمود، عبد (" .هذا ا
    )329. ، ص2005الوهاب سمير محمد، 

  

ذا ال ت الوطن، فيما يخص استعمال تقنيات حيث نسجل  شأن العجز الكبير الملاحظ على مستوى بلد
تحت غطاء  للمسؤولينرغم الضجة الإعلامية والكلام المعسول  .التكنولوجيا وعلوم الاتصال في تقديم الخدمة العمومية

   .الإدارةوعصرنة  تحسين الخدمة العمومية
  

فاعلين وغياب الإرادة ونقص الاستعداد التام لتفعيل هذه الخدمة كما لا بد من الإشارة إلى عدم تحمس ال
لتالي تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة الإدارية بمساعدة تقنيات الاتصال  ولتعزيز فكرة الحكم الراشد المحلي، و

  .وتكنولوجيا المعلومات
  

ير مرارا وتكرارا في تدعيم دور ومن الصعب الكلام عن تنمية محلية في ظل حكومة الكترونية، دون التفك
العون البلدي، فلا يمكن تحديث وعصرنة إدارة البلدية وتكليفها بتحقيق أسمى الأهداف، مع بقاء تركيبتها البشرية 

  .رديئة وغير مؤهلة
  

I.2..5 ة للموظف  الحالة الاجتماع
ا ستؤدي إلى الفشل يرجع الكثير من الكتاب إلى أن التنمية الإدارية إذا لم يرافقها تنمية اق" تصادية فأ

، إذ أن حالة التخلف الاقتصادي في أي دولة من الدول لا سيما الدول النامية نتج عنها ةوانتشار الأمراض البيروقراطي



 الفصل الثاني نظام الإداري للحالة المدنية  ال                                                                  
 

78 
 

، )19. ، ص1996عمار عوابدي، ." (تخلف إداري نظرا للعلاقة العضوية والمصرفية بين الإدارة والحياة الاقتصادية
ر اجتماعية وثقافية انعكستوهكذا فقد أفرز  سلبا على الموظف، وما يلاحظ أيضا التباين  التخلف الاقتصادي أ

  .تطور الأسعار وبطء تطور الأجورسرعة الواضح بين 
  

التخفيف والتقليل من ظاهرة ساعد في تقد للموظف  والأخلاقيةوضعية الاجتماعية السين تح وعليه
ت، نتشار ظاهرة الرشوةوا في الجزائر البيروقراطية المتعفنة ا تنبع من أعلى المستو لرغم من أ ولهذا أنشأ مرصد "، 

ولكن . )78. ، ص2011قاسم ميلود، " (وطني لمكافحة الرشوة والذي يسيره رئيس تساعده لجنة دائمة للتنسيق
    السؤال الذي يبقى مطروحا، من يراقب المراقب ويحاسب المحاسب؟

  

I.2..6 ارات أخر خضوع التسییر الب   لد لاعت
لرغم من أن نشاط وعمل البلدية يسير وفق روح القانون بمفهومه الشامل والواسع ويخضع له، إلا أن هناك 
اعتبارات سياسية، عروشية، محسوبية، معرفية وغيرها تسيطر على توجهات الإدارة العمومية منذ مرحلة التعيين إلى 

ا أن تحدث ما بين هذه المراحل، على حساب النجاعة، غاية تسلق سلم المسؤوليات وكل المعاملا ت التي من شأ
م إلى تسيير شؤون ...والفعالية، والخبرة، والتأهيل، والمستوى الخ، وبذلك تفضيل أعوان غير كفئة وغير مختصة والبلوغ 

ت، وليس أقدرهم استيعا للبعد الحقيقي لوظيفة البلدية، ممارسات سلبية تطورت م ع مر الزمن لتصبح قاعدة البلد
ا فالمحسوبية والشعبية والعروشية حل محل العمل والقدرة على الابتكار والإبداع، والإخلاص والوفاء حل . عامة مسلم 

  .محل العلم والأخلاق
  

وموظفي  من عمال% 74 أن ،في آخر دراسة لهفي هذا الإطار  الديوان الوطني للإحصائياتحيث كشف 
لمعريفة المؤسسات العموميةات و القطاعمختلف  على حساب " الكتاف"وتدخل أصحاب  الوساطة ،المحسوبية، وظفوا 

ا هيئة رسمية، سابقة  لبلاد عملفي سوق ال الظاهرة أرقام جد مخيفة بخصوص تفشي. الشهادات والكفاءات اعترفت 
    .لا مثيل لها وليس فقط كلام شارع

  

 115، شمل أزيد من 2013الديوان الوطني للإحصائيات خلال عام وحسب التحقيق الميداني الذي أجراه 
م بمعارفهم أو  73ألف أسرة، فإن أكثر من  22ألف جزائري، ينتمون إلى قرابة  لمائة من أفراد العينة يؤكدون اتصالا

م تحصلوا على وظ م في توفير منصب شغل، بما فيهم أشخاص متقاعدين أكدوا أ م لمساعد يفة في الماضي أحد أقار
  .مشبوهة عن طريق علاقات شخصية

  

لنمط الأكثر شيوعا عند الرجال والنساء على حد  بع التحقيق أن استخدام هذا النمط من التوظيف يعد  و
سواء، سواء لدى أصحاب الشهادات الجامعية والمهنية، أو الذين لا يحملون أي شهادة علمية، مبرزا أن من بين أفراد 
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يزال ينتظر الحصول على وظيفة بعد ما أودع طلبا لدى الهيئات والمؤسسات المعنية منها الوكالة الوطنية  لاالعينة من 
  .للتشغيل

  

م استعلموا  78وأبرزت نتائج التحقيق أن قرابة  للعثور على الوظيفة، " المعريفة"لمائة من الرجال اعترفوا أ
رض نساء للابتزاز والتحرش مقابل تشغيلهن، كما ابرز التحقيق أن لمائة من النساء، دون ذكره تع 68مقابل نحو 

م  55حتى الذين لا يحملون أي مستوى جامعي يقصدون معارفهم لتشغيلهم، فيما كشف نحو  لمائة من البطالين 
جراءات التوظيف لدى المؤسسات، أما  فأكدوا لمائة منهم  26سجلوا لدى مكاتب التشغيل، ونفس النسبة قاموا 

م م في طريق البحث عن تمويل أو الرخصة من هيئات دعم التشغيل لمزاولة نشاطات خاصة    .أ
  

وتحيل الدراسة إلى طرح عدة تساؤلات حول دور وكالات التشغيل التي لا تؤدي مهامها كما ينبغي، ولا 
ا، الذي أنشئت من أجله؟ وعلى السلطات العمومية وصناع ا لقرار السياسي والاقتصادي في تلعب دورها المنوط 

  .البلاد التفكير بجدية في هذا الموضوع
  

I.2..7  أزمة التوظیف 
لأهمية البالغة  إن فكرة تمتع القوى البشرية المسيرة للبلدية بنظام قانوني متميز وبنظام إداري سليم وخاص هو 

. قع وظيفي متأزم انعكس سلبا عليهالتفعيل نشاطها، غير أن ذلك ما لبث يتجسد على الساحة حتى اصطدمت بوا
وعلاوة على ذلك فإن الوضعية التي كانت سائدة في بلد طوال سبع سنوات من حرب التحرير أثرت بصورة واضحة 

  .في رأسمالنا البشري وثروتنا الوطنية على السواء
  

 8نشأة القانون البلدي إن التوظيف في البلدية لا يزال يكسوه نوعا من الخلل والعلل تجذرت ونقشت فيه منذ
  :تجسد ذلك في جملة من الأزمات نذكر على سبيل المثال وليس الحصر

  

  أزمة القدرة على التوظیف .1
ت على إدماج الموارد البشرية حية ومن  فالفنية والمؤهلة نتيجة تشبع التوظي 9عدم قدرة البلد البلدي من 
  . وظيفحية أخرى نتيجة لعدم القدرة على تغطية نفقات الت

  

                                                
  يتضمن قانون البلدية 1967يناير سنة  18الموافق  1386شوال عام  7المؤرخ في  24-67أمر رقم   8
، حتى )وهي أكبر منظمة متخصصة في مجال الإدارة(الجمعية الأمريكية لإدارة الأفراد  ير مصطلح إدارة الأفراد إلى مصطلح الموارد البشرية من طرفغُ   9
م في المؤسساتي لتخطيط  تماشى مع الأدوار الإستراتيجية للأفراد وإدار لمؤسسات فواعل وشركاء في الأعمال المتعلقة  وحتى يصير مديرو الموارد البشرية 

   .الاستراتيجي
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ت نفسها عاجزة عن تسوية مشكلة التوظيف المرتبط بوجود المناصب المالية في ظل  كثيرا ما تجد البلد
اء المهام  دون ) التقاعد، الاستقالة، التسريح، العزل والوفاة(العجز المالي لمعظمها، والشغور النهائي للمنصب في ظل إ

عاد ما يكون شبه غائب، ولا يمكن فتح المناصب المالية إلا  الشخص، ووجود هيكل تنظيمي الذيوإحلال  تعويض
في إطار الميزانية السنوية التي غالبا ما يتأخر المصادقة عليها كما غالبا ما يتم رفض المصادقة على مخطط تسيير الموارد 

إجراءات التوظيف، ثم لذلك يتم اللجوء إلى المستخدمين المؤقتين، للتهرب من ". وجداول التعداد البلدي 10البشرية
دماجهم أو يتم توظيفهم كمتعاقدين، ليتم فيما بعد توظيفهم عن طريق المسابقة على أساس الشهادات  يسمح 

أو يبقون لسنوات مؤقتين  وتسريحهم أو يتم طردهم )174. ، ص2013بن ورزق هشام، ( ".لتسوية وضعيتهم
  .ومتعاقدين كما هو الحال دائما

      

بلدي سنوي للموارد البشرية مصادق عليه بعنوان السنة المنصرمة من طرف مصالح الوظيفة  رغم وجود مخطط
العمومية، يتم من خلاله وضع حوصلة دقيقة وتقييم لحالة الموارد البشرية والوقوف على المشاكل والنقائص المسجلة 

ت، حوّل عمليات " .على مستوى البلدية والعمليات الواجب انجازها خلال السنة المالية المقبلة غير أن واقع البلد
بن ورزق ( ."تسيير الموارد البشرية الموضوعة بموجب هذا المخطط إلى إجراءات روتينية، تفتقر إلى أدنى قيمة توقعية

   ) 194. ، ص2013هشام، 
  

ت، المحتياجات الآني بعيد كل البعد عن الاإن التسيير التوقعي   ةالوظيف نقانو تماشى يلا  إذوضوعية للبلد
عن تسيير للموارد  أن نتحدث بدلاف. مع ضرورة خصوصية التسيير المحلي في بعض الأمورالساري المفعول  ةالعمومي
البلدية في مواردها البشرية يجعلها  سيطرتعدم إن . لا غيرتسيير لملفات المستخدمين البلديين  نتحدث عن البشرية
الا سيما  ضيات، على أساس فر هالتسيير  وهمية مخططات تصمم   .في ظل ضعف التأطير 

  

  أزمة امتناع وتحمس .2
ت واتجاههم نحو القطاعات المركزية لعدم نوعية عروض العمل البلدية،  عزوف الإطارات عن العمل في البلد

إن ضعف الرواتب المدفوعة، وعدم . ونقص الأجور والامتيازات الوظيفية فيها مقارنة بما تقدمه القطاعات الأخرى
  11.ستقرار مناصب الشغل أد معا إلى فقدان التحمس عند الكثير من الشبابا

  

                                                
نموذجية تعداد المناصب المالية الجديدة ال، يعد لوحة قيادة للموارد البشرية يتم إعداده وفقا لجداول 126-95المرسوم التنفيذي مخطط أنشأ بموجب   10
  .عتمدة لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للوظيفة العموميةالم

لس المحاسبة لسنة   11   ).295. ، ص1997-11-19 المؤرخة في 76الجريدة الرسمية عدد ( 1995التقرير السنوي 
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عتبارها جماعة لا  ت، كما منحها لموظفي الولاية مثلا،  المشرع لم يمنح نفس الحظوظ والمزا لموظفي البلد
ل"مركزية،  تالي فهم يشبهون موظفي فالقانون يعتبر موظفي الولاية موظفي لعدم التركيز وليس موظفين لا مركزيين و

ت   )81. ص، 2013بن ورزق هشام، (." الدولة على عكس موظفي البلد
  

في .3   أزمة التضخم الكمي لجهازها الوظ
 يراعى التوظيف التي تم غداة الاستقلال شروط الكفاءة بقدر ما راعى سد الفراغ، ونظرا للنقص الفادح لم

ت بسبب الهجرة الجما عية للفرنسيين وجدت هذه الأخيرة نفسها مجبرة للاستنجاد المسجل على مستوى البلد
م للتوظيف الجماعي، مع غياب  كما أن ندرة كبيرة في "لرقابة على إجراءات التعيين، تضخم عدد الموظفين، شبه 

قطاع إضافة إلى انتشار الأمية واتجاه الإطارات المؤهلة نحو ال ،الإطارات مما فرض إنزال مستوى التوظيف وشروطه
  )58. ، ص2013بن ورزق هشام، ( ".الاقتصادي، الذي يوفر ظروف عمل مادية أحسن

  

تمع ومن أجل وضع حل مستعجل  امساهمت منها للقضاء على هاجس البطالة المتفشية في أوساط ا
لسياسة لإشكالية تشغيل الشباب، لعبت البلدية دور أساسي في سياسة الإدماج على مستوى مصالحها، إلا أن هذه ا
لعشوائية والارتجالية والغير عقلانية أنجبت فائض مريع في عدد المستخدمين لا سيما غير  دائمين الالمنتهجة اتصفت 

فقط لا " البريكولاج"فأضحت بذلك سياسة الإدماج هذه سياسة . على حساب المناصب الحقيقية الشاغرة والدائمة
ا محليا التي لا يمكن الإشارة إلى السياسة البديلة لتن. "غير مية التشغيل من خلال مناصب الشغل المأجورة المبادر 

   12."دف إلى توفير مناصب دائمة وهذا ما يفسر العدد القليل من الشباب الذين استفادوا من تشغيل دائم
  

ع الموظفین .4   أزمة توز
ا غالبا ما تتجاهل التوزيع العادل في عدد ا ت إذا ما وظفت أعوان فإ . لموظفين المعينين في كل مصلحةالبلد

بعة لنفس  دة معتبرة للموظفين في مصلحة وفي نفس الوقت نقص فادح في مصلحة أخرى  وهذا ما ينجم عنه ز
ت إلى توظيف أعوان تنفيذيين على حساب الأعوان الإطارات والمتخصصة"كما . البلدية وفي نفس . تميل البلد

لمصالح الأخرىالسياق يسجل فائض في العدد على مس     ".توى المصالح التقنية للبلدية إذا ما قورنت 
(MOULAI K., 2008, p. 18)  

  

نتداب إطارات البلدية وتحويلهم بصورة دائمة لفائدة الدولة والولاية يضعف من  وأكثر من هذا فإن العمل 
ت، فمثلا  خذ عدد من "قوة هذه البلد ت وهو ما ينتج عنه إدارة الولاية تستطيع متى شاءت أن  موظفي البلد

ة بن ورزق ( ."تسرب في موظفي البلدية الأكفاء ويشجع ظهور تسيير ذاتي للمسار المهني بمنح فرص ظهور المحا
  )81. ص، 2013هشام، 

  
                                                

لس المحاسبة لسنة   12   ).300. ، ص1997-11-19المؤرخة في  76الجريدة الرسمية عدد ( 1995التقرير السنوي 
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  أزمة العجز والنقص النوعي لتأطیرها .5
ت من عجز وضعف في مجال التأطير البشري وتدني نوعيته نتي جة لطغيان العناصر البشرية تعاني معظم البلد

ا والمهام الملقاة على عاتق البلدية ولا مع متطلبات الواقع المعاش وكل ما يحمله من  التي لا تتلائم مداركها ولا مستو
ا النهوض  عصرنة وتحديث، مع الغياب التام للإطارات الجامعية والقدرات البشرية المؤهلة والمتخصصة والتي من شأ

البلدية و   4,44حيث لا تتجاوز نسبة هذه الفئات . رفع مستوى التسيير والتنظيم والخدمات العمومية والتخطيط 
لفئات الأخرى سواء  % ا تكاد تكون منعدمة مقارنة  لخطر ومتدنية للغاية هذا إن لم نقل أ وهي نسبة منذرة 

ت الكتابة والقراءة والحائزة على نسبة ك بجد ت  38,99%بـبيرة تقدر الأمية الجاهلة  لفئات ذات المستو أو 
  13."على الترتيب % 12,55و % 17,17و 26,86%العلمية البسيطة الابتدائي، المتوسط والثانوي بنسبة 

  

ت الريفية فالنقص النوعي والكمي في . يفتقر التسيير البلدي للإطار الكفء المتخصص وخاصة في البلد
ا المركز الوطني للدراسات . ل منذ الاستقلال والى غاية اليومالموارد البشرية البلدية، مسج فحسب دراسة قام 

ت سنة   05,22( 14بطلب من وزارة الداخلية، نلاحظ ضعف التأطير 1997والتحاليل من أجل التخطيط للبلد
 1541فعلى مستوى  .)% 12,36( 16وأعوان التحكم) % 82,42( 15مقابل تضخم في عدد أعوان التنفيذ) %

بلدية لا تتوفر على أي  800إطار جامعي، أي أقل من إطار في البلدية الواحدة وهناك  654 7بلدية نجد فقط 
ت. إطار يحمل شهادة التعليم العالي   .وقد أثر هذا النقص في التأطير على السير الحسن للبلد

  

 وعون عمومي موظف  1.906.875، 2011.12.31غاية  إلىتعدادات الوظيفة العمومية آخر بلغت 
الإدارة  .عون 394.923بـ تعاقدينوالم موظف 1.511.952 إلى الطبيعة القانونية لعلاقة العملوفق موزعين 

ت التأهيل على الشكل التاليعون   811 261البلدية لوحدها ضمت أعوان التصميم : موزعين حسب مستو
 %3.64بنسبة  531 9ن التحكم ، أعوا%4.29بنسبة  229 11، أعوان التطبيق %4.99بنسبة  074 13

  .%87.07بنسبة  977 227وأعوان التنفيذ 
  

التي شغيل دائم للأعوان وسياسة الإدماج ضمن عقود ما قبل التاللا بد من الإشارة إلى نظام التوظيف غير 
 ه غير مجدي،تبنتها الدولة الجزائرية منذ مدة طويلة والذي هو في الأصل نموذج أوروبي، تخلو عنه بعد اقتناعهم أن

صد في بلد الكثير من الغلطات والسلبيات تتجلى تح تما زال هذه السياسة. حفأحيا التراجع عن الغلط هو الأص
دائم في ظل هذا النموذج غير قلق حقيقة من حسن أدائه أو على الأقل الذلك في عدم فعالية الأداء، فالموظف غير 

تي يوم ليس ببعيد ويصبح من عداد البطالينليس مفروض عليه أن ينشغل بحسن الأداء وا   . لمردود مادام أنه سوف 
                                                

13 CENEAP: Etudes sur l’encadrement de la wilaya, la daïra et de la commune, (document interne), juillet 2000. 
  جامعية عالية أو ما يعادلها من شهادات الكفاءة والذين لهم القدرة على التصور وفهم النصوص وتفسيرها موظفين حاملين لشهادات  14
  أعوان يمارسون نشاطات جزئية لا تتطلب أي كفاءة أو تستدعي مجرد تمهين على المدى القصير  15
  .ين وتقنيين سامينموظفون مؤهلون حاملون لدرجات معاونين إداريين ككتاب إداريين وملحقين إداري  16
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رغم كل الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية والوطنية بمختلف شرائحها لتخفيف حدة هذه الأزمة من 
ا يتم خلال تكوين المنتمين لمصالح البلدية ومن خلال سياسة الإدماج ضمن عقود ما قبل التشغيل والتي بمقتضاه

 17الاستعانة بذوي الشهادات الجامعية والكفاءات ومختلف الإطارات والكوادر على أن تتحمل خزينة الدولة أجورهم
، إلا أن الوضع لم يتغير وبقي على لا سيما المساعدات الدولية ومختلف النشاطات المسجلة في مجال تشغيل الشباب

جعة لتأطير وتكوين  هذا ما يدفعنا إلى وضع النقاط على الحروف. حاله والإقرار عن عدم وجود سياسية فعالة و
ت والإدماج وتوفير مناصب شغل على حد سواء   .    موظفي البلد

 

ع .6   أزمة تشر
لا تتماشى ولا تتطابق مع متطلبات  18المعايير والإجراءات المفروضة من قبل مديرية الوظيف العمومي

ت التعيين لا يتناسب عادة مع احتياجات الجماعة " (MOULAI K., 2008, p. 17).19واحتياجات البلد
ا كما أن السلطة المركزية قد تلجأ إلى الضغط على الهيئات الوطنية، وتفرض عليها بعض . المحلية لجهل الخصوصيات 

ت على تسير مواردها . )73. ص، 2013بن ورزق ھشام، ( ."أشكال التسيير هذا ما يفرز عدم سيطرة البلد
 . وعدم الملائمة ما بين الحاجات وإشباعها، مع وجود ضغوط خارجية تعيق السير الحسن لنظام التعيين البشرية

انعكست جل محاولات الإدماج الغير عقلاني على مستوى مصالح البلدية ، وقعْ أزمة التوظيف البلديوك
المنتمين لتلك المصالح على سلبا على أدوات نشاطها وعلى موازينها وسيرها من خلال الفائض الرهيب في عدد 

ا، كما كان للعجز  ك خزينة البلدية وزاد من نفقا حساب المناصب الحقيقية المطلوب شغلها، الشيء الذي أ
المسجل بشأن التأطير ولأزمة نقص الكوادر المتخصصة المؤهلة والفنية انعكاسات سلبية على سير المرافق البلدية 

ا لا سيما مص ا ومخرجا تجانس لعدد الموأضاف التوزيع غير ". القلب النابض للبلدية"لحة الحالة المدنية وخدما
ت أصبحت الساعة نتيجة لتلك . الموظفين حسب مصالح البلدية بصمته وعليه يجدر لفت الانتباه إلى أن البلد

 .للتحرك نحو مستقبل زاهر الأزمة في حالة انتظار لتعليمات فوقية ولوزارة تحسين المرفق العمومي والخدمات العمومية

                                                
يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية  1998-12-02مؤرخ في  402-98مرسوم تنفيذي رقم   17

  ).28. ، ص1998-12-06المؤرخة في  91الجريدة الرسمية عدد (للتكوين 
ت توظ1993إلى غاية   18  (DAL)الوظيف البلدي لمديرية الإدارة المحلية  انطلاقا من هذا التاريخ، أخذت على عاتقها مصالح. ف بموجب قرار مداولة بلدي، البلد

ت ا الجهة الوصية للبلد البشرية  خلال المخطط السنوي لإدارة وتسيير الموارد ومن 1995أفريل  29، المؤرخ 126-95وفي نفس السياق، الأمر . قرار التوظيف بما أ
(PGRH)ت          .   ، قرر المشرع إشراك بصورة مباشرة مديرية الوظيف العمومي في تسيير الموارد البشرية للبلد

ت ولاية تيزي وزو تم تعيين من طرف مديرية الوظيف العمومي إطار جامعي " KAMEL MOULAIفمثلا كما جاء به كمال مولاي   19 أن في بلدية من بلد
حية أخرى إلى ." ومالية في مصلحة المحاسبة والمالية بطريقة غامضة وتدابير غير واضحة اسبةعلوم قانونية مكان إطار يحمل شهادة محيحمل شهادة  س الإشارة من  ولا 

) كما منحت لشخصي" (تصاديمحلل إق"عدم اعتراف مديرية الوظيف بشهادة ليسانس في الديموغرافيا ومنح حاملي هذه الشهادة في بعض الأحيان شهادة معادلة 
    .لتمكينهم من المشاركة في مسابقات التوظيف، وهذا شيء غير منطقي يبرز التناقض والتباين بين الجامعة وسوق العمل
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II .ة   ضا الحالة المدن
  

II.1 .ة ف ضا الحالة المدن   تعر

لس البلدي ضابط للحالة المدنية، وهذه الصفة تكرست طبقا لأحكام المادة الأولى من الأمر  يعتبر رئيس ا
لحالة المدنية حيث نصت على ما يلي 1970. 02. 19المؤرخ في  70/20رقم  إن ضابط الحالة المدنية : "الخاص 

لس الشعبي البلدي ونوابه، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء  هم رئيس ا
 :وعليه فإن صفة ضابط الحالة المدنية خولت على المستوى الوطني". المراكز القنصلية

  
م بمجرد نج .1 الس الشعبية البلدية ونوا ت وتنصيبهم في أعمالهم لرؤساء ا احهم في الانتخا

بموجب قرار التفويض الصادر عن رئيس  الأول له صفة الضبطية بقوة القانون، أما الثاني يعينون الجديدة،
لس الشعبي البلدي ينوبونه في حال غيابه أو   20.وجود مانع لديه ا

 

  :أما على المستوى الخارجي فقد منح القانون هذه الصفة إلى

م) السفراء(البعثات الدبلوماسية  ساءرؤ  .2  ونوا
م) القناصل العامون والقناصل(رؤساء المراكز القنصلية الجزائرية  .3  .ونوا

  

مع إمكانية إسناد وتفويض مهام الضابط إلى الأعوان المعتمدون للحالة المدنية حسب ما جاء في المادة الثانية          
خلاق حمي70/20من الأمر  على أن يمارس . دة ومتمتعون بمستوى من التكوين العالي والمناسب، متحلين 

م تحت رقابة ومسؤولية رئيس البلدية ويجب أن يتم التفويض بموجب قرار من هذا الأخير الذي  المفوضون مسؤوليا
لس القضائي للإعلام الذي توجد الب لدية ضمن يرسل نسخة منه إلى الوالي للمصادقة وأخرى إلى النائب العام 

  . دائرة اختصاصه، وذلك وفقا لما نصت عليه محتوى المادة الثانية من قانون الحالة المدنية
  

لس الشعبي البلدي ونوابه من جهة، ومن جهة أخرى ؤو نظرا لكثرة المس ليات الموضوعة على عاتق رئيس ا
ت لا يحسنون القراءة ولا الكتابة هذا ما دفعهم  م أن يفوضوا المهام المنوطة فإن أغلب رؤساء البلد وحدهم دون نوا

  :م كضباط للحالة المدنية بقوة القانون إلى موظف بلدي أو مجموعة من الموظفين على أن يكونوا
 .من الأعوان الدائمين .1
 .سنة) 21(أن لا تقل أعمارهم عن واحد وعشرين  .2

                                                
  من قانون البلدية 77المادة   20
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-    20   يعدل ويتمم الأمر رقم   انونعلى مشروع ق   ، 2014/05/20المنعقد بتاريخ   مجلس الوزراء،صادق 
لحالة المدنية،   1970   فبراير   19   المؤرخ في   70  توسيع صفة ضابط دولة يهدف مشروع القانون إلى    المتعلق 

    . ين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنينللمندوب   مدني

 .مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته وتحت مسؤوليته ضابط عمومي مكلف بتسييرالقول أنه خلاصة 
  :ويتمتع في آن واحد

 في شخص وكيل الجمهورية لسلطة القضائية، لأنه يمثلها وزير العدل  
 وزير الداخلية في شخص الوالي لأنه يمثلها ،لسلطة الإدارية   
 الخارج وزير الشؤون الخارجية في شخص القنصل لها فيلأنه يمث ،لسلطة الدبلوماسية  

  

II.2 .ة   مهام واختصاصات ضا الحالة المدن

خول القانون ضابط للحالة المدنية من أجل العمل على تطبيق المهام والاختصاصات التالية حسب ما جاء 
  :في المادة الثالثة من قانون الحالة المدنية

امشاهدة الولادات والوفيات وتحر  .1  .ير العقود بشأ
 .تحرير عقود الزواج  .2
 : حسن مسك سجلات الحالة المدنية حيث .3

 ا كافة العقود التي يتلقاها  .تسجل وتقيد 
 ئق لطلاق وتصحيح الو ا منطوق الأحكام القضائية المتعلقة   .تقيد 
 ت على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها ا البيا  . توضع 

سهر على حفظ ورعاية السجلات الجاري استعمالها وسجلات السنوات السالفة الاستعمال المودعة ال .4
 .وتسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات إلى من لهم الحق في ذلك. بمحفوظات البلدية

لنسبة لمن .5 لنسبة للقصر و يشترط القانون  قبول واستلام شهادات الإعفاء من سن الزواج أي أذون الزواج 
 . عليهم الحصول مسبقا على رخصة إبرام عقد زواجهم، أعوان الأمن، الدرك الوطني، العسكريين والأجانب

  

يجب على ضابط الحالة المدنية أن يضعوا نشرة : "1970من قانون الحالة المدنية  38محتوى المادة  بموجب
سجيل حكم إن وجد أو الإشارة إليه، وتحدد كيفيات تطبيق إحصائية للحالة المدنية عند تحرير عقد أو تسجيله أو ت

الاستمارات الإحصائية تدخل  ءلفم. (Codes de la famille, 2006, p. 179)   "هذه المادة بموجب مرسوم
أغلب الأحيان غير دائمين وأحيا  ، فيضمن مهام ضابط الحالة المدنية الذي يفوض عون أو عدة أعوان للقيام بذلك

  .حيث يفترض أن يكونوا أكفاء، وهذا ما يعتقده الجميع للأسف، فالحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك .تقرينغير مس
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اإوعليه ف   التي يجب أن تقيد  ،ن ضابط الحالة المدنية هو الأول المكلف بتسجيل كل وقائع الحالة المدنية وميزا

ويجب . ترام الآجال المحددة  للإعلان عن كل حدثمع اح. على السجلات الرسمية كما على الاستمارات الإحصائية
  .تسجيل الأحداث في الأماكن التي وقعت فيها

  

يتلوا ضابط الحالة المدنية العقود على الأطراف الحاضرين أو " 20 -70من الأمر  35واستنادا إلى المادة 
ا ويشار في العقود إلى استكمال هذه الوكلاء وعلى الشهود كما يتطلب منهم الاطلاع عليها مباشرة قبل التوقيع عليه

لضرورة." الإجراءات  21فإن تسجيل الوقائع الحيوية لا بد أن تكون أمام المصرح وهذا إن يحدث في حادثة الزواج 
فإنه لا يحدث في الحوادث الأخرى على أرض الواقع، وطبعا هذا ينطبق على التسجيل الإحصائي كذلك والذي يمس  

ت الإحصائية التي يوفرها بنفسه ولا نجدها . اءكل الحوادث دون استثن مما يتسبب في فقدان مجموعة هائلة من البيا
  . مدونة على السجلات الإدارية

  

الديوان الوطني للإحصائيات، الدائرة، المحكمة، (نظرا لتعددية العلاقات الخاصة بجمع معطيات الحالة المدنية 
على ضابط ، ف)...متابعة الميزانية سابقا مديرية التخطيط والتهيئة العمرانيةالبرمجة و مديرية الصحة والسكان، مديرية 

لإحصائيات المكلف رسميا بنشر لوإرسال الاستمارات للديوان الوطني  بملءالحالة المدنية أن يهتم في أول الأمر 
  .في أقرب الآجال للحفاظ على دورية المطبوعات وآجال النشر معطيات الحالة المدنية

  

ك نقطتان أساسيات تتعلقان بموثوقية الإحصائيات وهما التمام والتسجيل بنوعيه الحيوي والإحصائي في هنا
لفعل في الاستمارات الإحصائية  ،)التصريح(الوقت المناسب  ولذلك فمن الأساسي التأكد من تسجيل الواقعات 

لحدثأولا قبل تسجيلها في سجلات الحالة المدنية وأن يتم ذلك في حضور الم   .صرح 
  

في نطاق دوائرهم فقط، ضباط الحالة المدنية مختصون وحدهم من دون غيرهم بتلقي تصريحات الحالة المدنية 
ا، ويحظر عليهم أن يتدخلوا في العقد نفسه كطرف أو مصرح أو شاهد، انطلاقا من نصوص  وإصدار العقود المناسبة 

أي أن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في . ف الذكرالمادة الرابعة والخامسة من نفس القانون السال
ا ولا يمكن تلقي تصريحات عقود خارج النطاق الجغرافي لبلديته، فهو يختص فقط بما  نطاق حدود البلدية التي يعمل 

طلا لا يعتد به قانو. يحدث فوق تراب بلديته   .   وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر 
  

  :اط الحالة المدنية وظائفهم تحت رقابتينيمارس ضب
  

                                                
   .ما دام عقد الزواج يتم بحضور الأطراف المعنية والشهود والولي  21
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دية اليمين القانونيةيباشرها النائب العام  الأولى قضائية،  الذي توجد البلدية في نطاق دائرة اختصاصه بعد 
لقضاة أقوم بمهنتي بعناية وإخلاص وأن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية والمساواة  أقسم  العظيم أن: "التالية الخاصة 

ن أكتم سر المداولات وأن أسلك في كل الظروف سلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة والله على ما أقول وأ
   22.وممثله وكيل الجمهورية ومساعدوه، "شهيد

  

يتولاها الوالي الذي توجد البلدية داخل نطاق ولايته، وممثليه وصولا إلى غاية وزير  ،أما الثانية فهي إدارية
ديتهم . الجماعات المحليةالداخلية و  ا أثناء  وهم مسؤولون أي الضباط عن الأخطاء والسهو والهفوات التي يرتكبو

نفسهم أو بواسطة مفوضيهم، والتي تنتج عنها لا محالة ضرر للمواطنين   .وللمصلحة العامة لمهامهم 
  

 من 67المادة حسب  ستوى البلدية،عتباره ضابط الحالة المدنية فإنه يمثل الدولة على م إن رئيس البلدية"
لحالة المدنية تحت سلطة الوالي أو لتالي يتولى مهامه الخاصة    :ممثليه قانون البلدية، و

 رؤساء الدوائر 
 مدير التنظيم والشؤون العامة 
 المفتش العام   

   
سية السلمية اتجاه كل من الوالي وممثليه وصولا إلى غاية بوسعدي ( "ير الداخليةوز  لذا فهو يخضع للسلطة الر

  ) 22. ، ص2009عادل، 
  

رات دورية ميدانية إلى مصالح الحالة المدنية  لهذا يحق لهذه الهيئات المذكورة آنفا ممارسة حق القيام بز
لمعاينة والتفتيش ت، للاطلاع على سير العمل والقيام  وعلى إثرها يتم الوقوف على كافة النقائص . للبلد

ا ضمان حسن سير نظام الحالة  تتخبط فيها المصلحة، مع اقتراح تعليمات وتوجيهات وتدابير والإشكالات التي بشأ
المدنية والنصوص التنظيمية المتعلقة به المساءلة التأديبية طبقا لقانون  ويترتب على عدم تطبيق قانون الحالة. المدنية

   23.العامة الوظيفة
  

دية مهام  الرقابة المزدوجة، القضائية والإدارية، تطغي على عمل الضابط نوع من الصرامة والإتقان في 
على غرار الدور . وظائفه على أحسن وجه، خاصة فيما يخص الدور الإداري التي تلعبه مصلحة الحالة المدنية

الذي الديوان الوطني للإحصائيات التابع لوزارة المالية حاليا، و  عن طريق شبه مراقبة من طرف الإحصائي، فهو يتم
 .يطغى عليه بعض التهاون إن لم أقل كل التهاون

  

                                                
  .لمدنيةا من قانون الحالة 26المادة   22
  2006جويلة  15 الصادر في 03 -06قانون   23
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درا ما كان يقع من الناحية العملية تطبيق إجراءات  رغم وجود الرقابتين، إلا أن الواقع يجعلنا نعتقد أنه 
  )77. ، ص2010د عبد العزيز، سع(. عقابية ضد الضباط المهملين والعابثين بنظام الحالة المدنية

  

ا القضائية أو الإدارية  لا تقتصر الرقابة على البلدية ومصالحها لا سيما مصلحة الحالة المدنية في صور
فحسب بل يمكن أن تتعداها إلى شكل آخر من الرقابة يمارسها المواطن بنفسه من خلال تعامله المباشر مع الأجهزة 

سمه وتعمل على إيصال صوته ونقل  انشغالاته وشكاويه، كمنظمات الإدارية أو عن طريق آليات وقنوات تتحدث 
نواعها فهي بذلك عين الشعب ولسان حاله، متنفسا للتعبير عن الرأي، مصدرا  ت والصحافة  تمع المدني والنقا ا

. ص، 2010، بوعمران عادل(" لوجه اللامباشر للرقابة الشعبية"للمساءلة ووسيلة للمشاركة المدنية، وهو ما يعرف 
الوعي الثقافي لا سيما الإعلام و في غياب  ذا النوع من الرقابة على أرض الواقع يكاد ينعدم،إلا أن حضور ه. )135

  .الوعي الإحصائي
  

ا) 1975(قد عرف الدكتور عمار الكبيسي  الرقابة التي يمارسها عادة المواطنون من : "الرقابة الشعبية على أ
لإدارية الحكومية أو عن طريق المنظمات المهنية أو النقابية أبناء الشعب، إما من خلال تعاملهم كأفراد مع الأجهزة ا

الس الشعبية المنتخبة ا )149. ، ص1975سي عمار، يالكب" (وا نوع من الرقابة "، كما عرفت أيضا على أ
لحكومة الرقابة "، وهي أيضا )31. ، ص2003سويقات أحمد، " (تمارسها الجماهير وأفراد الشعب الذين يتصلون 

دف التحقق والتأكد والحرص على المشروعية التي ا الأجهزة السياسية والتنظيمات الشعبية في الدولة  " تقوم 
  )  09. ، ص1994عوابدي عمار، (

  

إن أهم نقطة تتعلق بضابط الحالة المدنية هي مسؤوليته عن الإهمال أو التهاون أو الأخطاء المرتكبة أثناء 
ئق الو للحالة المدنية  الإدارية تسجلالمزاولة مهامه المتعلقة  لمواطنين والمصلحة العامة،  الرسميةو والتي تلحق ضررا 

فمن هذا المنطلق يمكن للنائب العام أن يحرك دعوى ضده ويطلب معاقبته وتحميله مسؤولية أخطاءه مدنيا أو جزائيا 
لطبع عن التهاون والإهمال في .حسب نوع الخطأ وجسامته فحسب علمنا لم يتم .  الجانب الإحصائيولا ينطبق هذا 

  .في أي لحظة من اللحظات مسائلة الضابط عن الأخطاء والتهاون المسجل على النظام الإحصائي للحالة المدنية
  

مدنيا عن كل الأضرار التي قد تلحق  مسئولأن ضابط الحالة المدنية "حيث جاء في قانون الحالة المدنية 
بعه أو لغير نتيجة تحريف أو تز  ئق الحالة المدنية، أو نتيجة أي خطأ أو إهمال ارتكبه هو نفسه أو  وير سجلات وو

من هذا القانون تبين أن كل الأخطاء التي  26فمن خلال تحليل المادة . الغير ما دامت هذه السجلات في عهدته
ا بصفتهم ضباطا للحالة المدنية تعتبر أخطاء شخصية مستقلة عن الأخط اء المهنية أو الوظيفية ويسألون عنها يرتكبو

... مسؤولية شخصية، ويمكن أن يقدموا بسببها إلى إحدى المحكمتين المدنية أو الجزائية تبعا لنوع الخطأ المنسوب إليهم
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سعد عبد ( ."عن مثل هذه الأخطاء، ولا تتحمل المسؤولية المدنية عنهم مسئولةولا يمكن أن تكون الدولة أو البلدية 
  ). 78. ص، 2010يز، العز 

  

وقد أغفل المشرع التطرق إلى الإهمال والتهاون الحاصل على مستوى التسجيل الإحصائي، وانعكاساته على 
ا إلى النظام . عملية التنمية وهذا ما يعكس النظرة الدونية السطحية والبسيطة كي لا نقول السلبية التي ينظر 

  .الإحصائي للحالة المدنية
 
  

II.3 .ة وأعوانهئص النقاا ضا الحالة المدن   لمتعلقة 
  

II .1.3 .خي     العامل التار
  

بناء نظام للحالة المدنية للفرنسيين يكرس كل جهوده إلى لجزائر الذي كان لالمتمثل في الاحتلال الفرنسي 
فكما تم  .رية بحثةلأغراض إدارية وعسكوحتى لو اختلف نظرته فقد كانت ولم يكترث بتا إلى أحوال الجزائريين فقط 

على المدن الكبرى وخص الجالية الأوربية  1830. 12. 07التطرق إليه آنفا اقتصر تطبيق القانون الصادر بتاريخ 
القانون المؤرخ بتاريخ أما . وحرمان من جهة أخرى منطقة الجنوب من نظام فعلي للحالة المدنيةالمستوطنة في الجزائر، 

الأهالي المسلمين الجزائريين المتواجدين تطبيقه على انون المدني الفرنسي فقد انحصر من الق قالمنبث 1882. 03. 23
 . مناطق الشمال دون الجنوبفي 

  
انتظرت الجزائر كثيرا لإنشاء نظام فعلي للحالة المدنية رغم التقليد الأعمى لروح القانون المدني الفرنسي لقد 

ثيرا على ظهور إشكالات  .الاستعماريوالسير وفقا للقواعد التي ورثتها من النظام  وهذه الوضعية من أكثر العوامل 
  .في الجزائر الحالة المدنية

  

II .2.3. العامل الجغرافي  
  

لمائة من سكان الجزائر في مناطق التل والهضاب الشمالية والتي تنحصر ما بين البحر  90يتركز أكثر من 
وكل ما تحمله من خصوصيات بشرية من حيث  ساحتها الشاسعةبمالمتوسط ومنطقة الأطلس الصحراوي المتميزة 

  .التركيبة المتنوعة، مما يؤدي إلى توزيع غير متوازن للسكان على المناطق الجغرافية المختلفة
  

بلدية تتمتع كل منها بخصائص ديموغرافية وعوامل جغرافية ساهمت في  1541على حاليا ويتوزع السكان 
من مهام الضباط وعرقلوا  واالسكان الرحل صعب. لا سيما في الجنوب الكبير لحالة المدنيةتعدد وتعقد مهام ضابط ا
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كثرة عدد الطوارق المتمركزين في وعلاوة على ذلك   .القيام بدورهم على أحسن وجه رغم إنشاء حالة مدنية متنقلة لهم
ا وم نه إنشاء علاقات زواج ومصاهرة مع منطقة الجنوب دفع ببروز ظاهرة الأجانب على أرض الوطن والاستقرار 

ئق تثبت هويتهم م على و والبحث بشتى الطرق عن إمكانية تسجيلهم في سجلات  عائلات جزائرية دون حياز
لجنسية الجزائرية ئق تثبت تمتعهم  ووكيل ، صعب من مهمة ضباط الحالة المدنية الحالة المدنية وحصولهم على و

مللالجمهورية ورئيس المحكمة  لوظائف المنوطة    .     قيام 
 
 

II .3.3 . شر   العامل ال
  

لدرجة الأولى إلى ارتفاع معدلات  .1 تعاني الجزائر كغيرها من الدول من مشكلة النمو الديموغرافي، الذي يرجع 
خر في  اون و ئق الحالة المدنية يخلق  ، البهاتحريرها وتسليمها لطالمواليد، هذا ما يجعل كثرة الطلب على و

 . يعيشها يوميا المواطنلا تنتهي والذي ينجم عنه طوابير 
جع الأعمال التي أوكلت لهم .2 في . ضباط الحالة المدنية كثيرا ما لا يملكون المستوى المطلوب لانجاز بشكل 

مج تدري  .بيجميع الحالات، التعيين يتم عن طريق جميل أو معروف بدلا من مسابقة انتقاء بعد الخضوع إلى بر
 .هذا ما يؤدي إلى إدارة سيئة تماما من طرفهم

ئق الحالة المدنية، حيث أن أغلبية الموظفين  .3 عدم كفاءة الأعوان المفوضين لتسجيل، إعداد، إصدار وحفظ و
لا يتمتعون بمستوى عالي، حتى أنه يوجد منهم الغير متمكن من اللغتين لا سيما اللاتينية ومنهم من لا يعرف 

غير مقروء، تجعل قراءة هذه الوثيقة غير ممكنة وغير صالحة  الأسماء والألقاب ولديهم خط رديء قواعد كتابة
 . للاستغلال، وهذه الحالة تدخل المواطن في دوامة من الإجراءات لتصحيح الأخطاء ومضيعة للوقت

مصلحة الحالة  معظم الموظفين غير دائمين ولا يستقرون في منصب واحد وأحيا تتعدد مهامهم، مما يجعل .4
 . تجربة وخبرة في الميدان يالمدنية تفتقر لإداريين مختصين، في المستوى وذو 

لإمضاء لموظفين مكلفين بمهام أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تقصيرهم في ميدان الحالة  .5 منح التفويض 
صدار وإمضاء  إلىوأحيا تكليف أعوان لا ينتمون  .المدنية ئق دون أن يكونوا مصلحة الحالة المدنية  و

  ).غياب قرار التفويض(مفوضين للقيام بذلك 
  . عدم اهتمام الموظفين ومسؤوليهم بتسجيل إحصاءات الحالة المدنيةو غياب الجدية واللامبالاة  .6
كفئة إطارات  دم الارتكاز على عدم تشجيع الأعوان المؤهلين وترقيتهم لمناصب تخدم المصلحة العامة، وع .7

ف الذي يعلم أن إدارته ستقدر مجهوداته على المدى القريب والبعيد فإنه يتفانى في عمله يطوره فالموظ. ومختصة
ا، ساعد في بروز ظاهرة الرشوة". ويبدع فيه ويزيد من كفاءته ويحفزه قاسم ميلود، ." (طبيعة الامتيازات وندر

  )74. ، ص2011
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لنسبة لضباط وأعو عدم العناية بفكرة  .8 لدور التكوين والرسكلة  ان الحالة المدنية، خاصة فيما يتعلق 
  .علاوة على نقص التأطير .الإحصائي للحالة المدنية

ت الوصية لا  .9 نقص وأحيا انعدام التنشيط، التوجيهات والمراقبة على مصالح الحالة المدنية من قبل المدير
 .سيما الديوان الوطني للإحصائيات

لنسبة .10  .للمخالفين لقانون الحالة المدنية غياب إجراءات ردعية ميدانية 
لجانب الإحصائي، مما ينجم عنه  .11 لتعليمات، خاصة تلك المتعلقة  عدم تقيد وامتثال الضباط والأعوان 

 . الاستمارات الإحصائية لءأخطاء كثيرة عند م
 .ة المدنيةعدم التنفيذ الصارم لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الساري المفعول به في مجال الحال .12
م الأسواق الأسبوعية المحلية وبمناسبة   .13 التوافد الكثيف للمواطنين أمام شبابيك مصالح الحالة المدنية، خاصة أ

اون من  كل دخول مدرسي وفي فترات استثنائية، مما ينجم عنه طوابير، غضب، اشمئزاز من طرف المواطن و
وهذا ما نلاحظه . لحالة المدنية والمواطن ضعيفا ومكهرلا سيما إذا كان الاتصال بين أعوان ا. طرف الموظف

لفعل  .على أرض الواقع 
لدرجة الأولى  .14 لحس المدني، وهذا راجع  لجهلهم بفائدة وأهمية لنقص الوعي الثقافي و عدم تحلي السكان 

ا م تحسيسية وحم، و تسجيل حوادث الحالة المدنية وإحصائيا لات توعية حول انعدام المعرفة، المعلومات وأ
جعة وفعالة. هميةهذه الأ  .     ولا نتحدث هنا عن حملات إعلامية فقط بل عن حملات ميدانية 

ا، فتحت فجوة   ،بصورة رهيبةالتي ما فتئت تنتشر  "الرشوة"ظاهرة  تفشي .15 أصبحت حقيقة يصعب العيش 
ا أضحت ق. كبيرة أثرت على طبيعة الاتصال بين الموظف والمواطن إذا صح التعبير  انون معمول بهحتى أ

 .وتدخل ضمن الهدا
 .بروز وتفشي ظاهرة المحسوبية والمعارف والواسطة وأثرها على مبدأ تكافئ الفرص .16
ت، حيث نجد بعض  .17 ت في وقت وجيز بين البلد لبيا ت الهامشية والإشعارات الخاصة  عدم تبادل البيا

ئق المسلمة للمواطنين غير نظامية لعد ت القانونية الو زواج، طلاق، وفاة، حكم (م احتوائها على البيا
اون الأشخاص المكلفين بقطاع الحالة المدنية وعدم التنسيق ما بين  لى، وتعود هذه الحالة إ)الخ...قضائي 

ت المختلفة المعنية بتبادل الإشعارات  . فلا يخفى على أحد العواقب الوخيمة لمثل هذه الوضعية. البلد
تفشي وسيطرت ثقافة الخداع والنفاق والإساءة للزملاء، إذ و  فيما بينهم تضامن أعوان الحالة المدنية عدم .18

يتعامل الموظف البلدي بحذر مع زميله ويتعاون معه بقدر ضئيل ويخفي عنه الكثير من المعلومات، فتجد 
نتهاء خدمة موظف ما وعلينا البدء من جديد وقد يكذب أ حيا في التقارير التي بذلك الخبرة تضيع 

 .يكتبها، وهكذا
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وحتى إن . عدم استعداد الموظف لتحمل بعض الأعباء الإضافية، فيتجنب بذلك تحمل أي مسئوليات إضافية .19
ت الخفية  لتساؤل عن الأهداف والغا لشكوك و ا تقابل  حدثت مبادرة من أحد العاملين لتطوير العمل فإ

 .لصاحب المبادرة

ب على مكائد الزملاء وإيقاعهم في المشاكل هي الهدف الأسمى لكل عامل والشغل الشاغل مهارات التغل .20
 .لهم

هذا ما يجعل من أعضاء التأطير . سيطرة وهيمنة الإدارة القانونية للموظفين على حساب روح المبادرة والمأثرة .21
 .    (MOULAI  K., 2008, p. 17) 25"مديري الموظفين"بدلا من  24"منفذو التعليمات"البلدي 

  )74. ، ص2011قاسم ميلود، ." (استغلال وسائل وأدوات الدولة للكسب غير الشرعي" .22

II .4.3 .العامل الماد  
  

ا صغيرة .1 لا تفي  وضيقة عدم وجود قاعات للانتظار مخصصة لضمان أحسن الاستقبال، وحتى إن وجدت فإ
 .على مصالح الحالة المدنيةلغرض مقارنة مع الكم الهائل للمواطنين المتوافدين يوميا 

الداخل إلى مصلحة الحالة المدنية وكأنه داخل إلى سرك أو نقص فادح في مكاتب العمل مع عدم ملائمتها،  .2
سجن لوجود القضبان الحديدية والجدار الزجاجي، يعكس بصور واضحة الاتصال الفعلي بين المواطن 

ئي، وليس من الغريب أن تجد في يوم ما الأسلاوالإدارة  . ك الشائكة أو السياج الكهر
ثيرها  .3 مكاتب حفظ سجلات الحالة المدنية تعاني من الفوضى وانعدام تصفيف السجلات مكانيا وزمانيا و

  .الأمر الذي يؤدي إلى تلف السجلات بسرعة ،)كثرة الغبار والرمال على الرفوف(لعوامل الطبيعية 
ئق الحالة المدنية، مما يجعل المواطن يثور أحيا ويصب غضبه نقص فادح في النماذج المستعملة لاستخراج و  .4

فيذهب أحيا إلى شرائها وهذا غير  ،وليين، لا سيما إذا أراد عدة نسخ من عقد واحدؤ على الأعوان والمس
سف له أن نماذج مطبوعات الحالة المدنية توفرها الدولة مجا بلا مقابل للمواطن خالية و خاصة . معقول و

 .فيكل رسوم أو مصار   من
نواعه الثلاثة .5 مع عدم وجود المنشورات والملصقات  .المقروءة، المسموعة والمرئية: نقص في وسائل الإعلام 

                                                                  .التي لها دورها في توعية المواطن وتوجيهه، وحتى إن وجدت فهي موجهة للعمال
م ل .6 نه في هذه الآونة الأخيرة أرغم  .في تسيير مصالح الحالة المدنيةوالانترنت نظام الإعلام الآلي غياب شبه 

 ذلكحيث حتى وإن لوحظ  .وانتشاره يتم الحديث عن ذلك ولكن ما زال الطريق طويل وشائك لتأسيسه
   .الملاحق تفتقر لهذه التكنولوجيةمعظم على مستوى المراكز تبقى 

                                                
24  Applicateurs de règles   
25  Gestionnaires de personnels   
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II. 5.3 .عي      العامل التشر
  

يوما من ) 20(تحدد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين : "08-14من قانون  61حسب المادة 
ت الجنوب لنسبة لولا م فقط) 10(بعدما كانت محدد بعشرة ." الولادة  لوفاة فإن التصريح عنه . أ أما فيما يخص 
ت الجنوب ب لنسبة لولا ربع وعشرين ) 20(عشرين حدد  ت الأخرى التي حدد أجله  لتصريح في الولا يوما مقارنة 

  .ساعة، ابتداء من وقت الوفاة) 24(
  

لولادات في ولايتي الساورة والواحات يجب أن  70/20من الأمر  61إن المادة  .1 نصت على أن التصريح 
م) 10(عشرة  لتتم خلا تحدد المدة المذكورة في : "08-14قانون  من 61ومددت المدة حسب المادة  .أ

ت الجنوب) 20(الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين  لنسبة لولا من نفس  79ونصت المادة  ".يوما من الولادة 
لوفاة يجب أن يتم خلال أربعة وعشرين  وتم تمديد مدة الولادة والوفاة . ساعة) 24(الأمر على أن التصريح 

التصريح  ومدد هذا. 1973. 10. 01الصادر بتاريخ  73/161المرسوم يوما حسب ) 60(إلى ستين 
ت الجنوب بعشرين  ت الأخرى، ابتداء من وقت الوفاة) 20(لنسبة لولا لتصريح في الولا . يوما مقارنة 

 ولكن إذا كان هذا التمديد الطويل يخص المواطنين الذين يقطنون على بعد مسافة بعيدة من مقر البلدية فإنه
لقرب من البلدية، وهذا التمديد بدون تحديد المسافة قد  من غير المعقول منحه إلى المواطنين الذين يسكنون 

وبذلك يصعب على ضابط الحالة المدنية القيام . يؤدي إلى التهاون والإهمال في تسجيل حوادث الحالة المدنية
 . لمهام المنوطة به

لس البلدي ممارسة وظيفة المادة الأولى من قانون الحالة المد .2 نية لم تذكر متى وكيف يستطيع نواب رئيس ا
ضباط الحالة المدنية، ولم تتضمن أي حل لما عساه أي يحصل لهؤلاء من تنازع وتضارب في الاختصاص وهم 

 )68. ص، 2010سعد عبد العزيز، (. يشتركون في صفة واحدة
ك مديري ومسيري المؤسسات العامة مثل من نفس القانون على وجوب مس 81ورد في نص المادة  .3

لوفيات، وأن يعلموا بذلك في  ساعة ضابط الحالة  24المستشفيات والسجن سجل تقيد فيه التصريحات 
لكن فيما يخص الولادات التي تقع داخل هذه الأخيرة فقد أغفل المشرع عن الحديث عنها، رغم أن . المدنية

 .من الناحية العملية يحدث ةالمحدد الآجالإخبار الضابط في 
على أن تكون الأسماء التي يختارها الأولياء لأولادهم أسماء لها  70/20من الأمر  64لقد جاء في نص المادة  .4

رفض "حيث ورد في النص حسب سعد . واستثنى الأولاد المولودين من أبوين غير مسلمين. خاصية جزائرية
ادة وكان النص الفرنسي الذي اقتبس منه نص هذه المادة جميع الأسماء غير المخصصة في الاستعمال أو الع

يشترط أن تكون الأسماء أسماء فرنسية نسبة إلى الأصالة الفرنسية ويمنع استعمال الأسماء التاريخية التي تحمل 
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 أما مشرعنا فقد اشترط أن تكون الأسماء المختارة لأبنائنا. معنى يتعارض مع مبادئ الثورة الفرنسية التحريرية
الجغرافية وإلى الأرض الجزائرية وكان الأحرى به أن يشترط أن تكون أسماء  إلىأسماء لها نبرة جزائرية نسبة 

عربية إسلامية، نسبة إلى أصالتنا العربية الإسلامية، ويمنع ما سواها من الأسماء الدخيلة والأسماء التي تحمل 
دف إلى أغراض خلفية أو عرقية  )139. ، ص2010د عبد العزيز، سع( "معاني سياسية أو 

من الواضح أن ولادة مولود جديد يعتبر حدث سعيد رغم خطورته، فهو بذلك ليس فقط مجرد دمية يمتلكها 
سم يحمله هو شيء لا بد من البث لا اختيارهماالوالدين بحكم وضعهما وتكوينهما لهذا الطفل، والحق في 

الدين وبحقوق الطفل في حد ذاته وأي عملية مخالفة لذلك فهي إن الإدلاء برأيهم أمر يتعلق بحقوق الو . فيه
      .تعتبر عائق أمام بناء مجتمع متماسك يتمتع بكل حقوقه المدنية

إمكانية تسجيل الأطفال المولودين ميتين في سجلات الحالة المدنية للميلاد والوفاة، رغم أن القانون لم يتعرض  .5
ي لها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية جاء به التعليمة رقم لهذه الحالة إلا أن هناك تفسير أعط

لنسبة للمولود الذي يولد ميتا فلا : "، حيث نصت على ما يلي1995. 10. 03المؤرخ في  2391
توجد ضرورة للتصريح بولادته إلى ضابط الحالة المدنية مع إمكانية تسجيله في سجل الوفيات بناء على طلب 

ت دون طلب الأولياء ودون تبيان أن المولود قد ولد ميتا، مما يجعل  ".والديه وهذا ما يحدث في بعض البلد
دة غير طبيعية في عدد الوفيات المسجلة في البلدية حتمياحسابه مع الوفيات أمرا  يتناقض هذا  .ينجم عنه ز

صائيات ويغرقها في تقديرات غير مع التعريف الذي أنسب إلى المولود الميت من طرف الديوان الوطني للإح
 .صحية للحوادث الديموغرافية

  

II.4 .ة ضا الحالة المدن الات المتعلقة    الحلول المقترحة للإش
  

لا زالت الحالة المدنية في بلاد تعاني من مشاكل عديدة ونقائص تؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة 
س أن نقدم مجموعة من الاقتراحات للمواطنين والإحصائيات التي يسعى إليها  مختلف مستخدميها، وعليه فلا 

ا تساهم ولو بقدر صغير في حلها، وهيآنفا للمشاكل التي تم ذكرها  ينا أ   :والتي ار
  

الأشخاص الذين نتقاء بما أن ضابط الحالة المدنية هو المشرف على السير الحسن لنظامها، فلا بد من حسن ا .1
التعيين يجب أن يتم عن  .بعيدا عن المعرفة والمحسوبية فة، بناء على معايير محددة قانوتسند إليهم هذه الص

مج تدريبي وتكويني  .طريق مسابقة اختيار الأفضل بعد خضوعهم إلى بر
لمسؤولية الملقاة على عاتقهم كفئةتكليف إطارات   .2 . بمهمة الإشراف على مصالح الحالة المدنية مع تحسيسهم 

ولما لا تنصيب جامعيين متخرجين من معاهد  .بح قطاع الحالة المدنية قطاع اللامبالاة والتهميشحتى لا يص
 .الديموغرافيا والإحصاء وعلم الاجتماع
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صدار قرار التفويض من رئيس البلدية بصفته ضابط ا .3 لحرص على تفويض الأعوان بصفة قانونية وذلك 
 .المصلحة للقيام بمهام الضابط للحالة المدنية وعدم تكليف موظفين أجانب على

تحفيز موظفي الحالة المدنية وتكوينهم تكوينا إدار وإحصائيا، يعكس صورة حسنة للمصلحة التي يعملون في  .4
ا مع تشجيع المتفوقين منهم لصدق والأمانة والعدل والوفاء والرحمة مع  .أحضا لذلك فإن التزام المديرين 

 .في الإدارة وهو ما يؤدي إلى تحفيزهم على العمل هؤلاءثقة عاملين يؤدي إلى وظفين والالم
ويقصرون في أعمالهم  يجب على الإدارة أن تتبنى نظاما عقابيا للموظفين والعمال الذين يرتكبون تجاوزات .5

لمقابل يجب أن تتبنى نظاما آخر للمكافآت والمنح للذين عبرة للأخريين واحتى يكون بشكل من الأشكال ، و
ئن والمواطنين عن يعملون  بجد ويقدمون الأكثر للإدارة، خصوصا في ظل السخط الكبير وعدم رضا الز

 .الخدمات المقدمة لهم
خلاقيات المهنة على حد سوى .6 خلاقيات العمل لضمان التزام الموظف   .التزام الإدارة 
م للخبرة في .7 . ميدان اختصاصهم ضرورة تخصيص أعوان أكفاء ومستقرين في مناصبهم حتى نظمن اكتسا

وفي نفس الوقت منح وظائف دائمة للموظفين واختيار المتمكنين من الإعلام الآلي للسير قدما مع تحديث 
 .وعصرنة الحالة المدنية

التحكم في مصلحة الحالة المدنية من خلال تسليط نوع من التنشيط، المراقبة المتواصلة والمتابعة المستمرة عليها  .8
تمع المدني(كافة الفاعلين من    ....)القضاء، الولاية، الديوان الوطني للإحصائيات، المواطن، ا

وضع كافة القوانين والأنظمة تحت تصرف ضباط الحالة المدنية وتزويدهم بجميع التعديلات، مع تذكيرهم  .9
م م و مسؤوليا  .بصلاحيا

لحالة المدنية حرفيا مع احترام أحكام الن .10 صوص التشريعية والتنظيمية السارية تطبيق التعليمات الخاصة 
ت  .المفعول من طرف أعوان البلد

م تحسيسية ومعرفية من أجل التعريف بنظام الحالة المدنية، وتوعية  .11 العمل على تنظيم حملات إعلامية وأ
اطن المواطن بضرورة تسجيل الحوادث الديموغرافية إدار وإحصائيا والهدف منها، ونوع الخدمات المتاحة للمو 

لحس المدني من جراء هذا التسجيل. وسبل التعامل معه  .   مع الحرص على تحلي السكان والمسؤولين 
وذلك بتشكيل فرق . لا بد من العمل على تحسين العلاقة بين الموظفين وإرساء أخلاقيات العمل فيما بينهم .12

لضمان انتقال الخبرة من موظف . عمل لحل المشاكل وتطوير العمل وزرع روح التعاون والثقة بين العاملين
لتالي فإن العاملين دائما في حالة نمو وتطور وهو ما ينعكس على  لزميلة ولمرؤوسه وكذلك من جيل لجيل و

  .الخدمة العمومية
   .هذا أمر واضح…"رشوة"عدم تقاضي  .13
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تكاب عمليات يجب أن يستفيد ضابط الحالة المدنية من راتب مقبول ومرضي لحد ما للقضاء على إغراء ار  .14
ئق أو تسليمها بطريقة مشبوهة، وغيرها من العمليات غير القانونية العملية عليها أن  .احتيال أو تزوير و

فإعادة النظر في أجور الموظفين والعمال المتدنية ربما يكون حل من  ،موظفي الحالة المدنيةكافة تمس كذلك  
 ".التشيبا"بين الحلول لمصطلح 

لوسائل اللازمة كتزويد مصالح الحال .15 النماذج المستعملة لاستخراج شهادات وعقود الحالة المدنية، ة المدنية 
 .وذلك من أجل مص غضب المواطن حين يريد أكثر من نسخة

توفير قاعات كبيرة ومهيأة للانتظار  .ضرورة تكييف الهياكل الموجودة قصد التكفل الجيد بقطاع الحالة المدنية .16
توفير مكاتب عمل ملائمة للموظفين، لممارس مع  .لمواطنالجيد والتكفل  لضمان أحسن الاستقبال

 .مهامهم في ظروف جيدة
 .يجب توفير أماكن لائقة لحفظ سجلات الحالة المدنية ولتفادي تلفها  .17
كافة تزويد  مع الحرص على . في تسيير مصالح الحالة المدنيةوالانترنت وجوب إدخال نظام الإعلام الآلي  .18

ب تقريب الإدارة من المواطنذه التكنولوجية الإدارية الملاحق  وهذا ما يحدث حاليا على أرض . من 
  .بصورة بطيئة الواقع

ضرورة وضع نصوص قانونية صارمة وزجرية لكل من يتهاون في عمله، ولا يمكن أن نكتفي بوضعها بل  .19
 .بتطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع لتكون أكثر فاعلية

لحالة المدنية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية على الصعيدين الإداري والإحصائي، حل مشاكل ا .20
في اتخاذ القرارات التي تخص الجانب الإحصائي للمصلحة قبل  ن إقحام الديوان الوطني للإحصائياتإوعليه ف

ذا القطاع الحساس وترقيته إلى أعل ا، ضروري وهام جدا للنهوض  توضع قانون خاص   .ى المستو
 

III .ة  سجلات الحالة المدن
 

ا من  تعتبر سجلات الحالة المدنية مستندات إدارية رسمية لها الحجية والقوة الإثباتية لما تحمله في طيا
  .، فهي بمثابة شاهد عيان على الحالة المدنية للأفراد ووضعيتهم القانونيةمعلومات

  

ثلاث أنواع وعلى نسختين أصليتين، ترسل نسخة إلى كتابة لقد أوجب القانون أن توجد هذه الأخيرة ب
ت الوطن اية كل سنة وتبقى النسخة الثانية في مستودعات كل بلدية من بلد لس القضائي عند  تسجل . ضبط ا

ئق من تصحيح أو  ئق الحالة المدنية من ولادة وزواج ووفاة كل شخص، وكل ما يمكن أن  يطرأ على هذه الو فيها و
  .إلغاء أو تعديل خلال الفترة الممتدة من ولادته إلى وفاته
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III.1 .ة وعددها  أنواع سجلات الحالة المدن
  

أي نص تشريعي يحدد عدد ونوع السجلات التي ينبغي  -علمنا  حسب -لم يكن هناك  1955قبل عام "
ئق ت حرة في استعمال سجل واحد لكل أنواع وو الحالة المدنية أو استعمال سجلات  استعمالها، فكانت البلد

ئق الحالة  1955. 09. 21مة في امتعددة حتى جاءت التعليمات الع ستعمال سجل لكل نوع من و فأوصت 
ئق الحالة المدنية يزيد عن المائة ت الكبرى إذا كان العدد المتوسط لكل نوع من و ومن ذلك الوقت . المدنية في البلد

ت  وظل الأمر كذلك إلى أن تحررت البلاد، وصدر قانون . تستعمل ثلاثة أنواع من السجلاتأصبحت أغلب البلد
ئق الحالة المدنية لدى كل بلدية في  1970الحالة المدنية عام  فأشار في المادة السادسة منه إلى وجوب تسجيل و

  :وهي) 87. ص، 2010 سعد عبد العزيز،(" ثلاثة أنواع من السجلات، بقطع النظر عن كبر أو صغر البلدية
  

لاد قة أو شهادة الم  سجل وث
تقيد فيه كل الولادات التي وقعت داخل الحدود الإقليمية للبلدية محل التسجيل، كما تسجل به كل القرارات 
ا خارج الآجال القانونية السارية  القضائية الصادرة عن رئيس المحكمة الآمرة بتسجيل الولادات التي تم التصريح 

ت الهامشية المثبتة للزواج أو الوفاة. ولالمفع   . والبيا
  

قة أو شهادة الوفاة  سجل وث
  .تقيد فيه كافة الوفيات والقرارات القضائية المثبتة والمعلنة للوفاة

  

قة عقود الزواج  سجل وث
القرارات  تقيد فيه كافة عقود الزواج المبرمة سواء أمام ضابط الحالة المدنية أو أمام الموثق، وكذلك كافة

  .القضائية المعلنة للزواج والأحكام القضائية المثبتة للطلاق على هامش عقود الزواج
  

لقد أصبح استعمال هذه السجلات ضرور وإلزاميا على كل بلدية، كون هذه الأخيرة تعتبر بمثابة الإطار 
تمع، وعل ئق الحالة المدنية لأفراد ا ى ضابط الحالة المدنية أن يحرس على ذلك الرسمي والقانوني المخصص لتسجيل و

ا وإذا تحدثنا عن الجانب الإحصائي فنجد أن هذه السجلات هي في كثير  .ويسهر على المحافظة عليها والاعتناء 
ت الإحصائية، فمن خلالها يتم ملء الاستمارات الإحصائية ت مصدر للبيا       .من البلد

  

ت الهامشية وذلك من أجل إضافة ، إلى وجود هكذلككما تجدر الإشارة   وامش مخصصة لقيد البيا
لزواج على هامش عقد ميلاد كل من  ئق الأصلية للحالة المدنية لكل فرد، كالتأشير  التعديلات التي تطرأ على الو

لطلاق على هامش الوثيقة الأصلي لوفاة على هامش عقد ميلاد المتوفي أو كالتأشير  ة لزواج  الزوجين أو كالتأشير 
  . كل من الزوجين المطلقين
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III.2 . ة   جداول سجلات الحالة المدن
  

حرصا على عملية تسهيل البحث والمراجعة لحالة الأفراد المدنية حسب الحروف الهجائية للألقاب، فقد 
ئق الحالة المدنية يعد من خلاله جدول  أوجب القانون على كل بلدية وفي كل سنة أن تعد جدول هجائي لو

  .سنوات )10( هجائي عشري في كل عشرة
  

III.2..1 ة ة السنو   الجداول الهجائ

 
ئق الحالة المدنية حسب تتبع ترتيب الحروف الهجائية للألقاب،  تعد بنسختين بواسطة البطاقات المحررة لو

من خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل أو سجلات السنة السابقة، مصادق على صحتها ومطابقتها للأصل 
ريخ كل وثيقة ويجب أن لا يشمل السطر على أكثر من  طرف ضابط الحالة المدنية، على أن يشار فيها إلى رقم و

ئق   :لقب واحد، وهي بثلاثة أنواع حسب طبيعة الو
o ئق الولادات   الجدول السنوي لو
o  الجدول السنوي لوثيقة عقود الزواج وأحكام الطلاق  
o ئق الوفيات   .الجدول السنوي لو

  

III.2..2 ة ة العشر   الجداول الهجائ

 
سنوات، من طرف ضابط الحالة المدنية ) 10(على نسختين كل عشر هي كذلك أوجب القانون تحريرها 

اعتمادا على ترتيب الجداول السنوية، وتوضع بصورة ) 11(أشهر الأولى من السنة الحادية عشر ) 06(خلال الستة 
ئق، ويجب احترام نفس تسلسل الجداول السنوية، أي الجدول منفردة، وهي على ثلاثة أنواع حسب   كل نوع من الو

ئق الوفيات ئق الولادات فالجدول العشري لوثيقة عقود الزواج وأحكام الطلاق فالجدول العشري لو   .العشري لو
  1982سنة : نذكر على سبيل المثال

  1993أشهر الأولى من سنة ) 06(خلال الستة  
  2003أشهر الأولى من سنة  )06(خلال الستة  
  2013أشهر الأولى من سنة ) 06(خلال الستة  
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لنسبة للجداول السنوية، تخضع الجداول العشرية  لرقابة النائب العام ) سنوات 10كل (كما هو الحال 
لسجلات سواء تلك التي تحفظ في البلدية، أو تلك ا مين إلحاقها  لسهر على  لتي تحفظ والوالي المكلفين رسميا 

لس القضائي في الوقت القانوني المناسب    .مانة ضبط ا
  

III.3 .ة، الاطلاع علیها ومراجعتها   إنشاء وحف سجلات الحالة المدن
  

إذا خضعت السجلات إلى القواعد والإجراءات التي تنظم فتحها وختمها، حفظها والاطلاع عليها وقواعد 
ا لا محالة ست...القيد فيها   .كتسي صبغة رسمية وقوة إثباتية لا جدال فيهاالخ، فإ
  

III.3..1 26افتتاح السجلات وختمها  
  

ا، من  لقد أحاط القانون سجلات الحالة المدنية بعدة إجراءات ليضمن صحتها، صيانتها وحسن العناية 
ط هذه المهمة لضابط الحالة المدنية، على أن لا يسجل أي شيء فيها إلا بعد أن تر  قم جميع صفحاته، ذلك فقد أ

لسجل أو يثبت ويحدد فيه  وبعد أن يؤشر عليها رئيس المحكمة ويحرر بذلك محضر افتتاح السجل بصفة رسمية، يرفق 
ئق التي ستسجل فيه، سنة الاستعمال، عدد الأوراق المكونة له واسم البلدية المعنية به، وعندئذ فقط يصبح  نوع الو

  27.سجيل حوادث الحالة المدنيةمن الممكن استعمال هذا السجل لت
  

اية كل سنة يوقف التسجيل في السجلات، وتختم وتقفل من قبل ضابط الحالة المدنية اية "   28عند  في 
وأن . اليوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري، على الساعة الثالثة والعشرين وتسعة وخمسين دقيقة

ختتامها يتضمن  ئق المدونة في السجل، ثم تودع إحدى نسختيها في محفوظات البلدية، وترسل يحرر محضرا  عدد الو
لس القضائي خلال شهر من اختتامها على الأكثر ، 2010سعد عبد العزيز، (" النسخة الأخرى إلى كتابة ضبط ا

    .)90. ص
  

لث لهما، همإوعليه ف البلدية وكتابة فوظات ا محن القانون قد حصر مكان إيداع السجلات في مكانين لا 
لس القضائي ريخ اختتامها فإن مسؤولية ) 100(وبعد انقضاء مدة الحفظ المقررة بمائة . 29ضبط ا عام ابتداء من 

ذلك أن هذه . حفظ وصيانة السجلات المنوطة لضابط الحالة المدنية ولرئيس كتابة الضبط سترفع عنهم بحكم القانون

                                                
  107. نموذج فتح وغلق السجلات موجود في كتاب سعد عبد العزيز، ص   26
  .م.ح.من ق 7حسب ما جاء في المادة    27
  .م.ح.من ق 9المادة    28
  .م.ح.من ق المادةنفس    29
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ئق والأ ا، مثل الوكالات وأوامر رئيس المحكمة والرخصالأخيرة وكل الو الخ، ستنقل تحت رقابة ...وراق الملحقة 
  30.النائب العام والوالي المعني إلى مستودع محفوظات الولاية، حيث ستنام هناك إلى الأبد دون أي إزعاج

  

III.3..2 قواعد القید أو التسجیل  
  

لة المدنية، فقد يتعين على ضابط الحالة المدنية أن يراعي نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها سجلات الحا
  :70/20طبقا لأحكام الأمر  عند التقييد،الشروط المذكورة 

 .يجب أن تكون الكتابة جيدة وواضحة .1
  .يجب تسجيل عقود الحالة المدنية بصفة متسلسلة ومتتابعة، دون أي بياض أو فراغ .2
  . الأسطرالامتناع عن الشطب أو المحو أو الكتابة بين .3
لأرقام .4 ريخ  ختصار أو أي   .كما يجب أن لا يكتب أي شيء 
ا  .5 إذا كان لا بد من عملية شطب أو إلحاق فيجب أن يشار إليه بنفس الطريقة التي يصادق ويوقع 

 .مضمون العقد على الهامش
لسجلات .6 لولادة أو الوفاة عند تحرير العقود الموجودة   .يجب ضمان توقيع المصرح 
لسجلاتي .7 ئق المدونة  جيل التوقيع على الو  .تعين على ضابط الحالة المدنية عدم 
ا من طرف ضابط الحالة المدنية، حيث يتعين عليهم مراعاة  .8 ت الهامشية والاعتناء  ضرورة قيد البيا

 .من قانون الحالة المدنية 60و 59، 58المواد 
من قانون الحالة المدنية والقاضية بوضع الجداول ) 12(ضرورة الالتزام بمحتوى المادة الثانية عشر  .9

ت والسفارات والقنصليات على حد سواء    31.السنوية على مستوى البلد
  

 أحداثمكان الإعلان والتسجيل عن لقد حصر نعلن عن الحدث الديموغرافي؟  يجب أن أينولكن 
لث لهما في الحالة المدنية   :مكانين لا 

  الحدث  المكان الذي وقع فيهوالتسجيل في علانالإ يتم .1
  للشخص المعني يتم الإعلان والتسجيل في مكان الإقامة المعتادة .2

  
أحداث الحالة المدنية في "للحد من مخاطر التأخير في الإبلاغ والأخطاء، توصي الأمم المتحدة بتسجيل 

رسال نسخ طبق ا". المكتب المحلي لمكان وقوع الحدث لأصل للعقود أو أي إخطار هذا لا يمنع بعض البلدان، 

                                                
  .م.ح.من ق 21لمادة ا   30
  .1994. 08. 30ما أكدته التعليمة الوزارية المشتركة حول الحالة المدنية المؤرخة بتاريخ  وهو   31
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بعض الدول تفرض الإبلاغ المزدوج أو ترك الخيار بين . لمكان الإقامة عندما يكون مختلفا عن مكان حدوث الحدث
ولكن إذا كان هدف هذه التوصية تحسين الشمول وفي الوقت   (TABUTIN, D., 1984, p. 69) .البديلين

ومقارنتها على المستوى الإقليمي أو على مستوى المناطق، ولهذا السبب  المناسب، إلا أنه من الضروري دراسة الظاهرة
على فكرة إعادة تسجيل الأحداث كلويس هانري ودومنيك طابيتا وغيرهم أكد العديد من الكتاب والباحثين  

  . Redomiciliation حسب مكان الإقامة
  

س أن نعرج على رأي دومينيك طابيتا تصنف الحوادث الديموغرافية  نيجب أهل "...  :في ذلك ولا 
إقامة ( الشخص مكان إقامة أو حسب) événement enregistré الحدثتسجيل ( مكان الحدث حسب
التي  من البلدان، العديد لأنه في مهمة،المشكلة هي في كثير من الأحيان ؟ و )événement domicilié الحدث

ا و  ليل منفي عدد قالمرافق الصحية الطبية و  المستشفياتا  تقع  الحدثوقع وفقا لمتصنيف ال ،مراكزها الحضريةمد
سكان تلك نقص في تقدير لكنتيجة طبيعية المدن و سكان هذه المقابلة ل عدد الأحداث مبالغة في تقديرينجر عنه 

ت مكان إقامة الأم للولادا(ولهذا يوصى بتنفيذ عمليات الاستغلال الرئيسية حسب مكان الإقامة المعتاد . الريف
لنسبة للزواج والطلاق  .)الحية والمواليد الميتة، مكان إقامة المتوفى للوفاة، مكان إقامة المتزوجين حديثا أو المطلقين 

موقع حضري  –هذا الإجراء سوف يسمح بحساب معدلات صحيحة حسب التقسيم الإداري، المنطقة، موقع ريفي 
 ). ميننسبة الأحداث حسب مكان الإقامة على السكان المقي(

في النهاية، يجب علينا التسجيل حسب مكان الحدث، ولكن ينبغي أن يتم الاستغلال حسب مكان 
 (TABUTIN, D., 1984, p. 70)".هذا ما أغلبية البلدان تقوم به. الإقامة

  

III.3.3. ة ونقلها   الاطلاع على سجلات الحالة المدن
  

ا، إلا من تخضع سجلات الحالة المدنية للسرية التامة وعدم جوا ا أو نقلها من مكا ز الاطلاع على مضمو
.  كما لا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا بواسطة نسخ مستخرجة منها  ،32قبل الأشخاص المسموح لهم بحكم القانون

وقد استثنى . ويشمل المنع الأشخاص الذين ليس لهم صفة أعوان الدولة ويتسع ليشمل أصحاب العلاقة أنفسهم
سنة، ) 100(السجلات التي يزيد عمرها عن مائة ) 22(الفقرة الثانية من المادة رقم اثنان وعشرون القانون في 

  .     حيث يخضع الاطلاع عليها مباشرة تبعا للقواعد التي تنظم كيفية الاطلاع على محفوظات البلدية
  

الولاة ورؤساء الدوائر كما يتعين على أمناء سجلات الحالة المدنية وضعها تحت تصرف النواب العامين و 
ا م والإدارات التي تحدد بموجب مرسوم قصد الإطلاع عليها شريطة ألا يتم نقلها من مكا في هذه الحالة . ونوا

                                                
  .م.ح.من ق 23المادة    32
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ت الواردة  أوجب القانون على الديوان الوطني للإحصائيات الاطلاع على هذه السجلات الإدارية والتأكد من البيا
  .رها هذه السجلاتفي استمارات البحث والتي مصد

 

ا لأي مكان آخر خارج مقر البلدية أو خارج ضبط  أما فيما يتعلق بنقل سجلات الحالة المدنية من مكا
لس، فلقد حدد القانون حالتين فقط لذلك في المادة الرابعة والعشرون    :من قانون الحالة المدنية وهما) 24(ا

مر بنقلها وإرسالها .1 ا عندما يصدر قرار قضائي   .قصد الاطلاع عليها والتحقق بشأ
 .في حالة طلبها من النواب العامين أو القضاة المندوبين منهم من أجل إجراء المراقبة السنوية عليها .2

  

نلاحظ أن المحكمة يمكنها أن تستغني عن إصدار قرار بنقل السجلات إليها للتحقيق فيها، وتكتفي فقط "
ئق     )91. ، ص2008بريك الطاهر، (" موضوع النزاع أو موضوع المتابعةلأمر بتصوير الوثيقة أو الو

  

يتعين على النائب العام بنفسه، أو ممثليه أو قضاة منتدبين فحص ومراقبة هذه السجلات بصفة دورية 
والتحقق من وضعيتها ويحرر في جميع الأحوال محضرا ملخصا عن نتائج التحقيق، مع إثبات المخالفات المرتكبة من 

  .33ف ضابط الحالة المدنية ويطالب بمعاقبته وفقا للنصوص التي قررها القانونطر 
  

III.3.4. ة   إعادة تجدید سجلات الحالة المدن
  

وإذا حدث . إن سجلات الحالة المدنية ليست في مأمن من أي تلف أو أي تخريب أو أي عبث أو أي إهمال
من السجلات حسب طبيعة الحدث، نتيجة كوارث  أن فقدت النسختين الأصليتين أو نسخة واحدة لنوع واحد

ئق المطلوبة لإثبات الحالة المدنية  طبيعية أو حروب أو أعمال تخريبية، فيا ترى من أين يمكن استخراج نسخ الو
  للأشخاص المدونين في هذه السجلات؟ وكيف نستطيع إعادة إنشاء هذه الأخيرة؟

  

، وهنا لة المدنية كيفية إعادة إنشاء السجلات المفقودة والمتلفةحددت التعليمة الوزارية المشتركة حول الحا
لحالة المدنية في الحالات  الكيفية ، ويمكن حصريظهر جليا دور استمارات الديوان الوطني للإحصائيات المتعلقة 

  :التالية
 

III.3.1.4 .تجدید السجلات غیر الصالحة الاستعمال  
  

جودة بمقر البلدية والتي أضحت غير صالحة للاستعمال بسبب تمزقها نتحدث هنا عن السجلات الأصلية المو 
  :وكثرة التعامل معها وقدمها، وللقيام بنقلها وتجديدها يجب إتباع الإجراءات التالية

  

                                                
  .م.ح.من ق 25المادة    33
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جرد وحصر كامل ودقيق للسجلات المطلوبة تجديدها وتحديد نوعيتها وسنة إيداعها وطلب  .1
المطبعة المختصة والمعينة من قبل وزارة الداخلية وفقا مطبوعات السجلات المرغوبة تجديدها من 

 .للنموذج
ترقيم السجلات والتأشير عليها من قبل رئيس المحكمة المختص إقليميا، قبل الشروع في استعمالها  .2

 .لتسجيل عقود الحالة المدنية
 .تعيين رئيس البلدية للأعوان المكلفين بعملية النسخ .3
لإمضاءات الخاصة نقل مضمون العقود المتلفة كلي .4 ة دون إغفال أو نسيان أي معلومة، أما ما تعلق 

م مع ذكر عبارة ، ويتم حفظ "إمضاء" بضابط الحالة المدنية والمصرحين فيكتفي بكتابة أسمائهم وألقا
 .النسخة الأصلية في أرشيف البلدية

اء من عملية التجديد، المصادقة النهائية على السجلات الجديدة من قبل رئيس المحكمة عند الانته .5
 . لإضفاء الطابع الرسمي وعليه أن يقوم بذلك في أسرع وقت

 

III.3.2.4 .تجدید السجلات التي أتلفت أو فقدت نسخة واحدة منها  
  

حد السجلات المعدة لأي نوع من الأنواع الثلاثة، سواء تلك الموجودة في  ويتعلق الأمر في هذه الحالة 
لس القضائيمحفوظات البلدية أو تلك  ولإعادة تجديدها يجب إتباع نفس الإجراءات . الموجودة على مستوى ا

السالفة الذكر الخاصة بتجديد السجلات غير الصالحة الاستعمال، بعد تقديم طلب الترخيص بعملية التجديد إلى 
لس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه البلدية المعنية ل أو النسخ استنادا إلى السجل ويتم النق. النائب العام 

لس لقلة استعمالها لسجلات المحفوظة    . الثاني الباقي الذي لم يصبه التلف أو الفقدان، وغالبا ما يتعلق الأمر 
   

III.3.3.4 .إعادة إنشاء السجلات المتلفة أو المفقودة بنسختیها الأصلیتین  
  

ما التلف والتخريب بسبب كارثة تخص هذه الحالة النسختين أو السجلين الأصليين  للحالة المدنية التي أصا
إلا تلك التي تضمنها  سبيلطبيعية أو حرب أو أعمال تخريبية، وقصد إعادة إنشاءهما وتعويضهما ليس هناك من 

المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة جراء كارثة أو حوادث  1971. 06. 03المؤرخ في  155/71المرسوم رقم 
عادة إنشاء عقود  156/71والمرسوم رقم حرب  للجان والإجراءات الخاصة  الصادر في نفس التاريخ  المتعلق 

  .     الخاص بقانون الحالة المدنية 20/70المكملان للأمر  34الحالة المدنية
  

                                                
   130كتاب بريك الطاهر، صفحة   النص كامل في ملحق  34
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نسختاها  إن عقود الحالة المدنية التي تكون: "ما يلي 155/71لقد جاء في طيات المادة الأولى من المرسوم 
  :على الوجه التالي... فيتم إعادة إنشائها  ...قد أتلفت  الأصليتين
  

 .لاستناد إلى خلاصات رسمية من تلك العقود .1
ئق المقدمة دعما لها كدفتر  .2 بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادة الغير وبعد مشاهدة الو

 .العائلة
ئق بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجدا .3 ول الوفيات الموضوع من قبل مصلحة التسجيل والو

ت والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الإحصاء وعلى أية  ت والمحاكم والبلد الصادرة عن الولا
ا مؤقتا بجميع  ةورقة يمكن أن تستخلص جوهر عقود الحالة المدنية ويمكن للجنة المحدث لهذا الغرض موافا

ئق والأوراق للإطلاع عليهاهذه السجلات وال       .)130. ص، 2008بريك الطاهر، " (.و
  

إعادة إنشاء السجلات المتلفة أو وقد ذكر هنا في المرتبة الأخيرة مصالح الإحصاء لما لها من أثر ايجابي في 
ذه المصالح مملوءة بصورة جيدالمفقودة بنسختيها الأصليتين   .ة وكاملة وشاملة، شريطة أن تكون الاستمارات الخاصة 

  

III.4. ة لنقائصا سجلات الحالة المدن   المتعلقة 
  

لا زالت الحالة المدنية في بلاد تعرف العديد من الإشكالات والنقائص المسجلة بشأن سجلات الحالة 
ئق ا  المدنية، والتي تؤثر سلبا من جهة على نوعية الخدمات المتاحة للمواطنين وعلى قيمة وصحة العقود والو المرتبطة 

ويعود . على إحصائيات الحالة المدنية مادامت هذه الأخيرة منبثقة من هذه السجلات الإدارية من جهة أخرىو 
مصدر هذه الحالة السيئة أساسا إلى عدم احترام أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وإلى عدة 

اأخطاء ونقائص سواء على مستوى كيفية مسك الس . جلات وضبطها أو على مستوى عملية التسجيلات ذا
  :صرذكر أهمها على سبيل المثال وليس الحويمكن 

   

قانون الحالة المدنية استثنى أعوان الدولة المؤهلين للاطلاع على سجلات الحالة المدنية والجداول السنوية  .1
التي قالت المادة الثلاثة والعشرون والعشرية، وأمر أمناء السجلات بوضعها تحت تصرف الإدارات العامة، 

ا سوف تحدد هذه الإدارات بموجب مرسوم، ولكن لم تحدد لحد الساعة ولم يحرر هذا ) 23( منه عنها أ
 .المرسوم

المتعلقة بتعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة أو عمل حربي من  43لقد تم الإشارة إلى مصالح الإحصاء في المادة  .2
، وهذا ما يدل على 155/71لحالة المدنية وأعيد ذكره في نفس الموضوع في المرسوم الخاص  20/70الأمر 

ا، إذ تمثل قاعدة لإعادة إنشاء سجلات الحالة  ت الإحصائية في الاستمارات الخاصة  أهمية تسجيل البيا
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مة ،المدنية المتلفة نلاحظه على أرض ولكن للأسف ما . شرط أن تكون هذه الأخيرة مملوءة بطريقة صحيحة و
لقدر الكافي ال  ذا ا لتسجيل الإحصائي مغاير لذلك تماما، حيث لا يهتم   . الواقع فيما يتعلق 

لولادة أو الوفاة عند تحرير العقود الموجودة عدم  .3 ضمان توقيع أو إمضاء الأطراف المعنية والمصرحين 
ضرورة إمضاء عقود "من قانون الحالة المدنية على  36فقد نصت المادة . لسجلات، وهذا يعتبر خرق للقانون

الحالة المدنية من طرف ضباط الحالة المدنية، الطرف الحاضر والشهود  وهذا إلزام قانوني بمنح القوة الثبوتية لعقود 
   .)209. ص، 2008بريك الطاهر، (" الحالة المدنية المعنية

لميلاد كما هو مبين على م .4 قصة في عدم ذكر هوية المصرح  طبوعة شهادة الميلاد، فتصبح بذلك معلومة 
 .سجلات الحالة المدنية

إغفال وعدم متابعة تسجيل الملاحظات على هامش عقود الحالة المدنية المدونة في السجلات، كما نصت عليه  .5
ت الهامشية و 20/70من الأمر  60المادة رقم  تبادل  عدم، فقد لفت انتباهنا إلى عدم احترام تسجيل البيا

ت لبيا ت الإشعارات الخاصة  ا تتم بصورة بطيئةالبلد   .، وحتى إن تمت فإ
حيث من خلال . الوضعية السيئة والمتدهورة التي آلت إليها السجلات على مستوى مصالح الحالة المدنية .6

 :معاينتنا لها تبين ما يلي
  نية، مما يسبب قراءة جود سجلات في حالة يرثى لها، بسبب كثرة استعمالها وعدم إعاو دة إنشائها مرة 

 . رديئة وغير واضحة، ينجم عنها تسليم عقود بمعلومات خاطئة
 وجود حالات حشر وشطب وترك لصفحات بيضاء دون تسجيل أية ملاحظة أو محوها دون ذكر السبب. 
 نيث المذكر وتذكير المؤنث أي تسج يل المذكر تقييد أشخاص بسن أقل من سنهم الفعلي أو العكس مع 

 . مؤنث والمؤنث مذكر
  تسجيل مجموعة من الأحداث في عقد واحد أي برقم واحد، حيث تبين وجود تسجيلات أحكام جماعية

للحوادث في صفحة واحدة بدلا من التسجيل الفردي لكل حكم في صفحة منفردة وإعطائه رقم عقد 
 . متسلسل

 ح نتيجة للخط الرديء والغير مفهوم واستعمال عملية التسجيل والقيد في السجلات تتم بشكل غير واض
وكثرة الأخطاء النحوية عند كتابة الأسماء والألقاب لا . استعمال القلم الجافبدلا من  أو الحبر قلم الرصاص

للغة اللاتينية  . سيما 
 ا غير محفوظة بصورة جيدة وسليمة مما أدى إلى إتلافها وتم زيق أما ما تعلق بعملية حفظ السجلات، فإ

ت و  حديدية دون أي ترتيب رفوف بعض أوراقها وتبعثرها، بسبب تكديسها بصورة فوضوية داخل خزا
ا في متناول جميع عمال البلدية سواء المسموح لهم بذلك أو غير المسموح لهم. منهجي وقد نرجع . كما أ

ت المادية وعدم اهتمام السلطات المحلية بتم وين مصالح الحالة المدنية بما ذلك إلى النقص الكبير للإمكا
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تحتاجه من أجل رد الاعتبار للإدارة بصفة عامة ولوثيقة الحالة المدنية بصفة خاصة ورفع مستوى أداء هذا 
 .القطاع

  تعيين أعوان غير مؤهلين وبدون تكوين وفي أغلب الأحيان مؤقتين للقيام بحفظ سجلات الحالة المدنية ذاكرة
 .   الأسر والشعوب

  

م الإشكالات التي يعاني منها نظام الحالة المدنية هي ظاهرة تغاضي المواطنين عن تسجيل ما يطرأ على إن أه
م من تطورات كالميلاد، الزواج، الوفاة في الآجال المحددة لذلك، خاصة الذين يقطنون في المناطق الريفية والنائية  حيا

ال وهذا. وفي الجنوب الكبير وكذلك البدو الرحل والطوارق   . ما يثبته الكم الهائل من الأحكام المنطوقة في هذا ا
  

لعل السبب في إغفال المواطنين عن التسجيل والتصريح عن ميلاد أبنائهم بصفة مطلقة أو عدم احترام 
هو نقص الحس المدني، انعدام الوعي لديهم، عدم . م.ح.من ق 61المواعيد المقررة قانو لذلك طبقا لنص المادة 

لزامية احترام النصوص القانونية المتعلقة معرف م بضرورة التسجيل ولا  ة الفائدة من وراء أداء هذا الواجب وعدم إيما
تمع الريفي أو القبلي أو البدو الرحل والطوارق الذين يعيشون حياة بدائية . لحالة المدنية خاصة إذا تحدثنا عن ا

  .بعيدة عن نظام الحالة المدنية
  

وص عدم تقييد عقود الزواج في السجلات فإنه يعود للعادات والتقاليد الشائعة والمتمثلة في الزواج أما بخص
العرفي الذي لا يتطلب اللجوء إلى الإدارة لعقده، إلا حين ميلاد الأولاد وتطلب تسجيلهم ليحصلوا على حقهم  

لنسبة للقصروكذلك عدم احترام شرط السن المحدد مسبقا دون الح. كمواطنين جزائريين  .صول على إذن الزواج 
، حيث يجد " كما نتج عن الزواج العرفي انتشار ظاهرة الزواج المختلط دون الحصول مسبقا عن الرخصة المقررة قانو

ولي، صداق، (قاضي الأحوال الشخصية نفسه أمام الأمر الواقع ويضطر إلى تسجيل هذا الزواج بمجرد توافر أركانه 
جنبيات والمطالبة بعد ذلك )زوجينشاهدين ورضا ال ، وهو ما دفع الأشخاص للتحايل على القانون بزواجهم 

، وهنا نتحدث خاصة عن منطقة )41. ص ،2005 ،وآخرون. صر، منى(" بتسجيل زواجهم وتصحيح وضعيتهم
  . الجنوب الكبير

  

ي عناء التسجيل والركود وراء المشاكل لتفاد التصريح عنهفنجد أنه أحيا لا يتم المولود الميت إذا تحدثنا عن 
، وإن سجل فإنه يتم تسجيله في خانة الوفيات دون تسجيله في سجل الولادات بسبب عدم حصر البيروقراطية

  .ومضبوطة بطريقة جيدة همفهومه وتعريف
 

هو أحيا لا يتم تسجيل المتوفي في سجلات الوفاة بسب عدم تسجيل ميلاده في سجلات الولادات، كما 
الحال في الجنوب الجزائري ويعتبرون بذلك من المواطنين المنسيين ويصعب في هذه الحالة تسجيلهم، خاصة عند 



 الفصل الثاني نظام الإداري للحالة المدنية  ال                                                                  
 

107 
 

م، حيث لا يبقى أمامهم سوى اللجوء إلى شهادة الشهود التي  ت ودليل مكتوب لتسوية ملفا استحالة تقديم إثبا
ال أمام الأجانب النازحين . لى شهادة الزورغالبا ما تكون غير نزيهة مما يجعل هذا التسجيل قائما ع وهذا ما يفتح ا

ئق الحالة  اورة كالنيجر، المالي، موريطانيا وليبيا إلى التراب الجزائري، بغرض الاستقرار والحصول على و من البلدان ا
ولا . في سجلات الحالة المدنية المدنية والجنسية الجزائرية، ما يزيد الأمر تعقيدا والوضعية خطورة نتيجة إضافة تسجيلهم

لطوارق المتواجدين بكثرة في منطقة الجنوب ت التي تواجهها . يمكن أن نمر دون التعريج على ما يسمى  والصعو
، صر منى وآخرون( .مصالح الحالة المدنية في عملية ضبط موقعهم وتسجيل التغيرات التي تطرأ على حالتهم المدنية

لوفيات قائمة وفي تزايد مستمر إلى عدم لا زالت ظاهرة "نوب الكبير للوطن في الج )24. ص، 2005 التصريح 
ورغم أن القانون . عدم مراعاة أهل المنطقة للقوانين والتنظيمات إلىيومنا هذا والسبب الرئيسي في ذلك يرجع أساسا 

لدفن صادر عن ضابط الحالة المدنية إلا أن أغلبي ة سكان المنطقة يجدون سبلا عديدة يشترط الحصول على ترخيص 
هم دون اللجوء إلى ذلك   )42. ص، 2005، صر منى وآخرون(" لدفن مو

  

III.5 .ة سجلات الحالة المدن الات المتعلقة    الحلول المقترحة للإش
  

بعد هذا العرض الوجيز لأهم النقائص والإشكالات المتعلقة بسجلات الحالة المدنية، سنحاول معالجة هذا 
ت الوطن من خلال اقتراح بعض الحلول، للاعتناء بسجلات الحالة المدنية التي  الوضع الخطير التي تعيشه معظم بلد

  .تعتبر شاهد رسمي على حالة وهوية المواطنين
  

ضرورة تطبيق النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكيفية قيد السجلات وحسن مسكها وطرق  .1
 .الحفاظ عليها

لوسائل والتجهيزات الحديثة مع توفير ظروف حسنة وفق مقاييس عالمية لحفظ  .2 تزويد مصالح الحالة المدنية 
ا، لتمكينها من رفع مستوى الخدمات  .السجلات والاعتناء 

لرقابة من أجل ضمان احترام  .3 تشديد الرقابة على مصالح الحالة المدنية وأعمال الأعوان من قبل المصالح المعنية 
 .القوانين ومراجعة جميع السجلات ومراقبة طريقة مسكها

لتأشير على هامش السجلات بمختلف التعديلات التي تطرأ  .4 ضرورة متابعة تطور الحالة المدنية للمواطنين 
 . عليها

ا لتجنب تعرضها للعوامل الطبيعية والبشرية التي .5  إعادة إنشاء السجلات المتلفة والسهر على حفظها والاعتناء 
 .تؤثر عليها سلبا

ضرورة تعيين أعوان أكفاء يتمتعون بمستوى عالي وكتابة جيدة وخط واضح لتسجيل الحوادث في سجلات  .6
ولما لا توظيف خريجي الجامعات المختصين في علم المكتبات . الحالة المدنية، ولتفادي الأخطاء في القيد

 .والمحفوظات لحفظ سجلات الحالة المدنية
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علام الآلي والبرامج الحديثة لحفظ السجلات والاتجاه نحو تحسين وضعية الحالة المدنية بخطوات إدخال نظام الإ .7
 .بتة

لتحقق من هوية وأصل كل واحد من المسجلين لإحصاء الأجانب " .8 إعادة النظر في سجلات الحالة المدنية 
ئق الحالة المدنية واكتسبوا الجنسية الجزائرية بطر  مع إخطار النيابة بمثل هذه ق ملتوية الذين تحصلوا على و

ئقهم في السجلات الأم م كإلغاء قيد و ، صر منى وآخرون(" الحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأ
لجزائريين فقط في سجلات  ،)30. ص، 2005 وذلك للحفاظ على تسجيل الحوادث الديموغرافية المتعلقة 

 . الحالة المدنية
لإجراءات التي من من الضروري تذكير وب .9 صفة صارمة المسؤولين والأعوان القائمين على مصلحة الحالة المدنية، 

ا أن تضمن من جهة سجلات سليمة ورسمية ذات حجية ثبوتية مطلقة، ومن جهة أخرى الفعالية  شأ
ا المصلحة  .والمردودية في العمل وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي تتصف 

ا، العمل على تنظ .10 يم حملات تحسيسية لتوعية المواطن بضرورة التصريح عن الحوادث الديموغرافية وإحصائيا
ولا يجب أن تكون . وتحذيرهم من العواقب الوخيمة المترتبة عن إغفال ذلك، لضمان نجاح نظام الحالة المدنية

لتكون أكثر نجاعة  هذه الحملات إعلامية فحسب بل يجب أن تكون في الميدان وفي أماكن تواجد السكان
  .وفاعلية

  

IV .ة انات الهامش ة والب   وثائ وعقود الحالة المدن
  

IV.1 . ةو وثائ   عقود الحالة المدن
  

، فور تسجيل الحدثنقصد بعقود الحالة المدنية تلك الشهادات التي تسلمها مصلحة الحالة المدنية للأفراد 
  :وهي

 أو شهادة الميلاد وثيقة الميلاد 
  الزواجوثيقة عقد 
  الوفاةأو شهادة وثيقة  

  

ئق والعقود في الباب الثالث منه تحت عنوان  20/70تجدر الإشارة إلى أن الأمر  القواعد "نظم هذه الو
، ونحن نفضل استعمال مصطلح وثيقة عوضا عن مصطلح عقد مشاطرين في "الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية

وذلك للفروق البينة في المعنى والإجراء بين  ،في كتابه –د العزيز سعد عب –ذلك الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ 
للغة الفرنسية الكلمات،  والمقصود به توافق إرادتين على إبرام تصرف معين " Contrat"لأن مصطلح العقد يقابله 

ما لا تنشأن عنإوهو إن كان يتناسب مع حالة الزواج ف تبادل الإرادتين وهذا  نه ليس كذلك مع الولادة والوفاة لكو
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لصيغة الفرنسية استعمل مصطلح                    Contratوليس   Acteلإضافة إلى أن عنوان الباب 
(Titre III – Règles particuliers au divers actes de l’état civil) فالخطأ واضح في الترجمة الغير ،

ا النص الأصليصحيحة إلى اللغة العربية للكلمات اللاتينية ال   . تي حرر 
  

IV.1..1 لاد لاد أو شهادة الم قة الم   وث
  

وثيقة الميلاد هي عبارة عن شهادة تثبت الوجود القانوني للشخص الطبيعي وتبين فيها حالة ميلاده، نسبه، 
ريخ ميلاده وسنه ريحها لدى كل ولادة تحدث داخل الرقعة الجغرافية للبلاد، أوجب القانون تص  لذلك فإن. جنسه، 

م ابتداء من اليوم التالي للولادة) 05(في أجل لا يتعدى خمسة  35ضابط الحالة المدنية محل وقوع الحدث ، مع 36أ
عدم إقحام يوم الولادة في الحسبان، العطل الأسبوعية والعطل الرسمية، : الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات التالية

م فتمتد المدة بحكم القانون إلى أول يوم ت ) 60(مدة التصريح تمتد إلى ستين . عمل يلي هذه الأ يوما في ولا
أما في البلاد الأجنبية فتتم المدة خلال عشرة . حسب التقسيم الإداري السابق أقصى الجنوب الواحات والساورة

م من الولادة) 10( لى أعلاه، تحدد المدة المذكورة في الفقرة الأو : "08- 14من قانون  61وحسب المادة  .أ
ت الجنوب) 20(بعشرين  لنسبة لولا م فقط) 10(بعدما كانت محدد بعشرة ." يوما من الولادة    . أ

 

إذا كان هذا التمديد الطويل للتصريح يجوز منحه للمواطنين الذين يقطنون على بعد مسافة بعيدة من مقر 
مسافة قصيرة من مصلحة الحالة المدنية، وعليه كان  البلدية فمن غير المعقول منحه للمواطنين الذين يقطنون على بعد

لا بد من التفريق بينهما بتحديد مسافة معينة تسمح بتفادي التهاون والإهمال الذي يترتب عن تمديد آجال 
  .التصريح

  

لحوادث التي تحدث في منطقة معين  ثر على نتائج الإحصاء والتوقعات تتعلق  هناك حالة خاصة أيضا 
في مكان  أحداث الحالة المدنيةمشكل الإعلان والتسجيل عن  لها في منطقة أخرى يطلق عليها اسمويتم تسجي

، أي يتم مثلا تسجيل المولود ليس حسب مكان إقامة الوالدين ولكن حسب مكان  Domiciliationحدوثها
ينقص هذا العدد في لمقابل ، فيزيد من عدد حوادث الولادات في بلدية ميلاده و أي مكان وقوع الحدث ولادة الطفل

لأحرى ( بلدية إقامة الوالدين   .)الأمأو 
 

                                                
ضابط الحالة المدنية التي وقعت الحادثة في دائرة اختصاص بلديته، وهذا ما يؤثر على النتائج المحصل  لا يسجلون حدث الولادة أمام المواطنونبعض   35

  .عليها
  .م. ح. من ق 61حسب الفقرة الأولى من المادة   36
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هذا في حالة ما إذا كانت الولادات قد حدثت في ظروف عادية، أما تلك التي تحدث في ظروف غير عادية 
حكام مميزة في الحالات التالية   : فقد حصرها القانون وخصها 

  

  ولادة الطفل ميتا .1
اء تكوين الجنين) ود ميتمول(إذا ولد الطفل ميت  ، فليس )إجهاض( أو إذا كانت الولادة وقعت قبل إ

ت   للإحصائياتتبين للديوان الوطني (هناك ضرورة لتقييده في سجل الولادات ولا في سجل الوفيات  أن بعض البلد
أن يسجل في سجل  ، لأنه لا يعتبر ولادة حية ولم يدخل في عداد الأحياء، فكيف له)كانت تسجله في سجل الوفاة

  .الولادات
  

لمولود كولادة حية ويسجل في سجل  أما إذا ولد حيا فمات بعدها أي عاش لفترات فقط، فينبغي التصريح 
وذلك لأن من وجهة . وينظم بذلك للوفيات الأقل من سنة. الولادات أولا، ثم بعد ذلك يسجل في سجل الوفيات

" الهبة، الوصية والميراث: صيرة تترتب عنها تمتعه ببعض الحقوق المادية منهافترة حياته حتى وإن كانت ق"نظر القانون 
ذه الطريقة يساعد الجهات المعنية إ، ومن وجهة نظر أخرى ف)34. ، ص2005صر منى وآخرون، ( ن تسجيله 

  .حصائياتالإجمع الدراسات السكانية و في بتتبع أسباب وفاته في هذه الفترة التي تدخل ضمن وفيات الأجنة و 
  

يمكن أن يتضمن ملخص عقد الحالة المدنية في : "من قانون الحالة المدنية نصت على ما يلي 114المادة 
الدفتر العائلي الإشارة إلى الطفل الذي صرح بولادته ميتا إذا طلب ذلك أبواه، وفي هذه الحال يبين ضابط الحالة 

ن هذا الولد    "–يتا صرح بولادته م –المدنية بصفة صريحة 
  

  هول الأبوينالولد ا  .2
إذا عثر على مولود حديث النشأة من أبوين مجهولين من طرف أي شخص، وإذا لم تكن لديه الرغبة في أن 
ه مع الألبسة والأمتعة التي  يكفله فعليه أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه ويسلمه إ

دة على المعلومات المنصوص عليها في المادة ويحرر من جراء . وجدت معه من  30ذلك محضر مفصل يبين فيه ز
ا أن تسهل  20/70الأمر  ريخ وساعة ومكان وظروف التقاط الطفل وسنه الظاهري وجنسه وأية علامة من شأ

  .وكذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه التعرف عليه في المستقبل 
  

له في نفس التاريخ في سجلات الحالة المدنية، يعد ضابط الحالة المدنية وثيقة تكون بعد تحرير المحضر وتسجي
  :، تحتوي على المعلومات التالية37بمثابة وثيقة ميلاد الطفل اللقيط

  

                                                
  .م.ح.من ق 67المادة   37
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ت المنصوص عليها في المادة  .1  .م.ح.من ق 30البيا
 جنسه .2
 لاده استنادا إلى سنه الظاهريريخ ميو  38يختار الضابط له مجموعة من الأسماء يكون آخرها لقبا له .3
 . تعيين البلدية التي وجد فيها كمكان لولادته .4

  

ميلاد الطفل اللقيط بناء على تصريحات مصالح لوثيقة مماثلة ميلاد مؤقتة وثيقة ضابط الحالة المدنية يحرر 
ن لا يملكون شهادة لنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها والموضوعين تحت وصايتهم والذي 39الإسعاف العمومي

م ،ميلاد معروفة    40أو الذين تفرض عليهم سرية ولاد
  

ما مصلحة الإسعاف العمومي لهذا "في كتابه ) 2010(أشار سعد  الاسم واللقب اللذين تعطيا
ومن تحليل هذه النصوص وتضارب المعلومات والقوانين نتساءل ) 54. ، ص2010سعد عبد العزيز، ...". (الطفل

  تار الاسم واللقب أضابط الحالة المدنية أم المصلحة؟حول من يخ
  

ا وانحلالها دون " لمرأة الفاجرة التي تلتجئ إلى المستشفى لتضع فيه ثمرة شهوا قانون الصحة القديم قد اهتم 
ت وثيقة الميلاد ء ودون أن يهتم بما يجب أن يهتم به بشأن مستقبل هؤلا. أن تعتم بما يجب أن يهتم به بشأن بيا

وكان يجب عليه على الأقل أن يمنح الطفل حق حمل اسم أمه في وثيقة ميلاده وحق حمل لقب وهمي إلى . الأطفال
تمع الذي يعيش فيه خير له أن يحمل عبارة  م ضمن ا جانب اسمه الحقيقي فيكون له اسم ولقب واسم أم، يعرف 

  )54. ، ص2010ز، سعد عبد العزي." (لقيط أو مجهول الوالدين أو مجهول الأب
  

  الولادات المتعددة أو التوائم  .3
، وجوب ضابط الحالة المدنية في حالة التصريح بولادة 20/70من الأمر  66جاء في طيات نص المادة 

  . طفلين أو أكثر في نفس التاريخ ومن امرأة واحدة، تحرير وثيقة ميلاد منفردة لكل طفل
  

  الولادة خلال سفر بحري  .4
خرة جزائرية أثناء السفر، يحرر قائد السفينة وثيقة الميلاد خلال خمسة  إذا تمت الولادة م ) 5(على ظهر  أ

ريخ الولادة    41.من 

                                                
  .م.ح.من ق 64المادة   38
وتوجد بمعظم المستشفيات الوطنية تحت رعاية مدير الصحة . وأبناء الز الأبوين وليمجه لأولادلتهتم  246مؤسسة أنشأها قانون الصحة بموجب المادة  39

  .وإشراف الوالي
  .م.ح.من ق 67من المادة  4 الفقرة  40
   .20/70من الأمر  69و 68أنظر المادتين   41
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  الولادة داخل المؤسسات العامة  .5
لحالة الوفاة التي تحدث داخل المؤسسات العامة إلا أنه أغفل  20/70من الأمر  81تطرق المشرع في المادة 

ا، غير أن المعمول به ميدانيا هو أن مسيري هذه المؤسسات ما يزالون يمسكون سجلات  الحديث عن حالة الميلاد
ذه الولادات حسب التنظيم السابق الذي جاء به القانون الفرنسي   . خاصة 

  

ورد النص صراحة على إلزام مديري ومسيري المؤسسات  81في المادة ): "2010(وهذا ما أكده سعد 
ن يعلموا ويخبروا  العامة مثل المستشفيات لوفيات ألزمهم  ن يمسكوا سجلات معينة تقيد فيها التصريحات  وغيرها 

لنسبة للولادات التي تقع داخل هذه المؤسسات مثل المستشفى  24بذلك ضابط الحالة المدنية خلال  ساعة لكن 
ا أي نص مماثل لنص هذه المادة وهذا إغف على الرغم من . ال يبعث على التساؤلوالسجن، والعيادة فإنه لم يرد بشأ

ديرين بسمك السجلات وإخبار ضابط الحالة المدنية في الأجل المحدد ما يزال قائما من الناحية أن إلزام المسيرين والم
                                                )139. ص ،2010، سعد عبد العزيز(." العلمية

  

  من هو المصرح؟ .6
  

لولادة وهم 62 حسب المادة الأب والأم : من قانون الحالة المدنية، نجد ستة أشخاص مخولون للتصريح 
لولادة كالشخص الذي  بصفتهما الشرعية، الطبيب والقابلة بصفتهما المهنية، وبظروف وحالات خاصة محيطة 

   .وضعت الأم حملها في سكنه أو أي شخص حضر الولادة
  

  :وهي في السجلات الإدارية ت الضرورية لتسجيل الميلاديجب أن يقدم المصرح كل البيا
 ريخ ومكان ميلاد كل من الأب و الأم ومهنتهم  اسم، لقب، 
  ريخها الفعلي أي السنة، الشهر، اليوم وساعة حدوثها، جنسه والاسم المختار مكان الولادة و

 . للمولود على أن يكون من الأسماء الجزائرية
 ب يذكر في الوثيقة اسمه، لقبه، عمره ومهنتهإن كان المصرح غير الأ.  

  

المصرح لا يجب أن يقدم المعلومات اللازمة للتسجيل فقط، بل عليه أيضا إعطاء بعض المعلومات المطلوبة "
 (TABUTIN D., 1984, p. 68)." لأغراض إحصائية

لك، إلا بناء على حكم لا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يقبل أي تصريح إذا انقضت المهلة المحددة لذ
لتصريح للمتابعة الجزائية بتهمة عدم قيامه  42.تصريحي صادر من المحكمة المختصة على أن يتعرض الشخص المكلف 

ت 442لمهمة الموكلة إليه، أي عدم التصريح بولادة طفل تطبيقا لأحكام المادة    .43من قانون العقو

                                                
  .م. ح. من ق 61الفقرة الثانية من المادة    42
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IV.1..2 قة أو شهادة الوفاة   وث
  

لوفاة في أجل أربعة وعشرين  79ادة تبعا للم ساعة من اللحظة ) 24(من قانون الحالة المدنية، يتم التصريح 
لنسبة لولايتي الواحات والساورة  73/161التي فارق فيها الشخص الحياة، ومددت هذه المهلة بموجب مرسوم 

لتصريح أمام ضابط الحالة المدنية التي و . يوما 60بـسابقا    :قعت الوفاة في دائرة اختصاصه يشملالالتزام 
 

  ا كل أقارب المتوفي حسب درجة قرابتهم منه أو أي شخص توجد في حالته المدنية المعلومات الموثوق 
 وعلى الوجه الأكمل

 المسيرون للمؤسسات العمومية والمستشفيات 
 مدير مؤسسة إعادة التربية 
  الطائرةقائد قائد السفينة أو. 

  

ت الجنوب بعشرين 08-14قانون  من 61حسب المادة  لنسبة لولا يوما ) 20(، التصريح عن الوفاة حدد 
ربع وعشرين  ت الأخرى التي حدد أجله  لتصريح في الولا   .ساعة، ابتداء من وقت الوفاة) 24(مقارنة 

ت منصوص عليها في المادة  لوفاة، تطبيق عقو نون من قا 441ينجر عن عدم مراعاة أجال التصريح 
ت ويقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا، ويحرر شهادة الوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث . العقو

  .   الحادثة
  

ت الواجب تدوينها في ) 80(لقد نصت المادة ثمانين    : الوفاة وهيشهادة من قانون الحالة المدنية على البيا
 اليوم، الساعة ومكان الوفاة .1
ريخ ومكان ولادته ومهنته ومسكنهأسماء ولق .2  ب المتوفي و
 أسماء وألقاب ومهنة ومسكن كل من أب وأم المتوفي .3
 اسم ولقب الزوج الآخر إذا كان الشخص المتوفي متزوجا أو أرملا أو مطلقا .4
 .أسماء ولقب وعمر ومهنة ومسكن المصرح ودرجة القرابة التي تجمعه مع الشخص المتوفي .5

  

 ظروف غامضة حيث لا يمكن التعرف عليه وطبعا لا يمكن أن نتصور أن تمنح شهادة قد يتوفى الإنسان في"
تنا بوفاة لشخص ولد، تزوج وتوفى دون أن يترك دليلا على وجوده إلا أن هذا ممكن أن يحدث كما هو الحال  بلد

                                                                                                                                                       
م إلى شهرين وغرامة مالي   43   .دج 500ة تقدر ب الحبس من عشر أ
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صر منى ( ."وفاة) 1836(فمثلا في ولاية تمنراست وجدت أحكام جماعية لألف وثمان مائة وستة وثلاثون 
   )36. ، ص2005وآخرون، 
  

س أن نذكر بعض الحالات الاستثنائية للوفاة   :لا 
  

 حالة العثور على جثة غير معروفة الهوية .1

شخص "إذا تم العثور على جثة شخص هويته غير معروفة في مكان ما وتعذر معرفتها، فنكتفي بوضع عبارة 
ر العمر التقريبي والعلامات الظاهرة على الجثة أو الأوصاف التي تيسر في شهادة الوفاة مع ذك" مجهول الهوية والنسب

التعرف على هوية المتوفي، وفي حالة حدوث ذلك فيما بعد يصحح العقد وفقا لشروط تصحيح العقود الخاطئة 
 .    بموجب أمر من رئيس المحكمة

  

ا .2  حالة وفاة شخص في بلدية أخرى غير البلدية التي يقطن 

رسال نسخة من وثيقة الوفاة التي لا بد أن  يقوم ضابط الحالة المدنية التي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه، 
تسجيل هذا  44.ليتم تسجيله في سجل الوفيات حررها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام فيه الشخص المتوفى

مكان الإعلان  اهرة الوفاة دون تدخل مشكلالباحثين من دراسة دقيقة لظيمكن ، إقامتهفي مكان  فىالشخص المتو 
 .   Domiciliation الحالة المدنية أحداثوالتسجيل عن 

  

 حالة حدوث وفاة بطرق تثير الشك .3

ر على جثته تدل على حدوث حادثة الوفاة بطرق  لا يمكن السماح بدفن شخص لوحظت علامات أو أ
نواعه، إلا بعد تحرير  محضر من طرف ضابط الشرطة بمساعدة طبيب يدون فيها مشكوك فيها كالعنف أو القتل 

ويجب على ضابط الشرطة  45.سبب الوفاة وحالة الجثة وهويته أي أسمائه ولقبه وعمره ومهنته ومكان ولادته ومسكنه
القضائية أن يرسل نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية لمكان وفاة الشخص ليحرر على ضوء المعلومات 

وعليه لا يمكن لأي جثة أن تدفن دون ترخيص من ضابط الحالة المدنية، ولا يمكن أن  46.رة فيه وثيقة الوفاةالمذكو 
يسلم الترخيص إلا بعد تقديم شهادة معاينة الوفاة مقدمة من طرف الطبيب في الحالات العادية أو شهادة إدارية 

لتحقيق في خلف  .يات الوفاة في الحالات المشكوك فيهامسلمة من طرف ضابط الشرطة القضائية المكلف 
  
  

                                                
  .م.ح.من ق 81طبقا لنص المادة   44
  .م.ح.من ق 82المادة   45
  .م.ح.من ق 83المادة   46
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 حالة المفقود .4

المفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف "من قانون الأسرة  109حسب نص المادة 
من نفس القانون بموت المفقود في  113ويمكن الحكم بذلك طبقا للمادة ". حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم

سنوات من فقدانه بعد التحري عنه، أما في الحالات التي تغلب فيها ) 04(لات الاستثنائية بمضي أربع الحروب والحا
سلامة الشخص المفقود فإن أمر إصدار حكم الوفاة أو عدم الحكم بذلك يعود إلى القاضي الذي يقدر المدة المناسبة 

  .بعد مرور أربع سنوات

  

IV.1..3 قة عقد الزواج   وث
  

ة عقد الزواج، عن كل من وثيقة الميلاد ووثيقة الوفاة من حيث كون الميلاد والوفاة واقعتان تختلف وثيق"
وكون . تجتان عن حادث طبيعي، صادر عن إرادة إلهية منفردة ولا تخضعان لشكليات ولا شروط وضعية مسبقة

موعة مسبقة من ن أو أكثر، ويخضع  المراسيم الدينية، والشروط الشكلية  الزواج تصرف قانوني تشترك في إنشائه إراد
، 2010عبد العزيز،  سعد( ."والموضوعية مما جعل المشرع يحيطه بسياج من العناية أكثر من غيره من العقود المدنية

  ).130 .ص
  

لأمر  لضبط المادة  20/70حسب ما جاء في الفصل الثاني الخاص بعقود الزواج والمتعلق  ، يعتبر كل 71و
الة المدنية والموثق الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن الذي يقيم فيه من ضابط الح

ريخ الزواج، المخولين قانو لإبرام عقد القران ستمرار منذ شهر واحد على الأقل إلى    .أحدهما 
  

  :يمكن التمييز بين إجراءان لتسجيل عقد الزواج
يتم تسجيله مباشرة في سجل الزواج، إذا كان محررا من طرف ضابط الحالة يحرر عقد الزواج و  .1

 .المدنية
إذا كان العقد قد حرر أمام الموثق، فيجب عليه أن يسلم إلى المعنيين شهادة ويرسل ملخصا عنه في  .2

م إلى ضابط الحالة المدنية، الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال ) 03(أجل ثلاثة  أ
ريخ استلامه) 05(ة خمسة مهل م من   .  أ

  

ما ويدون في سجلات الميلاد على هامش عقدهما بيان الزواج للأسف . يسلم للزوجين دفترا عائليا يثبت قرا
خذ زمن طويل غير محدد، خاصة عندما يكون عقد الزواج قد تم في  ا  هذه الأخيرة غالبا ما تتم وحتى وإن تمت فإ

تمع الجزائري كإعادة زواج أحد الطرفين بعقد . جينغير مسكن أحد الزو  هذا ما ينجم عنه مشاكل عدة شهدها ا
  . ميلاد فارغ الملاحظة في الهامش
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لا يمكن لضابط الحالة المدنية ولا للموثق أن يحرر عقد زواج يرجع لتاريخ سابق مهما كانت المدة المنقضية، 
م في ساعته، فلا بد من اللجوء إلى المحكمة لطلب تسجيل عقد الزواج  فإن لم يصرح الأطراف المعنيين بعقد قرا

  .     العرفي
  

المتعلق بقانون الأسرة، أوجبة على طالبي  2005فبراير  27المؤرخ في  05/02مكرر من الأمر  7المادة رقم 
ريخها عن ثلاثة  خلوهما من أي مرض أشهر تثبت ) 03(الزواج أن يقدما وثيقة مسلمة من طرف الطبيب، لا يزيد 

ويتعين على المصرح عنده، سواء كان ضابط الحالة المدنية أو الموثق . أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج
ثر على عقد الزواج . أن يتأكد من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد يترتب من أمراض قد 

يقدم الطرفين وثيقة طبية يسلمها أي طبيب كان بمبلغ زهيد دون الخضوع وهذا ما لا يحدث على أرض الواقع، فقد 
  .    ولا يتم الحديث عن الأمراض التي تتعارض مع الزواج أثناء تحرير عقد الزواج. للفحوصات اللازمة

  

ت التالية   :يشترط عقد الزواج البيا
  

 .جينالإشارة بصراحة أن الزواج تم وفق القانون، خاصة تبادل رضا الزو  .1
ريخ ومكان ولادة الزوجين .2  أسماء، ألقاب، 
 أسماء وألقاب أبوي كل من الزوج والزوجة .3
 اسم ولقب وعمر كل واحد من الشاهدين .4
لزواج من السلطة الوصية حسب الحالات المحددة في القانون عند الاقتضاء .5  :الترخيص 

 47لرجال الأمن الوطني  

 للعسكريين ورجال الدرك الوطني 

 لجزائرللأجانب الم   48قيمين 

 49مرالإعفاء من شرط السن إذا لزم الأ  
  

سة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مجلس الوزراء صادق على   ، 2014/05/20بتاريخ المنعقد   ،بر
لحالة المدنية لحالة ، المتعلّق 1970فبراير  19المؤرخ في  70-20لأمر رقم لم المتمّ ل و دعالم مشروع القانون المتعلق 

لمطابقة التشريع المتعلق  سنة،18بدلا من  سنة  19   ورفعه إلى   مراجعة سن الرشد القانونية، ، والذي نجم عنه المدنية
إلا عند تغيير الحالة ، سنوات كاملة 10   موازاة مع إقرار صلاحية شهادة الميلاد لـ   ، لحالة المدنية مع القانون المدني

                                                
  481- 83من المرسوم رقم  23المادة    47
  11/02/1980منشور وزارة الداخلية المؤرخ في    48
  من قانون الأسرة 7المادة    49
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لحالة المدنية لمختلف التغييرات التي  مشروع القانون يهدف  .المدنية للشخص المعني إلى تكييف التشريع المتعلّق 
 .طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه

  

دراج قانون رفع سن الرشد للشباب الجزائريين فيفي هذا السياق،  ت،   طالب قانونيون  من    أي   جميع المستو
ظل المتغيرات    خطوة حسبهم تحل الكثير من المشاكل خاصة في   وهي .  ية والقانون الجزائيحية الحالة المدنية والسياس

  )2014/05/23 وهيبة سليماني،( .  الجديدة للمجتمع
  

  أن قرار مجلس الوزراء برفع سن الرشد إلى   محام معتمد لدى المحكمة العليا،   ويرى الأستاذ جمال بولفراد،
لحالة المدنية المؤرخ في   70    /    20   ون المتمم للأمرحسب القان   سنة،  19  غير كاف رغم    ،1970   فيفري   19   الخاص 

إطار الحالة المدنية ويهدف إلى تطابق التشريع للحالة المدنية مع    يتطابق مع التغيرات الجذرية في   أن هذا التشريع
لإصلاحات فييس   لم   حسبه،   إلا أنه،   القانون المدني، ال السياسي   مح   وهيبة سليماني،(  . جميع الأمور كالقضاء وا

2014/05/23(  
 

من قانون الحالة    7   حيث جاء رفع سن الرشد حسب المادة   سيتم النقاش حوله،   وأوضح أن هذا الطرح الذي
أخذ بعين الاعتبار فقط الحالة المدنية     زوجين،سنة لكل ال 19   الزواج   نصت على الأهلية في   والتي   ،1970المدنية لـ
ت والإدارة   إطار تسهيلات الخدمة في   يندرج في   كمقياس الجزائر المتعلقة    إن أغلب القضا في   وقال بولفراد، .  البلد

م سنا،   رمينسنة ويحبسون مع مج  18الـ   يرتكبها مراهقون في   إلى الوفاة   لجرائم العمدية كالضرب المفضي مشيرا    يكبرو
م الجريمة    سنة18يبلغون سن الرشد المقرر قانو بـ   قضا الإجرام   إلى إن بعض المتورطين في م بعد ارتكا يوما أو عدة أ

  )2014/05/23وهيبة سليماني، ( . يعاقبون مع أشخاص احترفوا الجريمة   ورغم ذلك
 

جميع الميادين أصبح ضرورة    سنة في 20   أن توحيد سن الرشد ورفعه إلى   بابة،عمار خ   أكد المحامي   من جهته،
لا تتماشى مع الوضع    القانون الجزائي   مشيرا أن بعض النصوص في   يمكن اقتصاره على الحالة المدنية،   لا   لا مفر منه،

م الأمر إلى    وينتهي   ينقصهم وعي   والذين   سنة،   21فئة المراهقين دون الـ   خاصة بعد اتساع رقعة الإجرام في   الحالي،
  )2014/05/23وهيبة سليماني، ( .  الإجرام   الاحتكاك بفئة من المحبوسين الكهول أكثرهم خبرة في

 

من    40   المادة   في   أن المشرع الجزائري   معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة،   لعلى همال،   وأشار المحامي
يكون كامل الأهلية    يحجر عليه،   متمتعا بقواه العقلية ولم   سن الرشد،   ينص على أن كل شخص بلغ   القانون المدني

تنص على    75   فإن المادة   القانون الجزائي   الشق الخاص بنفقة المرأة في   وفي   سنة،19   وسن الرشد   لمباشرة حقوقه المدنية،
نأن الزوج بعد الط حدده المشرع    يملك المال إلى بلوغه سن الرشد الذي   لا   يدفع النفقة لابنه الذي   لاق ملزم 

ت على ما   49   المادة   في   المشرعّ الجزائري   ينص حسبه،   بينما   سنة،  19بـ   الجزائري لا توقع على  : " يلي   من قانون العقو
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بلغت    والذي   ويخضع القاصر حسب ذات القانون، ".  إلا تدابير الحماية أو التربية سنة 13   يكتمل   لم   القاصر الذي
ت مخففة،   18   سنة إلى  13   سنه من لتالي   سنة إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقو   13   اكتمل   فالحدث الذي   و

  )2014/05/23وهيبة سليماني، ( .  مسنة هو مسؤول عما ارتكبه من جرائ   18   يتجاوز   سنة ولم 
  

سنة قاصر من    18   يبلغ   الذي   فإن الفرد الجزائري   لعلى همال إن هناك تناقضا بين النصين،   كما قال المحامي
يجب توحيد السن    ويرى أنه من وجهة نظره   يتحمل العقاب الجزائي،   حين إنه   حية تحمل المسؤولية وإبرام العقود في

لنسبة إلى الشخص الطبيعي   القانونية للرشد، وهيبة (    . ممارسة الحقوق المدنية والجزائية   في   لما تكتسيه من أهمية 
  )2014/05/23سليماني، 
  

  القانون المدني   سنة في   19تحديد سن الرشد بـ   يرى أن   معاكس حيث   رأي   عبد الكريم قنوش،   ولدى المحامي
ا سنة وما تتطلبه المعاملات المدنية من ضرورة الإلمام    19   المعاملات المدنية والمالية قبل   ال خبرة الفرد فيلعدم اكتم 

يظهر    إن إدراك الفرد وتمييزه بين الخير والشر وفهمه لمعنى المتابعة الجزائية والمحاكمة والعقاب   حسبه،   حين،   في   أكثر،
  النظام القانوني   يفرق بين سن الرشد في   ما جعل المشرع الجزائري    - يضيف    - وهو .  سنة   19   سن أقل من   لديه في

  )2014/05/23وهيبة سليماني، ( . الرشد الجزائي وسن   المدني 

سنة، 21بـسنة وسن الزواج 19بـمن القانون المدني التي تحدد سن الرشد  40نلاحظ بذلك تناقض بين المادة 
  أن الشخص الراشد يمكنه القيام بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود، فلماذا لا يستطيع إبرام عقد الزواج؟ عتبار

تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج : "نصت على ما يلي 05/02من نفس الأمر السالف الذكر  7المادة 
لزواج قبل ذلك لمصلحة أو ) 19(بتمام  كدت قدرة الطرفين على الزواج. ضرورةسنة وللقاضي أن يرخص     ".متى 

  

IV.1..4 م الطلاق قة ح    وث
  

رادة الزوج أو بتراضي : "من قانون الأسرة على ما يلي 48نصت المادة  لطلاق الذي يتم  يحل عقد الزواج 
: 49حكام المادة مع مراعاة أ." من هذا الأمر 54و 53الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

أشهر ابتداء من ) 03(لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلاثة "
وعليه فعندما يحكم ". تسجل أحكام الطلاق وجو في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة...ريخ رفع الدعوى

لطلاق، يتم تقييد ذلك من  طرف ضابط الحالة المدنية الذي يحرر عقد الطلاق، ويكتب الحكم على هامش القاضي 
  . عقد الزواج، وفي حينه يتم إبطال عقد الزواج
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فمن خلال تحليل المستندات الإحصائية . "للعلم أنه لا يوجد أي آجال محددة مسبقا لإشعار حكم الطلاق
لحالة المدنية، شوهد أن المدة الفاصلة بين  ريخ إشعار أو إعلام ضابط الحالة الخاصة  لطلاق و ريخ التصريح 

ذا الحكم يتم بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات وأحيا أكثر من ذلك                                 ."المدنية 
(KERKOUB M., 1972, p. 8)                  

  

حد الزوجين، وطابع النزاع الذي أها بما أن الطلاق يتم عن طريق صدور حكم قضائي بعد دعوة يرفع"
، من الصعب فهم وشرح الاختلاف الحاصل بين  ريخ إخطار تتصف به مثل هذه القضا لطلاق و ريخ النطق 

ذا الحكم، رغم ذلك يمكن أن نضع فرضيتين   :ضابط الحالة المدنية 
   

 صرامة وثقل الإجراءات القضائية السارية المفعول 
 ابط المحكمة، يجعل من الصعب تبليغ ضابط الحالة المدنية في أجال محددة ووقت تعدد وكثرة مهام ض

 (KERKOUB M., 1972, p. 8)  ".ملائم
 

IV.2 .ة انات الهامش   الب
  

ت الهامشية، في فقرة من فقرات المادة  من قانون الحالة المدنية والتي  58لقد تم التطرق إلى تسجيل البيا
العقد الذي يجب أن يكتب في هامشه هذا البيان قد حرر أو سجل في بلدية أخرى إذا كان :"نصت على ما يلي

م إلى ضابط الحالة المدنية لهذه البلدية الذي يشعر على الفور النائب العام إذا كانت  3فيرسل الإشعار في أجل  أ
لا تحترم إطلاقا، هذا ما  نقل وهذه المدة غالبا ما تحترم إن لم". النسخة الثانية من السجل موجودة في كتابة الضبط

تمع هم في غنى عنها وعليه فإن كل تغير في حالة أي شخص يجب أن يكون محل . ينجم عنه عدة مشاكل لأفراد ا
د المواطن المعني أو عن طريق تبادل  تسجيل فوري على سجل الحالة المدنية في حالة حدوث التغيير ببلدية مكان ازد

لب ت في حالة حدوث التغيير في بلدية أخرىالإشعارات الخاصة    .  يا
  

حية أخرى كافة القواعد المتعلقة بتصريحات الحالة المدنية  70/20القرار  تعويض العقود المغفلة (حدد من 
  ). الخ...أو المتلفة، إبطال العقود الخاطئة وتصحيحها

  

ئق غالبا ما تطرأ تغييرات على حالة الأشخاص من جراء حدوث أحداث تف رض تعديلات على الو
ت تسجل عادة في هامش الوثيقة، على سبيل المثال  إضافة إشعار عقد: الأصلية للحالة المدنية، تتمثل في إضافة بيا

أو تعديل  الزواج أو إشعار حكم الطلاق أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص
   .الاسم أو اللقب
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س أن نتعمقو  ت قليلا لا    :في تحليل وشرح أهم البيا
  

IV.2..1 ان زواج   إشعار بب
  

ت الهامشية الواجب تقييدها على الوثيقة الأصلية لميلاد الزوج والزوجة  بيان عقد الزواج يعتبر من أهم البيا
ا كل زوج، وحتى  بسجلات الميلاد المحفوظة على في سجلات الحالة المدنية المودعة على مستوى البلدية التي ولد 

لس القضائي وإذا تم عقد الزواج في بلدية أخرى فعلى الموظف الذي حرر العقد أن يرسل . مستوى كتابة الضبط 
ا وثيقة ميلاد الزوجين ويتعين على هذا الأخير كتابة  لبلدية التي قيدت بسجلا بيان بذلك إلى ضابط الحالة المدنية 

على الهامش، ويحول الإعلام نفسه إلى وكيل الدولة لوضع بيان مماثل في سجل  ...) التاريخ...مع...في -ت  -تزوج (
  .كتابة الضبط

  

IV.2..2 ان طلاق   إشعار بب
  

لا بد على كاتب المحكمة أن يرسل نسخة من الحكم القضائي المتضمن الطلاق إلى ضابط الحالة المدنية 
ليتم تقييده على هامش وثيقة ميلادهما، وفي نفس الوقت إلى ضابط الحالة  ببلدية ولادة كل من الزوجين المطلقين

ا تسجيل عقد الزواج ليتم ذلك على هامش عقد زواجهما لبلدية التي وقع    .المدنية 
  

IV.3. ةو بوثائ المتعلقة  لنقائصا  عقود الحالة المدن
 

ئق الحالة المدنية هي تلك الشهادات المسلمة من طرف مص لحة الحالة المدنية للمواطن قصد إثبات إن و
ريخ ميلاده لمعنى الأصح حالته المدنية...هويته ووجوده القانوني، نسبه، لقبه واسمه و ضابط الحالة المدنية . إلخ أي 

س أن نذكر أن قانون  وأعوانه هم المكلفين بتسليم هذه الأخيرة بعد تسجيل الحدث في سجلات الحالة المدنية، ولا 
ئق والعقود في الباب الثالث والذي يحمل اسم الح القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة "الة المدنية نظم هذه الو

  ".  المدنية
ئق الحالة المدنية ما يلي   :من أهم المشاكل التي تتعرض إصدار و

  

في سجلات إضافة إلى عدم التصريح بحادثة الميلاد، الزواج والوفاة نجد إغفال قيد هذه الحوادث  .1
ئقها  .الحالة المدنية ومنه إغفال قيد و

ئق الحالة المدنية و  .2 ئق الحالة المدنيةكثرة الأخطاء أثناء تحرير و ت و  .المرتكبة في بيا
ئق الحالة المدنية، تحديد عددها وتفاقم ظاهرة الطوابير .3  .خر تسليم و
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ا أمر التغيير فلا يمكن إعادة إنشاءهما وعليهالنسختين معا  الحالة المدنية في حالة ضياع سجلات .4
 .من الإحصاءات المدونة في استمارات الحالة المدنية الخاصة بمصالح الإحصاء وتعويضهما انطلاقا

  
س أن نتناول بشيء من التفصيل هذه المشاكل   :و لا 

  

IV.3..1 ة للأشخاص وإغفال قید وثائقها الحالة المدن ح    عدم التصر
  

لحوادث الديموغرافية التي تحدث إن من أهم المشا  كل التي تعاني منها مصلحة الحالة المدنية هو عدم التصريح 
ريخ لاحق بعد صدور حكم قضائي ذه البساطة، فعندما يغفل . للمجتمع، وأحيا يتم ذلك في  ولكن الأمر ليس 

أو بتعمد يلجؤون إلى القضاء لتعديل المواطنين عن التصريح بما يطرأ على حالتهم في الآجال المحددة بجهل منهم 
ئق  وتصحيح وضعيتهم، وما يزيد الأمر تعقيدا ويصعب على قاضي التحقيق اتخاذ القرار المناسب حالة عدم توفر الو

  .المطلوبة واللازمة لذلك
  

لأم ئق التي شرط القانون على المعني  لأحرى على هذه الو ت أو  س أن نعرج على هذه الصعو ر أن ولا 
ئق المغفلة   :يقدمها في ملف طلب تسجيل الو

  

IV.3..11 .ح عن الولادة   حالة إغفال التصر
  

 )عدم توفر هذا العقد إذا تم الزواج عرفا(نسخة من عقد زواج الوالدين  .1
لتقريب .2  شهادة طبية تحتوي على صورة فوتوغرافية للمولود تحدد سنه 
ية أخرى تفاد للتسجيل المزدوج مع تقديم دفتر تصريح شرفي بعدم تسجيل المولود في أي بلد .3

عائلي، وفي كثير من الأحيان يتم تسجيل المولود في أكثر من بلدية ويلجأ المواطن إلى أروقة القضاء 
  .  جل إلغاء التسجيلات الأخرىأمرة أخرى من 

  

IV.3..12 .ح عن الزواج   حالة إغفال التصر
  

 )إذا لم يتم تسجيلهما في سجلات الحالة المدنيةيتعذر تقديمها (شهادة ميلاد الزوجين  .1
 شهادة عدم تسجيل الزواج في مصلحة الحالة المدنية  .2
 وولي الزوجة )إن وجدوا ولا يمكن إخفاء شهادة الزور في هذه الحالة(سماع الزوجين والشاهدين  .3
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IV.3..13 .ح عن الوفاة   حالة إغفال التصر
  

ا تتوفر في الملف الإداري خاصة إذا لم يتم التصريح عنه كولادة درا م(شهادة ميلاد الشخص المتوفي  .1
 )حية

 ما يثبت الوفاة وأسبابه أو إجراء تحقيق لإثبات الحادثة .2
 

IV.2.3.  ة و ر وثائ الحالة المدن اناتثرة الأخطاء أثناء تحر ة في ب    الوثائ المرتك
 

ئق المدنية أو  عديدة هي الأخطاء التي يرتكبها ضباط الحالة م المفوضين عند تحرير أو قيد أو تسجيل و أعوا
غير الممكن تصحيحها إدار أو ضمن الأخطاء  50المدنية، وقد تصنف هذه الأخطاء ضمن الأخطاء المادية الحالة
ا تؤدي إلى52اللجوء إلى القضاء في كلتا الحالتينالتي يتطلب  51المادية ر قانونية إما ، كو   :إحداث آ

ئق الحالة المدنيةإلغاء و إبطا .1  ل و
ئق الحالة المدنية .2  تصحيح و
ئق الحالة المدنية .3  تعديل و
ئق الحالة المدنية .4 ت لو  إضافة بيا

  

ئق الأصلية  لذا فإن دراسة المنازعات تنصب على هذه المواضيع التي تعتبر بمثابة حالات خاصة تطرأ على الو
رادة ذوي فقد يمكن أن تتغير أو تلغى أ. للحالة المدنية و تصحح إذا كانت مخالفة للنصوص القانونية أو 

والمشكل الذي يطرح نفسه ونلتمسه في الجانب الإحصائي هو عدم شمل هذا التصحيح الدفاتر  53.المصلحة
رة خاطئة  ت  الإحصائية المملوءة قبل عملية التصحيح التي تمت على السجلات الإدارية، وعليه تكون هذه البيا

رة أخ قصةو   . رى 
  

لمواطنين والمصلحة العامة،إن من أهم المشاكل التي تعيق السير الحسن لنظام الحالة المدنية و  هي   تلحق ضررا 
هيل  ئق الحالة المدنية ولعل السبب الرئيسي إلى حدوث ذلك هو نقص  كثرة الأخطاء النحوية والكتابية عند تحرير و

                                                
للغتينخطأ بسيط يشوب أحد الومعناه خطأ إداري،: خطأ مادي 50 دة حرف أو اثنين أو التعارض بين كتابة الاسم  العربية والفرنسية أو خطأ في  ئق كز

   .يتولى عملية التصحيح وكيل الجمهورية. تدوين التواريخ
  .كالغلط في لقب أو اسم الأم أو جنس المولود :خطأ قضائي: خطأ غير مادي 51
ريخ صدور الأمر  52 إجراءات  فرضهابثقل عبء المصاريف والرسوم التي ت ونمن المواطنين يشعر  العديدالة المدنية كان المتضمن قانون الح 20-70قبل 

ئق حكمطريق استصدار الحوادث الديموغرافية عن تسجيل  أم اليوم فإن جميع الإجراءات هي . ، أو إلغائها أو تعديلهاهاقضائي، أو إجراءات تصحيح بعض و
ب والانتظار الممل حتى يبث في وضعيته .إجراءات مجانية دون أي مقابل   . إلا أن الشخص المعني لن يفلت من بيروقراطية الإدارة والذهاب والإ

  .م.ح.من ق 46المادة أنظر  53
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ين للقيام بمهامهم والأعوان الذين هم في اتصال مباشر مع المواطن، والملاحظ أن وكفاءة ضباط الحالة المدنية والمفوض
ا حدثت أثناء تقييد الحادثة لأول مرة  )سجلات الحالة المدنية( الأخطاء سواء كان مصدرها السجلات الأصلية أي أ

  . على هذه السجلات أو حدثت فقط أثناء تحرير الوثيقة
  

ئقهم، مما غ هذه الوضعية تؤدي إلىإن  ضب وسخط المعنيين ولجوئهم في أغلب الأحيان للقضاء لتصحيح و
التي  ،عروضة للدراسةطلبات الماليؤدي إلى انسداد الاتصال بين المصلحة والمواطن من جهة ومن جهة أخرى إلى كثرة 

لفات المطروحة لمحاكم وتثقل كاهل المواطن والقاضي في نفس الوقت حين يتعذر عليه الفصل في الماتودع لدى 
ا موضوعية ترجع لعدم إمكانية اكتمال الملف، صعوبة وجود شاهدين والتناقض في الشهادات بين  لأسباب ذكر أ

أو العون رئيس المحكمة أو التصحيح سواء كان ، ولأسباب كامنة في شخص المسئول عن هذا وذلك وكيل الجمهورية ّ
ولا بد من  .كمة والتي تجمعه علاقة مباشرة بضابط الحالة المدنيةالمكلف بتحضير الوثيقة المصححة على مستوى المح

نيا في عملية التبليغ وإرسال الحكم القضائي  ئق المطلوبة و الإشارة إلى التأخر الكبير أولا في البث في القضية وكثرة الو
ل إلى مصلحة الحالة المدنية لتغيير على هامش سجلات الحالة المدنية و   . تالي على وثيقة الحالة المدنيةللتأشير 

  

لأمر إلى وكيل فقط للإشارة  عملية التصحيح مثلا في لقب الأب يتم بناء على طلب يقدمه المعني 
الجمهورية الذي يوجد بدائرة اختصاصه البلدية الذي سجل فيها، موضحا السبب الذي دفعه إلى ذلك، ويجب أن 

ئق و  صدار أمر تصحيح جميع ويتولى وكيل الجمهورية  .الشهادات بنسخ عديدةيكون الطلب مرفقا بترسانة من الو
ئق الحالة المدنية للمعني أي الأب وزوجه وأولاده ئق التي يجب أن تصحح هي عقد الزواج وشهادة ميلاد  .و الو

  .الأب وشهادة ميلاد الأطفال والدفتر العائلي
  

لنسبة للأولاد المتزوجين فعليهم هم كذلك بدورهم إصدار حكم قضائي لتصحيح لقبهم العائلي الذي  أما 
نية من السجل الزواج يتم التصحيح على مستوى . طبعالقب الأب نفسه هو  عائلي ومن الدفتر مع تسليم نسخة 

معقد وصعب المنال في عالمنا  أمرهذا طبعا  .جهة أخرى عليه أن يصدر حكم قضائي آخر لكل طفل من أطفاله
مكان التسجيل من بلدية إلى بلدية أخرى وهذا ما يتطلب أن يصدر الحكم في المحكمة التي توجد  خاصة إذا تغير

ا الحدث والغريب في الأمر أن تصحيح اللقب العائلي يتطلب أحكام  .بدائرة اختصاصها البلدية الذي سجل 
  .ويجري وراء المحاكم وكأن الأمر مفتعل لجعل المواطن يغرق في بحر المشاكل .عديدة ومن محاكم متعددة

  

  :تنصب هذه الأخطاء أساسا حول
  
  
  

للغة العربية وتواريخ حدوث الواقعة .1  أخطاء في كتابة الأسماء والألقاب 
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للغة اللاتينية، فمثلا اسم محمد يمكن كتابته  .2 : بعدة أشكال مثلاالترجمة الغير صحيحة للأسماء والألقاب 
Mohamed أو  Mohammed أوMahammed... 

للغة الفرنسية التي توقع و  للغة العربية وما يمكن أن يقابلها من أحرف  س أن نبين مختلف الأحرف  لا 
ئق في الخطأ  العون المكلف بتحرير الو

للغة الفرنسية: 04جدول للغة العربية وما يمكن أن يقابلها من أحرف    مختلف الأحرف 
  الأحرف الفرنسية  الأحرف العربية

 A  ع –أ 
  C  ص –س  –ق  – ك

  D  ض –ظ  –ذ  –د 
  H  ح –ه 
  K  ق –ك 
  R  غ –ر 
  S  ص -س 
  T  ط –ت 

 Journal officiel de la république Algérienne 10 Mars 1981 p 164 :المصدر
  

 عند تكوين الملفات الإدارية  رفضرداءة الخط مما يجعل قراءة الوثيقة غير مفهومة وصعبة للغاية وكثيرا ما ت .3
لحروف كتاب .4 لأرقام بدلا من كتابتها   ة التواريخ 
 استعمال الحبر في الكتابة بدلا من استعمال القلم الجاف .5
ت اللازمة رغم وجودها على النماذج مثلا في شهادة الميلاد لا نجد .6 ئق من البيا ... الساكنين: خلو بعض الو

علان أدلى ...، الساعة...أي مكان إقامة الوالدين، حرر في  .والإمضاءات...به السيدو
نسيان وضع المعلومة الخاصة بمكان الولادة على نموذج وثيقة شهادة الميلاد ينجر عنه عدم ذكرها في غالب  .7

لس  618مما يخلف إشكال في تطبيق المادة "الأحيان،  من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد اختصاص ا
  )44. ص، 2005صر منى، (" العدلية القضائي فيما يتعلق بتسليم صحيفة السوابق

ئق الحالة المدنية مثلا في حالة لقب عائلي أو اسم  .8 عدم كفاية المساحة المخصصة لكتابة المعلومات على و
عي( طويل لعون إلى كتابتها في مكان آخر غير المخصص لها أو عدم كتابة الاسم  )ثلاثي أو ر ، مما يدفع 

لأب وهذا من أضعف الإيمانكاملا أو عدم كتابة اللقب و   .الاكتفاء به عند تدوين المعلومات الخاصة 
لوثيقة وتدوين معلومات وتواريخ خاطئة .9 . نيث المذكر وتذكير المؤنث أي الخلط في تحديد جنس المعني 

ت المدونة عل ى وترجع هذه الوضعيات وغيرها غالبا إلى سهو من العون أو قراءة غير صحيحة وواضحة للبيا
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صفحات سجلات الحالة المدنية بسبب إما حالتها الرديئة التي يرثى لها، إما المستوى التعليمي المتدني 
 .للأعوان

تسجيل مجموعة من الأحداث في عقد واحد أي برقم واحد، حيث تبين وجود تسجيلات أحكام جماعية  .10
دة وإعطائه رقم عقد للحوادث في صفحة واحدة بدلا من التسجيل الفردي لكل حكم في صفحة منفر 

  .موحد هذه الوضعية تسبب في إشكالية تحرير وثيقة منفردة لكل شخص وإعطائه رقم .متسلسل
ئق في حالة صدور الأحكام التي تصحح بموجبها، وحتى إن أشرت يحدث  .11 عدم التأشير على هوامش الو

شعار بلدية أخرى بوجود تحصل هذه الوضعية في كثير من الأحيان عندما يتطلب إ. ذلك بعد زمن طويل
ا ت هامشية على وثيقة شخص قيد في سجلا  .بيا

  

IV.3.3. ة، تحدید عددها وتفاقم ظاهرة الطوابیر م وثائ الحالة المدن   تأخر تسل
  

ئق، يوقع المواطن في  .1 عدم تسليم أكثر من نسختين للوثيقة الواحدة لحجة نقص النماذج المخصصة لتحرير الو
ئق الحالة المدنية  عدة مشاكل عندما يفرض عليه تكوين عدة ملفات إدارية يحتوي كل ملف على وثيقة من و

، هذه الوضعية تدفع به إلى عدم السيطرة على نفسه فيثور 12.م.خاصة إذا تعلق الأمر بوثيقة الميلاد الأصلية ح
 .    لتعدي عليهم جسمانيا على موظفي الحالة المدنية ويشتمهم بكلام قبيح ويمكن أن يذهب إلى أكثر من ذلك

اون وغياب جدية  .2 ا أو إلى  ئق الحالة المدنية المحررة يوميا، ويمكن أن نرجع ذلك إلى كثر التأخر في إمضاء و
خر  ضابط الحالة المدنية ومفوضيه م و م واكتراثهم لما يمكن أن تحدثه هذه الحالة من تعقد لحيا وعدم مبالا

  . في اليومفقط لمدة قصيرة  ونيعمل ينالجزائري ينالموظفبعض علم أن وخاصة إذا  .لمصالحهم
م الأسواق  .3 ئق، لا سيما أ لو التوافد بكثرة للمواطنين على شبابيك مصالح الحالة المدنية ليتم تزويدهم 

ة، أثناء الأسبوعية المحلية، بمناسبة بداية الموسم الدراسي، أثناء تسوية وضعية الشباب حيال الخدمة الوطني
ال أمام الشباب لمنحهم قروض عمل   ...المسابقات المهنية أو أثناء فتح ا

ت خاطئة، تصحيحها على مستوى البلدية مدة زمنية طويلة، تضييع  .4 يمكن أن يتسبب تحرير وثيقة تحمل بيا
مة الطوابير وكل وهدر لوقت المواطن من جهة ولنماذج ومطبوعات الحالة المدنية من جهة أخرى، وتوقعه في دوا

ها من سلبيات تم ذكرها سالفا وإذا كان التصحيح يتطلب اللجوء إلى القضاء فحدث ولا . ما تحمله في ثنا
 .حرج

لمواطن إلى طلبها تكرارا ومرارا من المصلحة، .5 ئق الإدارية مما يدفع  ينجم عنه طوابير ينجر  قصر مدة صلاحية الو
 .  تؤدي به لغاية التعدي على الموظفينعنها حالة غضب واشمئزاز المواطن، 

في الإعلام الآلي ، فيما يخص استعمال تقنيات لا سيما الملاحق عجز كبير على مستوى مصلحة الحالة المدنية .6
 .تقديم الخدمة العمومية



 الفصل الثاني نظام الإداري للحالة المدنية  ال                                                                  
 

126 
 

نفسهم إلى مكتب  .7 ئق المستخرجة من الملحقات البلدية، تسلم لطالبيها دون ختم، ويطلب منهم أخذها  الو
جريدة الشروق، . (سئول بمصلحة الحالة المدنية الرئيسية ليضع عليها ختمه، كما هو الحال ببلدية خميس مليانةالم
 .)4456العدد  ،2014أوت  4

العبء عن المصلحة المركزية،  إزالةالمدينة في  أحياءتساهم ملحقات الحالة المدنية التي تم تدشينها مؤخرا بمختلف  .8
ئقهمحغاية مصل إلىالتنقل  وهونت على السكان أعباء هذه  أن إلا. ة الحالة المدنية الرئيسية لاستخراج و

ئق ، أما 13المستخرجات مثل شهادة الميلاد رقم  بل تقتصر فقط على الرسمية الخطوة غير شاملة على كافة الو
روح لماذا لسؤال المطوا. لا يتم استخراجها من الملحقات بل من المصلحة المركزية 12شهادة ميلاد الأصل رقم 

ذا الكم الهائل من العراقيل؟    إذن وجدت هذه الملحقات 
 

وعليها أمر التغيير فلا يمكن أن نثبت لتلف النسختين أو السجلين الأصليين للحالة المدنية  في حالة إصابةو
خيرة وعليه لا لم يمس هذه الأ لأن التغيير ،ئية كما جاء به في القانونالإحصاالاستمارات والدفاتر  ذلك انطلاقا من

 .إعادة إنشاءهما وتعويضهمايمكن 
  

II.4.3 . الات الحلول المقترحة ة  وعقود المتعلقة بوثائللإش   الحالة المدن
  

ئق الحالة المدنية التي صادفتنا ووقفنا عليها رغم عدم تعرضنا  هذا هو ملخص أهم الإشكالات المتعلقة بو
حيث لا زالت هذه الأخيرة تحصد العديد من العراقيل وتلحق ضررا  ،ها وتشعبها وتعقدهالجميع جوانبها وذلك لتعدد

جعة لمواطنين والمصلحة العامة،  إضافتا إلى تلك التي  تفرض نفسها أمرا لا بد منهمما يجعل إيجاد حلول سريعة و
ئق الحالة المدني تية اقترحت آنفا والتي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة على و   :، وهو ما سوف نتطرق إليه فيما 

 

يعيشه المواطن في الآجال المنصوص عليها قانونيا، لتفادي التصريح الفوري لأي حدث ديموغرافي الحرص على  .1
 .محاكمناالإدارية لا سيما  ؤسساتنامالتعقيدات والبيروقراطية التي تعيشها 

تي قد تحدث على حالتهم المدنية ضمن الآجال المنصوص توعية وتحسيس المواطن بضرورة تسجيل كافة التغيرات ال .2
لنتائج السلبية الوخيمة من جراء ذلك  .عليها بموجب القانون و

 .التسجيل وأوالتهاون في التصريح  الإغفالوضع نصوص قانونية زجرية لوضع حد لظاهرة  ضرورة .3
للغت .4 ين، مع ضرورة تكوينهم تكوينا حسن الحرص على توظيف موظفين أكفاء يتمتعون بخط جميل وقراءة جيدة 

 .قدمها للمواطنيوتحسيسهم بثقل المسئولية اتجاه إدارة الحالة المدنية والخدمة العمومية التي 
الحرص على اختيار الأشخاص الذين تسند إليهم مهمة ضباط الحالة المدنية، كلهم كفاءة وحس ومسؤولية، من  .5

ئق الحالة المدنية المحررة يومياو  أجل قطع الطريق أمام التهاون واللامبالاة   .التأخر في إمضاء و
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ئق الإدارية وجوب النظر في  .6 نجر عنه استخراجها مرة أخرى مما يالتي سرعان ما تفقد حجيتها، مدة صلاحية الو
، سنوات 10حيث مددت مدة صلاحية وثيقة الميلاد إلى  الأخيرة الآونةوهذا الشيء قد بث فيه في فأخرى، 
ئق الأخرى دورهاوتنتظر   . الو

ئق الحالة المدنية بكافة المعايير .7 لكمية المطلوبة حتى نتفادى نقصها وانعدامها والتصاميم توفير مطبوعات و   .و
ئق الحالة المدنية في ملفات التوظيف إلا للذين  ب العمل في ذلك بعدم إقحام و كما يمكن أن يساعد مختلف أر

ئق من السجلات مثلا شهادة الميلادكن يمكما   ،نجحوا في الاختبار والاكتفاء  12رقم  الأصلية عدم طلب الو
والتي  ،عن طريق الدفتر العائلي التي يمكن أن تسلم في أي ملحقة من ملحقات البلدية 13بشهادة الميلاد رقم 

 .   من خلالها يتم القضاء على الطوابير الطويلة العريضة
ت ضرورة ملء كافة  .8  .من طرف العون المكلف بذلكعلى النماذج  ةجودالمو البيا
ئق، يوقع المواطن في  .9 عدم تسليم أكثر من نسختين للوثيقة الواحدة لحجة نقص النماذج المخصصة لتحرير الو

ئق الحالة المدنية  عدة مشاكل عندما يفرض عليه تكوين عدة ملفات إدارية يحتوي كل ملف على وثيقة من و
، هذه الوضعية تدفع به إلى عدم السيطرة على نفسه فيثور 12.م.بوثيقة الميلاد الأصلية ح خاصة إذا تعلق الأمر

لتعدي عليهم جسمانيا  .على موظفي الحالة المدنية ويشتمهم بكلام قبيح ويمكن أن يذهب إلى أكثر من ذلك 
ستعمال  .10 ئق مطبوعة ومنسوخة مباشرة  الإعلام الآلي لتفادي ضرورة عصرنة الحالة المدنية وذلك بتسليم و

ت هذا ما يحدث على أرض الواقع حاليا  .الأخطاء وربح الوقت  .ةولكن بصورة محدودة ومتذبذبفي بعض البلد
ئق من المصدر أي من السجل الإداري نحو ذاكرة آلة  علاوة على كثرة الأخطاء المرتكبة أثناء نسج الو

لأمر أن يطلب ت خذ وقتا قد الحاسوب، والتي تنتظر المعني  صحيحها بعد اكتشافه للخطأ، إلا أن هذه العملية 
ت ) 3(يتعدى  لجزائر العاصمة وعلى الولا ثلاثة أشهر خاصة إذا علم أن التصحيح يتم إرساله أولا إلى المركزية 

الأخرى الانتظار طويلا حتى يصلها التصحيح، وعليه لا يستطيع الشخص أن يستخرج هذه الوثيقة المصححة 
من غير مكان ميلاده أي أنه لن يستفيد من مزا عصرنة وتحديث الحالة المدنية التي شرع فيها في الآونة الأخيرة 

ئق من أي منطقة ها استخراج الو         .حتى من خارج البلاد والتي من مزا
ت الوطن يتعلق بموضيمكن أن  آلا .11 وع واحد كما نكتفي بحكم قضائي واحد ساري المفعول على كافة بلد

لضرورة يصحح لقب أطفاله سواء كانو  متزوجين أم غير  اهو الحال بلقب الأب، فعند تصحيح الأب للقبه 
ئق التي تحمل هذا اللقب ، أي يبقى حكم متزوجين وأطفالهم هم كذلك وبموجب نفس الحكم تصحح كافة الو

لتصحيح ت المعنية  لتالي نتفادى  . والمحاكم قضائي واحد ساري المفعول على كافة البلد التعقيدات كافة و
 .والبيروقراطية التي يتخبط فيها المواطن البسيط ونسهل مهمة المسئول

  
  
 



 الفصل الثاني نظام الإداري للحالة المدنية  ال                                                                  
 

128 
 

  خلاصة
  

من خلال تحديد ودراسة واقع أهم الهيئات الإدارية في الدولة والتي تنتمي إليها مصلحة الحالة المدنية، اتضح 
من قصور في إطارها القانوني الغالب عليه التنظيمات الداخلية، . ت الوطنجليا الوضعية المزرية التي تعيشها بلد

النظام البيروقراطي الذي تسيير عليه، صعوبة إخضاع تسييرها إلى رقابة فعالة، صعوبة الأخذ بنظام الإدارة المحلية 
يرها تسيطر على توجهات الالكترونية والى خضوع التسيير البلدي لاعتبارات سياسية، عروشية، محسوبية، معرفية وغ

ا أن تحدث ما بين  الإدارة العمومية منذ مرحلة التعيين إلى غاية تسلق سلم المسؤوليات وكل المعاملات التي من شأ
علاوة على واقع وظيفي . الخ...هذه المراحل، على حساب النجاعة، والفعالية، والخبرة، والتأهيل، والمستوى والأخلاق

هيك عن ظاهرة التعبئة الوصائية  .نوعا من الخلل والعلل انعكس سلبا على مردود مصالحهامتأزم لا يزال يكسوه 
سطتا ذراعيهما   .والاستقلالية المحدودة اللتان ما زالتا 

  

ظر إلى البلدية بصفة عامة والى مصلحة الحالة المدنية بصفة خاصة بشكل تشاؤمي، ويرجع ذلك  ينظر كل 
نجدها تستند إلى مجموعة من  الإشكالاتولا شك إذا تعمقنا النظر في هذه . ها الفصل وغيرهاالتي أفرز  المظاهر مل

ت إزاالشروط والعوامل التاريخية، السياسية، الاجتماعية والأخلاقية،  يحتاج ذلك ، إلا أن لتهاوهذا ما يوجب رفع تحد
  .إلى تضافر جهود الجميع دون استثناء

  

عتباره الأداة البشرية المخولة بقوة لجوهري ا لا يختلف اثنان حول الدور الذي يلعبه ضابط الحالة المدنية، 
القانون بضبط، تنظيم وتسيير الحالة المدنية التي خصت بعناية من قبل القانون، فخصص لها قوانين تنظمها وإجراءات 

ى تطبيق هذا القانون، وقيده عين ضابط الحالة المدنية المسؤول الأول والمشرف عل. يجب إتباعها للحفاظ عليها
ا أن تلحق ضرر  ديته لمهامه، التي من شأ بمسؤوليات مدنية وجزائية عن كل الأخطاء والهفوات الصادرة عنه أثناء 

أول هذه المسئوليات هي مسك وحفظ سجلات  .لفرد وتؤدي بذلك إلى شلل وعرقلة السير الحسن لهذا النظام
ئق الإدارية لطالبيها في حدود القانون عن الحادثة ، تلقي التصريحالحالة المدنية    .وتسليم الو

  

إن التوجه الجديد إلى تحديث وعصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية، يحتاج إلى التركيز على الموارد البشرية 
هيلا، واحترافية ومسؤولي مما يساعد على . ةلدرجة الأولى من خلال تجديدها وتكييفها، لجعلها أكثر مردودية، و

مة، عدالة وقيم أخلاقية  .     ربح رهان التنمية المستدامة والحديث عن دولة ما بعد الحداثة، تتسم بحكم راشد، شفافية 



 
 

 
 

 الفصل الثالث

 
النقـائص المتعلقة بالنظام الإحصائي  

لحالة المدنية  ل  
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   تمهید

  
ت وأكثر كفاءة، كما أشار إليها دنيةالحالة الم لتأكيد واحدة من أغنى مصادر البيا  1نرياهلويس  هي 
Louis Henry مرارا وتكرارا، إلا أن لديها بعض الحدود والقيود على التحليل. 

  

ت وموثوقية ة، اقترحنا في الفصل نتائج أحداث الحالة المدني وجودة من أجل المساهمة في تحسين جمع البيا
استمارة حركة (التالي، دراسة وتقييم وتحليل الأخطاء المختلفة والمشاكل التي تواجه إعداد إحصاءات الحالة المدنية 

لرجوع إلى تعليمات الم)السكان الشهرية للحالة المدنية والدفاتر الإحصائية تدقيق والرقابة والرموز المناسبة راجعة وال، 
لاهتمام والإفصاح عن لكل معلومة  هيك عن قيمة وأهمية الأسئلة الموجهة للكشف عن الأربع أحداث ديموغرافية 
  .المعلومة المزودة

  

ت . دف هذه التعليمات الجديدة والرموز المناسبة لكل المعلومات لتسهيل المراجعة، التحقق وترميز الاستبيا
هذه . ميزات كاملة ومقروءة من أجل تسهيل عمل عون التفريغويجب أن تكون التر  .تساهم في تجنب أقصى الأخطاء

ت الاستبيان  مج الإعلام المرحلة تتلخص في تحويل إجا إلى خاصية رقمية حتى يتسنى التعامل معها على مستوى بر
  .الآلي

  

شكل متغيرات كمية، لا تشكل على العموم م... ريخ الميلاد، عدد الأطفال: ومع ذلك، فإن عملية ترميز
  .لكن مراجعة شاملة ودقيقة مطلوب ومفروضة. بما أن النتائج المتحصل عليها أصبحت رقمية

  

عتبارها  تمعات ورفاهيتها، فرصة لتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية  يتيح تطوير مؤشرات تقدم ا
ت موثوقة، وذات صلة، وقابلة للمقارنة في الوقت المن لإضافة إلى المؤشرات اللازمة مصدرا رئيسيا لتوفير بيا اسب، 

س من الإشارة. لإعداد تقارير وطنية ودولية ة الم أولا وعليه فلا  التي تتصف زائر و الإحصائية في الج نظومةإلى معا
  .لهشاشة والتصدع الكبير وتعمل تحت ضغوط متزايدة أهمها ضغوط سياسية

 
  .الأمور عن قرب في هذا الفصل نراجعذا و على هذه المعايير، سوف ندرس بعناية كل ه ابناء
 
 
  

                                                
عضو في المعهد الوطني نصب ك 1946سنة  .وتعميقهالعب دورا رئيسيا في تطوير طرائق التحليل الديموغرافي  )1991 – 1911( سينديموغرافي فر   1

ريس، واهتم بطرائق تحليل الخصوبة التي تتيحها إحصاءات الحالة المدنية والتعداد INEDللدراسات الديموغرافية    .في 
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I .ة ة الوطن   المنظومة الإحصائ
 

عتبارها  تمعات ورفاهيتها، فرصة لتعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية  يتيح تطوير مؤشرات تقدم ا
لإضافة إ ت موثوقة، ذات صلة، وقابلة للمقارنة في الوقت المناسب،  لى المؤشرات اللازمة مصدرا رئيسيا لتوفير بيا

تمعات" سلعة عامة"حيث تعد الإحصاءات الرسمية . لإعداد تقارير وطنية ودولية كما تمثل   5.أساسية تعزز تقدم ا
   6.جزء أساسي من نظام المراقبة والتقييم للدول"

 

ة  س من الإشارة إلى معا لهشاشة  الأنظمة الإحصائية في العديد من الدول النامية التيوعليه فلا  تتصف 
 . والتصدع الكبير وتعمل تحت ضغوط متزايدة أهمها ضغوط سياسية

  

I.1 . ةالنقائص المنظومة الإحصائ ة المتعلقة    الوطن
  

الأنظمة الإحصائية في عديد من الدول النامية هشة وتعمل تحت ضغوط متزايدة وشديدة، تعاني من "
 سيمون بتري( "ومات ومحدودية القدرة لتحويل الأشياء في المدى القصيرمحدودية ثقة الجمهور في موثوقية وسلامة المعل

وبما أن الجزائر جزء لا يتجزأ من هذه الدول فهي  . وحتى في المدى البعيد لبعض الدول) 2. ، ص2004، انطوان 
  .  كذلك في وضعية انتقاد لمعطيات نظامها الإحصائي

  

العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات في منتدى تعزيز  أشار السيد كلكول محمد المديرفي هذا الشأن، 
ت التي تعيق 2003سبتمبر  10 -08القدرات الإحصائية العربية المنعقد في عمان، الأردن بتاريخ  ، إلى أهم الصعو

  :، ولخصها فيما يليالسير الحسن للمنظومة الإحصائية في الجزائر
 تزايد وتعدد حاجيات المستعملين  .1
 ن معلومات جد دقيقةبحث ع .2
  )تحاليل بعمق(البحث من طرف المستعملين عن إحصائيات قابلة للاستعمال  .3

  

  :وأمام هذه المطالب
 الإحصائي إلى وسائل مالية وبشرية الإنتاجتفتقر أجهزة  .1
 بطء الإجراءات القانونية وعدم التلاؤم مع إجراءات ومعمار الأشغال الإحصائية .2
  قالة الإحصائيينحركية مرتفعة في توظيف واست .3
 أن نسبة الإجابة على المسوح لدى المؤسسات ضعيفة جدا .4
ت لضمان تنسيق الأشغال الإحصائية .5   صعو
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  :وأضاف كركوب كذلك النقائص المسجلة حول التحضير والعلاقات مع المستعملين
م غير كافي وغير مأخوذ بعين الاعتبار .1  تعبير المستعملين عن احتياجا
 للمجلس الوطني للإحصاء غير متشبعة بطرق المعالجة والتحليل الإحصائي التركيبة البشرية .2

 

ت التي تعيق التس لكما كان لكركو    :يريرأي حول الصعو
ت تكيف بعض الأجهزة المنتجة مع التشكيلية الجديدة للمنظومة الوطنية للإعلام  .1 صعو

لخوف من التغير  .الإحصائي، أعمال الضبط والتنسيق تواجه 
 .لس الوطني للإحصاء لا يبدي إلا آراء استشارية ليس لها طابع تنفيذيإن ا .2

  

ت المسجلة حول النوعية اأم   :، فنجدفيما يخص الصعو
ت تعميم الطرق الإحصائية .1  صعو
  )مصادر إدارية غير مضبوطة(نقص معطيات التدعيم  .2

ت التي تعيق التوزيع   :وختم كركول مقاله حول الصعو
ت ماليةمحدودية الطبع بس .1  .بب صعو
 .قلة أعمال التعميم والإعلان للمنتجات الإحصائية للنظام الوطني للإعلام الإحصائي .2

  

ت ا المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات ومن خلال تحليل هذه الصعو يمكن أن  التي أدلها 
  :نسجل النقاط التالية

  

يعتبر من أهم  ،اء كان شخصا أو مؤسسة حتى لا نقول انعدامهتدني مستوى الوعي الإحصائي لدى المبحوث سو  .1
ت الإحصائية من الميدان، حيث يرفض  المشاكل التي تواجه العملية الإحصائية لا سيما خلال عملية جمع البيا

 .ملء استمارة البحث الميداني
على حد قول كاتب  لأمر يعوداو  .محدودية ثقة الجمهور والمستعمل على حد سواء في موثوقية وسلامة المعلومات .2

لإحصاء والاستشراف، بشير مصطفى لجريدة الرائد  ، مقابلة ةمصطفى ربيعحاوره (الدولة لدى الوزير المكلف 
، مما يشوش على مصداقية الرقم الإحصائيةالمعلومة  إنتاجإلى تعدد مراكز ) "2013/ 01/ 30شخصية، 

ن المعلومة تخضع لمؤشر تشتت كبير، وإذا أضفنا إلى ذلك الأرقام التي تقدمها المراكز الأجنبية   ويعطي انطباعا 
  ."والتقارير الدولية أمكن فهم رأي المواطن

هذا ما أفرز ضعف الثقة والتشكيك في مصداقية . تضارب الأرقام بسبب تعدد الجهات المنتجة للرقم الإحصائي .3
 . النقدوصحة الأرقام المنشورة والتي تجد لدى بعض الجهات الرفض و 
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لكيفية والسرعة المرجوة .4 فلا يمكن استدامة " ،وفي نطاق واسع عدم تلبية حاجيات طالبي المعلومة الإحصائية 
سيمون بتري (" النظام الإحصائي إذا لم تكن خدمات ومخرجات النظام الإحصائي تلبي حاجة المستخدمين

 )9. ، ص2004انطوان ، 
لا و ) أمن الدولة( حيث أضحت هذه المعلومات سرية للغاية ،عملينثقل وتعقد إجراءات منح المعلومة للمست .5

   .فئة معينةطرف ن استغلالها إلا في نطاق ضيق ومن يمك
كما أن المنظومة الإحصائية تعاني من تسرب الكفاءات الفنية المتخصصة نظرا لمحدودية الموارد المالية المرصودة  .6

لمزا المالية خارج المنظومةللمنظومة والتي يمكن أن توفرها لهم إذا ما ق  .ورنت 
لإجراءات الإدارية المتعلقة بتعيين الكفاءات إذا ما احتاجت إلى خبرات  .7 ومن جهة أخرى فإن المنظومة تصطدم 

جعة للتوظيف من أجل سد الفراغ وتعويض . فنية متخصصة وفي نفس الإطار يمكن الإقرار بعدم وجود سياسة 
 .حصائيين المستقلين من مناصبهم، مع النظر في أسباب الاستقالةالموظفين المتقاعدين والإ

لإطار لا وجود لشفافية في  .8 التعريف بمصادر الإحصائيات وطرق إعدادها، مع عدم إعلام المستجوبين والعموم 
ت التي تطلب من أجلها المعطيات الإحصائية ئ التعريف بمباد".القانوني والمؤسساتي للنشاط الإحصائي والغا

الإدارة ذات العلاقة وكيف لهذه المبادئ إذا ما طبقت بشكل مناسب، أن تؤدي إلى تحسينات هامة في 
بين  وحوار جيدوتشاور لا وجود لتنسيق ) 13. ، ص2004سيمون بتري انطوان، (" الإحصاءات الوطنية

ييدهم وجعلهم أكثر ، من أجل كس، المنتجين والمستعملين للمعلومة الإحصائيةالإحصاءالفاعلين في مجال  ب 
 .حساسية

 .جل زرع الوعي الإحصائيأعدم استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال من  .9
 .الإحصاءنقص في التكوين الأساسي والمستمر للعاملين في مجال  .10
لسرعة والدورية والدقة المرجوة .11  .عدم نشر وتوزيع المعلومة الإحصائية 
إن تحضير خطة " .نظومة من طرف السلطة المنفذة آلا وهي الحكومةعدم تنفيذ برامج واقتراحات الم .12

وبدون تنفيذ فعال للإستراتيجية، فإن كل الجهود التي استثمرت في إعداد . الإستراتيجية هي في الواقع نقط البداية
روبرت  وفي نفس السياق يقول كل من . )26. ، ص2004، سيمون بتري انطوان(" الإستراتيجية ستضيع

". إن القدرة على تنفيذ الإستراتيجية أكثر أهمية من نوعية الإستراتيجية نفسها): "2001( ن وديفيد نورتنكابلا
 )26. ص ،2004، انطوان  سيمون بتري(

من أجل وضع رؤية جديدة وتحديد الخيارات الإستراتيجية  عدم إجراء تقييمات للوضع الراهن للنظام الإحصائي .13
ت واستخدام البدا فهم ملائمة مخرجات وتنظيم  إلىويجب أن يؤدي التقييم  ئل لتحقيق نتائج مرضية،والأولو

ا  ةفهم النقاط التالي إلىوتحديدا يجب أن تؤدي . بشكل عام الإحصائيوإدارة النظام الوطني  سيمون (التي جاء 
 :)15 .، ص2004بتري انطوان، 
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والتقييم لمدى  الإحصائيةقبلا من المعلومات احتياجات المستخدمين الحالية والاحتياجات المتوقعة مست .1
ت المخططة  للإحصاءاتملائمة  ت الموجودة والبيا تالموجودة والفجوات في البيا م في والأولو ، وقدرا

 .الإحصائيةاستخدام كفوء للمعلومات 
ر سياسات النش(المتوافرة، ومصادرها والسرعة التي توفر فيها للمستخدمين  الإحصاءاتما هي  .2

 ).والمطبوعات
وكيفية  للإحصاءاتوبين المنتجين والمستخدمين  للإحصاءاتالترتيبات التنسيقية والترابطية بين المنتجين  .3

تتحديد   .الوطني الإحصائيعبر النظام  الأولو
 .للإحصاءاتالذي يعمل من خلاله المنتجين  والمؤسسيالقانوني  الإطار .4
، سياسات الموارد البشرية، ونقاط القوة والضعف الإحصائيالنظام  دارةإالتنظيمية بما في ذلك كيفية  الأبعاد .5

 .والفرص والتهديدات
) الطرق والأساليب، استخدام المعايير الدولية، والمحددات والمشاكل(نوعية الإحصاءات وكيفية إنتاجها  .6

تسياسات تكنولوجيا المعلومات، قواعد البي(وكذلك كيفية تجهيزها وتحليلها وأرشفتها   ).ا
المادية، والإحصائية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (القدرات الحالية للنظام الإحصائي الوطني  .7

 ).والاتصالات، والموارد البشرية والمالية
  

ا المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات يمكن أن نسجل ما  ت التي أدلها  إضافة إلى الصعو
  :يلي

  

كتابة الدولة المكلفة ثم إلى   وزارة الماليةة التخطيط إلى سيير الديوان الوطني للإحصاء من وزار تحويل ت .1
إجحاف في هيئة تسعى لاستشراف مستقبل في فترة وجيزة  إلى وزارة الماليةلإحصاء والاستشراف ثم العودة 

أمام كافة الفاعلين عف هيبتها لبلاد ويض نشطة الإحصائيةمشروع تطوير الأفي  فشيئايؤخر شيئا و  البلاد
 . وغير الفاعلين

، هذا ما أكده كاتب الدولة لدى الديوان الوطني للإحصاء لا يتحمل المسؤولية الكاملة في الأرقام المغلوطة .2
لإحصاء والاستشراف، بشير مصطفى في حوار مع الصحفي  ة من جريدة مصطفى ربيعالوزير المكلف 

، تعدد المعرفات، المستوى التأهيلي الإحصاءلجزائر تعدد مراكز إنتاج  الإحصائيةومة مشكلة المعل"الرائد، أن 
بشكل منظم  الإحصائيةالتي تختزن المعلومات  الإحصائية، انعدام المدينة الإحصائيةللمتدخلين في العملية 

مل . وبتدفق سريع أن يتم ذلك في جميعها حالات يمكن التغلب عليها وتجاوزها بعمل منهجي وعلمي، و
في تصريحه ، ئياتبراح مدير عام الديوان الوطني للإحصامنير خالد  الشيء نفسه أكده،" .آفاق العام الجاري

أن تعدد " )2013/ 03/ 26 ،، مقابلة شخصية.سعاد بحاورته ( يبرتيلخلال نزوله ضيفا على جريدة 
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وطني للإحصاء لا يتحمل المسؤولية الكاملة في الهيئات المكلفة بتقنية الإحصاء في الجزائر تجعل الديوان ال
هي أرقام عامة تعتمد والديوان الوطني ليس  الأرقامهذه  أنالمغلوطة والمتضاربة في الاقتصاد، مضيفا  الأرقام

في  الإحصائيةفي الاقتصاد الوطني طالما هناك العديد من الهيئات  الأرقامالهيئة الوحيدة المسؤولة على تضارب 
 ".الجزائر

I.2. ة ة الوطن المنظومة الإحصائ   الحلول المتعلقة 
  

ا أنمن المفيد  لحلول والاقتراحات التي خرج    ):Paris21 )2004، منتدى سيمون بتري انطوان نستعين 
  

 :التغيرات لإطار عمل تنظيم وإدارة النظام الإحصائي الوطني ككل وللهيئات الرئيسية يمكن أن يشمل .1
 صاء القديم بتشريع جديد يعكس المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية ويوفر استبدال قانون الإح

 .شرعية فعالة لكل نشاط إحصائي
 توفير آليات فعالة لتنسيق وإدارة النظام الإحصائي. 
 مراجعة مكان ووضع الهيئات الإحصائية في الحكومة. 
  الإحصائيتحسين ورفع مكانة الإحصاءات في الحكومة بشكل عام وتحسين التأييد. 

 

لهيئات الإحصائية بما في ذلك المدراء،  .2 تطوير الموارد البشرية وليشمل كل أنواع الموظفين المستخدمين 
 :والإحصائيين المهنيين، والمهنيين الآخرين، والكتبة، والموظفين الآخرين الداعمين مثل

 تعيين موظفين جدد، بما في ذلك مراجعة فرص التدريب الإحصائية الأولية. 
 تحسين مهارات، وقدرات، وخبرات العاملين الموجودين. 
  وتقليل فرص دوران الموظفين والفاقد "إن وجدت"تحسين حوافر الموظفين. 
 لانجاز  .ربط الحوافز 
 مج مصمم جيدا لإدارة وتطوير وتدريب الموظفين  .وضع بر

 

 :، شاملا المظاهر التاليةحصائيةوالإفي كل من البنية التحتية المادية الاستثمارات والتحسينات مطلوبة  .3
 ترتيبات مكتبية. 
 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
 وسائل المواصلات. 
 تطوير أطر تسجيل الأعمال، وأطر العينات. 
 ت  .تطوير نظام معلومات جغرافي وطني وقاعدة بيا



 الفصل الثالث    حالة المدنيةنظام الإحصائي للال                                                                   
 

136 
 

 تطوير منظمة ميدانية لإدارة وتنفيذ المسوح الميدانية والتعدادات. 
 ت تطوير قاعدة  .بيا
 ت الإحصائية بما في ذلك مواقع الانترنت  .وضع آليات لنشر البيا

 

 :المنتجات الإحصائية والإدارة، متضمنة .4
 ت الإدارية  .تحسين جمع وإدارة البيا
 ت من خلال تنفيذ مسوح وتعدادات جديدة  .تكملة فجوات البيا
  سوح والسجلات الإداريةبما في ذلك التعدادات، الم(تحسين دورية المنتجات الإحصائية.( 
 تكامل التعدادات والمسوح المختلفة وتحسين كفاءة العمل اليومي. 
 ت، على سبيل المثال دة معدلات الاستجابة: تحسين نوعية البيا  .تخفيض فترة التأخير، وز
  التقارير وإعدادتعزيز وتقوية التحليل الإحصائي. 
 24 .، ص2004، سيمون بتري انطوان( .يةتحسين أساليب نشر وتصميم المنتجات الإحصائ(  

  

ت والإشكاليات التي تعيق السير الحسن للمنظومة و وكخلاصة لما قيل لحد الساعة  للتغلب على الصعو
  :الإحصائية، يجب العمل على

 

ئق الموجودة .1  .جمع وتحليل الو
لب تحديد مدى رضا المستخدمين، والحاجة الحالية والمستقبلية للإحصاءات، وتحديد .2 ت يالفجوات  ا

 .الموجودة
 .تقييم كل منتج إحصائي رئيسي مقارنة بمعايير النوعية المتفق عليها .3
 .الإحصاءاتتقييم أساليب ونوعية  .4
لتلبية الاحتياجات ) البنية التحتية، والقدرات الفنية، والموارد: مثال ذلك(حصر القدرات الموجودة  .5

 .توتجسير فجوة البيا تالمحددة من البيا
 .والترتيبات التنسيقية) العلاقات(مراجعة الإطار المؤسسي والقانوني، والروابط  .6
ستخدام أدوات كتحليل  .7 القوة، الضعف،  نقاط(مكامن SWOT 2تقييم العوامل التنظيمية 

  ). اتالتهديد/ ، المخاطر الفرص
  :إلى ذلك، يجبلإضافة 

  

                                                
دليل  .ونقاط التهديد التي ستعالجها تيجيةاالإستر تبنى عليها يمكن أن يساعد في تحديد الفرص والتهديدات للنظام التي هي خارج سيطرة الهيئات بشكل واسع، ويحدد نقاط القوة التي س  2

   .Paris21وأدوات أخرى في قاعدة المعرفة الخاصة بدليل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء مقترح من طرف لجنة منتدى  SWOTإرشادي حول أسلوب تحليل 
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  وطني قويأن تكون هناك مشاركة فعالة في بناء نظام إحصائي  .8
إطلاق بنك معطيات إحصائية ذي طابع ومنهجية مرجعية في الإحصاء يختزن به معرفات موحدة  .9

للمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، أي محتوى متين عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بصورة 
  .إحصائية كاملة وشاملة

  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالتقنية ترقية  .10
  .عايير المعلومة الإحصائية في شقيها الاقتصادي والاجتماعيتوحيد م .11

 

لإحصاء والاستشراف، بشير مصطفى  وفي هذا الأساس كشف مؤخرا كاتب الدولة لدى الوزير المكلف 
ت ) 2013/ 01/ 30، مقابلة شخصية، ةمصطفى ربيعحاوره (لجريدة الرائد  سيس مدير عن استعداد الحكومة 

ت وتركيزها في بنك إقليمية للإحصاء،  ستعمل على جمع المعلومات على المستوى المحلي وتحديد احتياجات البلد
ونعمل حاليا على استكمال المحتوى التشريعي بعد الصدى الايجابي، الذي بلغنا من  الإطلاققيد  شروعالم"المعطيات، 

ت أكثر التصاقا  إحصائيةأدوات  الإقليميالتوازن  حقيقة تتطلب التنمية المحلية وكذا. السلطات المحلية في عديد الولا
من خلال هيئات مركزية، ويتعلق الأمر ببناء  إحصائيالمناطق، ولاسيما المناطق الداخلية حيث يصعب متابعتها 

في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، وهو نظام متكامل سينقل البلاد من وضعية  الإحصائيةالنظام الوطني للمعلومة 
ت وقواعد معلومات تساعد جميع المتعاملين في الحقلين الإحصائيةإلى المدينة  الإحصائيالتشتت  ، التي تحتضن بوا

على بناء قرارات أكثر نجاعة فيما له  –في الداخل والخارج، على المستوى المركزي والمحلي-الاقتصادي والاجتماعي 
لمعلومة   ".الإحصائيةصلة 

  

II .ة ات الإحصائ ة جمع المعط   للحالة المدن
 

II.1 . ة سنة ة النظام الإحصائي إلى غا   1981وضع
  

نشائها1935منذ الفاتح جانفي  ريخ الحالة المدنية وذلك   ، أحدثت الجزائر قفزة فريدة من نوعها في 
ت الوطن، مع تكليف ضابط الحالة او ولأول مرة استمارات إحصائية فردية لكل حادثة ديموغرافية  لمدنية لكافة بلد

. 11القرار المؤرخ بتاريخ  صدور .بملئها وإرسالها للمصلحة المركزية للإحصائيات، حاليا الديوان الوطني للإحصائيات
خر أكثر سهولة وتطورا وشم 1953. 12   .يةلو غير هذا النظام الإحصائي 

  

عادة تنظيم الحالة المدنيةبعد الحصول على الحرية انشغلت الحكومة الجزائرية توسيع رقعة التسجيل وذلك ب، ، 
ت الحضرية والريفية من الشمال إلى الجنوب، تحسين  لبلد ت المتعلقة  ليشمل كافة التراب الوطني، توحيد البيا

معة الس الشعبية البلدية . وتثمين المعلومات ا رسال مرسوم تنفيذي إلى رؤساء البعثات المتخصصة حاليا ا فقررت 
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تمع الجزائري ابتداء من الفاتح وروثألغى نظام التجميع الفرنسي الم 1963. 12. 28بتاريخ  ، ليشمل بذلك كل ا
ا دخلت حيز التنفيذ. 1964جانفي    .استمارات فردية جديدة أكثر تفصيلا من سابقا

  

مع  هاتطابقثقل التعامل معها، نقص في محتواها وعدم : أظهرت نوع من القصورهذه الاستمارات إلا أن 
تأخر السبب الذي أدى إلى ال  ،اتمركز استغلالهو الشروع في تطبيقها قبل تجريبها ، عدم للبلاد آنذاك المعاشةالوضعية 

  .هاتحليل ونشر نتائجفي 
  

الاستمارات أظهروا بعض النقص من هذه رغم التطور الملحوظ في تنظيم سير الحالة المدنية في الجزائر، إلا أن 
د إلى معة نتج عنه نشر نتائج ضعيفة  حيث المحتوى ز ت ا   .ستثناء بعض السنواتذلك عدم استغلال كل البيا

  

  :يمكن تلخيصها فيما يليضعف هذه الاستمارات 
 آنذاك غير متطابقة مع النماذج العالمية ولا مع وضعية البلد استمارات  .1
 تسلسل المحاور ونقصها صعب استغلالهاعدم  .2
 عيدين الوطني والدولياستحالة المقارنة على الص .3
ا ومع الطرق المستعملة من طرق الإحصاءات  .4 المحاور لا تتطابق مع النماذج العالمية المعمول 

لخصوص الإحصاء العام للسكان    .والسكن و
  

لتعاون مع وزارة الداخلية والصحة العمومية إلى تبني  درت مديرية الإحصاء  للخروج من هذه الوضعية 
لولادات الحية والاستمارة الثانية المتعلقة استمارتين جدي دتين أكثر تفصيلا واستعمالا مكان الاستمارة الأولى الخاصة 

تزامنا ( 1970مستشفى، وذلك ابتداء من الفاتح جانفي  15بلدية و 30لوفيات اللذان دخلوا حيز التنفيذ على 
غيرت كل من  1971من بعد ذلك أي عام  سنة ....)مع انطلاق المسح الديموغرافي بتكرار ثلاثة مرور وغيرها

خرى أكثر شمولية، حيث أن المعلومات وصلت إلى أقصى  04واستمارة الطلاق رقم  03استمارة الزواج رقم 
  .التفاصيل كوزن المولود على سبيل المثال

 

ت مما  ا بتوفرها على عدد وافر من البيا لمقاتهذه الاستمارات تختلف عن سابقا رنة على الصعيد سمح 
  . الوطني والصعيد الدولي

  

مواليد . 1(، قررت المديرية العامة للإحصاء إدخال أربعة استمارات أكثر وضوح وشمولية 1970منذ سنة 
 الحدث الديموغرافي في وقت الإعلان عن ئهاملمع إلزامية . )طلاق. 4زواج و. 3وفيات، . 2أحياء أو مواليد أموات، 

كل ثلاثة شهور ) المكلف على مستوي الوطن آنذاك(سالها إلى مديرية الإحصاء المتمركزة في وهران وبحضور المعني، وإر 
  . لاستغلالها ونشر النتائج



 الفصل الثالث    حالة المدنيةنظام الإحصائي للال                                                                   
 

139 
 

  

خرى لتسهيل عملية استغلالها  1976سنة  ،  مع نشر نتائجها في أقرب الآجالغيرت الاستمارات الفردية 
لطلاق  ا تشكل مورد إحصائي هامبدون سبب يذكر كما تم إلغاء أخر الاستمارات تلك الخاصة    .رغم أ

  

نشر المعطيات المتعلقة بحوادث الحالة  خيرفي الحقيقة، ثقل وتمركز الاستغلال لهذه الاستمارات، أدى إلى 
كانت ذات طابع فردي موحدة لكافة التراب الوطني ثم   1934الاستمارات المستعملة منذ سنة  مع العلم أن. المدنية

سنة قبل، جربت هذه الاستمارات في بلدية غير ممثلة تمثيلا . 1991ها ليصبح على شكل دفتر جماعي سنة غير شكل
ت الوطن، هذا الاختيار  ت الكبيرة والهامة من الغير صائب جيدا لكافة بلد ر عدد من المشاكل خاصة للبلد أ

رو . لحوادثها لحيث تسجيل دة إلى ذلك أعوان الحالة المدنية أ ا نوع من العمل المتقن الغير معهود بسبب المراقبة ز
لديوان الوطني للإحصائيات لعملهم في الميدان أثناء المسح الميداني ويتلاشى هذا الإتقان كلما لإطارات االمستمرة 

  .الديوان عن البلدية السالفة الذكر ت أنظار إطاراتابتعد
  

السير الحسن لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية في  سلبا على توعراقيل أخرى أثر  اطئهذا الاختيار الخ
ت الديوان الوطني للإحصائيات .الجزائر   .ويجعلها في حالة نقد الشيء الذي يضعف قيمة بيا

  

ريخ بداية طريقة جديدة لجمع ونشر معطيات 1981هذه الوضعية ضلت على حالها إلى غاية سنة   ،
وسوف  2008 والذي تم الاستغناء عنه سنة شامل والآخر عن طريق العينةتنفيذ مسحان واحد بشرع  .الحالة المدنية

حية أخرى . يتم التطرق إلى عيوبه في الفصول القادمة والتي ساعدت على إلغائه حية والعينة من  الشمولية من 
لوصول إلى أهداف معينة ومحددة مبدئيا، كل مسح على حدا يخضع لاستغلال  خاصة دراسة دقيقة و و تسمحان 

ت الحالة المدنية  ستخدام نظام الإعلام الآلي، لكي تصبح إلى من تجميعها  ابتداءلبيا ضمن  الأخيرفي تحليلها 
بوعات الديوان الوطني للإحصائيات طإحصاءات الحالة المدنية أو المؤشرات الديموغرافية المدونة في مختلف منشورات وم

  .وبحوث في عدة دراسات ةستخدموالم
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II.2 . ة النظام الإحصائي منذ سنة ة هذه الأسطر 1981وضع تا ة    لغا
  

II.1.2.  ة(المسح الشامل ان الشهر ة الس   ) .B.N.M 3حر
 

، لتكوين فكرة حول الوضع الديموغرافي خلال الشهر بصورة سريعة  لرغم مما يوفره المسح الشامل من مزا
ت خامة لكل حدث مدني ل ت الوطن، إلا أنه لا يخلو من النقائص والتي سوف نتطرق والحصول على بيا كافة بلد

لتفصيل   .إليها 
  

II.1.1.2 .المسح الشامل    النقائص المتعلقة 
  

المواليد، : تخص الجانب الكمي للحوادث الديموغرافية الأربعة وهي استمارة البحث الشامل مراجعةفحص و 
لادات والوفيات التي وقعت في البلدية أول ما يفحص من أجل التأكد عدد الو . الوفيات، المواليد أموات والزواج

لنسبة . وإثبات التوازن والانسجام لنسبة لأشهر السنة نفسها أو  هذه المراجعة الشهرية للعدد تتم عن طريق المقارنة 
حترام بعد صحيح ويعني ذلك تحديد عتبة أو مستوى ما مع ا. لأشهر السنوات السابقة لها أو إلى متوسط السنة

  .ومعقول
  

لولاية، البلدية، شهر وسنة التسجيل ولهذا الغرض يستعمل . ترميز استمارة البحث الشامل تشمل التعريف 
ت الاستمارة تشمل الإحصائيات المختلفة الخاصة بكل واقعة. معجم الرموز الجغرافي   .أما ترميز بقية بيا

  

، لم تواجه المصالح 1981ت الإحصائية في الفاتح جانفي من سنة منذ أن طبقت هذه الطريقة في جمع البيا
ا ولا شكلها أثر على الاستغلال الجيد لها  ،المعنية أية عقبات جدية فيما يخص استمارة البحث ى سو لا مضمو

وجود بعض الثغرات السلبية في النظام يكمن سببها في خلو استمارة البحث من معلومات أساسية لكيفية وطرق 
  .لئها تساعد العون المكلف للقيام بمهامه على أحسن وجهم

  

ومن أجل هذه الوضعية البسيطة والهامة في نفس الوقت، كان لا بد من تغيير شكل الاستمارة حتى يمكن أن 
ا كل المعلومات اللازمة لضابط الحالة المدنية والموظفين المعنيين بعملية م الاستمارة من أجل أن  لءتحمل بين طيا

  . يمارسوا مهامهم على أكمل وجه وبطريقة سليمة وسريعة
  

                                                
3 B.N.M.:Bordereau Numérique Mensuel. 
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، لتكوين فكرة حول الوضع الديموغرافي خلال الشهر بصورة  لرغم مما يوفره هذا المسح الشامل من مزا
ت الوطن، إلا أنه لا يخلو من النقائص التي لا يمكن  ت خامة لكل حدث مدني لكافة بلد سريعة والحصول على بيا

  :عليها مر الكرام ونعددها فيما يلي أن نمر
  

بما أن استمارة البحث الشامل، تمـلأ مـن طـرف أعـوان معظمهـم غـير أكفـاء وأقـل خـبرة كـي لا نقـول شـيء آخـر،  .1
في أغلــب الأحيــان شــباب يعملــون ضــمن شــبكة الخــدمات الاجتماعيــة وعقــود مــا قبــل التشــغيل، يــد عاملــة غــير 

وبنــاء . تســجيل إحصــائيات الحالــة المدنيــة ومــا الفائــدة مــن وراء جمعهــامؤهلــة وبــدون تكــوين يســاعدهم في كيفيــة 
على الطريقة اليدوية الغير صحيحة المستعملة في عـد الحـوادث، يكفـي أنـه أثنـاء عمليـة عـد العـون المكلـف بـذلك 

دة أو نقصـان وحــذف وقصـد لحادثـة مـا، أن يكلمــه شـخص سـواء كــان زميـل لــه أو مـواطن، فيقـوم بــلا تعمـد  بــز
أخطـاء الحسـاب الشـائعة وتـؤثر لا محالـة علـى العـدد لطريقة سوف تضـاعف مـن تعدد هذه ا. يقة عقد أو أكثروث

لتالي خلال السنة في البلدية   .سره ، الدائرة، الولاية والوطنالإجمالي للحوادث المسجلة خلال الشهر و
دة أو حـذف أي تقـدير يـهومشـكوك ف موظف الديوان الوطني للإحصائيات حين يقف على شيء غير سوي .2 ، ز

معة ت ا ت نفس الشـهر للسـنة السـابقة لهـا ( غير صحيح للبيا ت شهر سنة الدراسة ببيا يتم ذلك بمقارنة بيا
ت الأشهر الأخرى لنفس السنة كيد )أو بمقارنتها ببيا لبلدية المعنية لتصحيح الخطأ أو اللبس أو  ، يتصل فورا 

أخطـاء "أطلـق عليهـا لـويس هنـري عبـارة  .ث سواء عن طريق الهاتف أو عن طريـق البريـدما جاء في استمارة البح
   ".بعة إلى الحساب

والـولادات  .)Moins d’un an Décès de( الفحص يشمل كذلك المقارنة بين عدد الوفيات الأقل من سنة .3
حيـث في أغلـب  ،ل الشـهروالوفيات التي وقعـت في البلديـة خـلا ) (morti-naissance ou mort-nésالميتة 

مـا حادثـة واحـدة لخلط بين هذين الحـادثتين، ظنـا منـه أ ومـا يجعـل موظـف الـديوان  .الأحيان يقوم عون البلدية 
لوفيــات الأقــل مــن ســنة في خانــة الــولادات  الــوطني للإحصــائيات متأكــدا مــن ذلــك تكــرار نفــس العــدد الخــاص 

وعليـه تحديـد  .الـولادات الميتـة نجـده مسـجل في خانـة وفيـات الشـهرالميتة، وأحيـا نفـس العـدد المسـجل في خانـة 
 وتعريف جيد للمفاهيم يكون بمثابة الحل الأنجع لهذا اللبس والخلط

 .آخر مستوى المراجعة والفحص متعلق بتوزيع الوفيات حسب العمر، خاصة الأعمار الأولى والأخيرة .4
والعمر التام أو  (Exact) 4طأو المضبو مفهوم العمر الفعلي  وبما أن ،المشكل يزداد حدة إذا تحدثنا عن الوفيات .5

أغلبية موظفي الحالة المدنية إن لم أقل كلهم، إلا إذا كان  اولا يدركه أعمار غير  مفهومة )Révolues( 5الكامل

                                                
الفترة الفاصلة بين ولادة فرد واللحظة : ديموغرافية أو تواريخ زمنية فمثلا )حوادث( لسنوات الفعلية الفاصلة بين نقطتين تمثلان إما ظواهرهي الفترة الزمنية  4

م )التاريخ المرجعي(المراد قياس العمر عندها  لسنوات والأشهر والأ  .تحسب 
لسنوات التامة الفاصلة بين حدث 5  (عيد ميلاد كي نتكلم عن  n )  (ين أي هي المدة المنقضية منذ حدوث سابق، حيث يجب أن نتعدى هي الفترة الزمنية 

( n مة أو منقضية  .سنة 
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فئة ، فإنه يقوم بتسجيل وفاة وله ثقافة حول الموضوع من خريجي معهد الديموغرافيا أو درس مقياس علم السكان
دة أو نقصان الوفيات حسب الفئة العمرية    .عمرية مكان فئة عمرية أخرى، مما ينجم عنه تقديرات خاطئة بز

تمعات حيث أن مضمون " .6 أي مدة الحياة تبقى مبهمة ولهذا يكون  »الزمن«تتكاثر أخطاء الأعمار خاصة في ا
كما أن هناك أخطاء 10أو  5ل عددا قريبا من العمر المقدر من طرف الإدارة بعيدا عن الواقع وكثيرا ما يسج

عمار النساء والنزعة العامة في هذه الحالة هي  . ، ص1984لويس هنري، ." (»التصغير«أخرى خاصة تتعلق 
21  (   

الوفيات المسـجلة بعـد حكـم عن يظهر كذلك جليا عند الحديث مشكلة التعريف الناجم عنها الخلط في المفاهيم  .7
 .، فالعون لا يفرق بينهم كذلكحسب الجنس والوفيات التي وقعت في البلدية خلال الشهر قضائي في البلدية

لـس الشـعبي من استمارة البحث أحيا يتم بعث نسختين  .8 خـلال الشـهر نفسـه وموقـع عليهـا مـن طـرف رئـيس ا
ا ومحتواهــا أي في الإحصـائيات المسـجلة في ال . بلديـة نفســهاالبلـدي، تختلـف كـل واحــدة عـن الأخـرى في مضـمو

ــا نقــر أن هــذه الاســتمارة ليســت مملــوءة بطريقــة جيــدة وصــحيحة وغــير مطابقــة للواقــع الــديموغرافي  هــذا مــا يجعلن
، يمكــن مــن خلالهـــا أن "Néantلا شــيء  "للبلديــة، وأحيــا فارغــة لا تحتـــوي علــى أي معلومــة ولا حــتى عبـــارة 

م للعمـلنا نشك في نزاهة الموظفين هذا ما يجعل ،نخلص إلى عدم تسجيل أي حادثة خلال الشهر ، ونؤكـد وإتقا
م وعدم اكتراثهم للنظام الإحصائي  .   او

اية الشهر المع .9 لا  ني وهذا ما يجعلهاترسل بعض الاستمارات ليس بعد اليوم العاشر من الشهر الموالي ولكن قبل 
م و الوفيـات  للعلم أن القانون حدد أجال( .تتضمن الحركات المدنية الكاملة للشهر تسـجيل الـولادات بخمسـة أ

م ـاون العـون المكلـف ). "بثلاثة أ إضافة إلى هذا كله يمكن عن طريـق عـدم معرفـة أو عـدم وعـي أو اسـتهتار أو 
لحســــــبان الأحكـــــــام القضـــــــائية خـــــــذ  ايـــــــة الشـــــــهر المعــــــني أو      ."لتســــــجيل، أن يقـــــــوم بعمليــــــة العـــــــد قبــــــل 

(LAMARA Med Yahia, 2007, p. 63) 
ــا تمــد بعــدد الحــدث حســب مكــان التســجيل ولــيس حســب  .10 لا يمكننــا اســتغلال نتائجهــا للمقارنــة الجهويــة، لأ

لأمر مكان الإقامة   .) (Domiciliation مشكل الإعلان والتسجيل عن أحداث الحالة المدنية( المعني 
ديــة والشــهر لا يظهــر في الواجهــة الشــيء الســلبي الوحيــد في شــكل اســتمارة البحــث الشــامل، هــو أن تعريــف البل .11

ت والأشـهر في حالـة اسـتعمال هـذه الأخـيرة  الثانية لاستمارة البحث وهذه الوضعية يـنجم عنهـا خلـط بـين البلـد
للفاكس في نفس واحد كوسيلة لبعث استمارة البحث، حيـث لا يمكـن لموظـف الـديوان الـوطني للإحصـائيات أن 

ذه الواجهة التي لا تحمل آية معلومة حول البلدية والشـهر يتكهن من هي البلدية المعنية والشهر إلا بعـد  ،المعني 
ت الـــتي أرســـلت هـــذه الاســــتمارات ويقـــوم بعـــد ذلـــك بلصـــق الـــورقتين أي الــــواجهتين  لبلـــد أن يتصـــل هاتفيـــا 

 .  المناسبتين معا
والسـبب راجـع مـن . عدم وصـولها التأخر في إرسال الاستمارات المملوءة إلى الديوان الوطني للإحصائيات وأحيا .12

رســال الاســتمارة إلى دوائرهــا أولا  ت تقــوم  حســب القــانون الــداخلي للــدائرة المعمــول (جهــة إلى أن بعــض البلــد
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م لما يمكن أن تسببه  ،)به اون ضابط الحالة المدنية وأعوانه المفوضين وعدم اكتراثهم ومبالا ومن جهة أخرى إلى 
خــر في ، بعــض  وفي نفــس الســياق . تحليــل إحصــائيات الحالــة المدنيــة والإعــلان عنهــاهــذه الوضــعية مــن  أحيــا

لجزائــر لتقــوم بــدورة حــول العــالم، ويعــود هــذا الأخــير إلى  رســال الاســتمارات إلى المديريــة العامــة  ت تقــوم  البلــد
 .على الاستمارات خطأ في العنوان وكأن عنوان الملاحق الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات غير مبين

لغ الأهمية، بما أنه يتوقف عليه سرعة الاستغلال ونوعية النتائج" .13 . آجال بعث الاستمارة يعتبر مشكل مادي 
..." لعودة للمكاتب المحلية صعبا ، كلما كان فحص ومراجعة استمارات البحثافكلما كان الإرسال متأخر 

(TABUTIN D., 1984, p. 76)       
ــم غــير اســتمارات الــديوان الــوطني أن نظيــف يمكـن .14 رســال اســتمارات أخــرى خاصــة  ت تقــوم  ، أن بعــض البلــد

لوفيات حسب الفئـة العمريـة، حيـث آخـر  للإحصائيات، أين نجد اختلاف في المعلومات لا سيما تلك المتعلقة 
سـنة فمـا  85ديوان هـي سـنة فمـا فـوق أمـا آخـر فئـة في اسـتمارة الـ 65هـي  مـا مـثلا فئة عمرية في استمارة بلدية

وأمــام هـــذه الحالــة تبعـــث رســالة تصــحيح أو مراجعـــة وإعــادة النظـــر إلى البلديــة المعنيــة، وأحيـــا يــتم ذلـــك . فــوق
 ).طبعا إذا كان موجود ولم يتم تغييره دون إشعار الديوان بذلك(ستعمال الهاتف 

ت الوطن ليتم ملئها وإرسال استمارة فارغة ) 24(يتم قبل كل سنة ميلادية إرسال أربعة وعشرون  .15  اثنتيلبلد
ت، ) 12(عشرة  منها إلى الديوان الوطني للإحصائيات حسب عدد الأشهر مع إبقاء النسخ الأخرى في البلد
ت لبعض الاستمارات بسبب نقصها ومطالبتهم بتزويدهم بنسخ  ئيتفاجلكن  الديوان بعدم إرسال بعض البلد

وحجج لا محل لها من الإعراب لتغطية التهاون واللامبالاة، وكأن البلدية لا  وما هي إلا ذرائع. إضافية أخرى
ا آلة طبع أو نسخ لتزويد نفسها بنفسها  . توجد 

خر تحليل  .16 ا يتسبب في  ت المعنية وعود المدة الزمنية التي تستغرقها الاستمارات الإضافية للوصول إلى البلد
ت وأحيا يجد الملحق ا. ونشر النتائج لجهوي نفسه في موقف حرج في حالة عدم إمكانية تزويد هذه البلد

لجزائر العاصمة ا تتزود هي الأخرى بعدد محدد من طرف المديرية العامة  ومن . لاستمارات اللازمة وذلك لأ
ت وهيئات أ) 24(يتساءل عن مصير الاستمارات الأربعة والعشرون  ا ترسل إلى مدير خرى يمكن أن نجيبه أ

، مديرية الصحة والسكان، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية سابقا وحاليا(
ت) الدوائر  . أو تفقد وتضيع في العالم الغير منظم للبلد

ون في عدم كفاءة الأعوان المكلفين بتسجيل إحصائيات الحالة المدنية، حيث أن أغلبهم غير دائمين ولا يستقر  .17
تجربة و  ىمستو منصب واحد وأحيا تتعدد مهامهم، مما يجعل مصلحة الحالة المدنية تفتقر ليد عاملة مختصة، ذو 

تجدر الإشارة  .وما يزيد المشكل تعقيدا عدم تشجيع الأعوان المؤهلين وترقيتهم وانعدام التكوين والرسكلة. وخبرة
لخصو  إلى طلبة معاهد الإحصاء وعلم الاجتماع لا  ص معاهد الديموغرافيا، الذين يغرقون سوق العمل في بطالةو

 .آخر لها
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عمل ملائمة مخصصة لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية، لتفادي الاتصال المباشر مع المواطن  قاعاتعدم وجود  .18
ة عـلاو  .اسـتمارة البحـث لءوما ينجم عنه من إزعـاج وتشـويش ومضـايقة للعـون المكلـف بمـالذي يقصد المصلحة 

  .  على عدم وجود إمكانيات كالمكاتب والكراسي اللائقة وغيرها
ــة  .19 ــة وملتقيــات تحسيســية وتوعويــة، ولا يمكــن حصــر الحمــلات في الإعلامي انعــدام الحمــلات التنشــيطية، والتوجيهي

ت، ال) المقروءة، السمعية والمرئية(نواعها الثلاثة  غـرض فقـط بـل يجـب أن تكـون ميدانيـة أي علـى مسـتوى البلـد
ـا  منها مراقبة سير طريقة جمـع المعطيـات الإحصـائية والخـروج بتوصـيات واقتراحـات مـن أجـل تحسـينها والنهـوض 

ت  .لأعلى المستو
لنظـام الإحصـائي، وغيـاب الإجـراءات الردعيـة،  .20 لتعليمـات المتعلقـة  وأخيرا عدم تقيد وامتثال الضـباط والأعـوان 

ــتكلم هنــا عــن أحكــام النصــوص التشــريعية . لاســتمارات الإحصــائيةا لءممــا يــنجم عنــه أخطــاء كثــيرة عنــد مــ ولا ن
لجانــب الإحصــائي وذلـك ــاون وعــدم  ،لقلتهــا حــتى لا نقــول شـيء آخــر والتنظيميـة الخاصــة  وهــذا مــا يزيـد مــن 

، بــل نتحــدث عــن التعليمــات المدونــة علــى صــلحة الحالــة المدنيــة لهــذا الجانــب الحسـاس والهــامبماكـتراث المســؤولين 
  .استمارات البحث التي وضعها الديوان لضمان تسجيل جيد للإحصائيات

  

استمارات البحث الشامل، حان وقت الحديث  لءلنقائص المسجلة أثناء ملبعد هذا العرض الدقيق والوجيز 
  .  عن الحلول والاقتراحات الواجب تتبعها من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة

  

II.2.1.2 .المسح الشامل لمتعلالحلول ا ة (قة  ان الشهر ة الس   ) B.N.Mحر

                                                                                                                                                                                                                  
. تحديد وتعريف جيد للمفاهيم يكون بمثابة الحل الأنجع لمشكل اللبس والخلط بين مختلف المفاهيم والمصطلحات .1

نشائه استمارة بواجهتين تتضمن الواجهة الأولى معلومات حول   هذا ما عمد إليه الديوان الوطني للإحصائيات 
  .بكل حادثةها، مع تعريف مختلف الوقائع والجداول الخاصة ئكيفية مل

ت ميدانية لإطارات الديوان ر تعريف المفاهيم والمصطلحات وإنشاء استمارة جيدة يكون عقيما إذا لم يتبع بدو  .2
فقد . الوطني للإحصائيات ومراقبة عمل العون البلدي المفوض لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية على أرض الواقع

ت رغم وجود م . استمارة البحث الشامللء علومات حول طريقة وكيفية مسجل اللبس والخلط في بعض البلد
ا قبل الشروع في  كيد عدم قراءة ضابط الحالة المدنية والعون البلدي لهذه المعلومات والاستعانة  يدفعنا للقول و

تلء م   .  البيا
استمارة  لءشروع في مالحرص على قراءة التعليمات الموجهة لضابط الحالة المدنية وأعوانه وفهم محتواها قبل ال .3

لجانب الإحصائي والسهر على تطبيقها وتذكير البحث الميداني، مع  هم ضرورة وضع نصوص قانونية خاصة 
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ت المترتبة عنه، بمسؤوليتهم عن الإهمال أو التهاون لعقو لمواطن بطريقة  في عملهم و التي تلحق لا محالة ضرر 
حصائيات   .الحالة المدنية غير مباشرة ما دامت تلحق ضررا 

ت أن تعمد إلى أحد  .4 من أجل احترام آجال إرسال الاستمارات إلى الديوان الوطني للإحصائيات، فيمكن للبلد
 : الاقتراحات التالية

  ت المعنية إما أن يتم إنشاء نسختين من استمارة البحث الشامل وإرسالهم في نفس الوقت للمدير
  ).ئرةالديوان الوطني للإحصائيات والدا(

 إما أن يتم بعث النتائج عبر الفاكس للديوان، لحين وصول النسخة الأصلية المبعوثة عبر الدائرة  .  

لإمكانيات المادية،  .5 عن الضوضاء  ابعيد الإحصائيةستمارة لاا لءخاصة لمقاعات تزويد مصلحة الحالة المدنية 
في ظروف جيدة وقطع الطريق أمام  الخ، من أجل العمل...فاكس وآلة نسخ، كراسي، مكاتبوالتشويش، 

  .للموظف والأعذار الغير منطقية الحجج
كفاءة من الأحسن أن يكونوا خريجي جامعات أ تكليف مهمة تسجيل إحصائيات الحالة المدنية لموظفين ضرورة .6

مع من منظور وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، للاستفادة من تكوينهم، وإحصائية  غرافيةومعاهد ديو 
لجعل قطاع الحالة المدنية في مستوى  .في نفس المنصب لغرض إكتساب الخبرة في الميدان، ارهمستقر الحرص على ا

 . الخدمة التي يقدمها
الحضور الميداني الدائم والمستمر للديوان الوطني للإحصائيات من أجل مراقبة ومتابعة تسجيل إحصائيات الحالة  .7

م تح. المدنية سيسية وحملات إعلامية من أجل توعية المواطن بضرورة هذا التسجيل والهدف مع ضرورة تنظيم أ
ت الإحصائية السكانية، لغرض ضمان نجاح النظام الإحصائي للحالة المدنية واستمراره   .من وراء جمع البيا

إضافة إلى التسجيل حسب مكان  Redomiciliation العمل على تسجيل الأحداث حسب مكان الإقامة .8
مكان  الحدث، حتى تتم إمكانية مقارنة نتائج البحث على المستوى الجهوي، والقضاء بذلك على مشكلوقوع 

حساب صحيح لعدد حدوث الواقعة لتالي و  Domiciliationأحداث الحالة المدنية  عن تسجيلالإعلان وال
  .الديموغرافية في البلدية

لإعلام الآلي وبرامج خاصة لتسجيل الحدث مع  لاستعانةتحديث وعصرنة مصلحة الحالة المدنية، وذلك  .9
مج، الشيء الذي يحدث حاليا على أرض الواقع ولكن بعيدا   كل البعد مراعاة إدراج الجانب الإحصائي في البر

مج ساري المفعول ولكن لم يتم إدراج كيفية التعامل مع إحصائيات الحالة  عن النظام الإحصائي، أي أن البر
  .عقيم ومنقوص ها يجعلمم ،المدنية به
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لعينة يجعلنا ننتقل من النهر إلى البحر نغوص في مجال أكثر تعقيدا،  المرور من البحث الشامل إلى البحث 
يفرض علينا تعيين كافة . غير واضح الملامح وغير دقيق بسبب كثرة الغموض أو اللبس واللا فهم أو اللا إدراك

  .لنسيان أو النقصان أو الحذف أو الأخطاء المرتكبة في مختلف مراحل البحثالمتعلقة به، سواء كانت ا لاتالإشكا
  

II.2.2 . المسح عن طر العینةالنقائص المتعلقة         
  

لحالة المدنية المسح السنوي أما  نيلعينة الخاص  ا الديوان الوطني قام عملية هامة  فهو يعتبر 
  .2008ة إلى غاية سن 1981منذ سنة  للإحصائيات

  

لرغم من أنه  ت الوطن إلا أنه  مإن المسح  ت كان س فقط عينة من بلد يشكل قاعدة أساسية من البيا
التعليمية، الصحية، (لدراسة الظواهر الديموغرافية، التي تحدث في بلد ما والتخطيط لمستقبل أحسن في شتى الميادين 

   .الشاملكمية هائلة من المعلومات إذا ما قورن مع البحث   ، حيث تضمن هذا البحث على العموم،)الخ...المهنية
  

تحليل الاستمارات الجماعية يسمح بمعرفة شاملة وسنوية للحجم والتركيبة أو البنية الديموغرافية للبلد حسب 
الجنسية  بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للسكان مثل الحالة الزواجية، المستوى التعليمي، النشاط الاقتصادي،

الخ، مع تحليل وصفي لمختلف وأهم العوامل السوسيوثقافية، الاقتصادية والاجتماعية المحددة لارتقاء ... ومكان الإقامة
تمعات في زمن معين   .ا

  

لعينة عن المسح الشامل، هو أنه ي معلومات إحصائية إضافية جد  وفروعليه يمكن القول أن ما يميز المسح 
  .تهايمكن مراقب دقيقة

  

لم يخلوا هذا البحث من النقائص المسجلة على كافة الأصعدة انطلاقا من تصميم الاستمارات إلى  للأسف
لديوان إلى إلغاءه تمام من النظام الإحصائي للحالة المدنية بعد . نشر نتائجها س  27ما دفع  سنة من الوجود، ولا 

ب المثال وليس الحصر على ا    :لأقل كي تنير الطريق أمام الباحثين في الميدانأن نتحدث عن أهمها من 
  

II.1.2.2 .الات حث الإش ة واستمارات ال سجلات الحالة المدن   العینة المتعلقة 
  

الاستمارات الإحصائية تدخل ضمن مهام ضابط الحالة المدنية الذي يفوض عون أو عدة أعوان للقيام  ءمل
، وهذا ما يعتقده الجميع للأسف، فالحقيقة بعيدة كل البعد عن ذو مستوى بذلك حيث يفترض أن يكونوا أكفاء

ت خاطئة، ا ينجم عنه ممفي وقت التصريح أمام المصرح نفسه،  هذا التسجيل  يتمومن جهة أخرى لا .ذلك بيا
 بل يتم انطلاقا من السجلات الإدارية" غير مصرح عليه"أو " بدون تصريح"عبر عنها بعبارة المو ها نقص فادح فيو 
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ت الإحصائية مثل المستوى التعليمي، الحالة الفردية، عدد : الخاصة بكل حدث والتي تفتقر لبعض البيا
يمكن أن تكون الإحصاءات المبنية على سجلات الحالة المدنية أبدا أفضل من نوعية  وعليه فلا .الخ...الأطفال

معة مباشرة أثناء تصريح الحوادث وأمام الم ت الأساسية ا راجع إلى أن بسيط صرح نفسه، والسبب في ذلك البيا
ات ستمار الالا تتطابق مع المعلومات المرجوة من جراء استعمال  والمنبثقة منها المعلومات المدونة على السجلات

   .الإحصائية
  

. أسباب، لعدة الإداريةإذا غالبا ما تحتوي الاستمارات الإحصائية على معلومات ليست في السجلات "
في  .هو أن هناك قيود تشريعية تجعل تغيير السجلات عملية صعبة ومستحيلة في بعض الأحيان الأسباب د هذهأح

بعض الحالات القانون يمنع أن يذكر في سجلات المعلومات مثل العرق أو الشرعية، ولكن يمكن الحصول على هذه 
 مغاير دفتر إحصائيثل هذه الحالات، في م. هوية الشخص المعنيلا تظهر المعلومات لأغراض إحصائية، شريطة أن 

 (NATIONS UNIES, 1950, p. 134) ".عن السجل الإداري يحل المشكل
  

سجلات الحالة المدنية، سجلات إدارية والمعلومات الإحصائية لا تدون في سجل  انطلاقا من ذلك تعتبر
 تكن بدون أهمية ومضيعة لم أهمية إن ويعتبر العديد من الأشخاص أن المعلومات الإحصائية هي معلومات أقل. إداري
  .للوقت

  

هناك نقطتان أساسيات تتعلقان بموثوقية الإحصائيات وهما التمام والتسجيل بنوعيه الحيوي والإحصائي في 
لفعل في الاستمارات الإحصائية  ،)التصريح(الوقت المناسب  ولذلك فمن الأساسي التأكد من تسجيل الواقعات 

لحدث كما جاء به القانونأولا قبل تسجيلها في   . سجلات الحالة المدنية وأن يتم ذلك في حضور المصرح 
  

لديوان الوطني للإحصائيات تتم أحيا انطلاقا ء يجب الإشارة كذلك إلى أن عملية مل الاستمارات الخاصة 
تقر لبعض المعطيات تفالسكان وإصلاح المستشفيات والتي  ت أخرى كمديريةمن استمارات إحصائية خاصة بمدير

معةالهامة ت ا    .، ولا تتطابق معها من حيث البيا
  

II.2.2.2 .الات ل استمارات ا الإش ش ة(لمتعلقة  العینةل) الدفاتر الإحصائ حث     ل
  

ت، حيث لا يمكننا أن نحصل على نتائج " استمارة البحث هو الأداة الرئيسية ومفتاح كل عملية جمع البيا
ت الاستمارة غير مصممة بطريقة جيدة وواضحة، فكل خطأ وكل غموض سوف يكون له اثر سلبي جيدة إذا كان

  (TABUTIN  D., 1984, p. 179)" على مختلف العمليات اللاحقة وصولا إلى مرحلة التحليل والتفسير
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دئ الأمر عملية تسجيل الإحصائيات كانت  دا،  تتم في استمارات فردية على شكل أوراق كل على حفي 
، المولود )3نموذج (، الزواج )2نموذج (، الوفيات )1نموذج (الولادات الحية : كل ورقة خاصة بظاهرة ديموغرافية واحدة

ا، )4نموذج (الميت  عملية التسجيل أثناء سهلة التعامل معها بسبب حجمها سواء : رغم المزا التي تتصف 
لإضافة إلى سهولة حفظها وترتيبها حسب رقم العقدالمراجعة والمراقبة، الترميز والتفأو  الإحصائي نه أإلا  .ريغ، 

حول   من المعلومات الأساسيةلو هذه الاستمارات الفردية خوك المستعملة يسجل بعض النقائص كتبذير هائل للأوراق
ن طرف افرز مجموعة هائلة من الأخطاء والغموض وعدم فهم محتوى الاستمارات م ،هذه الأخيرة ءكيفية وطرق مل

ت غير دقيقة لتالي بيا    .ومشكوك في صحتها العون المكلف بعملية التسجيل الإحصائي و
  

خرى جماعية على شكل دفاتر  ومن أجل الخروج من هذه الوضعية استبدلت استمارات البحث الفردية 
 يثمر كثيرا لعدة أسباب إلا أن هذا التعديل لم .الملءبعملية كل المعلومات اللازمة على غطائها  إحصائية، تحمل 

  .أخرى
  

ا (في بلدية حاسي بونيف بولاية وهران هذه الاستمارات الجماعية  جربتشر إليه سالفا، أكما  لا تسجل 
اختيرت هذه البلدية كعينة اختبارية ولكن كانت غير ممثلة تمثيلا ). عدد كبير من الحوادث مع عدم وجود مرافق صحية

ت الوط ت الكبيرة والهامة من جيدا لكافة بلد ر عدد من المشاكل خاصة للبلد ن، هذا الاختيار الغير صائب أ
دة إلى ذلك أعوان الحالة. كبلدية وهران مثلا  لحوادثها لحيث تسجيل روا نوع من العمل المتقن الغير ا ز لمدنية أ

في الميدان أثناء المسح الميداني ويتلاشى  لديوان الوطني للإحصائيات لعملهملإطارات امعهود بسبب المراقبة المستمرة 
  .هذا الإتقان كلما ابتعد الديوان عن البلدية السالفة الذكر

  

لا محالة على السير الحسن لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية في و سلبا  تهذا الاختيار وعراقيل أخرى أثر 
ت الديوان الوطني للإحصائيات في ح .الجزائر   .الة نقدالشيء الذي يضع بيا

  

ات .1   على مستو الدیوان الوطني للإحصائ
  

لاستمارات الجماعية  .1.1 ت الوطن  تبعض الاختلالات  تخللهاتزويد بلد سبب فك المشبك ب ،والاضطرا
حسب عدد الأحداث المتوقع مختارة الخاص بكل دفتر ونزع الأوراق منه لاحترام نصيب وحصة كل بلدية 

 .ستمارات الجماعيةلتفادي تضييع الاحدوثها وذلك 
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ت الكبيرة التي تتوفر أ إلا، أعمالهمالديوان في  إطاراتمتسلسل يساعد  6رقم عقدوجود . 2.1 نه سجل في البلد
رقم عقد غير مرتب ترتيب منطقي وغير متسلسل بما أن بعض  على عدد معتبر من المؤسسات الاستشفائية

ها مباشرة على الاستمارات الجماعية المودوعة لديها الولادات مثلا تحدث في هذه المصلحات ويتم تسجيلا
، هذه الوضعية سوف تتداخل مع تلك والمرسلة مباشرة من طرف الديوان والتي تحمل رقم عقد فيما بعد

خذ هي كذلك أرقام عقود  في نفس الدفتر الإحصائي، إما الولادات التي تحدث في أماكن أخرى كالبيت و
خذ رقم غير متسلسل أ جل حل هذه الوضعية أومن . و يتكرر نفس الرقم ويصبح بذلك تسجيل مزدوجأن 

إلى آخر رقم ) 1(يعمد الديوان إلى تصميم وإنشاء جدول خاص يحمل أرقام متسلسلة من الواحد الصحيح 
  . النقص والتسجيل المزدوج جل شطب كل عقد تم استلامه ومنه يدركأ من )ن(

جل أالدفتر الفارغة من  أوراقتفحص  إلىلاستمارات الجماعية، يعمد عند استلام الديوان ل أخرىمن جهة  .3.1
نية غلالهاستيمكن  آخرتصميم دفتر  ا البلدية  أعوان أن إلا ،مرة  يمزقون هذه الأوراق الفارغة وأحيا يشطبو

اية التسجيل،    .مرة أخرى فتصبح بذلك غير قابلة للاستعمالتماما بدل من وضع خط أفقي يحدد 
  

ةع .2 ات والمصالح الاستشفائ   لى مستو البلد
  

محبذ لدى  غير إحصائيعلى شكل دفتر  ةتقديم الاستمارات الجماعيإذا تحدثنا عن الجهة الغربية للبلاد، فإن 
  :ة وهران، وذلك لعدة أسباببلدي

  

ة الموكب مصلح. إذا كانت حادثة الزواج لا تفرز أي مشكل، فهذا لا ينطبق على حادثة الولادات والوفيات
لوفاة والتي ستمارات البحث المتعلقة  مملوءة إلى البلدية التي وقعت الحادثة داخل حدودها كي ترسل  الجنائزي تزود 

لولادات فالديوان يزود في نفس الوقت البلدي. تم توصيلها إلى الديواني  توليد الاستشفائيةالومصالح  ةوفيما يخص 
رقم  إعطاءمصلحة الحالة المدنية ليتم  إلىالدفتر العائلي و  7إشعار الولادة رسالتقوم  الأخيرةالمتواجدة بنطاقها، هذه 

مصالح التوليد مختوم برقم عقد الولادة الذي يسجل في الدفتر  إلىالدفتر العائلي  إعادة، ليتم بعدها عقد للحادثة
ب هذه تسبب تضييع وهدر كبير وضعية الذهاب وا .الإحصائي أمام إحصائيات المولود الجديد والأم والأب لإ

  :أهمها للوقت ومشاكل عديدة،
لأمر في البلدية  ، حيثبدون رجعةأحيا الدفاتر العائلية تذهب في حالة الولادات الحية،  .1 يتم تسليمها للمعني 

لرقم  ولهذا تفتقر بعض الإحصائيات المسجلة على الدفتر الإحصائي. دون أن تعود أدراجها إلى مصالح التوليد

                                                
عون الديوان أن يتصل  يشار إليه، يجب على حتى وإن لم. رقم العقد وسيلة هامة لمراقبة العقود الناقصة، ولهذا يجب أن يتواجد ويظهر أمام كل حدث  6

أما في الحالة الثانية أي إذا قفز وانتقل العون البلدي  .كبيرا" الغير مصرح عنه"مباشرة من أجل منح رقم عقد للولادة وذلك في حالة إذا كان عدد  لبلدية
  .سيمن عقد لآخر دون أن يسجل رقم العقد، لا بد لعون الديوان أن يتبع التسلسل والترتيب المنطقي للأرقام ويعطي للولادة الرقم المن

لأم   7   وثيقة المعلومات الخاصة 
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ت، لبعض اوأحيا وللعقد نفسه العقد  المكلف على مستوى هذه المصالح  خاصة إذا علمنا أن العونلبيا
وثيقة و أ وانطلاقا من الدفتر العائلي ودائما بعيد عن المصرح .الدفتر العائلي لتسجيل الإحصائيات ينتظر عودة

لأم   8.المعلومات الخاصة 
خذ لا يتم إر  الإحصائيةالدفاتر  .2 ب هذه والتي  سالها إلى مصالح الديوان إلا بعد المرور بوضعية الذهاب والإ

ت ونشرها في زمن معقول  .وقت كبير، فيتعذر بذلك عملية مراجعة، تنظيم وتحليل البيا
د يولد القفز من دفتر لآخر والبحث عن المولو  ،وجود المصالح الأربعة للتوليد بولاية وهران والمستشفى الجامعي .3

 .جل إعطاءه رقم العقدأالجديد من 
جل ترتيب وحفظ الولادات حسب رقم أعمل إضافي وشاق يقوم به إطارات الديوان الوطني للإحصائيات من  .4

 .جل مراقبة العقود الناقصة والمزدوجة التسجيلأالعقد من 
ب بين المصالح المعنية وصولا إلى الديوان سوء معالجة  .5 تجعل   .الوطني للإحصائيات وإدارة وضعية الذهاب والإ

للوم على مصلحة أخرى فيما يخص واجب وأحقية ملء الاستمارات أي على من تقع  كل مصلحة تلقي 
   .مسئولية ملئها

  

من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة، كان لا بد من إيجاد حلول جذرية لها، فعمد الديوان منذ سنة 
لنسبة لبلدية وهران فقطإلى العودة لاستعمال الاستمار  1995  2001منذ هذا التاريخ إلى غاية . ات الفردية ولكن 

قررت المديرية العامة للديوان في الجزائر  2002سنة  أياستفادة بلدية وهران من نسخ لاستمارات فردية، سنة من بعد 
لاستمارات الفردية عن طريق الملحق الجهوي لوهران أن عليه وحرصا على السير الحسن و . توقف تزويد بلدية وهران 

ا الأخيرةوالنية الحسنة للبلدية قررت هذه  صمم نموذج لمساعدة ب اومن  ،بطبع هذه الاستمارات على حسا
وعن الولادات التي تحدث في . لحد الساعةوما زالت هذه الحالة قائمة  الاستمارة من طرف الملحق الجهوي بوهران

  .ن التسجيل الإحصائي يتم في الاستمارات الجماعيةإليد الخاصة فالبيت أو على مستوى مصالح التو 
  

حصائيات الحالة  لا بد من وجود تعليمات واضحة ودقيقة من أجل توزيع مهام كل مصلحة لها علاقة 
لدرجة الأولى، المدنية خاصة إذا علمنا أن عدد كبير من الولادات تحدث . وعلى من تقع عليه عملية تسجيل الحدث 

ت غير  في وعليه تدخل كل من وزارة . عبر عنهاالمالمصالح الاستشفائية ونسجل في نفس السياق عدد هائل من البيا
لديوان الوطني للإحصائيات المالية الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكان وإصلاح المستشفيات ووزارة  الوصية 

  .جل تسوية هذه الوضعيةأمستحب ومرغوب فيه من 
  

                                                
ستعمال الاستمارات الفردية رقم العقد كان يوضع من طرف مصلحة الحالة المدنية على غرار الاستمارات الجماعية التي يتم وضع رقم  ،للإشارة فقط   8 أنه 

  .العقد من طرف العون المكلف على مستوى مصالح التوليد
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II.3.2.2 .العینة وترتیب أسئلتها حث    حجم استمارة ال
  

لحجم، المحتوى والترتيب . تغيير طفيف بين الاستمارات الإحصائية الجماعية القديمة والحديثة فيما يتعلق 
وعليه فالاستمارات الجديدة ليست فقط سهلة التعامل بل تتصف بنوع من الوضوح وذلك بسبب إلغاء بعض الأسئلة 

  .أسئلة هامة ولا ندري ما سبب إلغائها. هنة الرئيسية وأسباب الوفاةالم: مثل
  

لسنة إلى أربعة  ت الموجهة للإجابة عن السؤال الخاص  ت، ) 4(يجب الإشارة إلى تضاعف عدد الخا خا
لرمز  1999وسنة  99بـ وذلك للتفريق بين الغير مصرح عنه المرمز    .99التي سوف ترمز هي كذلك 

  

 ذيأنه قد تغير هذا الترتيب دون جدوى، والالاستمارة، نلاحظ  أعمدةعلى  الأسئلةيتعلق بترتيب  فيما أما
وذلك لإعطاء رقم  9التفريغ الآلي دةقاع سبب خلل على مستوى المراجعة والتفريغ حيث يتطلب ذلك إعادة إنشاء

  .جديد لكل سؤال
  

لقديمة فيما يتعلق  تالاستمارا قورنتما  إذا نجد تنوع وتفرع دقيق أكثر وضوحا،  الأسئلةبحالات الجديدة 
لرمز القابلة  أوحالة الطبيب  أنالولادة نجد  أثناءقدمة فمثلا السؤال حول المساعدة الم قد  1التي كانت يرمز إليها 

  .3و 2يب وأخذن الرموز التالية على الترتتقليدية وقابلة مختصة والى قابلة  1وأخذ الرمز طبيب حالتين،  إلىتفرعت 
  

II.4.2.2 . ة   عرض أعمدة الاستمارة الجماع
  

يختلف عرض الأعمدة من سؤال إلى سؤال آخر وذلك حسب طبيعة السؤال وعدد حالاته فهي بذلك 
ت المبحوثين لمسافة المخصصة لإجا عند كتابة  يخطئونالاستمارات  ءالمكلفين بمل الأعوانهذا العرض يجعل . محددة 

ت المخصصة لهم لأحرفبلدية مثلا الولاية وال م في الخا  ،10الكبيرة والعريضة بدلا من كتابة الرمز الجغرافي الخاص 
عقد  أو آخراستغلال مساحة سؤال  إلىالديوان  إطاراتفقدام المكان المخصص للرمز فيعمد  فيوهذا ما يسبب 

لأحرف  .آخر ا وتحديد مفهومهاغير واضحة ورديئة يصعب قغالبا ما تكون وكذلك الكتابة     .راء
  
  
  
  
  
  
  

                                                
9  Masque de saisie  

لنسبة للبلديةخان  10 لنسبة للولاية وخانتين    تين 
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II.5.2.2 .ة ة أثناء مراجعة وتفقد الاستمارات الجماع العینةل الأخطاء المرتك حث    ل
  

تقراءة  إلى اهو مدعو  مراقبة ومراجعة استمارات المسح السنوي للحالة المدنيةعملية بالمكلف طار الإ  الإجا
، ولا يجب عليه 11عون المصالح الاستشفائية أوصلحة الحالة المدنية التسجيل سواء كان عون م عوانأالمدونة من طرف 

ت الناقصة بعبارة  إلىيرمز  أن  Non" غير مبين"أو  "غير معلنة"أو " غير مصرح عنه"أو " إجابةبدون "البيا

déclaré إلا إذا افتقدت هذه المعلومة من الاستمارات تماما.  
 

ت ت التي يصادفها المصالح الإحصائية : باب متعددةأسظاهرة ذات  عدم التصريح عن الإجا الصعو
ت لأسئلة استمارة البحث هي متنوعة جدا تختلف حسب الموضوع، الدورية . والمحققين من أجل الحصول على إجا

وفي هذا  .إلخ...تعليميستوى الالم، و قامةلمنطقة، نوع الإلتبعا إلى حد كبير تلف تخ. وغيرها من خصائص المسح
تمصادر التكتم التي تبديه لا بد من الإشارة إلى  الشأن ينبغي الحرص على  التي ،حول هذه الإشكالية جمع البيا

  .وجود حلول جذرية لها
  

س أن نعرج على أهم أسباب عدم الإجابة على أسئلة الاستمارة على سبيل المثال وليس الحصر   :لا 
تمع .1  الأمية الإحصائية المتفشية في ا
 التي تثيرها عملية الاتصال بين الباحث والمبحوثالمشاكل  .2
ت التي تم جمعها .3   مخاوف بشأن سرية البيا
معة(مشاعر عدم المنفعة  .4 ت ا ت، أو من فائدة ونفع البيا   )الشك في الاستخدام الفعلي للبيا
نعدام الأمن .5  الشعور العام 
 .سائلة مهما كان نوعهاالمالخوف من  .6

  

كان المصرح أي المبحوث موجود أثناء ملء الاستمارات الإحصائية، الشيء البعيد عن   هذا طبعا في حالة إذا
ت على أسئلة الاستمارات مصدرها سجلات الحالة المدنية التي تفتقر فكما تم التطرق إليه آنفا .الحقيقة ، الإجا

ت الإحصائية حية كن كما يم". غير مصرح عنه"وهذا ما يفرز الكم الهائل من عبارة . للبيا أن يكون للعون من 
لجانب الإحصائي ويكتفي في حالة وجود البلدي يد في ذلك  المبحوث فإنه لا يكترث لطرح الأسئلة ذات صلة 

حية  ت على يمكن لل أخرىلأسئلة الإدارية، ومن  لإجا مبحوث أن يكون السبب في ذلك فيرفض الإدلاء 
        .فلا يثق في العون البلدي ويجهل الفائدة من وراء جمعها. جهلا منه فا منه أوخو بسوء ظن منه أو الأسئلة الإحصائية، 

  

                                                
  بلدية وهرانحالة   11



 الفصل الثالث    حالة المدنيةنظام الإحصائي للال                                                                   
 

153 
 

ت المراقبة التي سوف نتطرق إليها غير شاملة و  مة ويمكن للمسئول عن غير يجب الإشارة إلى أن مستو
خرى حسب خصوصيات ال ت  لديوان أن يعمد إلى إتمام هذه المستو بحث يجدها مناسبة، مصلحة الحالة المدنية 

معة لدى خروجها من مصلحة المراقبة ت ا   .متجهتا إلى مصلحة التفريغ 12.ويبقون وحدهم المسئولون عن نوعية البيا
  

ت المراقبة ما يلي   :أول مستو
تمي المراقبة، عليه أن يتأكد من أن الولاية والبلدية تنلشروع في عملية عون الديوان وقبل فتح الدفتر الإحصائي ل )1

 .ومن صحة سنة التسجيل إلى عينة البحث
حصاء عدد دفاتر البلدية قيد المراقبة وان يسجله على الغطاء الخارجي لأول دفتر  )2 خانتان (عليه أن يقوم 

 )مخصصتان لهذا الغرض
) خانتان مخصصتان لهذا الغرض( Nإلى آخر دفتر ) 01(كل دفتر عليه أن يكون مرقم من الواحد الصحيح  )3

 .ل بلديةوهذا لك
  وهكذا. N...،02، 01عليها أن تحتوي على الدفاتر  01-31بلدية وهران التي تحمل الرمز : فمثلا

عدد الحوادث المسجلة في كل دفتر عليها أن تظهر ولا نتحدث هنا عن عدد الحوادث المسجلة في البلدية  )4
ت مخصصة لذلك(  ).ثلاثة خا

  
  

  Questionnaire naissances vivantes الولادات الحية بياناست . أ
  

معة إإجمالا  ت ا ن فائدة تسجيل الولادات، والمعلومات التكميلية المقدمة لها شقان، إذ يمكن أن تلبي البيا
لتالي مد شؤون الدولة لا سيما قطاحتياجات البحث العلمي الذي يقدم معلومات قيمة للقائمين على  اع الصحة و

كما يمكن وبشكل مباشر أن تقدم معلومات . التنموية شرة للبرامج والسياساتيد المساعدة حتى ولو كانت غير مبا
ى عليجب لكن  .مفيدة للبرامج الصحية عن الاحتياجات والمخاطر الصحية التي يتعرض لها أمهات معينات وأطفالهم

ا ونوعيتهاهذه الإحصاءات أ    .ولا أن تفرض نفسها على الساحة بتوفرها وجود
  

لولادة الحمعلومات خاص. 1 . أ   Renseignements relatifs à la naissance vivante  ية 
  

   Numéro de l'acte de la naissance عقد الولادةرقم ) 1السؤال 
  

                                                
لجزائر  12   .هذا ما جاء في تعليمات المديرية العامة للديوان الوطني للإحصائيات 
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ح صاء السكان والعمالة في الجزائر، يجب على العون البلدي أن حسب تعليمات المديرية الفنية المكلفة 
: الرموز المتوقعة لرقم الولادة هم كالتالي. قم العقد من سجل الولادات الحيةيسجل في المكان المخصص لهذا الغرض، ر 

هذا يعني أن رقم العقد لم يسجل، ويجب أن نعطي . 99999نضع " غير معلنة"إذا كان . نإلى  00001من 
  .99999للولادة الرمز 

  
لتالي .  فإنه ينبغي أن يكون موجودرقم العقد عنصر ضروري من أجل مراقبة والتحكم في العقود المفقودة، و

لبلدية المعنية على الفور من أجل تخصيص رقم يتوافق مع  إطارعلى الرغم من أنه لم يذكر، فعلى  الديوان أن يتصل 
  .الولادة وهذا في حالة ما إذا كان العدد مهم

  

بع الترتيب التسلسلي المراقب والفاحص يتالديوان إطار حالة تخطي العون البلدي عقد ما دون ذكر رقمه،  في
     .   ويعين الرقم المفقود

  

  Nom et prénom الاسم واللقب) 2ؤال سال
  

يمكن أن تساعد . شيوعا عن هوية الفرد الأكثربين العناصر  نوألقاب المواليد الجدد هي معلومات م أسماء
كما يمكن أن تساعد في . ة الأبويةبة عند تحديد الجنس ومعرفة العلاقالمرتك الأخطاءأعوان المراقبة والفحص لتنجب 

  .فلا بد من تسجيل هذا الأخير بخط واضح وسليم .الدراسات الانثروبولوجية
  

  Sexe الجنس) 3ؤال سال
  

إنه بلا شك من بين المتغيرات الشخصية . "يعتبر الجنس من بين المحددات الهامة والأساسية في أي تحليل كان
زد على ذلك فهو معلومة هامة لدراسة نوعية . التصنيف لا يخلق مشكلالأكثر وضوحا والأسهل فحصا وضبطا، و 

لخصوص من أجل التحليل    (GENDREAU F. , LACOMBE B , 1977,  p. 8) ."العمل، و
  

على الأرجح الصنف الفردي الأكثر وضوحا وسهولة من حيث "متغير رئيسي وضروري لأي تحليل ما 
إضافتا إلى أنه معلومة هامة لدراسة جودة ونوعية أي عملية، وأساسا . نيفالتحقق منه وفهمه، لا يطرح مشكل التص

   (GENDREAU F. , LACOMBE B , 1977,  p. 8) ".للتحليل
  

لمعلومة  مشكل ا بل بمشكل في التصريح عن جنس معين بدلا عن الجنس الآخر ليس مرتبط  حد ذا
  .لعون المكلف بملء الاستمارات الإحصائيةطرف اوالأخطاء المرتكبة من  الإهمال المقصود وغير المقصود
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زدواجية هذا المتغير مع  أكبر عدد ممكن من المتغيرات التفسيرية والتوضيحية زد إلى ذلك، يمكن أن نقوم 
  . الممكنة من أجل تصميم الجداول الإحصائية المركبة التي يتطلبها البحثو  المحتملة

  

 لاستمارةاا في ملا وجود له(المولود  إذا كانت الولادة لتوأم ، ووزن مثل ما –وعندما تتوفر ظروف الولادة 
لتوليد )الإحصائية تصبح عملية التسجيل مفيدة لتحديد أهداف عامة  –، ومكان الولادة، والشخص الذي قام 

لصحة ولتحديد الاحتياجات من الخدمات الصحية قبل الولادة، أثناءها وبعدها صران إن هذان العن. ذات صلة 
تلك التي حدثت في الوسط الاستشفائي، في  )Taux de couverture(هامان لدراسة تطور تغطية الولادات 

لنسبة لتحديد ملامح . الخ، ومنه التحسينات التي يستوجب توفرها وإدخالها على هذه التغطية...المنزل ولهما أهمية 
  .   الولادة في مختلف المناطق المحلية

  

لتوأم غير متوفر في استمارة البحث، ولكن انطلاقا من اسم ولقب المولود والمعلومات الخاصة متغير الولادة 
  . لأبوين ورقم العقد يمكن تحديد ما إذا كان المولودين توأمين أم لا

  

بدون إجابة، في كثير من الأحيان يكون اسم الشخص كمؤشر جيد لتحديد  سؤال الجنسلا يجب ترك 
  .ن يكون مغالطا إذا عرفنا أنه يوجد أسماء مشتركة بين الجنسينالجنس، لكنه يمكن أ

  

صرح عنه المجنس أنثى، غير ت من إذا كان 2و كرجنس ذ ت الولادة الحية من إذا كان 1: الرموز المتوقعة هم
ناسب الوقوع لهذا السؤال، ولكن إذا اتضح أن الخانة فارغة، العون المراقب يمكن له أن يحدد الرمز الم غير متوقع

  .انطلاقا من الاسم المسجل
  

   Si naissance par jugementالولادة عن طريق حكم تسجيل  إذا كان) 4ؤال سال
  

الفعلية للولادة إذا كانت الولادة عن طريق حكم قضائي وإلا فعليه أن يدع  سنةالالعون يجب أن يدون 
ت شاغرة أي  ت فارغةهي نفسها سنة البحث، يجسنة التسجيل  إذا كانتالخا إذا أجيب على . ب ترك الخا

  . السؤال وكانت الإجابة تتوافق مع سنة التسجيل، على العون أن يشطبها
  

  .يتم طرح هذا السؤال للكشف عن التأخر في الإبلاغ
  
  
  
  



 الفصل الثالث    حالة المدنيةنظام الإحصائي للال                                                                   
 

156 
 

  
  Légitimité de la naissance من عدمها شرعية الولادة) 5ؤال سال

  

حيث أن . على شرح حدث الولادة الواقعة في إطار الزواجعنصر أساسي لأنه هو أحد العوامل التي تساعد 
لأسئلة المت. تعبير الطفل الشرعي هو مرادف لزواج والديه لأم صلة العون يجب أن يتحقق من هذا السؤال مقارنة 

  .والأب
  

لوالدينالحية عادة إذا كانت الولادة  للأسف ولكن . شرعية، يجب علينا أن نجد جميع المعلومات المتعلقة 
ولكن إذا كانت الولادة غير شرعية، يمكن الحصول على معلومات الأم وليس الأب، كما . هذا ليس الحال دائما

  .يمكن عدم الحصول على كليهما
  

إذا لم يصرح . إذا كانت غير شرعية 2، )تجة عن زواج( شرعية حية إذا كانت ولادة 1: الرموز الواردة هم
  .9عنها نضع 
  

در ) 6ؤال سال   Date de naissance أو الميلاد يخ الازد
  

ت الديموغرافية ولتقييم جودة عملية " متغير أساسي ومهم لتحديد عمر الرضيع، لوصف وتحليل جميع البيا
 .(TABUTIN D., 1984, p. 38)" لعد المنفذةا

   

د اوشهر  يوم السؤال حول عن طريق طرحالدقيقة  هذه المعلومات يتم الحصول على المولود الجديد زد
ت المخصصة لهذا الغرض لطبع وتسجيل الإجابة في الخا    .سنة ميلاده هي سنة المسح 

  

ا توزيع السن هو أساس التحليل الديموغرافي، حيث معرفة ال"  هو أيضا ضروري العمري مفيدة في حد ذا
الظروف  ن يتم تفسيره انطلاقا منشكل الهرم السكاني يجب أ(إختبارات الترابط تطبيق ، يسمح بركيةلتحليل الح

                                ."سكانية آفاق نقطة الانطلاق لأيبمثابة و الماضية للولادة، الوفاة، والهجرة، 
(GENDREAU F. , LACOMBE B , 1977,  p. 8)   

  

لنسبة " تمعات  105لغ امرأة وعند الولادة يب 100لـدراسة نسبة الذكورة تعبر عن عدد الذكور  وفي ا
دة الذكور تستقر تقريبا في الأعمار العالية  المغلقة التي لا تصاب بداء الحروب فإن النسبة تتصور حسب الأعمار فز
تمعات المدروسة تقريبا وعندما يطرأ خطأ في تصريح العمر، فإن تغير النسبة  أي الشيخوخة، وتتكاثر النساء في كل ا

  )23، ص1984لويس هنري، ." (الواقع بكثيرحسب العمر تبتعد عن 
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 لا ينبغي أن تكون بشكل صحيح؛ إجابة العون البلدي لقراءة بذل مزيد من الجهدعليه  ينبغي عون الديوان
  .في الاستبيان المتغيرات الأخرى مع تناقض في هذه المعلومات

  

ا فقط في الحالات التي لا يوجد فيها معل "غير معلنة"وعبارة  العون المراقب . ومات عن هذا المتغيريسمح 
لرجوع إلى رقم العقد والترتيب التسلسلي للتسجيل المواليد  .يجب عليه بذل مزيد من الجهد لتحديد يوم وشهر الميلاد 

خصوصا في المدن يفتقد  الشيء الذي تسلسلي هذه الملاحظة الأخيرة لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان هناك حقا ترتيب
  .ثل وهرانالكبيرة م

  

وهذا الأسلوب ). للغة العربية(غالبا ما يتم كتابة التواريخ من قبل العون البلدي من اليمين إلى اليسار 
لن يقبله، أحيا اليوم، الترميز المبرمج شهر يشكل مشكلة على مستوى الإعلام الآلي، حيث إذا كتبنا بدلا من ال

ا من اليسار الشيء الذي يفرض على العون المراقب على مست وى مكتب الديموغرافيا تصحيح التواريخ وجعل أسلو
  .إلى اليمين
  

 Lieu d'accouchement et  عند الولادةالمقدمة مكان الولادة والمساعدة ) 8والسؤال 7ؤالسال
assistance reçue à l'accouchement   

  

أما المساعدة . الولادةتي تمت فيها ضع الالمنشأة أو المو لمكان أو المؤسسة الصحية أي مكان الولادة يتعلق 
لشخص الذي حضر وساعد الأم أثناء الولادة   .التي تلقاها تتميز 

  

ومنه . الخ...في المستشفى، في المنزل ىتلك التي تجر . هاتين المسألتين ضرورية لدراسة تطور تغطية الولادات
  .دثة الولادة الحديثةمعدل التغطية والمساعدة التي تلقتها أثناء وقوع حااستنتاج 

  
مكان الولادة ك سجل مثلايعلن و ية يقطاعات الصحعون ال أو العون البلديمتكاملان، ولكن سؤالان ال

وهذا غير طبيعي، تدخل  .تقريبا افة العقودالذي أجرى الولادة وهذا في كهو المستشفى أو العيادة وبينما طبيب 
  .عفات وتعقيدات صعبة أثناء الولادةالطبيب الأخصائي مرغوب فيه في حالة حدوث مضا

  

نجد رمز المستشفى في مربع ورمز تعيين قابلة تقليدية في المربع الآخر الذي يتبع، وهذا غير لائق : مثال آخر
  .وغير منطقي
  

وعدم الاتساق والتناقضات المحتملة الوقوع أثناء  العون المراقب عليه أن يحرص على تصحيح كافة الغلطات
المخصص للقابلة القريب من الواقع بدلا من الرمز  2جعة عن طريق تعيين مثلا في الحالة السابقة الرمز عملية المرا
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على الرغم من أن هذا البيان غير عادي، يجب على العون العودة إلى المصدر للتأكد من  .1المخصص للطبيب 
دث في نفس العام ولكن مع تحلا  لبحثا أو سنة العملية استغلالهذه الحالة صعبة لأن (. صحتها إن أمكنه ذلك

  .)خير
  

لمكان  والحالات الرموز   :هي الاستبيان فيعلن عنها والمالخاصة 
  

 إذا تمت الولادة في المستشفى .1
 إذا تمت الولادة في عيادة عمومية .2
 إذا تمت الولادة في عيادة خاصة .3
  .إذا تمت الولادة في المنزل أو في مكان آخر غير مذكور سابقا .4

  

لمساعدة أم   :والمعلن عنها في الاستبيان هيالمقدمة ا الرموز والحالات الخاصة 
 إذا كان طبيبا .1
 إذا كانت قابلة مختصة .2
 إذا كانت قابلة تقليدية .3
 .إذا كان شخص غير الأشخاص المذكورين سابقا .4

  

فتراض أن التسجيل يكون كاملا وسريعا وأن التجهي" ز يتم على مستوى تسجيل وقت ومكان الولادة و
جراء . بسرعة، فإن التغيرات في عدد الولادات يمكن تحديدها على المستوى المحلي ومن الممكن أن يسمح هذا 

لبرامج والخدمات، مثل درجة نجاح استخدام وسائل منع الحمل، ومدى الحاجة إلى الخدمات  تقييمات ذات صلة 
  )3. ، ص1994أوديل فرانك، (." التحصين، وغير ذلكالسابقة للولادة والخدمات التالية لها وخدمات الأمومة و 

  

يد الظروف، تحديد ما إذا كانت الولادة لتوأم، الوزن عند الولادة، تحديد دتسجيل الولادات الحية مع تح"
إجراء تحليل سببي لفرص المولود ويمكن من خلاله يسمح بتقدير ظروف المولود  مكان التوليد والشخص الذي قام به

   )4. ، ص1994أوديل فرانك، (." بقاء على قيد الحياةلنسبة لل
  

  Lieu de résidence des parents إقامة الوالدين قرم) 9ؤال سال
  

هو من بين المعلومات الهامة حول هوية الشخص ويتم إدراجه تقريبا في كل نظام التسجيل المدني، ولكن هو 
قد يكون هناك أيضا اختلافات بين  .)جرة على سبيل المثاللدراسة اله( مثير للاهتمام أيضا في التعداد أو المسح

   .المناطق الحضرية والريفية وهذا يعني نسبة المتغيرات تبعا للمناطق
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لضرورة محل الميلاد لتالي فإن تعريف الإقامة ليست    .نلاحظ أن هذا المفهوم بسيط، و
  

 أحداثتسجيل هذه هي مشكلة  .قوع الحدثعلى الرغم من طرح هذا السؤال، الاستغلال يتم وفقا لمكان و 
معدل المواليد : التي تمنع حساب المعلمات الحقيقية مثل Domiciliation الحالة المدنية حسب مكان حدوثها

الولادية،  جداولتصميم لمنطقة ما و  ...ومعدل الوفيات، واحتمال الوفاة والبقاء على قيد الحياة، والعمر المتوقع 
ت بين مجموعات سكانية فرعية من نفس  .ة حسب الجنسالوفاتية والزواجي جراء مقار تسمح لنا هذه الجداول 

عن أحداث الحالة المدنية الذي هو مكان وقوع هذه  تسجيلالإعلان والمكان  مشكل .الجيل أو بين الأجيال نفسها
حسب مكان  الأحداثة تسجيل وإذا لم يكن هناك إعاد .هو أخطر المشاكل التي تواجهها الحالة المدنيةالأخيرة 
معة سوف تكون ،  Redomiciliationالإقامة ت ا ويتم استنتاج غراض المقارنة، لأقصة وغير مناسبة البيا

   .التي سيتم النظر فيها مع الكثير من التحفظاتالمعدلات 
  

 laان الإقامة عدم إعادة تسجيل الأحداث حسب مك: ")2006(وهذا ما أشارت إليه الآنسة شنافي فوزية 

non redomiciliation  دة أو النقصان في تقدير عدد الأحداث والمعلمات المحسوبة لز قد يدفعنا إلى المبالغة 
 (CHENAFI F., 2005, p. 85)." لبلدية أو لمنطقة قيد الدراسة

  

على نطاق عدم استغلال الحوادث حسب مكان الإقامة يشكل عقبة أمام أي دراسة مقارنة سواء "كما أن 
 (CHENAFI F., 2005, p. 13) ."على حد سواء) البلدية(أو على نطاق صغير ) المنطقة(واسع 

  

ا وبذلك هناك عدة " علينا أن نعلم أن تسجيل المواليد والوفيات والزواج يتم في دار البلدية التي تحدث 
 لأشخاصادث التي تختص على المستوى المحلي تحدث حسب الحوادث المسجلة وليس حسب الحو  إحصائيات

جنب كل خطأ في التفسير فربما أن نستخلص وفيات لأمر، ولذا علينا أن ننتبه لتالمعنية  الإداريةالمقيمين في الوحدة 
لفعل، ولا نوشك أن نقع في هذا الخطأ إذا   للأطفالمرتفعة  ا تحدث في المدينة وقد وقع هذا الخطأ  لريف، بينما أ

، 1984لويس هنري، (." 1951صائيات يتم في مكان الإقامة كما هو الأمر بفرنسا منذ سنة كان تسجيل الإح
  )50ص

  

ني للأحداث وفقا لمكان الإقامةتصنيف أو لهذا من الأفضل والمهم أن نشرع في  من أجل  ترتيب 
  .، بعد ترتيب أولي حسب مكان وقوع الحدثالاستغلال
  

لحروف  ت في كثير من الأحيان العون البلدي يسجل اسم البلدية والولاية  على السطر الأول أعلى الخا
لعقود الأخرى فارغة ت الأخرى الخاصة  لتجنب التكرار  .الذي يطابق العقد الأول من الدفتر الإحصائي ويترك الخا

عن طريق إعطاء نفس  يحاول البث فيهاالذي سوف أو بسبب الإهمال، فيترك بذلك للعون المراقب هذه المشكلة، 
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الموضوع على غلاف  الأم، أو أن يشير إلى رمز البلدية لكافة العقود الأخرى رمز البلدية المسجل على العقد الأول
  .الاستبيان

  

ب النسيان . العون البلدي يتخطى أحيا سطر دون تسجيل مكان الإقامة، فيترك بذلك الخانة فارغة من 
لن  99الرمز . للولاية ونفس الشيء للبلدية 99سب تعليمات الوصاية، مطلوب وضع في مثل هذه الحالات وح

ت المخصصة لهذا الغرض   .يستخدم إلا إذا لم يكن هناك أي معلومة في الخا
  

ت فقط اسم البلد ة لتجنب أخذ مساحة كبيرة جدا أو يالعون البلدي يسجل في كثير من الأحيان على الخا
خذ مساحة كبيرةع لأحرف   عند هذه النقطة العون المراقب يجب .ن طريق الإهمال أو لسبب بسيط أن الكتابة 

ودعا إلى استخدامه لتقنين  code géographiqueغرافيالج زرمقائمة الوالبلدية من  الولايةالعثور على رموز عليه 
تين بنفس الاسم، العون المراقب يمكن أن يخطأ في يمن قبل، بلد وتجدر الإشارة كما رأينا  .وتدوين الولاية أولا فالبلدية

  .هذه الحالة في تدوين الولاية التي تنتمي إليها البلدية المعنية
  

خذه البلدية والولاية المسجلين  تفريغ ، وعلى مستوى تعيق عملية الترميزوبحجم كبير  لأحرفالفراغ الذي 
ت على الكومبيوتر قد يخطأ ال   . عون في ذلكالبيا

  

ء الذين يعيشون  ت المخصصة للولاية وبلدية الإقامة 88لخارج يوضع الرمز لنسبة للآ   .في الخا
 
لأمعلومات  . 2 . أ   renseignements relatifs à la mère م متعلقة 

  

دها،  ريخ(الخصائص الديموغرافية للأم أي  تسجيل الولادات الحية مع إضافة سرد لتاريخ أمومة الأم ازد
لنسبة لبقاء المولود على قيد الحياة،  ا السابقة  سن الأم عند ريخ أمومتها السابقة، حملها ومرتبتها وحالة ولادا

عمر الأم ومرتبتها والولادات الحية السابقة التي ظلت على  تحديد هاصائصمن خ )الإنجاب وطول الفترة بين الولادات
تقديرات لمعدلات  :جراء تحليل سببي لفرص المولود في البقاء على قيد الحياةها لإاماستخدوالتي يمكن  .قيد الحياة

ستخدام تقنيات الولادة السابقة   )تقديرات لمعدلات وفيات الأطفال وتحليل احتمالات الوفاة( وفيات الأطفال 
  

د الأم) 10ؤال سال   Date de naissance de la mère ريخ ازد
  

ديجب على العون البلدي أن يكتب يوم وشهر وسنة . وسنة ولادة الأميقصد به يوم وشهر  الأم كما  إزد
ئق الرسمية  يجب فحص هذا المتغير بعناية  ....)الدفتر العائلي، بطاقة التعريف الوطنية، الشهادة العائلية(هي في الو

لذكورة مع الفئات العمرية للأم عند اتغير معدل لخصوبة وتحديد الأنه يستخدم لتحديد عمرها، أمر ضروري لدراسة 
  .الولادة
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               في دراسة ظاهرة تعدد الزوجاتعنصر حاسم و  عامل جوهريالعمر كما يعتبر 
(fréquence de la polygamie)  مصفاة "معرفته أمر أساسي لأنه بمثابة  .هامقدار تكرار حدوثوfiltre  "

ا كلتحديد الوضعية المحتملة لكل  وتحديد عمر الأم عند الحمل والفئة العمرية . الخ...العمالة  التعليم،المراحل التي يمر 
        .الخ...المعرضة للأخطار

  

لتالي يمكن الحصول على توزيع الولادات حسب عمر الأم هذا السؤال إذا ما ركب مع الأسئلة الخاصة  .و
. نسبيا أو غير ذلك أقل سنا منهمرجال المسنين يتزوجون بنساء لأب جنبا إلى جنب تجعلنا نعرف ما إذا كان ال

لنسبة لبعض الفئات السكانية دراسة السكان استخدامه في تحليل و من أجل بدقة أساسي أن يتم تحديد العمر  و
  ...).  الرجال والنساء، المناطق الحضرية والريفية (الفرعية 

  

لا ينبغي أن تكون . لقراءة تقييد العون البلدي بشكل صحيحيجب على العون المراقب بذل مزيد من الجهد 
  .هذه المعلومات متعارض مع المعلومات الأخرى الواردة في الاستبيان

  

ريخ ميلاد الطفل بدلا من ميلاد الأم ت، العون البلدي بتهور يعيد كتابة  يمكن . في العديد من البلد
لعكس، يعني ريخ ميلاد الأم، مما  للخطأ أن يتكرر مع الأب والعكس  ريخ ميلاد الوالد،نجد  أنه بدلا من وضع 

  .يشير إلى أن النساء هن أكبر سنا من أزواجهن
  

ريخ ولادة الطفل، مع الأخذ في الاعتبار أيضا عدد العون المراقب يجب على  ضمان اتساق عمر الأم مع 
 عشرين عاما على سبيل المثال، تزوج لمدة سنتين، رهاوح عمترايأم العقود نجد  في كثير من، حيث المواليد الأحياء الأم

در)ستثناء التوأم( أكثر من طفلينلديها    .، وهو أمر غير مألوف و
 

ركا بذلك الحقول  م والشهور، العون البلدي يسجل فقط سنة الميلاد  نلاحظ أيضا عدم الإعلان عن الأ
 يجب على العون البلدي أن يكتب أمام السنة .محددأو غير  اريخ مقدراالت لا يمكننا أن نعرف إذا كان .الأخرى فارغة

هولي اليوم وال Pالحرف  المقدرة   .p.1966مثلا  شهرللأشخاص ا
  

) ، السنة98، 98(الرمز  أعطىسابقا الملحق الجهوي بوهران المسؤول عن الاستغلال على المستوى الوطني  
ريخ ميلاد مقدر للأشخاص  مقرر ونفس الرمز  )، السنة99،99(ز المرم" مصرح عنهغير "ييزهم عن من أجل تمذوي 

  .للمديرية العامة بموجب تعليمات جديدة حالتينللالآن 
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الشيء نفسه ينطبق على كتابة التواريخ التي تكتب من اليمين إلى اليسار بدلا من العكس والذي ينبغي 
صحيح كافة التناقضات التي قد تكون موجودة بين اليوم يجب عليه أيضا ضمان ت .تصحيح من طرف العون المراقب

  .والشهر والسنة
  

والشهر والسنة يسمح به فقط في الحالات التي لا يوجد فيها معلومات عن  لليوم "معلنةغير " 9999الرمز 
  .هذا التاريخ
  

  Nationalité de la mère جنسية الأم) 11ؤال سال
  

الجنسية . ىوأجنبيين الذين يمكن أن يكونوا من مواطني دولة أخر  بلد ما يمكن تقسيمهم إلى محليينسكان 
لتجنس لميلاد أو   .يحصل عليها انطلاقا من حالتين إما 

  

تحديد السكان حسب الجنسية يمكن أن يسبب أحيا بعض المشاكل، وتكون معقدة في حالات ازدواج 
، لم يتم توفير أي تعليمات در في بلد   .في هذه الحالة الجنسية، وهو أمر 

  

تتيح لنا أن نقدر أهمية الجماعات  .الجنسية هو مفهوم قانوني التي لا ينبغي الخلط بينه وبين جماعة عرقية
ظروف الخصوبة والوفيات يمكن أن تختلف على نطاق واسع بين  .الأجنبية في البلاد، والزواج بين المواطنين والأجانب

  .المحليين والأجنبيين
  

لأحرف الجنسية بفرض تقديم أخيرا، هذا ا لتوزيع حسب الجنسية له أهمية خاصة، ومنه لا بد أن يكتب 
   .بطاقة الهوية لتأكد من الجواب

  

  :وفقا لتعليمات المديرية الفنية لإحصاءات السكان والعمالة فمن المستحسن مراعاة ما يلي
  .لغير المعلنة 9أخرى ونت من جنسية إذا كا 2جزائري، إذا كانت الأم من جنسية  1: الرموز الواردة هي

  

كيف نعرف في هذه    ."غير معلنة"إذا لم يتم إعطاء جواب للسؤال فمن المرجح أن هذا يتعلق بنسيان وليس 
ن  9في حالة عدم إعطاء أي معلومات بدلا من  1حاليا أعوان الديوان يضعون  الحالة الجنسية الصحيحة؟ اعتقادا 

  .الغالبية جزائريين
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  Date de mariage actuel de la mère  للأم ريخ الزواج الحالي) 12ؤال سال
  

الزواج هو غالبا ما يكون نقطة انطلاق لمظاهرات عديدة للخصوبة، وإدراجه أمر ضروري في دراسة هذه 
  .الظاهرة

  

ريخ تسجيل ونقصد بذ .ليوم والشهر والسنةيتعلق الأمر ، عند الزواج المكتسبة سنتاريخ يمثل الال لك 
ريخ الفاتحة ريخ الزفاف ولا  ولتفادي الخلط، يجب الاعتماد على الدفتر . الزواج في مصالح الحالة المدنية وليس 

  .العائلي
  

ريخ الزواج يمكن  ، هذا الحل هو محاولة استنتاج ذلك بعدة طرقللعون في حالة ما إذا لم يتذكر المستجوب 
  :الحالة الأكثر تطرفا

 ريخ الزفاف جوان : الزفاف ريخ يب يذكر أن تسجيل الزواج كان قبل ثلاثة أشهر  2000إذا كان  ولكن ا
ريخ سبتمبر  ريخ تسجيل الزواج في الحالة المدنية واستصدار عقد الزواج  ريخ الزفاف يكون    .2000من 

  

 سنة الميلاد  يساوي نة فتاريخ الزواجس20 الحالي كان عند الزواج  اأن عمره ت الأمإذا صرح: العمر عند الزواج
ريخ الزواج20عن عمر يناهز  توتزوج 1960سنة  ت الأممثلا إذا ولد. سنة20+   )السنة فقط( سنة، 
   2000=  20+  1980: هو

  

 ريخ ميلاد أول طفل أو عمر أول مولود ريخ الزواج )الزواج الحالي( عن طريق  ريخ ميلاد الطفل : يكون 
وذلك بعد  2000قد تمت سنة  الأولىأن الولادة  ت الأمإذا أعلن. منه عدد السنوات قبل الولادةالأول يطرح 

ريخ    .1998=  2 – 2000يكون  الحالي زواجالسنتين من الزواج، 
  

العمر عند الزواج الأول مباشرة من زيجات العزاب المبرمة كل سنة، حسب العمر يتم الحصول على متوسط "
ا من قبل المتوسط يتم ا. والجنس ." الموزون للأعمار عند الزواج؛ الأوزان هي الزيجات الأولى حتسا

(BOUMEDMED L, 1983 ,p. 23) سن الزواج وحده يبين تطور . هذا هو السبب في طرح هذا السؤال
  .calendrier de la nuptialité توقيت الزواج

  

ريخ ميلاد ولكن غالبا ما يتم التصريح عنه دون السن القانوني ة للزواج حيث هناك تضارب بين هذا الأخير و
خذ عمر ثمانية وعشر سنوات وهذا غير منطقي وسخيف ريخ الزواج، يمكن أن    .المرأة و

  

لرمز ه الحالة في هذ   . 4444عون الديوان يشير لغير معلنة 
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كيده سالفا، كثيرا ما يصادف أثناء عملية المراجعة عدم تطابق  ريخ ولادة الأم كما تم  هذا التاريخ مع 
  .فمن الضروري التحقق من هذا التناقض. بوالأ

  

ريخ : ملاحظة هامة ريخ استهلاك الزواج الحالي، وينبغي عدم الخلط بينه وبين  يطلب أن تشير إلى 
يدون التاريخ  العون البلدي يجب أن يسأل صاحب التصريح ولا. الاحتفال والتي عادة ما توضع على الدفتر العائلي

  .من الدفتر العائلي كما هو الحال في كثير من الأحيان
  

نية لمثل ينبغي الإشارة إلى المتزوجين مرة  ل( و ريخ الزواج الحالي )13زواج  لإعلان عن    .أن الأمر يتعلق 
  

  :الرموز المتوقعة لهذا السؤال هي
   .99اليوم نضع  عن علانالإإذا لم يتم  .1
   .99الشهر نضع  إذا لم يتم ذكر .2
 .4444إذا كان سنة الزواج غير معبر عنها نضع  .3

  

متوقع للأشخاص المتزوجين في عام  60الرمز ). سنة البحث( nإلى  61الرموز المتوقعة لسنة الزواج هي من 
  .أو أقل 1960

  

  Est-ce le premier mariage de la mère للأم 14هل هذا هو الزواج الأول) 13ؤال سال
  

سلط الضوء على الزواج الأول ويوجه الملاحظات على هو محاولة تهذا السؤال الرئيسي من وراء  إن الهدف
ة ركية الزواجيونقدر في نفس الوقت عدد الزيجات السابقة للنساء لدراسة الح .إعادة زواج النساء المطلقات والأرامل

mobilité conjugale أي أن نميز رتبة الزواج .والخصوبة .  
  

على هذا السؤال لإجابة العون البلدي أن يعرف ما إذا كان الزواج الحالي للأم هو الأول أم لا، ايجب على 
   :كونتقد 

  منعم إذا كان هذا هو الزواج الأول للأ  .1
  .)في حالة ما إذا لم يكن زواجها الأول( لا إذا كان هذا هو الزواج الثاني أو أكثر  .2

  .9نضع الرمز  مصرح عنه، إذا غير "لا"لـ 2الرمز  أو "نعم"لـ 1الرموز : الرموز المقترحة هي
  

                                                
ل :حسب معجم مصطلحات الديموغرافيا13  لترمل أو " remariage زواج  لنسبة إلى جنس معين، زواج يلي زواجا سابقا فسخ     ."لطلاقهو، 

."أو العازبةيعين هذا المصطلح زواج العازب ": حسب معجم مصطلحات الديموغرافيا  14  
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 Nombre                            )بما في ذلك هذه الولادة(للأم  ولادات الحيةإجمالي عدد ال) 14ؤال سال
total des naissances vivantes de la mère (y compris celle-ci) 

 

ث مدى حياة الأم المشمل جميع تهذا السؤال ينبغي أن الإجابة على  التي أنجبتهم (واليد الأحياء الذكور والإ
ث متزوجات ( في الأسرةمعها  قيمون، والذين يعيشون معها، وحتى أولئك الذين لا ي)الأم ذكور متزوجون أو إ

لخارج ث مقيمين  ا تسجيل جميع الأطفال الذين م. بما في ذلك هذه الولادة) مقيمين في أسر أخرى، ذكور أو إ
ستثناء حالات الولادات الميتة   .يزالون على قيد الحياة والذين ماتوا 

العدد الإجمالي للولادات الحية للأم يتعلق "، 15حسب ما جاء في التعليمات المدونة على غلاف الاستمارة
لعدد  تجين عن الزو لجميع الولادات الحية للأ الإجماليالأمر  اج الحالي أو عن م بما في ذلك المتوفون والأحياء، 
  .زواجات سابقة

  

  :لنسبة للام التي لها :مثال
 02 طفلان من زواج سابق  
 02 طفلان من زواجها الحالي  
 01 طفل متوفى  
 01 مولود ميت  
 والولادة الحية الحالية  

ستثناء المولود الميت الذي لا يعتبر ولاد ".06إذن، العدد الإجمالي للولادات الحية لهذه الأم هو  ة طبعا 
  .حية

  

ت هذا المتغير مع عدد الأطفال على قيد الحياة، يمكن قياس معدل وفيات  من خلال الجمع بين استجا
لتالي حساب نسبة الأطفال المتوفين، احتمال البقاء على قيد الحياة، واحتمال الوفاة  الأطفال الرضع والأطفال، و

  ...حسب السن
  

والخلف  la parité الإنجابيةمع عمر الأم يمكن تقييم المماثلة  هذا المتغير إذا ما جمعناه جنبا إلى جنب
ريخ معين ومنطقة جغرافية محدودة  la descendance finaleالنهائي   .للنساء في سن الإنجاب إلى 

  

                                                
  الديوان الوطني للإحصائيات، المسح السنوي للحالة المدنية، استمارة الولادات الحية  15 
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خذ بعين الاعتبار الولادة الجديدة، يسجل الرقم  في حين أن هناك في كثير من الأحيان العون البلدي لا 
ت الأخرى في أن يجعلنا نخمن يتجاهل بذلك الملاحظة بين قوسين هذا ما  .انة المخصصة لذلكفي الخ 00 الخا

خذ في الاعتبار أيضا المتعلقة ملوءة الم   .قيد الدراسةولادة الجمالي عدد المواليد لا 
  كيف ينبغي ترميز ذلك؟ :السؤال الذي يطرح نفسه

  

يع الولادات، الولادة قيد الدراسة وفي حالة إذا العون البلدي لا عون الديوان أمام هذا الخطأ يضيف إلى جم
لرمز    ".غير معلنة"المعبرة عن  99يسجل شيئا، فإنه يشطب على الخانة، العون المراقب يرمز هذه الأخيرة 

  

بلدي العون العمد لماذا لم يسجل الولادة الحديثة قيد الدراسة؟ وهل يمكن أن نعرف إذا على الأقل هل يعلم 
لعقود الأخرى؟   إلى تسجيل هذه الولادة الجديدة في الأسطر الأخرى الخاصة 

  

كيف يمكن لنا . في استعراض الاستبيان عن كثب، تبين أن المعلومات عن الأطفال التوائم أو أكثر معدومة
ريخ الميلاد، وكذلك المعلومات أن نميزها؟ لوالدين المستخدم يجب عليه الرجوع إلى اللقب العائلي و   .المتعلقة 
  

هذا المتغير كما رأينا لا ينبغي أبدا أخذ . 99نضع " غير معلنة"، إذا 19إلى  01من : الرموز الممكنة هم
  .المسجلة لحيةذه الولادة احيث يتعلق الأمر على الأقل  00الرمز 

  

  niveau d'instruction de la mère المستوى التعليمي للأم) 15ؤال سال
 

يصنف  .صستوى التعليمي الدرجة أو الرتبة التعليمية، أي المستوى الأعلى الذي وصل إليه هذا الشخيمثل الم
  :فئات مجموعةإلى 

 لمدرسةهو الشخص الذي لم :لا تعرف الكتابة والقراءة/ليميبدون مستوى تع ، لا  يسبق له الالتحاق 
  كتب؛ ي قرأ ولاي
 أو أساسية لذي حضر كليا أو جزئيا في مدرسة ابتدائية هو الشخص ا :تعرف الكتابة والقراءة/ابتدائي

  ؛أو يعرف القراءة والكتابة ؛مهما كانت اللغة) الطور الأول والثاني(
 نوي نوي هو الشخص الذي :متوسط و   ؛ لديه مستوى موسط أو 
 الكبيرة والجامعةلمدارس المعتمدة الأكاديمية و يتعلق الأمر : تعليم عالي.  
  

اضح نسبيا، لكنه يبقى مع ذلك مشكلة الأفراد الذين تلقوا تعليما أو تدريبا في وقت لاحق هذا التعريف و 
لضرورة )  autodidacteعصامي(بعد المدرسة  والمشكلة كذلك هي أنه يتم قياس مستواهم الماضي والذي ليس 
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دائية، ولكن منذ ذلك الحين على سبيل المثال شخص قد تعلم أن يكتب في عامين من المدرسة الابت(المستوى الحالي 
  (TABUTIN D., 1984, p. 43) ). لم يعد يمارس

  

نحن لا يمكن أن نتوقف عند القراءة والكتابة، القدرة على القراءة "): 1958(وحسب الأمم المتحدة 
حية أخرى، كتابة بيان أو عرض موجز، فالشخص  حية القدرة على القراءة والفهم، ومن  الذي والكتابة يعني من 

." يعرف القراءة فقط يجب اعتباره أمي، ونفس الشيء لمن يعرف فقط قراءة وكتابة الأرقام، وكذلك إسمه
(TABUTIN D., 1984, p. 43)  

  

لأمية فما مفهومها مهما تعددت تعاريف الأمية، إلا أن هناك تعريف أدنى يمكن : هذا المتغير له علاقة وطيدة 
ي لغة كانت وفي سن معينةالاتفاق عليه وهو عدم معرفة ال    .قراءة والكتابة 

  

تمعات المتطورة تعتبر  تمعات لدرجة أن بعض ا ختلاف ا ويختلف مفهوم عدم معرفة القراءة والكتابة 
لتعامل مع الإعلام الآلي أما مفهوم الأمي في الجزائر . الأمي من لا يسمح له القدر الذي يعرفه من القراءة والكتابة 

ي لغة، وقد تجاوز السن العاشر فهو م وهذا التعريف هو الذي اعتمد . من عمره) 10(ن لا يعرف القراءة والكتابة 
والملاحظ على هذا التعريف الذي اعتمدته الجزائر في تقييم وضعية  في تقييم وضعية الأمية في الجزائر إلى يومنا هذا

نه لم يتطور بتطور بعض المعطيات خاصة المتعلقة منها ، أ1966الأمية منذ الإحصاء الأول الذي أجري في سنة 
لمنظومة التربوية والمتمثل في أمرية  والتي حددت سن التمدرس الإجباري إلى غاية  1976أفريل  16لتشريع الخاص 

سنة ، هذا التحديد الذي كان من المفروض أن يعيد النظر في السن الأدنى الذي ينطلق منه لتحديد الأمي ،  16
أنه لحد الآن لقد أدرجت  وهي السن التي لا يسمح قانونيا أن يلتحق بعدها الأمي بمقاعد المدرسة النظامية

لأمية من خلال سؤالين   : الإحصاءات العامة الأربعة متغيرات لها علاقة 
  ما هي اللغة التي تقرؤها وتكتبها؟ .1
بعته؟ .2  ما هو أخر قسم دراسي 

  

. بكثرة" غير معلنة"هذا السؤال ليس على العموم متوفرة من حيث وجود على  الإجابةنضيف أن  إلى ذلك
ت،  لفعل في إعداد الاستبيا ئق الحالة المدنية  د هذه المعلومات علىنج غائب، ونحن لمالمصرح كما لاحظنا   ولاو

  .يدفتر العائلال ، ولا علىتلك الموجودة في المستشفياتعلى 
  

بيرة من المعلومات الإحصائية لقياس ودراسة الخصوبة والزواج حسب المستوى الأمر الذي يؤدي إلى خسارة ك
ت مختلفة (التعليم لكل من الزوجين    . )إدراج زفاف زوجين من نفس المستوى مقارنة مع أزواج أخرى من مستو
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 لءوء متعكس س المرتفعة في بعض الاستمارات النساء ذات المستوى الابتدائي تبقى الإشارة إلى أن نسبة
ت حول المستوى التعليمي للوالدين الأخيرةهذه  عون عوض تركها فارغة يقوم ال "غير مصرحة"، فعند عدم توفر بيا

  ".المستوى الابتدائي"وضع رمز بالبلدي 
  

هذا السؤال ضروري للحصول على توزيع الولادات حسب تعليم الأم، ونرى إلى أي مدى يستطيع هذا 
ثيره على احتمال نسبة . اهرة الخصوبةالمتغير أن يؤثر على ظ رة للاهتمام في حالة  ثير تعليم الأم هو أكثر إ

فمن  16.المستوى التعليمي معترف به كعامل تمايز في دراسة الخصوبة التفاضلية .(1q0)سنة 0في   quotientالوفاة
الحقيقة، هو أعلى لدى الأمهات في . الواضح والمعروف أن تعليم الأم يؤثر على معدل وفيات الرضع والأطفال

  .الأميات
  

فمن المسلم به أن المساعدة الطبية أثناء الولادة ترتفع قليلا مع عمر الأم ويختلف إلى حد كبير مع مستواها 
نالتعليمي، وكما  هو مؤشر على قدرة الأم على اعتمادها لسلوكيات تميل إلى إتباع نمط حياة صحي ": أوضح كو

  (GOURBIN C.,  2002)."واستخدام الرعاية الوقائيةخلال فترة الحمل 
  

قياس الأمية من خلالها مثل هذه الأسئلة يمكن  .هو على الأرجح واضح جدا )التعليم(أهمية هذا المتغير 
  .والتمدرس
  

مرة أخرى علينا هنا أن نفكر لماذا أدرج هذا السؤال فقط في هذه الاستمارة رغم أننا لا يمكن استخلاص أي 
النظر في كيفية دراسته لوحده ليس من الأفضل إزالته و أ. نها والتي لا تضيف سوى ثقلا للاستبيامنمات موثوق معلو 

ستثناء بعض  لم يحض مشكل الأمية، خاصة وأن معينمسح  وبشكل أكثر تحديدا في سياق بدراسة شاملة معمقة 
ت اعلى عدم اعتبار محو البحوث والدراسات الجامعية ذات الطابع الأحادي، وهذا مؤشر يدل  لأمية من الأولو

   .الوطنية
  

   .17"غير معلن عنه" 9إذا لم يعلن عن السؤال نضع : الرموز المتوقعة هي تلك المذكورة في الاستبيان
  

    situation individuelleفردية شخصية أو الالحالة ال) 16ؤال سال
  

لنسبة للنشاط  المطلوب"حسب التعليمات المدونة على غلاف الاستبيان،  معرفة وضعية أم المولود الجديد 
   18."الاقتصادي

                                                
ا دراسة منحنى الخصوبة حسب المتغيرات الاجتماعية، الددراسة   16   .يموغرافية والاقتصادية للوالدينالخصوبة التفاضلية نقصد 
  .الديوان الوطني للإحصائيات، المسح السنوي للحالة المدنية، استمارة الولادات الحية  17
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وهناك أيضا مشكلة التعريف التي تفرض  .تأثر إطار الحياة وصحة الأم وطفلها وفقا لطبيعة المهنة التي تزاولهاي
المكتب كل من ات  إلى تعريف الإشارةلهذا لا بد من  نفسها، من هم الذين يعملون؟ من هم العاطلين عن العمل؟

ب المعرفة والمقارنة  قايد محمد،( .قايد محمد ت في رسالة، كما جاءالدولي للعمل والديوان الوطني للإحصائيات من 
  )16 .، ص2007 رسالة ماجستير،

  
  

 (.B.I.T)تعريفات المكتب الدولي للعمل 

  Population active)( الطبقة النشيطة
  

لطبقة النشيطة الجزء المهم لأي مج ليد العاملة المؤهلة لإنتاج مختلف  تمع كان،نقصد  فهي التي تزوده 
إذ نجدها تشمل كل من العمال في القطاع العام والخاص وأولئك الذين يعملون  الحاجيات والخدمات الاقتصادية،

م الخاص، ح وإنما يتقاسم أف ومختلف الأفراد الذين يمارسون مختلف النشاطات العائلية غير المأجورة؛ لحسا رادها الأر
بينهم سواء كانت عينية أو نقدية، كما تشمل البطالين وأولئك الذين كان لهم نشاطا محددا أو مؤقتا خلال فترة 

  .الملاحظة
  

تتكون هذه الطبقة من جميع الأشخاص الناشطين الذين يمارسون أو هم بصدد البحث عن نشاط مأجور، 
ب معرفة أولا إن كان هذا النشاط أساسيا ودائما أو مؤقتا، فالنشاط وحتى نتمكن من تحديد بدقة الطبقة النشيطة يج

الدائم هو الذي يمارسه الفرد بصفة منتظمة وخلال فترة زمنية طويلة وهو الذي يخصص له الفترة الأطول من حياته 
ا هو الحال اليومية، أما النشاط الاقتصادي المؤقت وهو الذي يكون بصفة غير منتظمة وإنما بفترات متقطعة كم

لنسبة للأعمال الموسمية، أو الأعمال التي  توفرها بعض الأنشطة الحضرية الهامشية إذ يتحصل عليها الأفراد مصادفة، 
  )البطالون(وطبقة العاطلين عن العمل ) العمال(الطبقة الشغيلة  :ونميز طبقتين رئيسيتين

  (Population occupée)الطبقة الشغيلة  ) أ

الشغيلة على أساس توجيهات الأمم المتحدة والتي تعتبر أن شخص ما يعتبر من فئة  يد الطبقةديمكن تح
م مارسوا نشاطا مأجورا خلال أدنى مدة زمنية من الفترة المرجعية  تمع الشغيلة أولئك الأشخاص الذين أجابوا  ا

م، أسبوع، أو شهر( لأقل يوما واحدا خلال الأسبوع ، هذا الحد الأدنى قد يكون على ا)في أغلب الحالات ثلاث أ
  .المنصرم أو أسبوعا واحدا من الشهر السابق

                                                                                                                                                       
  .المسح السنوي للحالة المدنية، استمارة الولادات الحية ،للإحصائياتالديوان الوطني   18
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  العاطلون أو البطالون  ) ب

من خلال التعريف السابق لا يمكننا أن نعتبر أي شخص لا يعمل عاطلا أو بطالا، فهناك عدد لا يستهان 
م العمل ونخص الأطفال الذين هم دون السن ا مكا تمع ليس  لقانونية للعمل وهناك المرضى والعجزة به من أفراد ا

تمع قادرة على العمل ولكنها لا تشتغل وفي الوقت ذاته لا تبحث  ومن أحيلوا على التقاعد، كما أن هناك فئة من ا
لنسبة للطلبة الجامعيين والثانويين ومن هم بصدد إجراء تربص في معاهد التكوين  عن نشاط تمارسه كما هو الحال 

لتالي لا يمكن اعتبارهم المهني، إض افة إلى كل هؤلاء نجد من هم في درجة عالية من الثراء تجعلهم في غنى عن العمل و
واستنادا إلى كل هذا يجمع الديمغرافيون على أن العاطل أو البطال هو كل شخص قادر على العمل، وراغب . بطالين

تمع، ولكن لم يتمكن من الحصول عليه فيه ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر المتعارف عليه أي . السائد في ا
  )439. ، ص2000شوام بوشامة، (

  (.O.N.S)تعريفات الديوان الوطني للإحصائيات 

يعتبر الديوان الوطني للإحصائيات الهيئة المسؤولة عن جمع مختلف الإحصائيات الاقتصادية والديمغرافية 
تعلقة بوضعية الشغل والبطالة وأهم مميزات سوق العمل للبلاد، لذا يجب أن الخاصة بسكان الجزائر، ومن بينها تلك الم

ا على مستوى العائلات لنشرح  ا هذه الهيئة من خلال الدراسات الميدانية التي أجر نوضح أهم التعريفات التي اعتمد
  . الخ)... البطالين(أهم المصطلحات المتمثلة أساسا في كل من الطبقة النشيطة والشغيلة والطبقة العاطلة 

 اليد العاملة أو الطبقة النشيطة

م العمل والذين بلغوا سنا معينة، وهي  مكا سنة أثناء الفترة المرجعية  16تشمل جميع الأشخاص الذين 
م العائلي أو  سواء كانت أسبوعا أو يوما واحدا، وتشمل كل من العمال سواء كانوا مأجورين أو يعملون لحسا

م لم الخاص وهم  لطبقة الشغيلة وتشمل أيضا البطالون أو الطبقة العاطلة أي من أجابوا  من يصطلح عليهم 
 . يمارسوا أي نشاط اقتصادي أثناء الفترة المرجعية وفي الوقت نفسه هم بصدد البحث عن عمل

  )العمل المأجور وغير المأجور(الطبقة الشغيلة 

السن القانونية التي تسمح لهم : وفر فيهم شرطين أساسين هماتشمل هذه الطبقة جميع الأشخاص الذين يت
لشغل، ومتحصلون على منصب عمل يؤهلهم لممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدماتي يتقاضون عليه أجرا معينا 

م ) كأن يكون أجرهم مثلا عبارة عن كمية من المنتوج(سواء كان عينيا  ، أو لا يتقاضون عليه أجرا لكو أو نقد
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ح العائلية نقدية كانت أو عينية، ونميز حالتينيع م الخاص أو العائلي بحيث يتقاسمون الأر العمال : ملون لحسا
  .الحاضرون بمناصب عملهم أثناء الفترة المرجعية وأولئك الذين تغيبوا عن عملهم لأسباب ما

 العمال الحاضرون ) أ

أجرا عينيا أو نقد أو لا يتحصل على أجرة يمكننا أن نعتبر أي شخص يمارس نشاطا معينا يتقاضى عليه 
لنسبة للمؤسسات العائلية أي كون النشاط الذي يمارسه أفراد العائلة لا يتقاضون عليه أجرا  مباشرة؛ كما هو الحال 
بتا وإنما يتقاسمون المردود الإجمالي بينهم، وكان هؤلاء الأشخاص حاضرون أثناء عملية التحقيق الميداني  محددا و

  .ويمارسون نشاطهم المعتاد بصفة منتظمة؛ يمكن اعتبارهم من الطبقة الشغيلة أي عمالا

  العمال المتغيبون  ) ب

وهم جميع المواطنين الذين يمارسون نشاطات اقتصادية ولكن أثناء الفترة المرجعية لم يتمكنوا من الالتحاق 
م لا زالوا يتقاضون بمناصب عملهم لأسباب مختلفة كالمرض أو بسبب الأحوال الجوية أو  لقضاء عطلتهم، مع العلم أ

لنسبة للعمال المأجورين أما عن  م العودة إلى مناصبهم بعد انقضاء فترة التغيب المتفق عليها، هذا  مكا أجرا وأن 
ماكن عملهم لسبب ما؛ كعدم توفر الماد م الخاص والذين لم يتمكنوا من الالتحاق  ة العمال الذين يعملون لحسا

لتالي تغيبهم المؤقت عن العمل لا يمنع  الأولية مثلا اللازمة للإنتاج وتزامن هذا الطارئ مع عملية التحقيق الميداني؛ و
  .من إدراجهم ضمن الطبقة الشغيلة

 .S.T.R) البطالون(الطبقة العاطلة 

يكون الشخص  أن: إن تصنيف الديوان الوطني للإحصائيات للبطالين يعتمد على شرطين أساسيين  هما
المستجوب خلال الفترة المرجعية لا يمارس أي نشاط اقتصادي أو خدماتي، وفي الوقت نفسه يبحث عن فرصة للعمل 
لتالي فليس كل من يبحث عن عمل يمكن  هله للعمل و مع ضرورة أن يكون قادرا على ممارسته؛ أي في سن قانونية 

لنسبة للطلبة أو الأشخاص الذين لديهم اعتباره عاطلا كما أن ليس كل من لا يعمل بطا لا، مثلما هو الحال 
مناصب عمل وإنما هم بصدد البحث عن نشاط آخر يوفر لهم أجرا أفضل، أو دخلا إضافيا كالنشاط المزدوج 

كما يوجد بعض الأفراد الذين لا يعملون أثناء إجراء التحقيق الميداني، ولكن لا يصنفون ضمن ) النشاط الإضافي(
  .رة البطالة لأن لهم وظيفة أو عملا تغيبوا عنه بصفة مؤقتة بسبب المرض أو الإجازة أو لأسباب أخرىدائ

   STR2و  STR1ويمكن أن نفرّق بين نوعين من العاطلين 
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STR1 :الأفراد الذين يبحثون عن عمل وسبق لهم العمل  
STR2  : يسبق لهم العمل وهم بصدد البحث عن منصب شغللمأشخاص .  

  STR= STR1 + STR2  بحيث

 توصياتبين توصيات المكتب الدولي للعمل و  يمكن أن نستنتج وجود تباينهذه التعاريف مقارنة ن مانطلاقا 
   .بقطاع العمالة فيما يخص أهم المصطلحات المتعلقةالديوان الوطني للإحصائيات 

  

، الذين يقدمون اليد population active  يسعى هذا السؤال لتوضيح الذي ينتمي إلى السكان النشطين
، population inactive العاملة المتاحة لإنتاج السلع والخدمات، وأولئك الذين ينتمون إلى السكان غير النشطين

ت (تشمل الأفراد الذين يحصلون على دخل من نوع المعاش التقاعدي، التقاعد، وراتب وغيرها  الطلاب ور
  ...).البيوت

  

  :الحالة الفردية ا على سؤالقد تنشأ أربع حالات رد
  

الذي يشتغل أو يمارس نشاط اقتصادي يحصل من شخص هو الحسب الديوان الوطني للإحصائيات  :لشغالم .1
  :ونعتبر الفئات المذكورة أسفله ضمن فئة المشتغلين. خلاله على فائدة مالية أو عينية في وقت الولادة

 الأشخاص الذين يعملون في وقت الولادة.  
  حتى بدوام جزئي الذين يزاولون دراستهم مع ممارسة نشاط مكسبالأشخاص.   
  لديهم شغل مربحالأشخاص المستفيدين من معاشات تقاعد و.   
  الخدمة الوطنيةالأشخاص الذين يؤدون.   
 الإجازة السنوية، إجازة استرجاعية(استراحة الذين هم في إجازة شخاص لأا(.... 
  ثلاثة أشهر 3 أقل من( دىة المقصير  يةمرضالأشخاص الذين هم في عطلة(. 
 أو ) في الوطن أو خارجه(المنفصلين من قبل مستخدميهم لدورات تكوينية قصيرة المدى  الأشخاص

  .لدورات تكوينية طويلة المدى في الوطن إذا كانوا يقيمون في التراب الوطني
  الأعمال غير أنه قد شخص يتعلم حرفة عن طريق الملاحظة والمشاركة في بعض ( نونر متالمالأشخاص

الطلبة المتربصين : لا تضم هذه الفئة .يتقاضى راتبا يقل بكثير من راتب المتخصصين في هذه المهنة
اية الدراسة ضمن التكوين المهني أو الجامعي   .للحصول على شهادة 

 يملكها  شتغلون لحساب مؤسسة أو مزرعةالأشخاص الذين ي( ون العائليون الذين لا يتلقون أجراالمساعد
 ).أحد أفراد الأسرة، ولا يتقاضى المساعد العائلي أجرا
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  والأعمال التقليدية ، واجنتربية الدكا  ياللواتي يزاولن عمل يتيح لهن كسب دخل نقدا أو عينالنساء
، أو رعاية الأطفال، والدروس الخصوصية، إلى غير ذلك من ...)، الحياكة، صناعة الفخارالخياطة(

 .الأنشطة والأعمال
 في البناء أو الزراعة الموسميون الأجراء... 
 العمومية والخاصة بما في ذلك أولئك الذين يشتغلون في إطار تشغيل الشباب  الإداراتالمؤقتون في  الأجراء

 .الخ...وعقود ما قبل التشغيل
 لمنازل الأشخاص  .الذين يزاولون أنشطتهم 
  عمال الصيانة والتصليح ...) تصليح السيارات، السباكة والترصيص الصحي(الأشخاص الذين يقومون 

  ...).بيع السجائر، الملابس(مقابل أجر أو بعض الأعمال من حين لأخر 
هذا (شخص بلغ سن العمل، وقادر وجاهز للعمل، لا يعمل في وقت الولادة، ويبحث عن عمل  :بطالال .2

 ).الشخص قد يكون عمل فيما مضى أو لا
وذو معاش هو الشخص الذي يعيش . شخص يعيش أساسا من منحة التقاعد المتقاعد :ذو معاش وأمتقاعد  .3

اهدين، معاش حادث عمل، معاش تعويضي(أساسا من معاشه أو منحة    ...).معاش قدامى ا
هذه الوضعية تتعلق هم الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم ضمن الفئات السالفة الذكر،  :حالة أخرى .4

  :لأشخاص التالية
 ت البيوت   ).الأعمال المنزلية(لبيت، امرأة يقتصر نشاطها على شؤون البيت  ثةأو الماك ر
 شخص يهتم بمزاولة دروسه، يدخل ضمن هذه الفئة تلاميذ المدرسة الابتدائية أو التلميذ البالط ،

والمتوسطة والثانوية ومتربصي التكوين المهني وكذا طلبة المدارس العليا والمعاهد والجامعات وكذا 
  .شخاص الذين يتابعون دراستهم عن بعد وكذا المسجلون في المؤسسات التعليم الخاصةالأ
 الريع أصحاب : أشخاص آخرينrentiersلاك، الم propriétairesأو المسنين الذين لا  ، العجزة

  .  الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل...، المعوقينيملكون منح تقاعد
  

تماما الإجابة التي قدمها  فهمهذا السؤال البسيط بشكل صحيح ومحاولة  طرحو عرف كيفية تحديد نلا كنا إذا  
جابة مبهمة و ، المصرح عند التحقق من حيث ؤدي إلى نتائج خاطئة ومتحيزة كما هو الحال، قد تغامضة، فالاكتفاء 

ت من قبل  لديوان، نجد أن هذا السؤال حول الأم، الالاستبيا عون البلدي يدرج في جميع أعوان مكتب الديموغرافيا 
، هل صحيح أن جميع نساء البلدية عاطلون عن العمل، ألا يعقل أن يكونوا "العاطلين عن العمل" 2الأسطر الرمز 

ت بيوت   ) 4الرمز ( !على الأقل ر
  

لماذا لا يمكننا إنشاء رمز إضافي خاص  ولكن كيف يمكننا تصحيح بصورة معقولة هذه المعلومات الخاطئة؟
  المعلومات الخاطئة، صعبة التصحيح من أجل تمييزها وتفريقها؟ ذه
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كي لا يتم تضخيم معدل   2بدلا من  4في هذه الحالة، وبغية التقليل من الخطأ، عون الديوان يسجل الرمز 
  .البطالة

  

ت هذا الأخير ومنه وجود حالات   رمزةم" غير معلنة"نقطة أخرى يجب الوقوف عندها، عدم ملء خا
عند ذلك ف والتي تشكل نسبة عالية جدا وذلك لنفس الأسباب، العون البلدي تجاهل هذا السؤال إلى جانب 9ز لرم

ت، المصرح عن الحدث غائب   .تسجيل المعلومات على الاستبيا
  

حية أخرى نلاحظ  ستمارات، حيث يقوم لاالء راجع إلى سوء موهذا  ،"حالات أخرى"ارتفاع نسب ومن 
ت حول الحالة العملية للأم عوض " أخرى تحالا"وضع الرمز المخصص للبديل العون المكلف ب عند عدم توفر بيا

  .تركها فارغة
  

ت الموجهة للسنة هي بعدد  ن الخا   .لتفادي الخلط بين الأرقام 2بدلا من   4علما 
  

لنسبة ت السابقة  في حالة عدم إعطاء أي معلومة وإذا تم طرح سؤال حول المهنة، كما كان الحال  للاستبيا
لاستعانة بقائمة المهن المرمزة لتقريب المستوى التعليمي    .يمكن تحديد 

  

لعينة  مسحئيات ينفذ للإحصاالديوان الوطني  أنبما لماذا لا يمكننا استبعاد هذا المتغير وتبسيط الاستبيان 
  ...).القطاعالمهنة،  لوضعية فيا، المهنة(سنوي للعمالة أكثر دقة ومزيد من المعلومات؟ 

  

لأتفاصيل ال . 3 . أ   renseignements relatifs au père بالمتعلقة 
  

لإضافة إلى وجود تسجيل موثوق  توفر المزيد من المعلومات عن الأم، مثل مستواها التعليمي وحالتها الفردية 
جراء دراسة وا سعة النطاق للمحددات به للوفيات ووجود ربط بين سجل الولادات وسجل الوفيات، يسمح 

الاجتماعية والاقتصادية لبقاء الطفل على قيد الحياة وبتحديد المولودين المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى اهتمام 
لنسبة للرعاية الصحية   . خاص 

  

لنسبة للأم   . والشيء نفسه ينطبق على الخصائص الأبوية، التي هي تكملة للمعلومات المتاحة 
  

دريخ  )17ؤال سال   date de naissance du père الأب ازد
  

لأم الملاحظاتنفس  يتعلق الأمر بيوم وشهر وسنة ولادة  .واجهناها خلال التحقق من المعلومات المتعلقة 
ريخ حدوث الولادة وعمر الأم . الأب   .يجب فحص هذا المتغير بعناية ويجب أن يتوافق مع 
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ريخ ولادة الأب كما تم الإشارة إليه في في معظم الحالات، يسجل العون ال ريخ ولادة الأم بدلا من  بلدي 
  .وقت سابق
  

منتظرة  "غير معلنة"بشكل صحيح و العون البلديالعون المراجع يجب عليه بذل مزيد من الجهد لقراءة نص 
، بين اليوم وجدقد ت التيتناقضات ال صحيحتيجب أيضا ضمان  .هناك أي معلومات عن هذا المتغيرلم تكن ط إذا فق

  .الشهر والسنة
  

  .للسنة غير المعلن عنها 9999لليوم والشهر و 99الرموز المتوقعة هي 
  

  Nationalité الأب جنسية) 18ؤال سال
  

 .نفس الملاحظات المسجلة عند التصريح بجنسية الأم
 

  Niveau d’instruction المستوى التعليمي للأب) 19ؤال سال
  

جلة عند الأم نجدها هنا عند الأب، كما عند الزوجة المستوى التعليمي للزوج يؤثر في نفس الملاحظات المس
م   .سن الزواج المرأة وعدد الأطفال الذين يرغبون إنجا

  

  situation individuelle للأب شخصيةالحالة ال) 20ؤال سال
  

لأم تتكرر لدى الأب   .الملاحظان نفسها المتعلقة 
   

دة مع مهنة هذه .  ول يختلف قليلا مع الحالة الفردية الحالية لأزواجهنالعمر عند الزواج الأ لز يختلف قليلا 
  .الأخيرة

  

لتعيين العاطلين عن العمل،  2الرمز " الحالة الفردية"العون البلدي يسجل على جميع الأسطر الخاصة بمتغير 
كن أن يعيش الإنسان بدون دخل؟ الشيء كيف يم. يعني هذا أن جميع رؤساء الأسر للبلدية لم يكن لديهم وظيفة

البطالين أو " 2للعون المراقب مكان الرمز " غير معلنة" 9ركا بذلك مهمة تسجيل الرقم . الذي هو مستحيل
ا سوف تساهم في تقليل الأخطاء"العاطلين عن العمل   .، معتقدين أ

  
  
  
  
  



 الفصل الثالث    حالة المدنيةنظام الإحصائي للال                                                                   
 

176 
 

  Questionnaire décès استبيان الوفاة ) ب
  

فتراض أن يكون التسجيل إذا تم تسجيل أحداث ا لوفاة بصورة دائمة ومستمرة وبطريقة سريعة وملائمة، و
موثوق به خالي من أي خطأ كان وأن تكون التغطية عامة ومرضية، فيمكن من خلال ذلك اكتشاف حالات الشذوذ 

حية حية ومن  ستجابة سريعة لتحديد الخطر والقضاء عليه من  أخرى إمكانية  في الوقت المناسب، مما يسمح 
جراء البحوث والدراسات اللازمة للسيطرة على المشكلات  المختصين في الصحة وفي الديموغرافيا على حد سواء 

اقتران وجود معلومات جيدة عن سبب الوفاة بمستوى التشخيص المرضي المصاحب لها . "الصحية وتفاديها مستقبلا
ئية معقدة واسعة  النطاق بشأن انتقال الأمراض، بما في ذلك إجراء تحليلي للعوامل يمكن أن يؤدي إلى دراسات و

  )9. ، ص1994أوديل فرانك، (" المؤدية إلى المرض ولأسبابه وغير ذلك
  

لوفياتعلى مستوى المعلومات ا. 1.ب   لخاصة 
  

  Numéro de l'acte du registre de décès رقم عقد المتوفى) 1ؤال سال
  

كتب في المكان المخصص لهذا الغرض، رقم العقد المسجل في سجل الوفيات يجب على العون البلدي أن ي
  .كما يجب عليه احترام تسلسل هذا الرقم في السجل. لسنة المسح

  

كما رأينا من قبل، رقم العقد وسيلة لا غنى عنها للتعرف على حادثة الوفاة المفقودة ويساعد على تحديد 
خذ الرمز لا ي. معروف العمر عند الوفاة إذا كان التاريخ غير لمقابل  9999نبغي أن  الذي اقترحته الإدارة الوصية 

خذ الرموز من   .نإلى   0001يمكن أن 
  

  Nom et prénom (s) du décès المتوفىأسماء ولقب ) 2ؤال سال
  

 ديدفي تحطئ نخيجب أن يكتب بوضوح الاسم الكامل للمتوفى لأن هذا المتغير ضروري لكي لا العون البلدي 
لحالة المدنيةجميع . جنس المتوفى التصريح عنهم عن طريق حكم قضائي في نفس العام إذا تم  حالات الوفاة المسجلة 

لتسجيل في الاستبيان   .معنيين 
  

ت المواليد الأموات  حيث هناك واحد أو السجل الإداري نفسه مسجلون مع المتوفى على على مستوى البلد
تلايات في ااثنين مدسوس بين الوف لوفاة الإحصائية ستبيا هذا المولود الميت  شطبالعون المراقب ي، المتعلقة 

مصلحة مع هذا  التسجيلأولا من خطأ تأكد يلتصحيح ذلك، يجب أن  .ويسجله على الدفتر الإحصائي الخاص به
  .للبلدية المعنية إلى أقصى حد ممكنالحالة المدنية 
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   Si décès par jugement ن طريق حكم قضائيالوفاة عكانت إذا  ) 3ؤال سال
  

هذا السؤال . العون المراقب يجب أن يسجل سنة تسجيل الوفاة إذا أعلن عليه عن طريق حكم قضائي
  .مطروح كما قلنا فقط للكشف عن التصريحات المتأخرة

  
  Date du décès ريخ الوفاة) 4ؤال سال

  

وهو مركب مع كل المتغيرات ويمكن أن يعطي صورة لتوزيع  عنصرا حاسما مصمم لتحديد العمر عند الوفاة،
تقدير الوفيات  كما أن  ...).الأعمار الكبيرةيات في وفيات الرضع، وفيات الأطفال، الوف(الوفيات حسب العمر 

لمقارنة زمنيا ومكانياي حسب العمر   . وفر معلومات تسمح 
  

لرقم  توزيع الوفيات حسب العمر يمكن أن يتهم تفضيل ملحوظ" ، 5أو  0لبعض الأعمار التي تنتهي 
، عدم الانتظام هذا يرجع إلى الاتجاه المعروف لسوء التصريح 8و 2 بـوتفضيل الأرقام الزوجية، مثل تلك التي تنتهي 

المشاكل التي تفرزها هذه الظاهرة ذات أهمية خاصة للمؤشرات التي تدخل في تصميم جداول . عن العمر الفعلي
ت الأساسية لحساب هذه الجداول لبعض  وتزييف الواقع، يتم تشويه الوفيات، في  Nations)." الأعمارالبيا

Unies, 1950, p. 306). 
 

ريخ  ظهار اليوم والشهر، لهذا حجزت خانتين لكل منهاحدوث العون البلدي يجب عليه تدوين    .الوفاة 
  ، نسجل 2000ديسمبر  5إذا كان الشخص قد توفي في : مثلا

  

رقم العقد والترتيب التسلسلي لتسجيلات . العون المراقب يجب عليه أن يبذل جهدا لتحديد يوم وشهر الوفاة
ريخ الوفاة عندما لا يتم الإبلاغ عنه أو دونت بشكل غير صحيح   .الوفيات يمكن استخدامهما لتصحيح 

  

سباب غير معروفة لأنه إذا توفرت لاحظ أن العقود المسجلة عن طريق حكم قضائي لا يتم تشغيلها لأ
  ).تفريغهالن يتم (المعني  المعلومة، العون المراقب يجب عليه شطب السطر

  

لنسبة للتواريخ المكتوبة من اليمين إلى اليسار وهي كثيرة، العون المراقب سوف يضمن إعادة   نفس الشيء 
  .كتابتها من اليسار إلى اليمين

  

  Lieu de décès مكان الوفاة) 5ؤال سال
  

  :فاةتم فيه الو أو المرفق الذي  وضعلم كان الوفاة يتعلقم
  

2  1  5  0  
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 1رمزه  .ةيادة عامة، عيادة خاصالمستشفى، ع: وسط استشفائي 
 2رمزه  المنزل 
 3رمزه  مكان آخر.  

  

أحد منزل  يمكن أن يكون منزل المتوفى أو. العون البلدي يجب أن يحدد المكان الدقيق الذي حدث فيه الوفاة
  .الخ... كون صحراء، طريقييمكن أن  كما،  د عائلتهأفرا

   

  .تناقضات التي تنشأ أثناء عملية المراجعةتصحيح الضمن يويجب أن 
  

يعتمد تقديم وتعزيز وتوزيع جيد للخدمات الطبية الوقائية والعلاجية اللازمة لرفع المستوى الصحي ومقاومة 
لوفاة في كل مناطق البلد دون استثناءالأمراض والآفات المختلفة على ما توفره الإحصاءا وكما هو . ت الحيوية المتعلقة 

معروف هناك عدة اعتبارات أخرى تؤثر في الوفاة كنمط الحياة في الريف والحضر ومظاهر عدم المساواة في الظروف 
تمعات السكانية في البيئة الواحدة أن تحدث في فترات زمنية كما يمكن لحادثة الوفاة . الاجتماعية والاقتصادية بين ا

ت الوفاة ا والتباينات الموجودة في تلك  ،مختلفة، لهذا يتم تسجيل الوفيات حسب الوقت والمكان لدراسة مستو اتجاها
لأمراض، تمركزها وتنقلها مع تحديد سرعة انتشارها ت ولتوثيق تزايد وتناقص الإصابة  التوقيت وأماكن . "المستو

دات في الوفيات ، 1994أوديل فرانك، (" المسجلة يمكن أن تنبه النظم الصحية للتركزات غير العادية للوفيات الز
ومن ثم التعرف على المناطق الأكثر احتياجا إلى البرامج الصحية وتقليص الفوارق الجهوية في ميدان الموارد . )8. ص

  .البشرية والمادية
  

  Nature du décès طبيعة الوفاة) 6ؤال سال
  

ا ضرورية، لا تزال غهذه ا ا  ير متوفرة وحتى لو كانت موجودة فهيلمعلومة رغم أ غير مكتملة وتشو
أي توضيح ما سبب الوفاة إما عن فقط فجوات لأن هذا المتغير كما هو مسجل يقتصر على تقديم طبيعة الوفاة 

  :طريق
  وفاة طبيعية .1
  مرضنتيجة  .2
  انتحاراثر  .3
  تجة حادث مما كان نوعه .4
 .غير مذكورة سابقا ىحوادث أخر  .5

  

  .هذه الكيفيات لا تسمح بتقييم الأسباب الحقيقية للوفاةيجب الإشارة إلى أن 
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حتى الوفيات التي يتم تحديد طبيعتها بصورة دقيقة، لا تسمح بمعرفة السبب المباشر أو السبب غير "
  (CHENAFI F., 2005, p. 107) ".المباشر

  

تولوجية،" وفاة هووفقا لتعريف الأمم المتحدة، سبب ال شذوذ،  صدمات نفسية أو تسمم  حالة مرضية، 
  ."ةالذي تسبب في الوفاة مباشرة أو غير مباشر 

  
  :نميز نوعين من الحالات

مرض السرطان، الحصبة، فقر الدم،  :تحديد المرض الذي هو سبب الوفاة :الأسباب المباشرة .1
   الخ ... والسكري

نوع الحادث الذي تسبب في الوفاة أو وسيلة ارتكاب الجرم أو  تخبر عن: ةالأسباب غير المباشر   .2
 الخ ...القتل، الانتحار شنقا  : الانتحار

  

لا يختلف اثنان حول التأثير الكبير الذي تحدثه معلومة أسباب الوفاة استنادا إلى شهادة طبية يصدرها 
الوفاة في تسجيل الوفاة يسمح بتنسيق جيد كما أن إضافة سبب . الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة في دراسة الصحة

  . بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الإدارية منها والطبية
  

ت الإحصائية  لأنه عندما " الوفاة"سبب الوفاة هو واحد من أهم موضوعات الأسئلة التي تشكل الاستبيا
ت حول المرضية أو المراضة تعتمد بذلك على إحصاءات أسباب الوفاة  ، morbiditéتفتقر المصالح الصحية لبيا

  .من أجل قياس الحالة الصحية للسكان ولتطوير أنشطة وبرامج الصحة العامة
  

كما يمكن حساب معدلات وفياتية . تحديد سبب الوفاة يسمح بفهم جيد لمحددات الصحة والمرض ولتاريخها
ت الأخرى ربط . "لأسباب معينة حسب العمر والنوع، ودراسة أنماط الأمراض ت الولادات والبيا السجلات ببيا

ئية أكثر ) السجلات الطبية وسجلات العمالة وسجلات نظام التأمين الاجتماعي، مثلا( يتيح إجراء دراسات و
لعوامل الاجتماعية والاقتصادية إجراء تحليل واسع النطاق لمحددات  تحديدا، كما تتيح أية معلومة تكميلية تتعلق 

بين سجلات الولادة وسجلات  لذلك يجب أن يتم هناك ربط). 8. ، ص1994أوديل فرانك، (" رضالصحة والم
  .الوفاة وغيرها من السجلات الإدارية والصحية الأخرى على أن يكون هناك تناظر سليم ومنطقي

  

ئية غير جراء متابعة جيدة للتركزات الو  إضافة شهادة طبية صحيحة تثبت وتبرر سبب الوفاة يسمح 
  .العادية للوفيات في الوقت والمكان

  

  ونتساءل لماذا هذا السؤال ليست واحد من الأسئلة ولماذا تم إزالته من الاستبيان؟ 
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لأمراض  ، حوادث، جرائم )أسباب الوفاة(فلا داعي للتذكير أن مواضيع حسب التصنيف الوطني تتعلق 
  .القتل والانتحار موجودة في الاستمارات القديمة

  

 حين أن تحديد أسباب في .طبيعة الوفاة :يد سبب الوفاة صعبة المنال انطلاقا من هذا السؤال البسيطتحد
الوفاة، من خلال دراسة خصائصها هي النقطة الأساسية التي تعتمد عليها السياسات السكانية لمكافحة المرض 

  .الأطفال والفئات الضعيفة: تعرضاالأقل  الأشخاصخاصة عند  .والوفيات
  

اية " إن دراسة أسباب الوفاة هي خطوة أساسية عندما تريد دراسة العملية التي أدت إلى المرض والموت في 
من أجل فهم أفضل لأسباب الوفاة يسمح بتحديد الإجراءات على المستويين الوقائية والعلاجية في مجال .. .المطاف

 ". إلا عندما تعطى حسب سبب الوفاةكون ذات معنىتمعدلات الوفيات لا .. .مكافحة الأمراض والموت
(BLOUFA L. B., MEGUENNI R., 1997, p. 36)  

  

ركا ، "الموت الطبيعي"لـوكذلك  "المرض"لـالرمز المناسب إلى أحيا  العون البلدي، يشير على نفس العقد، 
  .العمر عند الوفاةو  الذي يعتمد على مكان الوفاةلواقع و لأقرب  بذلك للعون المراجع حرية اختيار بديل واحد

  

  renseignements relatifs au décédé  لمتوفى خاصة معلومات . 2.ب
  

   Sexe du décédéجنس المتوفى) 7ؤال سال
  

تحديد مستوى خطر (تصنف الوفيات حسب العمر والجنس، تمثل هذه الأخيرة مفتاح أي تحليل للوفيات 
 laر جنس واحد على الآخفي تقدير معدل وفيات المبالغة المتوفى على أساس نوع الجنس والعمر، و 

surmortalité d'un sexe par rapport à l'autre (  
  

ث 2لجنس الذكور و 1: الرموز المتوقعة هم العون المراقب يمكن له ". غير معلنة"لا نتوقع العبارة . لجنس الإ
  .تحديد الرمز المقابل استنادا إلى اسم المتوفى

  

توزيع الوفيات حسب العمر والجنس وتقدير من خصائصه توفير العمر والجنس  تسجيل الوفيات حسب"
ث مع تقديرات لأرقام المقام   )7. ، ص1994أوديل فرانك، ( ".معدلات عمرية للذكور والإ
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د ريخ ) 8ؤال سال    Date de naissance du décédéالمتوفى إزد
 

ريخ هذا ا. نعني به يوم وشهر وسنة ولادة المتوفى لمتغير يجب التحقق منه بعناية، ويجب أن تكون متوافقة مع 
   .وفاته لأنه يدخل في حساب العمر عند الوفاة لإظهار الفئة العمرية الأكثر عرضتا لخطر الوفاة

  

لخصائص الأخرى مثل مهنة المتوفى، طبيعة وسبب الوفاة ضرورية من أجل  :تحديد العمر عند الوفاة وعلاقته 
لحادثة أو الأكثر ضعفاتوجيه بر    .امج الصحة العامة واستهداف الفئات السكانية المعنية 

  

بشكل صحيح والتي  العون المتحقق من الاستمارات يجب أن يبذل جهدا في قراءة ما دونه العون البلدي
ئق الرسمية كالدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية تفترض وجود   .لضمان دقة المعلومات الو

  

  1911أو قبل ذلك، ومن 1910للأشخاص الذين ولدوا عام  10: الرموز المتوقعة لسنة ولادة المتوفى هي
خذ السنة المذكورة،   .لا يسمح به إلا في حالة عدم وجود أي معلومات عن هذا المتغير "غير معلنة"إلى سنة الدراسة 

ريخ ميلاد المتوفى م لحرف ،  يجب أن تكتprésumés قدراإذا كان    ."p"ب سنة ميلاد الشخص مسبوقة 
  

  :مثلا
  د في ريخ الازد   ، نسجل     1966ماي  19إذا كان 

  

  ريخ ميلاد المتوفي   ، نسجل  1900مارس  6إذا كان 
  

  ريخ ميلاد المتوفي   ، نسجل  1910ماي  27إذا كان 
  

عن الأشخاص الذين لديهم سنة ميلاد " غير معلنة"ح مشكلة، كيف يمكننا أن نتعرف على هناك أيضا تطر 
ب أن الرمز الذي يحملانه هو نفسه؟   مقدرة من 

  

فمثلا إذا تم تسجيل الوفيات . كل معلومة إضافية إلا ولها أهميتها التي تضفيها على قيمة تسجيل الوفيات
عدلات عمرية نوعية تسمح بملاحظة وتحليل أنماط الوفيات العمرية حسب العمر والجنس فهذا قد يتيح حساب م

ث مع إنشاء جداول توزيعية لعدد الوفيات حسب العمر والجنس وتصميم الهرم السكاني دراسة نمط . للذكور والإ
عة ونوع ومعرفة طبي... عات مختلفة من السكانمقارنة الخبرات التي اكتسبتها مجمو "الوفاة هذا يمكن استخدامه في 

اختلاف أنماط الوفيات من حيث العمر والجنس تشير إلى مراحل مختلفة . "الخدمات والاحتياجات الصحية للسكان

6  6  9  1  5  0  9  1  

0  1  9  1  3  0  6  0  

0  1  9  1  5  0  7  2  
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لتنمية الاقتصادية وتحسين البنية الأساسية  في التحول من معدلات مرتفعة للوفيات إلى معدلات منخفضة مرتبطة 
  )6. ، ص1994أوديل فرانك، (" الصحية

  

انبية المحتملة لتسجيل العمر والجنس للمتوفين، ما ينشأ أيضا عن الحاجة إلى تسجيل هذه الفوائد الج"
لرضع موثوقية وشمولية التسجيل، لأن التحسن في كل و فمن المرجح أن تستفيد كل من الرضع، : المعلومات المتعلقة 

  )7. ، ص1994أوديل فرانك، ( ".لمنها مرتبط بتحسن الأخرى وذلك على الأقل في المراحل الأولى لنظام التسجي
  

  Domicile du décédéالمتوفى  قر سكنم) 9ؤال سال
  

ا للتحقق من  نفس الأخطاء التي واجهتنا خلال استبيان الولادات الحية وكذلك الإجراءات نفسها المعلوم 
  .الإجابة على هذا السؤال

  

لأحرف على العون البلدي أن يدون مقر سكن المتوفى مع تحديد الولاية يجب عليه كتابة . وبلدية الإقامة 
بكل دقة ووضوح إسم الولاية والبلدية، لذا كان الأمر يتعلق بمركز البلدية للولاية المسجلة، مثلا سيدي بلعباس، سجل 

لرمز المناسب له .سيدي بلعباس   .مالمراقب مدعوا إلى استخدام الرمز الجغرافي للمناطق لتدوين ولاية وبلدية الإقامة 
  

ت  لخارج، فعلى العون البلدي أن يذكر هذا البلد بكتابة إسمه فوق الخا إذا كان هذا الشخص يقطن 
  .المخصصة للولاية والبلدية

  

 لتجنب"و domiciliationأحداث الحالة المدنية حسب مكان حدوثها تسجيل فيما يتعلق بمشكل 
غير ( من الخارج القادمينو  شخاص المقيمينتمييز بين الأالمبالغة في تقدير معدلات الوفيات، يجب أن يكون هناك 

  (BLOUFA L. B., MEGUENNI R.,  1997, p. 36))." المقيمين
  

قد  توفى،أو تلك التي تحدث في بلدية أخرى غير بلدية مكان إقامة الملاحظ أن الوفاة التي لا تحدث في المنزل 
مراض خط ت التي تشمل على المزيد من الوسائل البشرية تجد تفسيرها في إخلاء المرضى المصابين  يرة نحو البلد

   .تولي مسؤولية علاجهموالمادية والبنية التحتية ل
  

  Etat matrimonial du décédéالحالة الزواجية للمتوفى ) 10ؤال سال
  

 عندعمر ل زواجيةرتبط الحالة التفي الواقع،  .لتهم الزواجيةاحأساسية لتحديد معدل الوفيات حسب ة معلوم
 على العموم يبقى ا السؤالومع ذلك، فإن هذ. ذين المتغيريناضمن اتساق هييجب أن العون المراقب . وفاة الفقيد

  .شكل جيدمصرح ومسجل ب
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ثبت من خلال الإجابة المصرحة أن ، إذا 4إلى  1من : الرموز المتوقعة هم تلك الرموز المنصوص في الاستبيان
  :للحالة الزواجية حالاتنميز أربعة . 9نضع " مبينغير " الحالة الفردية للمتوفى

   

ء( الأعزب .1   .، ولا أرمل، ولا مطلق أو منفصلولم يسبق له الزواج من قبل شخص غير متزوج :)العز
سواء تم ) أي يتم إستهلاك الزواج(هو كل رجل زفت إليه زوجته أو كل إمرأة زفت إلى زوجها  :)ة( تزوجالم .2

  :لمتزوجين أمام الأمريتعلق أو لا،  تسجيل عقد الزواج
 ضابط الحالة المدنية  
 كاتب العدل   ،الموثق notaire    

بحكم رسمي أو من قبل فئة المطلقات تخص الأشخاص الذين تم حل زواجهم  :)ة( نفصلالمأو  )ة( طلقالم .3
ن مع بعضهم ولم أي كل المتزوجين الذين لا يعيشو ( المنفصلينهذه الفئة كذلك الأشخاص  تشمل. الجماعة

الأزواج المنفصلين لأسباب العمل أو المرض ). يصدر بعد حكم طلاقهم من طرف الهيئات القانونية أو الدينية
  .ليسوا جزءا من هذه الفئة

  أي شخص فقد زوجه ولم يتزوج مرة أخرى، ):ة(الأرمل  .4
 

  Situation individuelle du décédéفردية للمتوفى الحالة ال) 11ؤال سال
  

ضاف تضرورية ملاحظات هنا أيضا  .أفرزها هذا الأخيرلمخاطر التي المفسرة لبيعة العمل هو أحد العوامل ط
يتفق مع سن  )الحالة المهنية قبل الوفاة( على هذا السؤال المصرح يجب أن يكون الجواب . إلى تلك التي سبق ذكرها
لم يبلغ  طفل، شخص عاطل عن العملممنوح ل 2 رمزيكتشف أن الحينما العون المراقب  .المتوفى في وقت المراجعة

  .الأرجحهو عموما الشيء الذي  4 سيتم تغيير هذا الرمز برمز. لعملالقانوني ل سنال
  

ونفسها المذكورة سالفا عند تناولنا لاستمارة الولادة  الاستبيانالمتوقعة هم تلك المدونة في والحالات الرموز 
لأمانظر (الحية     ). 16، السؤال معلومات خاصة 

  

   Questionnaire mort-néاستبيان المولود الميت  ) ج
 

من ( mortinatalité ، يمكننا دراسة الإملاصالاستبيانمن خلال المعلومات التي تم جمعها من خلال هذا 
  .المعالم غير مفهوم المولود الحي والمولود الميت مرة أخرى، ما زال مشكلة تعريف ).الحمل حتى الولادة

  

هذا يشير إلى أن . الولادة الحية والمولود الميت :فيما مضى حظ أن استبيان واحد قد وضع لكلا الحدثينلا
ريخ ( نفس الأسئلة د الأم،  ريخ ازد ريخ الولادة، الجنس، شرعية الولادة، مكان الولادة، المساعدة،  رقم العقد، 
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الي للولادات الحية للام، الجنسية، المستوى التعليمي، الحالة العدد الإجم ،الزواج الحالي للام، هل هذا الزواج الأول
د الأب، الجنسية، المستوى التعليمي، والحالة الشخصية ريخ ازد التصريحات ، )الشخصية، مقر إقامة الوالدين، 
ستثناء سؤالين إضافيين يجب الوقوف عندهم ا على مستوى وأساليب التحقق للولادة الحية هي لتأكيد المولود الميت 

  :بما في ذلك )حاليا حيث كل حدث هو موضوع استبيان خاص(الاستبيان الجماعي 
  

  l'enfant a-t-il présenté un signe de vieهل ظهر على الطفل علامة حياة ) 4ؤال سال
  

ل إخراج أو استخراج كامل من الرحم لنتاج حم: "الولادة الحية كما عرفها معجم مصطلحات الديموغرافيا هي
conception  يتنفس بعد فصله عن جسم الأم، أو يعطي أية علامة أخرى للحياة كخفقان القلب ونبضان الحبل

  )342. ، ص1990رولان بريسا، (." السري أو انقباض فعلي لعضلة إرادية
  .هو المناسب 2وإلا فالرمز  "نعم" 1: لرمزنضع ا على المولود الميت فإذا ظهرت أحد هذه العلامات

  

 ,si Q4 =1  )عدد الساعات(الحياة  مدة، أشر على "نعم 1"بـ 4إذا كانت الإجابة على السؤال ) 5ؤال سال
indiqué la durée de vie (Nombre d'heures)  

  

هذين السؤالين حول الحيوية في وقت الولادة ضروريين لكشف وعزل الطفل الذي يولد حيا ثم مات قبل 
  . faux mort-né المزيف د الميتالإعلان عن ولادته، ويسمى المولو 

  

مما  وضمهم للمواليد الميتة،وللموتى  الأحياءبصورة مسيئة للمواليد  خصمهمغالبا ما يتم المواليد الميتة المزيفة 
  .عدل المواليد الميتةتسبب في التقليل من معدل المواليد ومعدل وفيات الرضع والمبالغة في مي

  

ت،  هذه الوضعية، عون الديوان يلغي  وأماملإجابة على هاذين السؤالين كما هو الحال في بعض البلد
تماما هذا العقد بعد التحقق والتأكد من وجود رقم العقد ومعلومات هذا الأخير على استبيان الولادات الحية وعلى 

لا يمكن  مادر و  .استبيان الوفيات، بعبارة أخرى، هذا المولود الميت هو ولادة حية وتوفي في وقت لاحق للولادة
  .اعتباره مولود ميتفي ذلك الوقت سيتم  ، العثور عليه
  

لنسبة لاستبيان المولود الميت، ننود أيضا أن  :ملاحظة شير إلى أن استبيان الولادات الحية كما هو الحال 
ند الولادة مع متغيرات الازدواجية بين الوزن ع فائدة وأهمية من الاستبيان، على الرغم من "الوزن"تمت إزالة متغير 

ويستخدم  الوليد أي الجنينالخ، أمر ضروري لتحديد ضعف  ...مكان الولادة، والمساعدة التي تلقتها : أخرى مثل
  .هاوتحديد الخدمات الطبية المراد إنشاؤ  19حديثي الولادة المخاوف التي ستطرح لرعاية الأطفاللمعرفة 

                                                
م أو السابقين لأوا(المبتسرين /الخدج  19   )prématurésم  المولودين قبل أوا
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  Questionnaire mariageاستبيان الزواج  ) د
  

وكلمة زواج، التي تستخدم . الزواج عقد اقتران بين رجل وامرأة تبعا للأشكال التي يحددها القانون أو العرف"
 وبما أن الزواج يشكل في الغالب. لتسمية الحدث، تستعمل أيضا لتعيين الاقتران الناتج عنه ما دام هذا الاقتران مستمرا

" ذه في الاعتبار أساسي في الدراسات التي تتناول تلك الظاهرةنقطة انطلاق التجليات الكاملة للخصوبة، فإن أخ
    )  159. ، ص1984لويس هنري، (

ذا جميع الزيجات المسجلة في الأحوال المدنية خلال العام، حتى لو وعليه،  تمت عبر حكم قضائي معنيين 
  .الاستبيان
  :على النحو التاليمسجلة نفس المتغيرات  
  

   Renseignements relatifs au mariage لزواجخاصة  علوماتم. 1. د
  

المسجل في سجل الزواجات لسنة المسح، يجب كتابته في المكان المخصص هو ذلك  :رقم العقد) 1السؤال 
  .لهذا الغرض، ينبغي أيضا أن يتبع الترتيب الزمني أي احترام تسلسل هذا الرقم في السجل

  

ليوم والشهر والسنةيجب أن يكون خا :ريخ الزواج )2السؤال  في حين أن مكان الزواج . ته مملوءة 
  .غير مطلوب ولا يمكن أن نعرف من الذي زوج الزوجين أهو الموثق أم ضابط الحالة المدنية )البلدية والولاية(
  

لنسبة للزواج المستهلك سابقا والمصادق عليه من  :إذا كان الزواج عن طريق حكم قضائي) 3السؤال 
  ).يوم وشهر وسنة الحكم(كمة، يجب الإشارة إلى التاريخ قبل المح

  

   Renseignements relatifs à l’épouxلزوجمتعلقة  معلومات. 2 . د
  

  :ذكرهاتصريحات وملاحظات مماثلة جديرة ب
   الاسم واللقب .1
  ريخ الميلاد  .2
  مكان الإقامة .3
   الجنسية .4
  المستوى التعليمي  .5
 .الحالة الفردية .6
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   Renseignements relatifs à l'épouseالزوجة معلومات عن  . 3. د
 

  :تصريحات وملاحظات مماثلة جديرة بذكرها
   

   واللقبالاسم  .1
  ريخ الميلاد  .2
   الجنسية .3
   يستوى التعليمالم .4
  الفردیة الحالة .5

  

) قبل هذا الزواج(صلة القرابة بين الزوجين، حالتهما الزواجية السابقة : إلا أنه تم إضافة بعض الأسئلة منها
يتطلب  ).منزلها وعادة هو منزل والديها قبل زواجها(ومكان إقامة الوالدين نجده مكان الإقامة السابقة للزوجة 

من خلال التغيرات في " الزواجية"استبيان الزواج كما هو الحال مع استبيان الولادات الحية مراجعة هامة لدراسة ظاهرة 
ا وهي ذات أهمية أساسية في تح   .ليل السكانتوقيتها وشد

  

تواريخ ميلاد الزوج . يجب مراجعة وتصحيح التناسق بين الأجوبة وهذا هو الشغل الشاغل لأعوان الديوان
سن يجب فحص هذا المتغير بعناية لأنه يدخل في حساب متوسط . والزوجة يجب أن لا يكو مناقضان لموعد الزفاف

  .الزواج والأهمية التي يكتسبها هذا الأخير
  

 واضح أن العمر عامل محدد من وتيرة تعدد الزوجات؛من ال  
 يمكن استخدامه لتحليل الزواج وفقا لمعايير اجتماعية واقتصادية مختلفة؛ 
  دة في متوسط   العمر عند الزواج يقلل الخصوبة؛الز
 الزواج حسب سن الزوجين يظهر زفاف كبار السن من الرجال بنساء أصغر سنا منهم أو العكس. 

  

  Lien de parenté avec l’épouse صلة قرابة الزوج مع الزوجة) 6ؤال سال
  

هذا الجانب من . يستحق الدراسة 20أو زواج القربى التزاوج بين الأهل. يمثل الصلة الموجودة بين الزوجين
ا م مصرح، ب أن يطلب العون البلدي لكل رجليج. تالقرابة من الزواج مهم بقدر ما يتم دمجه مع غيره من المتغيرا

   :نميز بذلك أربعة أنواع من العلاقة هي .هي العلاقة الأسرية التي تربطه بزوجته
حية الأب : ابنة العمة/ ابنة العم  .1   قرابة من 
حية الأم : ابنة الخالة/ ابنة الخال .2   قرابة من 

                                                
ء من درجة متقاربة": homogamie زواج القربى ،رولان بريسال حسب معجم مصطلحات الديموغرافيا  20   ".زواج بين أقر
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  أقارب بعيدين: صلة أخرى من القرابة غير التي ذكرت سابقا .3
  . الزوج والزوجةلا وجود لصلة قرابة بين: بدون قرابة .4

  

من خلال الازدواجية بين هذه العلاقة مع العمر الحالي للمرأة يمكن أن نكون فكرة عن قوة التباين في نسبة 
تحديد ارتباط صلة القرابة بين الزوجين مع العمر عند الزواج أن  اكم  .النساء الذين ليس لديهم علاقة مع أزواجهن

التعليمي، يمكننا من تحديد وتسليط الضوء على تزاوج الأقارب حسب المناطق  الأول والمنطقة في اتصال مع المستوى
ت تغطي الزوجين الحاليين فقط .السكنية يجب الإشارة كذلك، إلى سوء التمييز بين ابن العم أو كما   .لاحظ أن البيا

مما يجعلنا نعتقد أننا لا يمكن ، )الأشخاص المولودين أو سليل عم أو عمة، خال أو خالة(العمة وابن الخال أو الخالة 
  .ضمان تحديد جيد للقرابة

  

  Etat matrimonial antérieur السابقةالحالة الزواجية ) 16و 9سؤالين ال
  

وبعبارة أخرى ، في وقت سابق تمت أساسي لإعادة بناء لكل امرأة ورجل مختلف الاتحادات التيعنصر 
الخصوبة والإجابة  ،)Monogamie 21يوالزواج الأحاد polygamie تعدد الزوجات( الزوجية ركيةلدراسة الح

  من يتزوج من؟ :على السؤال
  

زدواجية لزوجة عنصر قاعدي لتحليل خصائص الزواجية، عندما نقوم لالحالة الزواجية السابقة للزوج أو "
ت العمر، يمكن دراسة تكوين الأسر                             ."الوفيات المسجلة مع بيا

(BLOUFA L. B., MEGUENNI R., 1997, p. 36) .وعند الضرورة حل الرابطة الزواجية.  
  

أخطاء صعبة للكشف تحدث في تصنيف الأفراد وفقا للحالة الزوجية السابقة؛ هو الحال على سبيل المثال 
م مطلقين ت الطلاق ومنه عدد حالات تكرار مما يؤدي إلى التقليل من عدد حالا . الأشخاص الذين يدعون أ

لنسبة للزوج هي كالتالي .الزواج . 4مطلق  أو منفصل، . 3متزوج، . 2أعزب، . 1: رموز وحالات هذا المتغير 
لزوجة فإننا لا نجد سوى ثلاثة حالات .أرمل ا لا . أرملة. 3و مطلقة،. 2عازبة، . 1: أما فيما يتعلق  حيث أ

  .صين في نفس الوقتتستطيع أن تكون متزوج بشخ
  

  Lieu de résidence antérieur de l'épouseلزوجة قر السكن السابق لم) 14ؤال سال
هذا الجانب من الإقامة مهم بقدر ما يتيح لنا أن نقدر حجم الزواج بين المناطق الحضرية والريفية والاقتراب 

لنسبة إلى العوامل المؤثرة فيه   .من ظاهرة الهجرة 
  

                                                
   ".وضع لا يكون لشخص سوى قرين واحد، مما يجعل من هذا الشخص أحادي الزواج": الزواج الأحادي ،حسب معجم مصطلحات الديموغرافيا 21
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   خلاصة
  

تم جمعها والتي هي موضوع انتقاد يما قيل في هذا الفصل، نستنتج أنه نظرا لقلة المعلومات التي  خلال من
ت على تفسير النتائج، مما يحد  تؤثر) ة أو غير معلنةغير مبين( وغياب كامل للمتغيرات، يعني هذا، مشكلة تعبئة البيا

ت فضلا عن نقطة  .لن يكون لها معنى هنا الموجودةالقليلة مجرد استخدام المعلومات ، فمن التحليل موثوقية بيا
ت وصلاحية المؤشرات ا خلاله فمن ،حجر أساس هذا المصدروالتي تعتبر الحالة المدنية  ندرك شروط جمع البيا

  .الديموغرافية
  

ا الأخ معة انطلاقا من استمارة البحث حول حركة السكان الشهرية تشو ت الخام السريعة ا طاء البيا
اية كل شهر من قبل ال الذي يقامالعد اليدوي، وعليه . ومعيبة، من جراء شروط تحصيلها ، هو عون البلديفي 

. المدن الكبيرةعلى هذا الوضع يؤثر بصفة خاصة . المصدر الأول للخطأ الذي يمكن أن يسبب سوء تقدير أو مبالغة
أو  العمر التام أو الكامل والعمر المضبوط هم مفهومبسبب سوء ف حسب العمر تصنيف الوفيات يضافلهذا الخطأ، 

التصريح عن الأحداث عبر حكم قضائي هو مصدر آخر للخطأ لدرجة أن هذه الأحداث لا يتم عدها  .الفعلي
  .الخ...خلال الفترة الفعلية لحدوثها

  

لبحث عن طريق العينة، فإن  دوثها في مكان ح هاتسجيلالإعلان عن الأحداث و أما فيما يتعلق 
Domiciliation ،المؤشرات الديموغرافية بسبب بند تسجيل الحدث في ما يخص موثوقية تبقى المشكلة الرئيسية في

لتالي، هذه المؤشرات هي . فيه المكان الذي وقع إعادة تسجيل الأحداث حسب هناك لم يكن تماما، إذا  عبثيةو
موقع تركيز المرافق الصحية في إلى دلات الولادة والوفاة، علنسبة لمويرجع ذلك   Redomiciliationالإقامةمكان 
  .بقليل واحد أو أكثرمحدد 

  

ت خاطئة، لا معنى لها وغير متناسقة ا أخطاء بسبب بيا  ما هذا. نتائج إحصاءات الحالة المدنية قد تشو
ت ت على مستوى البلد   .رافق الصحيةوالم يعكس سوء فهم التعريفات المختلفة ودعم وظيفة جمع البيا

  

. منوعية كل عملية جمع تعتمد بشكل أساسي على كفاء ما دامت ،موظفي الحالة المدنية لديهم ما يقولون
أنه  لوو حتى : هلبستاني وأدواتالذي يمكن مقارنته ، )الاستمارة والشخص(العلاقة التي تربط بين العنصرين عن  فضلا
لعكس رديء محصولل إلا على لا يحص فاشل أدوات ممتازة، بستاني يمتلك .          والعكس 

(TABUTIN D., 1984, p. 201) . لهذه والمدربة  المؤهلة والمختصةومن هنا جاءت الحاجة لتوفير العناصر
ت المناسبةوالنبيلة في نفس الوقت المهمة الشاقة والهامة    .المعنية لجميع القطاعات والموحدة واستخدام الاستبيا
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ت وجب أن نش ير، إلى الغياب التام للندوات التدريبية للموظفين المسؤولين عن إنشاء والتحقق من الاستبيا
ت والمرافق الصحية،  سواء  الوضع الشيء الذي يزيدعلى مستوى الديوان الوطني للإحصائيات أو على مستوى البلد

ت الحالة المدن .تعقيدا ية وتصميم هذه الأخيرة يتم تقديمها من قبل هيك أيضا أن تعليمات فحص ومراقبة استبيا
حصاءات السكان والعمالة في الجزائر العاصمة دون استشارة الملاحق الجهوية التي هي في قلب  المديرية الفنية المكلفة 

وقد أدى ذلك إلى العديد من المشاكل في الترميز والنتائج التي تظهر . صقلهاتالإعصار ويمكن أن تثريها بلا شك و 
  .  للعيان غير مرضية

  

ت الخام يجدر الإشارة إلى أن  التصحيحات عن لسلسلة من تخضع كلها لمواليد والوفيات الخاصة البيا
قبل نشرها، للأسف، لا يوجد طريق معدل التغطية أو المواليد الميتة المزيفة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات،  

ت المصححةهذه تص يحالتصحلطرق  ةتوضيحي مذكرة تفسيريةأي  نتيجة لذلك، لا يمكننا ، و احب نشرات البيا
  .الموجودةسل السلاالتحقق أو حتى استكمال 

  

المنظومة الإحصائية بصفة بموجبها سير تنظر التشريعية، ومن المعروف أن النصوص القانونية التي من وجهة ال
أكثر  أن حتى. كي لا نقول شيء آخر  أقلية قبلط من معروفة فقبصفة خاصة لحالة المدنية النظام الإحصائي لعامة و 

درجة كبيرة جدا من عدم عن ذلك ويترتب . الناس تعليما يجهلون تماما قانون الإحصاءات الحيوية الساري المفعول
المنصوص عليها في  لوائح والتعليماتأقل بكثير من الفاعلين غالبا ما يكون سلوك ال. ةللمعايير الموضوعالامتثال 

ال الواسع للوي ،قانونال لأن يقفوا من ذلك موقف سلبي من ضرورة تسجيل  على حد سوا وللمواطنين موظفينفتح ا
  .إحصائيات الحالة المدنية

  

لجزائرالمعلومة  إنتاج هيئاتتعدد  الجهل والأمية الإحصائية المتفشية، تدني المستوى التأهيلي ، الإحصائية 
بشكل منظم وبتدفق  الإحصائيةالتي تختزن المعلومات  الإحصائيةانعدام المدينة ، للمتدخلين في النشاط الإحصائي

ن المعلومة رقام الإحصائية الرسمية ويضعها موضع نقد وشك، يشوش على مصداقية الأ ،سريع مغلوطة يعطي انطباعا 
وتحويله من  ئياتللإحصاتسيير الديوان الوطني عدم ثبات هيك عن  .شتت كبيرباين وتت لعاملتخضع ومتضاربة، 

 الإحصائيةنشطة مشروع تطوير الأفي  فشيئايؤخر شيئا و  ،البلاد لتنميةهيئة تسعى حق حاف في وزارة لأخرى إج
  .على الصعيدين الوطني والدولي هيبتهامن ويضعف  الوطنية

  

داري والإحصائي، حل مشاكل الحالة المدنية يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية على الصعيدين الإ
الحديث في اتخاذ القرارات التي تخص الجانب الإحصائي للمصلحة قبل  ن إقحام الديوان الوطني للإحصائياتإوعليه ف

تعن الحالة المدنية ذا القطاع الحساس وترقيته إلى أعلى المستو إحصاءات الحالة  .، ضروري وهام جدا للنهوض 
ا غير مرضية ولا ق ا متوفرة، وتحتاج فقط إلى كثيريمة لها عند الالمدنية رغم أ ، على الأقل لديهم ميزة الوجود أي أ

قبة لتحسين نوعيتها وشموليتها ا وفوائدها العديدة نظرة واسعة و  .وفهم معناها ومدلولا



 

 
 

ع  الفصل الرا

 
  حالة المدنيةأهمية ال

 و
محاولات الإصلاح الآنية لنظامها  

  الإداري
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  تمهید 

  

كثيرا ما ينظر إلى مصلحة الحالة المدنية تلك النظرة الدونية البسيطة التي تنحصر دورها في مجرد تلقي التصريح 
ئق وشهادات وعقود تثبت حدوثها ولكن الحقيقة أن هذه المؤسسة تلعب دورا أكبر . عن الوقائع الحيوية وتسليم و

  .بكثير من ذلك
  

ا من ولادة الفرد حتى وفاته وكل التغيرات التي تطرأ على يكتسي تسجيل الأحداث الديمو  غرافية وإحصاءا
ا الحكومية  لغة الأثر ليس للفرد فقط كما قد يتهيأ للبعض بل حتى للدولة ومؤسسا حالته من زواج وطلاق، أهمية 

  .وغير حكومية
  

  :من هذا المنطلق يمكن طرح التساؤلات التالية
  

 لمدنية؟ بمعنى آخر ما هو الدور الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية؟أين تكمن أهمية الحالة ا .1
 لماذا تسجل الأحداث الديموغرافية في مصلحة الحالة المدنية وخاصة الإحصائية منها؟ .2
 ؟لحالة المدنيةماذا عن المؤشرات الإحصائيات ل .3

  

الات التي تستخدم فيها الإحصاءات ا ،أورد في هذا الفصل لقد لحيوية المشتقة من التسجيل بعضا من ا
وكمقدمة للبحث  .لا تقل أهمية عن تلك التي ذكرت آنفا وهناك مجالات أخرى لا يتسع الفصل لعرضها. المدني

درت إليها الحكومة مؤخرا لتحسين الميداني تناولنا في نفس الفصل  أهم إجراءات محاولات إصلاح الإصلاحات التي 
ا الإدارية على  غرار مصلحة الحالة المدنية، تكريسا لإرساء تواجد الدولة على المستوى المحلي مخرجات مؤسسا

تمع من أجل بناء دولة الجزائر العصرية ا لمختلف التحولات التي مست بشكل من الأشكال ا   . ومساير
  

نظم ت ،قانونييمكن القول أن الحالة المدنية هي عبارة عن مصلحة حكومية ذات طابع  ،في هذا السياقو 
ا كما تمع على ترا   *تعد من المصادر الهامة لمعرفة الحركة الطبيعية للسكان التواجد الشرعي لأفراد ا
Mouvement naturel de la population  ، من خلال نظامين ومن ثمة يبرز الدور المزدوج لها سنو

  .حصاءات الحالة المدنيةنظام تسجيل إ نياو نظام تسجيل الأحداث الديموغرافية أولا :أساسيين
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.I ة موغراف  نظام تسجیل الأحداث الد
  

إن نظام الحالة المدنية له علاقة مباشرة بكيان الأمة ووجودها، فبواسطته يتم تتبع مراحل وجود الإنسان عن 
ر متعلقة بحقوقه وواجباته ك حصوله على طريق تنظيم حالات الميلاد، الزواج والوفاة، وما يترتب بعد ذلك من أ

ئق الإدارية والرسمية المستعملة في شتى الميادين التي لها ارتباط مباشر ويومي به حيث أكد عبد العزيز سعد على . الو
تمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"أهمية نظام الحالة المدنية واعتبره  سعد عبد (". دعامة أساسية لبناء قواعد ا

   )47. ص، 2010العزيز، 
  

تمع  وعليه فإن الدور الأول هو بمثابة دور إداري، يتمثل في تنظيم التواجد الشرعي للفرد داخل الأسرة وا
  ).مواليد، وفيات، زواجات وطلاق(وإعطاء إطار قانوني للحدث الديموغرافي 

  

لغة الأهمية تتجلى في مزا ا ا  إن المعلومات التي توفرها سجلات الحالة المدنية، لها فائدة  جتماعية يتصف 
ا تمع، حيث لا يستطيع الاستغناء عنها ولا العيش بدو   .كل فرد من ا

  

 .1.I   لاد لاد(شهادة الم   )سجلات الم
  

ريخ  يتم إصدار شهادة الميلاد من سجلات الولادات، التي تضبط الهوية الشرعية لكل فرد، جنسيته، نسبه و
كما تستخدم الشهادة في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي لا . ميلاده الذي يثبت سنه خلال مراحل حياته

وية حاملها، من أجل إبرام عقود وصفقات مختلفة كصرف الشيكات أو الحوالات  . الخ...يخفى أهميتها في التعريف 
  

لخصوص من أجل تحديد صلة القرابة بين أفراد الأسرة مثل ا" لأبوة، الدليل القانوني للولادة مستعمل 
أحد هذه البدائل أو الأخرى يمكن أن تكون ذات فائدة لتسوية الميراث، . الشرعية، واجب التغذية، السلف والخلف

مينية أو الشروع في نقل حيازة الممتلكات   ).NATIONS UNIES, 1950, p. 16(." طلب تعويض لمؤسسة 
      

فوعة الأجر لرعاية الرضع ومن الاستفادة من مختلف تستعمل كذلك شهادة الميلاد في أخذ إجازة الأمومة المد
ا كما يمكن استخدام . الخدمات كالتأمين والضمان الاجتماعي وغيرها من القطاعات التي تفرض وجودها في ملفا

لنسبة لأجهزة الأمن حيث تساعدهم في ضبط والتأكد من هوية الأفراد التي تحوم  سجل الولادات كأداة استعلام 
م جرائم، وعليه يمكن اعتبارها وسيلة لممارسة السلطة وحفظ القانون حولهم ال شبهات أو الفارين من العدالة لارتكا

كما تتجلى أهمية هذه السجلات سياسيا في إعداد لائحة الشباب في سن الخدمة . وتدعيم النظام العام في البلد
  . الوطنية وتحضير القائمة الانتخابية
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ببعض الحقوق عند بلوغه سن معين، عليه غالبا أن يثبت هذا السن، بمعنى آخر،  إذا كان الشخص يتمتع"
ده ريخ ازد   ).NATIONS UNIES, 1950, p. 16(." أن يثبت 

 

حملات التلقيح والحصانة كالخدمات الصحية الموجهة للأطفال الضعفاء جسمانيا أو المولودين قبل الأوان "
التنظيم، من طرف ... وا منظمين بطريقة أحسن إذا استعنا بسجل الولادات، يمكن لهم أن يكون)حديثي الولادة(

ت المدونة بسجلات الولادات وعلى  المصالح العمومية، العلاجات بعد الولادة للأم والطفل ترتكز أساسا على البيا
ت ئق المواليد المصممة انطلاقا من هذه البيا  (NATIONS UNIES, 1950, p. 17)." و

  

.2.I   سجلات الوفاة(شهادة الوفاة(  
 

في كما تعتبر وثيقة هامة في إجراءات الميراث . تستخدم شهادة الوفاة أولا للحصول على رخصة الدفن
المطالبة "تستخدم كذلك في . والحصول على مزا التقاعد للوريث أو الوريثة وفي حالة إعادة زواج أحدهماغياب وصية 

يجب تسليم شهادة الوفاة لتسوية الخلافة أو تعويضات "كما ) 3. ص، 1994آيرس، بوينس ( ."لتأمين على الحياة
ت   أيضا يمكن طلبها .(NATIONS UNIES, 1950, p. 16) ."التأمين كوثيقة إدارية من طرف بعض المدير

  .أو المؤسسة العسكرية لإثبات كفالة العائلة مثل مجلس القضاء لإثبات جنسية الفرد
  

يمكن . كن، في حالة الوفاة عن طريق حادث، تعمل على التحقق من الموقع الدقيق للوفاةشهادة الوفاة يم"
اعتمادا على ما إذا كانت حالة الوفاة وقعت على . أيضا أن تستخدم لتأكيد مطالبات معينة بناءا على مكان الوفاة

 (NATIONS UNIES, 1950, p. 16) ."جانب معين من الحدود
  

تمع تفرض البدء بدراسات تصريح كثيرا، تنفيذ حملات " ضد الأمراض المعدية في داخل الأسرة أو ا
مصالح الأمن العمومي، مكافحة الحوادث ومكافحة الجريمة تستعمل شهادة الوفاة تقريبا ...الوفيات في الحالة المدنية

يث ملفات التأمينات شهادة الوفاة تستخدم أيضا لتحد...بنفس الطريقة التي تستعملها مصالح الصحة العمومية
  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 17(." الاجتماعية
 
ريخ ومكان الميلاد، لها استخدام واحد " شهادة وفاة طفل مولود بلا حياة الذي يثبت حقيقة الحدث، 

رة قد يكون من الممكن استخدامها في حل بعض مشاكل القانون، المتعلقة بتكوين الأس. محدود من الناحية القانونية
  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 16( ."ورتبة الولادة، التي تنشأ أحيان في قضا الخلافة، الخ
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.3. I  سجلات الزواج(عقد الزواج(  
     

المواضيع الذي تتصل بحالة الإنسان خلال جزء كبير من حياته، "أما فيما يخص عقد الزواج فهو من أهم 
ره إلى ما بعد وفاته ريخ )50. ص، 2010عبد العزيز،  سعد" (ويستمر أ ، إذ يعد عقد الزواج دليل على القران، 

) 3. ص، 1994بوينس آيرس، (" بعض أنواع الدعم"ومكان حدوثه، فهو يستخدم للحصول على حقوق الميراث و
ت والنفقات   .، وكذلك إثبات شرعية المولود أو الأسلافوالإعا

  

لتغذية، لتأسيس الحق في حدث الزواج يجب أن يثبت من أجل تحديد " المسؤولية القانونية في مسائل الالتزام 
  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 16(."، أو الشرعية، أو من أجل إثبات السلف أو الخلفنحةالميراث أو الم

 

.4.I             م الطلاق(شهادة الطلاق  )ح
  

 .زواج جديد أو ولادة طفل بعد الطلاقتستخدم شهادة الطلاق خاصة في حالة إثبات أو تبرير الحق في 
لأمر من الالتزامات المالية التي يتكبدها من طرف الزوج السابق"وكذلك               ."تحرير المعني 

)NATIONS UNIES, 1950, p. 16 .(   
  

ها ومجالات استخدامها مطلوبة دو خلاصة القول،  ما في تعد هذه الشهادات الجوهرية، التي تم ذكر أهم مزا
لإدارة كتسليم شهادة السوابق العدلية ورخصة  ميادين تعليم الأولاد، والوضعية المهنية، وفي عدة حالات ذات صلة 

. الخ...السياقة وجواز السفر وتكوين ملف التوظيف والتقاعد وضبط التعويضات والمنح وإحصاء الخاضعين للتجنيد
لنسبة لتحديد الهوية من أجل الحصول على الحقوق المدنية، مثل تسجيل الوقائع الحيوية له بصفة عامة أهمية "

لمدارس وإصدار جوازات السفر وتسجيل من لهم حق الانتخاب والاستحقاقات الاجتماعية وغير ذلك،  الالتحاق 
   .)1. ص، 1994بوينس آيرس، (" وكذلك تحديد المسؤوليات

  

ئق إلى  دف هذه الو والى معرفة ما إذا  . كل شخص، وتحديد نسبه وموطنهإثبات وبيان اسم ولقب  "كما 
، وما إذا كان راشدا أو قاصرا، وطنيا أم أجنبيا، حتى يمكن تفادي ما عساه أن ينشأ من  كان متزوجا أو أعز
مشكلات، وحتى يمكن تعيين كل حق من الحقوق المترتبة عن كل صفة من هذه الصفات وما يتبعها من واجبات 

  ). 6. ص، 2010عبد العزيز،   سعد." (طنيةفردية وعائلية وو 
  

لحفاظ  كما تساهم السجلات التي أخذت منها الشهادات السالفة الذكر في الحفاظ على أصالة الأمة 
ويمكن الحديث  . على طبيعة الأسماء وخصائصها أي تركيبها، نطقها ونغمها وطريقة كتابتها كما نص عليها القانون

تمع وخصائصه من خلال تصفح كذلك عن إمكانية دراسة  ريخ ا لتالي  ريخ العائلات وتعقب حياة أفراده و
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ختصار ف. سجلات الحالة المدنية لغة الأثرإو فبدونه يصعب التحدث عن  ،ن نظام الحالة المدنية التوثيقي له أهمية 
  .دولة حديثة
  

تمع و  هتمام أقل من الدور الأول من طرف ا لمهمة الإحصائية للحالة الدور الثاني يحظ  المسؤولين، يتعلق 
لدراسات  م عدة ميادين مرتبطة بمعرفة الواقع الديموغرافي للسكان و ت التي  المدنية، بحيث تمثل قاعدة للبيا

  .والبحوث في جل الميادين، خاصة الاجتماعية والاقتصادية منها
  

متمثلة ) 94. ص، 2010، بوعمران عادل(دارية وصائية بما أن نظام الحالة المدنية خاضع لرقابتين، الأولى إ
في شخص الوالي والثانية قضائية متمثلة في شخص النائب العام، فهو يلقى قبولا واهتماما أكثر مما يلقاه النظام 

ت . الإحصائي للحالة المدنية رغم وجود مؤسسات حكومية كالديوان الوطني للإحصائيات تعمل على جمع هذه البيا
جعةالإ في ...ولا تقتصر الرقابة. "حصائية إلا أن سلطتها محدودة ومراقبتها المستمرة لعمل أعوان المصلحة تبدوا غير 

ا الإدارية الوصائية أو القضائية فحسب بل تتعداها إلى شكل أخر يمارس من قبل مواطني البلدية عن طريق ...صور
لبلدية أو بواسطة قنوات تتحدث كقنوات )135. ص، 2010، بوعمران عادل" (بدلا عنهم اتصالهم المباشر 

تمع المدني أو القنوات الإعلامية وعي ولكن هذا النوع من الرقابة الشعبية يفترض وجود مواطنون ذو . منظمات ا
  .آلا وهو الإحصائي ، ودراية كافية بدور مصلحة الحالة المدنية لا سيما الدور الثانيعلميمستوى ثقافي و 

  

.II ةنظا  م تسجیل إحصاءات الحالة المدن
 

حصائيات للحالة المدنية يتضمن التسجيل الرسمي للإ الإحصائيالنظام ) "1953(حسب الأمم المتحدة 
تثبيت  ،التبني ،الطلاق ،الزواج الأجنة،وفيات  الوفيات، الأحياء،المواليد  :تتضمن حداث الحيوية التيلأالمتعلقة 
  (TABUTIN D., 1984, p. 63)".الرسمينفصال والا الشرعيالاعتراف  ،النسب

     

، التي تملأ Bulletin d’état civilيحتوي النظام الإحصائي للحالة المدنية على إنشاء وثيقة الحالة المدنية 
في الوقت نفسه الذي يتم فيه تسجيل الحادثة الديموغرافية على سجلات الحالة المدنية، ليتم إرسالها فيما بعد إلى 

الديوان الوطني للإحصائيات، مديرية الصحة والسكان، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية سابقا مديرية (ات المعنية الجه
 Statistiques de l’état، ومن خلالها يتم إعداد إحصاءات الحالة المدنية )الخ...التخطيط والتهيئة العمرانية

civil لاستغلالها من أجل التخطيط لمستقبل أحسن.   
  

  :ما يلي ويمكن أن نستنتج من هذا التعريف
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 .الالتزام بتصريح الأحداث الديموغرافية وخاصة الإحصائية منها .1
 .للجهات المعنيةة إرسال وجمع الاستمارات الإحصائي .2
ت .3 الإحصائية، تصنيفها، تلخيصها وعرضها في صورة مؤشرات رقمية وبشكل بسيط  تنظيم البيا

ت وتحليلها يمكن الاستفادة منها في وصف  البيا
 التنبؤ بسلوك الظاهرة في المستقبل على ضوء المعلومات المتوفرة في الحاضر .4
  .اتخاذ قرارات سليمة وحكيمة بناء على البيان الإحصائي الذي تم ملاحظته .5

 

ا العمومية  لغة الأثر في الجاني الإحصائي ليس فقط للدولة ومؤسسا بل تكتسي مصلحة الحالة المدنية أهمية 
ت أسباب الإشكاليات التي تنجم عن سوء تسيير أو  للمجتمع كذلك وأي نظرة مخالفة لهذه الحقيقة تمثل أهم مكو

  ولكن أين تكمن هذه الأهمية وتتجلى؟. إدارة مؤسسة الحالة المدنية
  

ادين، حيث إن التسجيل الإحصائي للوقائع الحيوية في مصلحة الحالة المدنية يلبي حاجات متعددة في شتى المي
ت السكانية الخاصة بمختلف الحوادث  توفر مصلحة الحالة المدنية من جراء نظام التسجيل المتبع كما هائلا من البيا
تمع، فهو بذلك يعطي صورة ديناميكية عن الوضع السكاني لأي بلد والتغيرات التي تطرأ  الديموغرافية التي وقعت في ا

ستمرار الات استخدام الإحصاءات الحيوية فنجدها عديدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي وإن تحدثنا عن مج. عليه 
  :على سبيل المثال وليس الحصر

  

ظهار وقياس الحجم  .1 اعتمادا على إحصاءات الحركة الطبيعية للسكان، يمكن تحليل الوضع الديموغرافي للسكان 
ا، وذلك عن طريق حساب مختلف المقاييس أو  اللحظي الجاري للظاهرة الديموغرافية والتعرف على مستو

  . الخ...المؤشرات الديموغرافية كمعدلات الولادات، الوفيات، الزواج والطلاق
ريخية ديموغرافية للبلاد .2 مع . إظهار تطور أحجام الظواهر الديموغرافية خلال أزمنة متعددة، مما يسمح بدراسة 

ين الداخلي والخارجي، وعليه معرفة خصائص البنية السكانية إمكانية مقارنة مؤشرات هذه الظواهر على الصعيد
لنسبة لبلدان أخرى  .لبلد ما 

التعرف على الملامح الديموغرافية للمجتمع، أهمها التركيب النوعي والعمري المستخدم في تصميم جداول مثل  .3
جدول الخصوبة  ،Table de survie، جدول البقاء أو الحياة Table de mortabilitéجدول الوفاتية 

Table de fécondité، جدول الزواجية Table de nuptialité وجدول الطلاقية ،Table de 
divortialité ... ت الظاهرة، كمستوى الخ، هذه الأخيرة تصف وقوع الحادثة الديموغرافية وتوفر بعض مستو

المنبثق من  Taux globale de féconditéالخصوبة المحدد عادة من معدل الخصوبة الإجمالي أو الكلي 
 Espérance de vie à la naissanceجدول الخصوبة ومستوى الوفاة الذي يحدد توقع الحياة عند الولادة 

 .الذي يوفره جدول البقاء
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إجراء توقعات مستقبلية عن حجم ونمط ومستوى الظواهر الديموغرافية، كإمكانية توقع عدد سكان بلد ما في غير  .4
ت المصادر السكانية الأخرى، كتقييم عدد سنوات الإحصاءا ت العامة للسكان والسكن وإمكانية تقييم بيا

 . سكان بلد ما في إحصائيين متتاليين
لبرامج التنموية والخدمات واتخاذ القرارات  .5 انجاز تقديرات للمؤشرات الديموغرافية وإجراء تقييمات ذات صلة 

لإجراءات المناسبة من أجل تحق اوالقيام  كتقدير عدد السكان البالغين السن . يق مشروعات الدولة ومؤسسا
طيرها  .القانوني للعمل لتوفير مناصب شغل أو كذلك البالغين سن التمدرس لإنشاء مدارس و

دراسة المستوى الصحي للمواطنين، تقويم ومراجعة البرامج الصحية العامة مع وضع خطط جديدة لتغطية  .6
ستخدام أسباب احتياجات الجهات الصحي ة، وذلك لتحسين الأحوال الصحية للسكان ومكافحة الأوبئة 

لإنجاب كالإجهاض والولادات  الوفاة ودرجة انتشار الأمراض والفئة المعرضة للخطر والمشكلات الصحية المتعلقة 
جيل. الميتة الحمل، ودرجة  مع تقدير مجتمع النساء المتزوجات في سن الحمل اللاتي يجب أن يستخدمن وسائل 

نجاح هذا الاستخدام، ومدى الحاجة إلى الخدمات أثناء فترة الحمل والخدمات ما بعد الحمل، وخدمات الأمومة 
مج تنظيم الأسرة من أجل تحقيق مستوى معين للخصوبة  والضمان الاجتماعي وغيرها التي تدخل ضمن بر

م  . وعناية كاملة بصحة المواليد وأمها
المنبثقة من تسجيل إحصاءات الزواج في الحالة المدنية، تمكن المؤسسات الحكومية من إجراء مقاييس الزواج  .7

تخطيط اجتماعي، حيث توفر معلومات عن عدد ونوع وطبيعة الأسر المستجدة مما يجعل تقدير وتوفير احتياجات 
راسة العائلات دراسة كما يمكن د. أفراد هذه الأخيرة من مساكن وشغل وتعليم وخدمات عمومية أمرا ممكنا

تمع المغلق من الممكن التوصل إلى إعادة تركيب العائلات انطلاقا من مصدر الحالة المدنية، "ريخية،  في ا
ريخ الإحصاء أو  ريخ ما مثلا  ريخ العائلات في بدايتها بفضل زواج الأزواج في  وبواسطة هذه العملية ندرك 

اية الزواج ح   ).150. ص، 1984لويس هنري، " (ينما يموت أحد الزوجينالتحقيق، أو ندرك 
إحصاءات الطلاق تنير الطريق عن الكثير من المشكلات الاجتماعية وأسباب تفكك الرابطة الزواجية لتفادي  .8

 .  مستقبلا وقوعها
ت ال إن  .9 كدراسة   المتخصصة تكون قاعدة لأغلب الأبحاث السكانيةالمنبثقة من الحالة المدنية الإحصائية بيا

 .انتروبولوجية لأسماء المولودين مثلا
لتلف بسبب كارثة طبيعية أو النسختين أو السجلين الأصليين للحالة المدنية  في الأخير،  وفي حالة إصابة .10

يمكن الاعتماد على سجلات مصالح الإحصاء أي حرب أو أعمال تخريبية، وقصد إعادة إنشاءهما وتعويضهما 
لديوان الوطني للإحصائيات على سبيل الاعتماد على الإحصاء ات المدونة في استمارات الحالة المدنية الخاصة 

 .المثال، كما جاء في قانون الحالة المدنية
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.1.II ة موغراف حوث الد ة في ال   استخدام إحصاءات الحالة المدن
  

للسكان لأغراض اقتصادية من بين أهم استخدامات إحصاءات الأحداث الحيوية يظهر التحليل الديموغرافي "
المتبادل بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعي تمثل للمجتمع  دراسة حركة السكان والتفاعل. واجتماعية

أهمية قصوى سوف تنمو فقط إذا ما دعا التقدم في مجالات التكنولوجيا والصحة العامة إلى مزيد من الاهتمام 
تقديرات ) 1  :تجاهات الثلاثة التي نستطيع أن نوجه حولها هذا التحليل الديموغرافي هيالا. لمشاكل الديموغرافية

  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 18( ."التحليل الديمغرافي) 3إسقاطات السكان، ) 2السكان، 
  

.1.II1 .ان   Estimations de la populationتقدیرات الس
  

فمن المستحيل إذا كنا لا نعرف حجم  .ا على سطح الكونمن الضروري معرفة عدد سكان الأرض وتوزيعه"
لعمل والسكن  السكان، تنظيم وسائل النقل، والإنتاج الزراعي، وإنتاج وتوزيع منتجات الاقتصاد، وتنفيذ برامج تتعلق 

  ).NATION UNIES, 1950, p. 18( ".والصحة العامة
  

بين الإحصائيين يجب تقدير . سكان والسكنعدد سكان بلد ما يحدد انطلاقا من الإحصاءات العامة لل
حصاءات الحالة المدنية لاستعانة    . عدد السكان 

  
ريخين  Pt+1و  Ptلنفرض أنه تم إحصاء سكان بلد ما   Nعلى التوالي والمواليد  t2و  t1بدون خطأ في 

علاقة التي تجمع هذه العناصر دون بين هاذين التاريخين، ال Eوالهجرة نحو الخارج  Iوالهجرة نحو الداخل  Dوالوفيات 
  :تدخل عامل الهجرة، هي كالتالي

  

  ])الهجرة نحو الخارج  –الهجرة نحو الداخل  ( -  )الوفيات  –المواليد  [(+  t1السكان =  t2السكان 
  أي

    EIDNPP tt 1 
  

على الديموغرافي أن وللحصول على هذه المعلومة الحاسمة، يجب . ومنه يمكن تقدير عدد السكان بلد ما
  . أي عد المواليد والوفيات التي تمثل إحصاءات الحالة المدنية 1"عد البشر"يعتمد في المقام الأول على 

  

                                                
1 Vital Statistic and Public Heath Work in the Tropics, including Supplement on the Genealogy of Vital Statistics, par R. Grandville Edge, 
Baillière, Tindall et Cox, Londres, 1947, p. 4 in Manuel de statistique de l'état civil, 1950, p. 18. 
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لأخذ في الاعتبار " توفر الإحصاءات الحيوية وسيلة لتحديث الأرقام السنوية التي حصل عليها التعداد، 
لت: الوفيات والزواج والمواليد خلال السنة ." الي الحصول على تقديرات السكان حسب الجنس، العمر والحالة الزواجيةو

)NATION UNIES, 1950, p. 18.(  
  

لا يمكن أن نشكل في الفائدة من وراء تقدير السكان والتي ترتكز على إحصاءات الحالة المدنية القائمة على 
ل الاستمارات الإحصائية وعلى استغلال واسع عقود حالة مدنية شاملة وعلى تنظيم دقيق وفي الوقت المناسب لإرسا

ت  .للبيا
  

 ،إحصاءات الحالة المدنية انطلاقا منشمول العد في الإحصاء  أو تقييم درجة الشمول يمكنبعد كل تعداد 
  .معادلة الموازنة في ذلك امستخد

  

.1.II2 .ة ان    Projection de population الإسقاطات الس
  

كل مرة وضع وحالة السكان، ولإنشاء الخطط الاقتصادية والاجتماعية، يجب من الضروري أن يعرف  "
ريخ مستقبلي . (NATION UNIES, 1950, p. 18) ."معرفة عدده المحتمل، وتوزيعه الجغرافي وتكوينه في 

اج، توقعات أو تقديرات عدد الأطفال في سن التمدرس، النساء في سن الإنجاب، المسنين، والأشخاص في سن الزو "
." توفر قاعدة مفيدة لصياغة وتخطيط تدابير التطوير الاقتصادي والاجتماعية، وأيضا لتقييم دوري ورصد هذه التدابير

(CERED, 1993, p. 196) 
 

سلوب  خذ  لقد ظهرت الحاجة الملحة إلى تقديرات السكان في السنوات المقبلة منذ أن بدأت الجزائر 
 20302إلى آفاق سكانية حسب السن والنوع  إسقاطات همأ 2004سنة يت في فأجر والآفاق القطاعية التخطيط 

شى مع اتجاهات الماضي اتتموالتي لخصوبة والوفاة لمختلف مؤشرات نمو السكان، كا ضياتثلاثة فر استنادا إلى اختيار 
حتمالات الجهود التي تبذل في مجالات التنمية الاجتماعية والا . قتصادية وتنظيم الأسرةوتوقعات المستقبل المرتبطة 

ت التوزيع العمري والنوعي للسكان واستخدام هذا التوزيع مع جدول الحياة وجدول الخصوبة الذي  حيث تم تمهيد بيا
حسب ما تسفر عنه  الإسقاطاتومنذ ذلك الوقت يقوم الديوان الوطني للإحصائيات بمراجعة هذه  .آنفا سبق ذكره

ت الخصوبةالإحصاءات الحيوية أو المسوح  لعينة من تغيرات في أنماط أو مستو   .الديموغرافية 
  

 وقد تم تحينها انطلاقا من 2000جويلية  1عدد سكان انطلاقة هذه التوقعات هو عدد السكان الجزائر في 
 .وإحصائيات الحالة المدنية وجدول الحياة ،1998العام للسكان والسكن لسنة  التوزيع العمري للسكان في الإحصاء
                                                

  :كتيبة في سقاطات حسب الولاي 2005وتممت سنة   2
 Collection statistiques n° 116 série S: statistiques sociales, projection de la population par wilaya a l’horizon 2030, Février 2005, O.N.S.
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ا تعتبر نقطة بؤرية هامة في ارتقاء المؤشرات الديموغرافية، أين سجل أخفض معدل  2000اختيار سنة " راجع إلى أ
بت ا ومستوى وفاة مستقر و ثير خصوبة وصلت إلى أدنى مستو دة طبيعية وهذا تحت                                                                     ".ز

(O.N.S., Collection Statistiques n°106, Série S  2004, p. 3)  
  

ستخدام إحصائيات الحالة المدنية  3مخطط الوفاة للسنة القاعدية صمم انطلاقا من جدول الوفاتية المنجز 
بمعدلات  ، لا سيما فيما يتعلق2002والمعدل من خلال نتائج البحث حول الصحة والأسرة المنفذ سنة  والمصحح

  . وفيات الرضع
  

ريخ معدلات الخصوبة العامة السائرة نحو  نفس الشيء فيما يخص مخطط الخصوبة الذي صمم انطلاقا من 
لمخططات المتحصل عليها من الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة  الانخفاض المستمر، ونتائج  1998والمقارن 

  . 2002المسح حول الصحة والأسرة لسنة 
  

 Perspectiveطريقة التي استعملت لتصميم هذه التوقعات ال" 
التي تتوقع السكان انطلاقا من الأجيال التي  « Méthode des composants » ى                       تسم

تتكون منها، معناه نسقط العدد حسب الجنس كل على حدا وذلك بحساب الولادات الجدد وعدد الأحياء 
لطبع الهجرةلاستعانة بفروض حو                  .ل الوفيات، الخصوبة و

(O.N.S., Collection Statistiques n°106, Série S,  2004, p. 2) 
   

مجأُ ويجب الإشارة إلى أن كل العمليات الحسابية  ستخدام بر                عدت 
"MORTPAK sous Windows des Nations Unies ." الذي أسفرت إليه  الجزائر عدد سكانوعليه

  .نسمة 320 463 45 بـقدر  2030جويلية  1ى بتاريخ الوسط يةإسقاطات الفرض
  

س  ب المقارنة، لا  انطلاقا من نتائج التعداد العام  2008ن نعرج على عدد سكان الجزائر سنة أومن 
ضية فر ال المستندة من 2030إلى آفاق سكانية حسب السن والنوع ال تج الإسقاطاللسكان والسكن ومن نتائ

وما نلاحظه التشابه التام للهرم رغم اختلاف  .الوسطى لمختلف مؤشرات نمو السكان التي توفرها مصلحة الحالة المدنية
  .المصدر

 
 
  
  

                                                
لنصف وفيات الرضع إلى غاي 3 مج السلطات العمومية الرامي إلى تقليص  ، انطلاقا من 2010ة سنة لنسبة لمخطط الوفاة فقد وضع نموذج فريد من نوعه تماشيا مع بر

   .2030سنة %25و 2020سنة  %35هذه السنة سطرت انخفاضات لهذا المعدل بـ
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نطلاقا من الإحصاء العام للسكان ا 2008هرم سكان الأسر العادية والجماعية للجزائر لسنة : 04و 03 ينمخطط
  .والسكن وإسقاطات الفرضية الصفرية

    
ت الجدول : المصدر لملحق 67تحليل بيا   الموضوع 

.1.II3 .موغرافي   Analyse démographique التحلیل الد
  

لاق، وكذلك على أهمية علمية كبيرة ترتكز أيضا بتحليل معدلات وحركات المواليد، والوفيات، والزواج والط"
ثيرها على مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية التي تنشأ على المستوى الإقليمي والأقاليمي إحصاءات  .قياس 

لحصول على فكرة عن  الزواج ليست مهمة فقط في دراسة معدلات الولادة والنمو السكاني، فهي تسمح أيضا 
ي عنصر أساسي في دراسة حجم وخصائص السكان، وهي أيضا إحصاءات الولادات ه. اتجاهات الاقتصاد الوطني

مثيرة للاهتمام لتحليل المشكلات الاجتماعية، كما توضحه على سبيل المثال البحوث حول شرعية المواليد والخصوبة 
رة . حسب الطبقة الاجتماعية نشاء ليس فقط الأكثر تعقيدا فحسب، بل أيضا الأكثر إ إحصاءات الوفيات تسمح 

حساب وتحليل هذه المؤشرات، وكذلك الجداول ومعدلات الإنجاب، . هتمام لمؤشرات النظافة والصحة العامةللا
ت بين الأجيال المتعاقبة، وما إلى ذلك، تدخل ضمن تقنيات التحليل الديمغرافي                            ".مقار

(NATIONS UNIES, 1950, p. 19) 
  

. ليلية توفر سلسلة مفصلة ومتسقة من الإحصاءات الحيوية، كاملة ودقيقةتتطلب هذه التقنيات التح
العلاقات الوثيقة بين كل هذه العوامل الديموغرافية، فضلا عن العلاقات بين أحد هذه العوامل الديموغرافية أو مجملها 

التي يجب أن ترتكز عليها  مع العوامل الاقتصادية والاجتماعية تشكل قاعدة البحوث في مجال حوادث الحالة المدنية
  .السياسة السكانية

  
  
  

لذكورا ناثلإا  لذكورا  ناثلإا   
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.1.II1.3 .ة ودراسة اتجاهاتها موغراف اس حجوم الظواهر الد   ق
  

تقوم الجزائر منذ سنوات انطلاقا من إحصاءات الحالة المدنية من قياس حجم الظواهر الديموغرافية عن طريق 
معرفة ومتابعة التغيرات التي و الوفيات، الزواج والطلاق وذلك لتقدير حجوم ظاهرة المواليد،  حساب مختلف مقاييسها

ا للأغراض التالية. تحدث فيها ومقارنتها مكانيا وزمنيا   :ويتم دراسة اتجاها
  السكانية والسياسات تحقيقها في الخططنجاعتها و متابعة التغيرات وتقييم مدى. 
  لتغيرات الاجتماعية و  .للمجتمع يةالاقتصادالثقافية و ربط هذه التغيرات 
  والتغيرات  جهة، المعلومات المتوفرة في الحاضرتقدير اتجاهات المستقبل في ضوء كل من اتجاهات الماضي من

 .أخرىجهة الاقتصادية المتوقعة من الثقافية و الاجتماعية و 
  استخدام هذه التقديراتإجراء عمليات الإسقاطات والتنبؤ بسلوك الظواهر السكانية من خلال.  

 

قا من إحصاءات الحالة المدنية يمكن اشتقاق عدة مقاييس ديموغرافية يعبر كل واحد منها عن وجه معين انطلا
وهذا لا يفاجئنا طالما . إن المقاييس الإحصائية تكون قاعدة لأغلب الأبحاث السكانية" .من أوجه الظواهر الديموغرافية

  :أن موضوع الدراسة يتقبل العمليات الحسابية بشكل جيد
 أو الأشخاص حسب ) الخ...ولادات، زوجات، طلاقات،(حصاء إما الأحداث  حيةنقوم من ف

 .العديد من الحالات
  لزمن مقاسا على أساس إخرى فالأة الناحيومن ن الزمن هو متغير أساسي سواء أكان الأمر متعلقا 

رولان بريسا، " (الخ...اجالعمر، مدة الزو : المتنوعة المنقضية منذ حدث أصلي دالتقويم، أم حسب المد
  ).14. ص، 1985
  

س أن نعرج على المقاييس المحسوبة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات انطلاقا من   البحثنتائج ولا 
لحالة المدنية ودلالة كل منها الشامل لترجمات الوادرة في معجم . الخاص  مع العلم أننا قد استعملنا تسميات المقاييس 

  . والذي يمكن الرجوع إليه إذا اقتضت الضرورة. لديموغرافيا لرولا بريسامصطلحات ا
  :وهي على نوعين

  
س الفترة   Période مقای

مقاييس تقيس معدلات الظواهر الديموغرافية خلال فترة زمنية معينة، انطلاقا من التسجيل في الحالة المدنية 
   )87. ، ص2009ير عبد الله كرادشة، من. (للإحداث الحيوية التي تحدث خلال الفترة المحددة
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س الفوج   Cohort مقای
تمع خلال فترات عديدة كمتابعة سلوك ظاهرة الخصوبة . تعتمد على تتبع الأحداث الحيوية لفوج من ا

ن الإنجابية   .موعة من النساء طوال مدة حيا
  

مقاييس الفترة المشتقة من إحصاءات وسوف نركز اهتمامنا في دراسة حجوم الظواهر الديموغرافية على عرض 
ا الديموغرافيا  – Données statistiques ةالمعطيات الإحصائي"كراسة  والمنشورة في. الحالة المدنية، معانيها ودلالا

  "Démographie Algérienne الجزائرية
  

ة نمو السكان التي لقد لوحظ منذ بداية النصف الثاني من عقد الثمانينات بعض التغيرات الجوهرية في وتير 
انخفضت بصورة معتبرة وما تزال تشهد انخفاض مستمرا، مشيرا بذلك إلى التغيرات الهامة التي مست المواقف 

تجاه نزولي في الخصوبة   .والسلوكات الإنجابية والتي تميزت بظهور نماذج جديدة في الزواجية و
 

ة .1 ة  Natalitéظاهرة الولاد   Fécondité وظاهرة الخصو
  

ثير مختلف الأحداث التي تميز دورة الحياة أهمهاب : غض النظر على مسار الهجرة، فإن تطور السكان يتم تحت 
أولى مظاهر النمو السكاني، وأهم عناصر التغير الموجب في معادلة "، إذ تعد عملية الإنجاب  Naissancesالولادات

  )9. ، ص2009منير عبد الله كرادشة، "(.النمو السكاني
  

قد شكلت دراسة هذا الجانب والعوامل المحددة له محورا هاما في الفكر السكاني بسبب العلاقة المتداخلة و "
 "والمحكمة بين مسيرة التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من جهة وعامل الخصوبة السكانية من جهة أخرى

  )9. ، ص2009منير عبد الله كرادشة، (
  

من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع التزايد رغم التذبذب سريع للولادات الانخفاض المستمر وال
، 1985سنة  800.000الذي كان يزيد عن  الحية المسجلة في الحالة المدنية الديموغرافي، حيث أن مجموع الولادات

ها في الارتفاع ، ولكن سرعان ما غير طريقه ليستمر بعد2000في سنة ولادة حية  600.000انخفض ليصل حدود 
  .أين أصبح يقارب المليون 1963مقارنة مع سنة  2012حيث تضاعف خلال سنة 

  

ولادة حية في اليوم،  2.600ولادة حية أي ما يعادل متوسط  977.992عرفت تسجيل  2012سنة 
أنثى، أي نسبة ذكورة تقدر  478298ذكر و 499.694ويبين توزيع هذه الولادات حسب الجنس إلى تسجيل 

لسنة التي قبلها بنسبة  2012كما شهدت سنة . أنثى 100ذكر لكل  104بـ ارتفاعا ملحوظا في العدد مقارنة 
7.5% .  
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والمعدل عدد الولادات الحية المسجلة في الحالة المدنية  حوللقاء نظرة عامة ، انيسمح المخططين في الأسفل
   ).2012نة إلى غاية س 1963من سنة ( في الجزائر الخام للولادات

  

  لآلاف) 2012إلى غاية سنة  1966الجزائر من سنة ( تطور عدد الولادات الحية المسجلة في الحالة المدنية :05مخطط 

  
ت الجدول :المصدر لملحق  68 تنظيم بيا  الموضوع 

  

  Taux brut de Natalité المعدل الخام للولادات
  

، أي بمعنى حاصل قسمة عدد 4دات هو المعدل الخام للولاداتالمؤشر الرئيسي الذي يستعمل لقياس الولا
يعد من . خلال نفس السنة 5الولادات الحية المسجلة خلال سنة معينة في الحالة المدنية على متوسط عدد السكان

هشام حسن، مخلوف وسعد، زغلول " (يعتبر مقياسا لتكاثر السكان" .أبسط المقاييس حسا وأوسعها استعمالا
خذ بعين الاعتبار مجموع السكان وليس فقط الفئة التي هي في  )4. ، ص1994 أمين، والملاحظ أن هذا المعدل 

  ". المعدل الخام"سن الإنجاب، لهذا أطلق عليه تسمية 
  

  

                                                
  معدل الولادات الخام ويطلق عليه كذلك عبارة معدل الولادية الخام  4
لسنة المعنية زائد عدد جويلية أو عدد السكان في أول ا 1جوان أو  30متوسط عدد السكان يناسب عدد السكان المسجل في منتصف السنة أي في   5

خذ عدد السكان . السكان في أول السنة الموالية على اثنين أو عدد السكان في أول السنة المعنية زائد عدد السكان في آخر نفس السنة على اثنين إما لماذا 
ضوا لخطر الوفاة خلال العام على افتراض إن في منتصف السنة وليس في أولها أو في آخرها فذلك لأن عدد السكان في منتصف السنة يمثل الذين تعر 

لتساوي على مدار السنة فبعض الأشخاص المتوفين تعرضوا لخطر الوفاة خلال الشهر الأول وبعضهم خلال الشهر الرابع وبعضهم في . الوفيات موزعة 
ولهذا فإن عدد السكان في . في منتصف العامشهور من السنة أي  6وهكذا أي في المتوسط كل شخص تعرض لخطر الوفاة خلال الستة  11الشهر 

  .منتصف السنة هو تقريب لعدد السنوات التي عاشها السكان خلال السنة
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إلى  1967منذ سنة في المعدل الخام للولاداتمستمر اصطحب معه انخفاض الحية ولادات التطور في عدد ال
، 1985لألف سنة  39.5مقابل  1967لألف خلال سنة  50.12ث قدر بـ، حي2002غاية سنة 

وكان ذلك نتيجة دعم الجهود المبذولة في مجالي التنمية وتنظيم الأسرة لا سيما التوزيع  .1998سنة  20.58و
لرغم من انخفاض معدل المواليد. والاستعمال الواسع لوسائل منع الحمل ما تزال  إلا أن قيمته لألف 19لحد  و

لدول المتقدمة التي وصل في بعضها الآن إلى  ثم استقر المعدل خلال الفترة ما بين . لألف 15مرتفعة مقارنة 
لألف عام  26.08لألف، ولكن سرعان ما ارتفع بعدها ارتفاع محسوس ليبلغ  20عند حوالي  2004و 1998
2012   .   

  

  ). 2012إلى غاية سنة  1966زائر من سنة الج( المعدل الخام للولاداتتطور  :06مخطط

  
ت الجدول :المصدر لملحق 68 تنظيم بيا    الموضوع 

  

الارتفاع المسجل في عدد الولادات الحية خلال السنوات الأخيرة ومعدل ولادات خام راكد تقريبا تشير إلى 
ثير طفيف على حجم المواليد بما أن  أن الجزائر بدأت مرحلة أين الانخفاض في مؤشرات الخصوبة أو ركودها يكون لها 

  .عدد النساء في سن الإنجاب ذات أهمية متزايدة
  

غير أن . ساكن خلال سنة معينة 1000إن المعدل الخام للولادات يعبر عن متوسط حجم الولادات لكل 
ثير البنية العمرية  خذ كما سبق أن أشر إليه بعين الاع(المؤشر يبقى تحت  تبار الناس الذين هم عرضة لأنه لا 
خذ كافة الناس   .مما يستدعي تدقيقه عن طريق دراسة الخصوبة )لاحتمال الإنجاب بل 
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ة   الخصو
  

خصوبة السكان لفظ يطلق للدلالة على ظاهرة الإنجاب، هي مقياس للمستوى الفعلي للإنجاب في مجتمع 
يتأثر مستوى الخصوبة . "وسجلت في مصلحة الحالة المدنية تسكاني ما ويعبر عنه بعدد المواليد الأحياء التي أنجب

" بعدد من العوامل تشمل مدى انتشار الزواج واستقراره، السن عند الزواج، ومدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة
هنا يجب التمييز بين ). 288. ص، 1994، المسح الجزائري حول صحة الأم والطفلالديوان الوطني للإحصائيات، (

  .صوبة العادية وبين الخصوبة الفسيولوجيةالخ
ا تقاس بعدد المواليد الأحياء الذين تنجبهم المرأة خلال فترة  كما ذكر:  (Fécondité)الخصوبة العادية .1 أ

ا   .حيا
أو القدرة الطبيعية على الحمل أي  تعني القدرة البيولوجية على الإنجاب :(Fertilité)الخصوبة الفسيولوجية  .2

  .معكس العق
  

تمع والخصوبة الزواجيةكذلك لكن ينبغي التمييز     فما الفرق بينهما؟. بين نوعين من الخصوبة هما خصوبة ا
تمع .1 تمع المتزوجات وغير المتزوجات اللواتي في سن الحمل: خصوبة ا  .تشمل جميع نساء ا
ن دائما أعلى من خصوبة وهي تشمل النساء المتزوجات فقط في سن الحمل، وهذه تكو : الخصوبة الزواجية .2

ا تقتصر على النساء المتزوجات تمع لأ  .ا
  

  :للإشارة، هناك تصنيف آخر للخصوبة
 .هي خصوبة السكان الذين لا يستعملون أية وسيلة فعالة لتحديد النسل: الخصوبة الطبيعية .1
لسكان الذين يستعملون بكل فعالية: الخصوبة الموجهة .2   .لتحديد النسوسيلة   فهي تختص 

  

بحيث أن هذه الأخيرة لا تخضع إلا للعلاقات الجنسية أي  ،ففي الأولى لا توجد إرادة لتحديد عدد الأوضاع
ثير سلوك خاص وهي استعمال  الوطء وكذا العوامل الفيزيولوجية كالرضاعة، وأما في الثانية فيضاف إلى تلك العوامل 

لإضافة إلى الالتجاء إلى فصل    .الرحم عمدا والإجهاض المفتعلوسائل تحديد النسل 
  

  :في الواقع إن دراسة الخصوبة أكثر صعوبة وتعقيدا من دراسة الوفيات، وذلك يعود إلى عدة عوامل من أهمها
تمع بكامله عرضة لخطر الوفاة بينما في حالة الخصوبة تكون النساء في سن الإنجاب  .1 في حالة الوفيات يكون ا

 .، وفي نفس الوقت يعتبر حدث سعيد"دةلخطر الولا" هن فقط المعرضات
في حالة الخصوبة يشترك الزوج والزوجة في عملية الإنجاب ولكل منهما خصائصه الاجتماعية والاقتصادية التي  .2

 .تؤثر على الخصوبة



رابعالفصل ال لنظامها الإداري   نيةومحاولات الإصلاح الآ  الحالة المدنية  أهمية                          
 

207 
 

لعوامل الاجتماعية .3 ثرهو  الآراء الشخصية، النفسية، الثقافية، الاقتصادية، تتأثر الخصوبة  ا الرغبة إضافة إلى 
 .كالعقم وتشوه رحم المرأة  الفسيولوجيةلعوامل 

لنسبة للشخص بينما حدث الولادة يتكرر من وجهة نظر الأم .4  .حدث الوفاة لا يتكرر 
لضرورة ولا يمكن تجنبها فإن الخصوبة ليست كذلك، ومن ثم فهي أقل ثبا ويمكن  .5 ا حتمية  تتميز الوفاة 

ا كما يمكن التحكم فيها  .التنبؤ 
الوفاة تحدث في أي عمر على غرار الخصوبة فإن النساء يلدن في فترة زمنية محددة من أعمارهن ومن ثم فإن  .6

دة مماثلة في العام التالي دة عدد المواليد في عام لا يعني أنه ستعقبه ز  .ز
  

لنوع وعمر الأم والتركيب ولها أثر عميق في . تمعالزواجية في ا ةلهذه الأسباب وغيرها تتأثر الخصوبة بشدة 
دة التراكم العددي في قاعدة الهرم السكاني واتساعها ةالسكان العمري ةتركيب ، وذلك لأن ارتفاع مستواها يؤدي إلى ز

إن ارتفاع مستوى الخصوبة هو العامل الرئيسي في ارتفاع معدلات . "6شبابووجود ما يعرف بظاهرة التجديد أي الأ
  ). 20. ، ص1994هشام حسن، مخلوف وسعد، زغلول أمين، (" ناميةالنمو حاليا في الدول ال

  

خذ . 7يمكن أيضا تدقيق هذا المعدل من خلال حساب معدلات أخرى أهمها معدل الخصوبة العام كونه 
يستحسن استخدام هذا المعدل عندما يجب " .بشكل أساسي في المقام فقط النساء المعرضات للإنجاب في سنة معينة

تمعات السكانية الصغيرةمقارنة خص    ).248. ص، 1985رولان بريسا، (" وبة ا
  

عرفت خصوبة الجزائريين تطورا معتبرا منذ الاستقلال لا سيما خلال عشرية التسعينات، انخفض المؤشر 
إلى  1970أطفال لكل امرأة في سنة  7.8من  Indice Synthétique de Fécondité التركيبي للخصوبة

 1985أطفال بين سنتي  4أي انخفض بـ 2000ل في سنة اطفأ 2.40ليصل إلى  1985سنة  أطفال في 6.24
د و مول 2.74إحصاء عام للسكان والسكن بـ وخامس وقدر في آخر. 1985و 1970مقابل طفلين بين  2000و

ويرجع هذا  .2012و 2011أطفال لكل امرأة بين  3.02إلى  2.87لقد انتقل هذا المعدل من  .لكل سيدة
مج الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي  1974نخفاض إلى نجاح مشروع تباعد الولادات لسنة الا وتطبيق البر

P.N.M.C.D كما تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع المعدل الخام للخصوبة خلال المرحلة الأخيرة . في سنوات الثمانينات
رتفاع عدد الولادات الحية المسجلة في) 2011-2012( بينما شهد متوسط السن عند  .الحالة المدنية ثر 

  .خلال نفس الفترة 31.5إلى  31.6الإنجاب انخفاضا طفيفا حيث انتقل من 
  

                                                
  Vieillissement التعمر أي ظاهرة الشيخوخة ظاهرة نقيضRajeunissement ب شباالأ 6
لعدد السنوي للمواليد الأحياء المسجلين في الحالة المدنية إلى عدد ، يعرف على أنه النسبة بين ا(Taux de fécondité générale)معدل الخصوبة العام  7

ث في سن الإنجاب     .49تكون الخصوبة ضعيفة جدا بعد السن  .)سنة 49و 15النساء اللواتي يتراوح سنهم ما بين (الإ
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  )  2012-1970(تطور المؤشر التركيبي للخصوبة في الجزائر  :07مخطط 

  
ت الجدول :المصدر لملحق 69 تنظيم بيا   الموضوع 

  

 شغلال عالم، اقتحام المرأة تمدرسارتفاع معدل ال ،قليص معدل الأميةتلالجهود المبذولة من طرف الدولة 
لتالي الارتفاع المستمر للعمر عند الزواج للجنسين معا لإضافة إلى و ارتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية، كل ، 

دون أن ننسى  ،الأخيرة السنوات خلالعلى انخفاض الخصوبة  وغيرها أثرت بشكل من الأشكال ه المعطياتذه
   .خاصة الحديثة لوسائل تنظيم النسل لكثيفالاستخدام ا

  

ة ة الزواج  الخصو
         

لنسبة ليس إلى إجمالي النساء في سن الإنجاب ولكن  لخصوبة الزواجية، عدد الأطفال الأحياء  يقصد 
صوبة راجع أساسا إلى التغير في نسب حيث يبرز هذا المؤشر ما إذا كان انخفاض الخ"لنسبة للنساء المتزوجات فقط، 

  )57. ، ص2007رقاز نصيرة، ." (الزواج أو لتغير السلوك الإنجابي داخل الزواج
  

مج  الجزائر شهدت     لانخفاض، ويفسر ذلك بنتائج تطبيق البر تغير في السلوك الإنجابي داخل الزواج يتسم 
وات الثمانينات بعد مشروع تباعد الولادات لسنة في سن P.N.M.C.Dالوطني للتحكم في النمو الديموغرافي 

وانع الحمل النساء لمستعمال تساع رقعة ا وربطهالانخفاض في الخصوبة إلى شرح  علي قواوسيذهب  ، حيث1974
 1986وهذا بنجاح مشروع تباعد الولادات حيث تجاوزت نسبة استخدام موانع الحمل سنة "منها الحديثة لا سيما 

 2000في سنة  %64بـوقدرت ) 57. ، ص2007رقاز نصيرة، " ().%8( 1970كانت سنة بعدما  )  36%(
ويمكن تفسير انخفاض الخصوبة بتأخر متوسط . %61.4بـقدرت النسبة  20068وفي سنة  2002عام  %57بـو 

                                                
8 2000 : EDG, Algérie, 2000, p. 101  
  2002 : EASF, Algérie, 2002, p. 121  
  2006: MICS3, Algérie, 2006 
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لتالي انتقال الخصوبة نحو الأعمار المتأخرة أي  عداد العام لتاوهذا ما أكدته نتائج . سنة فأكثر 40سن الزواج و
لمعدل في سنة حيث ، 2008للسكان والسكن لسنة  تبين فعلا أن معدل الخصوبة الشرعية جد ضعيف مقارنة 

لكنه مرتفعا عند النساء اللواتي يفوق سنهن ) سنة 34-30(و) سنة 19-15(عند الفئات العمرية  1998
مة الخصوبة مشاهد حاليا في ال. سنة35 كد هذا الانتقال . بلدان المتقدمةهذا الامتداد الجديد في رز وإذا ما 

  .  سيستلزم إعادة النظر في التكفل الصحي للأمومة والطفولة لما يتصف به الحمل المتأخر من أخطار
  

ات .2   Mortalité الوف
  

تلك : الوفاة حادث حتمي، ومصير لا مفر منه رغم كل الأساليب المستخدمة لإطالة الحياة، والوفاة على نوعين
  .تلي ولادة مولود وتلك التي تسبق هذه المرحلة أثناء الحمل، فهناك وفيات الأجنة والمواليد أموا التي

  

  :وبذلك فإن الأجنة تتضمن كل أنواع فقدان الحمل الناتجة عن
 .أسبوع من الحمل 28عادة بعد :   ولادة ميتة  .1
 ).28( نإنتهاء حالة الحمل مبكرا قبل الأسبوع الثامن والعشرو :   سقط      .2
اء الحمل المتعمد :   إجهاض  .3  ).سواء كان ذلك قانونيا أو غير قانوني(إ

  

الوفاة هي الاختفاء الدائم لكل دلائل الحياة في أي وقت "وحسب التعريف الدولي لمنظمة الصحة العالمية 
لضرورة أن تحدث الوفاة بعد الولادة الحية دون الأخذ في الاعتب". بعد الولادة ار الفترة السابقة للولادة الحية، أي يعني 

  .أي لا تحتوي على وفيات الأجنة
  

في معادلة النمو السكاني، ولا يبدو أثرها " الطرف السالب"تعد الوفيات عنصرا هاما من عناصر السكان، 
مما  هم خاصة التركيب العمري، لذا يلقى التحكم في الوفيات قبولا أكثرتفي تغير حجم السكان فقط بل وفي تركيب

ا أكثر ثبا ويمكن التحكم في مستواها. "يلقاه التحكم في الخصوبة فتحي محمد أبو عيانة، " (تتناقض مع الخصوبة في أ
  )119. ص ،2002

  

والواقع إن إحصاءات الوفاة مثلها في ذلك مثل غيرها من الإحصاءات السكانية تتعرض للكثير من مصادر 
لوفيات المبكرة بعد فترة قصيرة من الولادة والخلط الخطأ، ومعظم هذه الأخطاء تصب في ت طبيق التعاريف الخاصة 

لتسجيل الحيوي . بينها وبين المواليد أموا ت المتعلقة  لإضافة إلى ذلك فإن عدم التسجيل يمثل أيضا أحد الصعو
  ).تسجيل الحالة المدنية(
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ا خلال العقود الأخيرة سواء كانت دولا  وقد شهدت معظم دول العالم انخفاضا في مستوى الوفاة في سكا
لدرجة الأولى إلى التقدم الطبي الذي بدأ في أجزاء قليلة من العالم، ثم ما لبث أن  مية، ويرجع ذلك  متقدمة أو 

مة، قد فالتقدم الواضح في العلوم الطبية وعلوم الصحة العا"انتشر إلى أقاليم أوسع في القارات المختلفة ولا يزال يتسع، 
، ويعد انخفاض الوفيات )9. ، ص2009منير عبد الله كرادشة، (" أسهم بشكل كبير في إحداث مثل هذا الانخفاض

من العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظاهرة الانفجار السكاني والتي تعد أهم ملامح التاريخ البشري الحديث وخاصة في 
  .الدول النامية حيث يمثل تحد ضخما لمواردها

  

وقد واكب الاكتشافات الطبية لمقاومة الأمراض تقدم اقتصادي شمل تطورا كبيرا في وسائل النقل وثورة في 
  .الصناعة، وكذلك فقد أسهم التقدم الزراعي في توفير الغذاء لعدد أكبر من السكان

  

ا وتطوراالآونةتخضع الوفيات خلال سنة ما إلى الظروف الصحية السائدة في تلك  تقلبات (ا ، تغيرا
اعة، الحروب والكوارث الطبيعية والتقدم الطبي ريخ الأشخاص كما ) الخ...الطقس، الأوبئة وا أكثر مما تخضع إلى 

دة غير منتظمة لعدد الولادات أو للأزواج قد  هو الحال في ظاهرة الخصوبة، التي تخضع ظروفها إلى الماضي فمثلا ز
جيل حصول ذلك  ا إلى  التي لا تخضع على وجه  الآونةلهذا تعمد الدولة إلى دراسة ظروف . في الماضيتعود أسبا

ريخ الأشخاص عن طريق تحليل الظواهر الديموغرافية لا سيما الوفاتية في وقت معين سواء كان سنة  العموم إلى 
  .    ميلادية أو عدة سنوات

  

ل حساب بعض المقاييس المرتبطة به، مستوى الوفيات في مجتمع ما وفي سنة ما من خلا فييمكن الحكم 
  : أهمها

  

ات العامة   Décès totaux الوف
 

ت الثلاث  شرت إليها الدولة الجزائرية خلال العشر نتيجة استمرار دعم الجهود والرعاية الصحية التي 
لرغم من تزايد عدد السكان وتضاعفه ، حيث انتقل الأخيرة، انخفض حجم الوفيات لكل الأعمار انخفاضا ملحوظا 

ت  إلى 1970وفاة سنة  226.000من  لتعاود الارتفاع بوتيرة  2002وفاة سنة  138.000أقصى المستو
   .2011وفاة عام  162.000محسوسة لغاية بلوغها العدد 

  

مقارنة بسنة  %4.9وفاة أي ما يعادل ارتفاع  170.000بحوالي  2012قدر العدد السنوي للوفيات لسنة 
   .إلى ارتفاع معدل الوفيات الخام خلال نفس الفترةمما أدى  2011
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  لآلاف) 2012إلى غاية سنة  1963الجزائر من سنة (المسجلة في الحالة المدنية  فياتتطور عدد الو  :08مخطط

  
ت الجدول :المصدر لملحق 70 تنظيم بيا     الموضوع 

  

ات   Taux brut de mortalité المعدل الخام للوف
  

هو صورة يعكس درجة رقي للتعبير عن حجم الوفيات في أي مجتمع،  واستخداماعدلات شيوعا أكثر الم
ا هو . "الشعوب من الناحية الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية فهو مرآة عاكسة لدرجة تقدم الدولة ورفاهية سكا

موعة السكانية بمعلومات مفيدة ا في نفس ا ). 176. ، ص1985، رولان بريسا" (أبسط نسبة تزود دراسة تغيرا
خذ بعين الاعتبار الفروق في الوفاة حسب التركيب العمري والنوعي) الخام(يسمى بـ " منير عبد الله  (" لأنه لا 

   )143. ، ص2009كرادشة، 
  

قسمة مجموع الوفيات المسجلة في الحالة المدنية خلال السنة على ( الخام معدل الوفياتفي يلاحظ انخفاض 
. 2011سنة  0%4.41لينتقل إلى  0%16.45بـ 1970حيث قدر سنة ). توسط عدد السكان لنفس السنةم

إلى  0%4.41من  2012و 2011ارتفع معدل الوفيات الخام مع ارتفاع عدد الوفيات خلال الفترة ما بين 
  .    قريب من عدد كثير من الدول المتقدمة هنجد. 4.53%0

  لآلاف) 2012إلى غاية سنة  1967الجزائر من سنة (المسجلة في الحالة المدنية  فياتو لالمعدل الخام لتطور  :09مخطط
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وبغرض المقارنة نعطي أيضا هذا الحجم السنوي لمعدلات محسوبة على أساس فترات مختلفة عن السنة أي 
 Taux annuelمتوسط المعدل السنوي (نحسب عندئذ المعدل السنوي الوسطي . لفترة تشمل عدة سنوات

moyen(   
  

، فيمكن )الملحق 71الجدول أنظر ( عملية تسجيل الأحداث الديموغرافية تحدث حسب الشهر بما أنو 
ويمكن حساب معدلات أخرى حسب الفصول، كما جاء به رولان بريسا . خلال كل شهر فياتحساب معدل الو 

تجاه الشروط المناخية والأوبئة نضطر لحاسب معدلات لمتابعة التغيرات الموسمية لوفيات الأطفال أي ردود فعل الظاهرة "
ولهذا نحتاج لعدد الوفيات الأقل من سنة ). 183. ص، 1985رولان بريسا، " (وفيات الأطفال الفعلية أو الشهرية

   .خلال الفصول الأربعة، والتي يوفرها لنا التسجيل في الحالة المدنية
  

ات ة للوف   Taux de mortalité par âge المعدلات العمر
  

نتحدث هنا عن الوفيات التي تحدث في سنة معينة لأشخاص في عمر معين، إلى متوسط عدد السكان لنفس 
  .للأهمية التي يكتسيها متغير العمر في تحليل ظاهرة الوفاتية حسب التركيب العمري. الفئة العمرية

  

اب الأعمار المتقدمة والمتأخرة منها يوضح تباين وقع الوفاة على الأعمار، وهي عادة أشد وطأة على أصح"
يفيد هذا المقياس ") 5. ، ص1994هشام حسن، مخلوف وسعد، زغلول أمين، " (على أصحاب الأعمار المتوسطة

تمع الواحد، كما يفيد أيضا في  تمعات بعضها ببعض أو بين الفئات السكانية داخل ا في إحكام ودقة المقارنة بين ا
في التأثير ) الخ...العمر والنوع، مدة المباعدة بين المواليد(لذي تلعبه متغيرات ديموغرافية مختلفة مثل الإشارة إلى الدور ا

هذا المقياس هام جدا كونه ينطوي على مؤشرات هامة حول الوضع الصحي للسكان ...على هذه الأحداث الحيوية
م البيولوجية على البقاء، كما ويتضمن مؤشرات على الأوضاع  منير (" الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للسكانوقدر

   )143. ، ص2009عبد الله كرادشة، 
  

ذا يمكن حساب معدل وفيات الأطفال اللذين يتراوح سنهم بين  أو معدل وفيات الرضع  )سنوات 5و 1(و
  .)سنوات 5إلى  0(الأطفال من 

  :ونحسب أيضا في أغلب الأحيان"
مة  0معدل عند  .1  )يات الأطفالمعدل وف(سنة 
 سنوات 4-0معدل للمجموعة العمرية  .2
موعات العمرية الخم .3  ...سنة 14- 10سنوات،  9- 5سية امعدلات للباقي من ا

  

موعات العمرية هي مقاييس يمكنها أن تسمح   :بـ وأخيرا إن معدلات ا
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 دراسة الوفيات حسب العمر  .1
 إعداد بعض المقاييس المختصرة  .2
أو كما تسمى كذلك جدول ) 179. ص، 1985رولان بريسا، (" قتيةإعداد جداول الوفيات الو   .3

  .  وفيات الآونة
لألف إلى  26.8سنوات تراجعا بطيئا، حيث انخفض من  5عرف احتمال الوفيات الأقل من " للإشارة،

 1990يبين تحليل تطور هذا المعدل خلال الفترة الممتدة ما بين . 2012و 2011لألف ما بين سنتي  26.1
           ."لألف 26.1لألف إلى  55.7انخفاضا يفوق النصف بقليل، حيث تراجع من  2012و

(O.N.S., Données statistiques, n°623, p. 11) 
  

ات الرضع   Taux de mortalité infantile معدل وف
 

نسبة : "هو )سنةالأقل من ( الرضع اتيةمعدل وف ،حسب تعريف معجم مصطلحات الديموغرافيا لرولان بريسا
" .وفيات الأطفال الذين لم يتجاوزوا السنة من العمر في خلال سنة ميلادية إلى الولادات الحية في خلال هذه السنة

   .)298. ، ص1990رولان بريسا، (
  

وعدد المواليد الذين يقل عمرهم عن السنة إذن يعرف بكونه النسبة في سنة معينة بين عدد وفيات الأطفال 
لنسبة لألف ولادة حية(الأحياء  لمعنى الدقيق والكامل للكلمة؛ بمعنى آخر )يعبر عنه  لتالي فهو ليس معدلا  ، و

يبتعد هذا "يعتبر كمعدل احتمالي لأنه لا يؤخذ في الاعتبار متوسط عدد الأطفال دون السنة بل عدد المواليد الجدد 
رولان بريسا، (" دد السكان الوسطي عند عمر معينالتعريف إذن عن المعدل التقليدي الذي يضع في المخرج ع

زد إلى ذلك بعض الوفيات المسجلة في سنة هي لمواليد جدد من السنة السابقة، في حين لا ). 179. ص، 1985
    .يتوفى بعض المواليد الجدد في السنة المعنية إلا في السنة الموالية

  

دد جزئيا أمل الحياة عند ه يحهو أنب، أولها أسباعلى الأقل لثلاثة  حيويمعدل وفيات الرضع هو مؤشر 
، دد جزئيا الخصوبةكما أنه يح  .يعتبر مؤشر أساسي لأمل الحياة عند الولادة اللحظيةفهو دام مرتفعا،  ما: الولادة

هذه العلاقة عادية إذا اعتبر أن امرأة تنجب  .نخفاض وفيات الأطفال الأقل من سنةحيث تنخفض الخصوبة 
مكثر أطفال   هو أن مستوى وفيات الرضع هو مؤشر لتقدير مستوى التنمية في  خيرالسبب الأأما  .خوفا من فقدا
  .والتحضر قد يكون دليل العصرنةفمعدل وفيات الأطفال الأقل من سنة يعبر عن حالة صحة السكان،  .البلاد

  

هود لجهذا ما يعبر عن ال الجزائر، عرفت الوفيات في السنوات الأولى من الحياة انخفاضا محسوسا منذ استقلا
مرتبط بتحسين الظروف العامة للحياة إن انخفاض وفيات الرضع . الهامة التي بذلت ولا تزال تبذل في هذا الميدان

ر  ومدى تنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة أسباب وفيات الأطفال، لا سيما تعميم التلقيح الذي سمح بتقليص معتبر لأ
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، Tuberculose، السل Coqueluche، السعال الديكي Rougeoleالحصبة (ية عند الأطفال الأمراض المعد
  الخ...، زد إلى ذلك التوعية وتعليم المرأةPoliomyéliteوأمراض الطفولة مثل الشلل ) الخ... Polioالجدري 

  

وهذا ما . لبلد معينيبقى معدل وفيات الرضع المؤشر الأكثر استعمالا لتقييم الوضعية الصحية والاجتماعية 
مقياس هام لما يحمله من مؤشرات هامة حول درجات " حيث قال عنه أنهأشار إليه الدكتور منير عبد الله كرادشة 

تمع . ، ص2009منير عبد الله كرادشة، (" .التقدم الصحي ومستوى التقدم الطبي والمعرفي الذي وصل إليه ا
هتم به الباحثون ويعتبر مؤشرا حساسا يبين مدى توفر الوفيات، ولذا أُ يمثل جزءا لا يستهان به من جملة " ).144

هشام حسن، مخلوف وسعد، زغلول ." (ويدل على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الرعاية الطبية للأطفال
  ) 6. ، ص1994أمين، 

  .2012إلى غاية  1981من  تطور معدل وفيات الرضع في الجزائر حسب الجنس خلال الفترة الممتدة :10مخطط 

  
ت الجدول  :المصدر لملحق             72تنظيم بيا   الموضوع 
  

انطلاقا من نتائج جدول عدد وفيات الرضع المسجلة في الحالة وتمثيلها بيانيا  لقد تم حساب هذه المعدلات
  .وضوع في الملحقالمدنية الم

  

في بنية الوفيات العامة في سنة  لألف 43.3كانت تمثل نسبة وفيات الرضع التي  در الإشارة إلى أن تج
معدل وفيات تقلص ، وسرعان ما )لألف 84.72( 1981ارتفعت خلال الثمانينات لتصل أوجها سنة  1970

 2011نقطة ما بين سنتي  0.5بـانخفض . لألف 22.6نسبة  2012الرضع واستمر في ذلك ليسجل خلال سنة 
لسنوات السابقةإلا أن هذا الترا 2012و   .جع يعتبر ضئيلا إذا ما قورن 

  

وسنة  2002نقطة، ما بين سنة  12بـوالملاحظ هو أن معدل وفيات الرضع قد سجل انخفاضا قدر 
 8.2بـحيث تراجع  2007إلى غاية  2002غير أن وتيرته كانت أكبر خلال المرحلة الأولى الممتدة من  2012

لمرحلة الثانية /نقطة 1.7نقطة أي ما يعادل متوسط انخفاض  والتي بلغت وتيرة ) 2012- 2008(السنة مقارنة 
  (O.N.S., Données statistiques, n° 623, 2012, p. 3). السنة/نقطة 0.7الانخفاض فيها 
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ات الأطفال عند الولادة    Taux de mortalité néo-natale  معدل وف
  

 28 – 0(فيات الرضع خلال الشهر الأول من الحياة معدل الوفاتية التي تلي الولادة هو حاصل قسمة و 
لنسبة لألف ولادة حية(على مجمل الولادات الحية المسجلة خلال السنة  )يوم وحسب تعريف معجم  .)ويعبر عنه 

نسبة الوفيات التي تلي الولادة في خلال سنة ميلادية إلى الولادات الحية في خلال هذه "مصطلحات الديموغرافيا هو 
   .)296. ، ص1990رولان بريسا، " (ةالسن

  

إن الوفاة المبكرة عند الولادة تخص الوفيات التي تحدث خلال الأسبوع الأول بعد الولادة، هذا ما يعني أن 
لمولود الجديد انطلاقا من توزيع الوفيات . تقليص الوفيات يبقى مرتبطا في المستقبل بمدى تحسين ظروف التكفل 

  .لحالة المدنية يتم حساب هذا النوع من المعدلاتحسب شهر التسجيل في ا
  

   Table de mortalité جدول الوفاة
  

ا وتحديد يمكن بعد كل تعداد  إنشاء جدول وفاتية لاستخدامه من أجل تحليل نمط ظاهرة الوفاة، دراسة تغيرا
ا دراسة أمد الحياة، مقارنته على ومما له أهمية كبيرة في ". وبغرض عمل الإسقاطات السكانية في المستقبل. مستو

" امتداد فترة زمنية طويلة لدراسة مدى التغير الذي اعتراه وما يعكسه ذلك من تطور صحي واجتماعي واقتصادي
  ).141. ، ص2002فتحي محمد أبو عيانة، (

  

م حتى موت آخر  فرد لكي نصف بشكل جيد وطبيعي ظاهرة الوفاة، يجب تتبع مجموعة من الأفراد منذ ولاد
هذا النوع من الإحصائيات يمكن أن  .لذلك لا بد من وجود وسائل تسمح بتسجيل الوفيات وقت حدوثها. منهم

نشاء . نحصل عليها بطريقة غير مباشرة، انطلاقا من سجلات الحالة المدنية ت بشكل ملائم يسمح  وتنظيم هذه البيا
  . جدول الوفاتية

  

حسب الفئة العمرية ) الملحق 73الجدول  أنظر( 9ل وفاتية مختصرةعادة ما يتم تصميم جداو : نقطة هامة"
ستثناء الفئة العمرية الأولى والتي هي مفصلة إما من  لدراسة    5، 1، 0أو من  5، 4، 3، 2، 1، 0خمس سنوات 

 (FODIL A., 2002, p. 18)." كاملة لوفيات الرضع والأطفال
  

احتمال و  d(x, x+a)الوفيات  ،Sx الأحياء(سلاسل ة ثلاثانطلاقا من  ول الوفاةاوهكذا يمكن تصميم جد
ا"الذي يسمح  ،)qx الوفاة " بدراسة تصرفات المتغيرات الظاهرة في جدول وفاة ما وتحديد متغيرات أخرى متعلقة 

  .)31. ص، 1985رولان بريسا، (
                                                

9 Table de mortalité abrégée 
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تقدم بوصفها جدول غالبا ما نجد في الأدبيات جداول : "حسب ما جاء في معجم مصطلحات الديموغرافيا
  :وفاتية، وحيث تضاف إلى السلاسل السابقة

1. Lx  تمع السكاني المتوقف   xفي الأعمار الكاملة   population stationnaireعدد ا
2. Tx  العدد الكلي للسنوات الذي عاشها، بعد العمرx الباقون على قيد الحياة ،x  في هذا العمر 
3. Ex توقع الحياة في العمر espérance de vie à l’âge x ) ". ،104. ، ص1989رولان بريسا(  

  
اة عند الولادة   Espérance de vie à la naissance أمل الح

  

. هو عدد السنين الذي يتوقع عيشه مولود جديد في بلد معين إذا خضع إلى ظروف الوفاة السارية عند ولادته
تمع" ، 1994هشام حسن مخلوف وسعد زغلول أمين، ." (وهو المقياس الذي يعبر حقيقة عن مستوى الوفاة في ا

مل عيشها شخص ). 6. ص إذا  xبلغ العمر ويمكن قياسه عند مختلف الأعمار معبرا بذلك عن عدد السنين التي 
  . يعتبر أمل الحياة عند الولادة مفتاح لقياس المستوى التنموي والصحي لبلد ما. الظروف الحالية للوفاة نفس استمرت

  

سنة مقارنة 15حيث ارتفع بـ) الملحق 74الجدول أنظر (سنة 75اليوم  يفوقائر أمل الحياة عند الولادة في الجز 
لنسبة للنساء . 1977مع  لنسبة للرجال و نجده أطول عند النساء منه عند الرجال بفارق  بحيثيقاس هذا المؤشر 

ليصل إلى  تقلصاإن هذا الفارق يزداد  .ر النسويوهذا طبقا للامتداد العالمي في طول العم ،)1.91( يقارب السنتين
أقل ما يمكن قوله هو أن أمل . سنة 76.4بـ، أين سجلنا أمل حياة عند الولادة يقدر 2012سنوات سنة  1.3

  .دون أن يكون استثنائيا االحياة حقق ربحا صافيا جد
  

  .للجزائر) لسنوات(عند أعمار محددة   eXتطور أمل الحياة  :05جدول
  لسنواتا

  )لسنوات(العمر 
1990  2000  2005  2010  2011  2012  

0  66.9  72.5  74.6  76.3  76.5  76.4  
1  69.9  74.2  75.9  77.1  77.3  77.2  

10  62.0  65.9  67.5  68.6  68.7  68.6  
20  52.6  56.3  57.8  58.9  59.0  58.9  
40  34.0  37.6  38.9  39.8  39.9  39.9  
60  16.4  20.0  21.2  21.9  22.0  22.0  
75  5.5  9.0  10.2  10.6  10.7  10.7  

Source: O.N.S., Données statistiques 2012, n°623, juin 2013 



رابعالفصل ال لنظامها الإداري   نيةومحاولات الإصلاح الآ  الحالة المدنية  أهمية                          
 

217 
 

  

لمستوى  0.1بـأدى ارتفاع حجم الوفيات إلى تراجع طفيف لاحتمال البقاء على قيد الحياة " نقطة مقارنة 
دة تقدير بشهرين لاحتمال البقاء على قي2011المسجل خلال سنة  د الحياة عند الولادة لدى الذكور وتراجع ، مع ز

ث خلال نفس الفترة                                          ."بثلاثة أشهر لاحتمال البقاء على قيد الحياة لدى الإ
O.N.S., Données statistiques, n° 623, 2012, p. 2) (  

  

العوامل أبرزها التقدم السريع الذي أحرزته البشرية يرجع هذا الارتفاع في متوسط أمد الحياة إلى مجموعة من "
لمضادات  وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية في مجال مقاومة الأمراض وخاصة المعدية منها وذلك فيما يعرف 

لى تزايد الحيوية وغيرها، وقد استفادت دول كثيرة ومنها الدول النامية بطبيعة الحال من هذا التقدم الطبي مما انعكس ع
ا في مختلف الأعمار    )142. ، ص2002فتحي محمد أبو عيانة، " (أمد الحياة لسكا

 

لا بد أن نشير إلى أن أمل الحياة عند الولادة يبقى مقرو بشدة وفيات الرضع نتيجة الأثر الهام الذي تسببه 
في . "سن المستوى المعيشي والتطور الصحيوالتفسير المنطقي لارتفاع هذا المؤشر هو تح. هذه الظاهرة في بنية الوفيات

الأجيال الحديثة، ومع انخفاض وفيات الرضع والأحداث تضعف هذه الظاهرة بل وتميل أيضا نحو الاختفاء، فأمل 
  )39. ص، 1985رولان بريسا، (" الحياة يتناقص مع تقدم العمر

  

ت اعتمادا على معلومات" ولكن غالبا لا تتوفر هذه . مفصلة تحديد أمل الحياة يتطلب العديد من الحسا
وهكذا فوفيات الأطفال غير دقيق في البلدان النامية حيث يكون لتسجيل وفيات . المعلومات أو تكون من نوعية سيئة

لعكس يكون تسجيل وفيات البالغين مضمو . ص، 1985رولان بريسا، " (الأطفال الصغار نواقص عديدة و
217(  

  

فو  Mort née المولود المیت .3   Faux mort-nés المولود المیت المز
  

  المولود المیت
  

تقوم دراسة ظاهرة الإنجاب عادة على أساس الأطفال المولودين أحياء فقط، إلا أنه هناك حالات لا يمكن 
            نتيجة ولادة ميتة"استبعادها والتي لها أثرها في هذه الدراسة، نتحدث هنا عن الأطفال المولودين أموا 

Morti-naissance) " ،ت  .)310. ، ص1990رولان بريسا ولا تفتقر إحصاءات الحالة المدنية من هذه البيا
فغالبا ما يتم تعسفيا إقحامه ضمن  ،غير أن تسجيلها يبقى مرهون بمفهوم الحدث ودرجة وعي العون المكلف بتسجيله

ا بعد وسجل في سجل الوفيات وهذا غير صحيح أي أنه ولد حيا فسجل في سجل الولادات ثم توفي فيم(الوفيات 
  ).  طياتهإطلاقا، فإذا عد إلى سجل الولادات لا نجد له أثر ولكن إذا تصفحنا سجل الوفيات فنجد بين 
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والميتة خلال  يحسب عن طريق قسمة عدد المولودين أموات خلال سنة معينة على مجموع الولادات الحية
 .نفس السنة
  

ب المعرفة،   لسنة التي قبلها، حيثإذا ما قورن ارتفاع طفيف في عدد المواليد أموات  2012شهد عام من 
غير أنه سجل الديوان الوطني  2012و 2011خلال المرحلة  15.795إلى  15.480انتقل العدد من 

لمعدل المواليد تراجع  2012للإحصائيات انطلاقا من إحصائيات الحالة المدنية في منشور ديموغرافيا الجزائر لسنة 
  . لمائة خلال السنتين المذكورتين آنفا 15.9لمائة إلى  16.7نقطة إذ انتقل هذا الأخير من  0.8بـأموات 

  
إلى غاية سنة  1966الجزائر من سنة المواليد الميتة المسجلة على مستوى الحالة المدنية في المخطط أسفله يظهر تطور 

2012  
  

  ).2012إلى غاية سنة  1966الجزائر من سنة ( يتة المسجلة في الحالة المدنيةتوزيع المواليد الم :11مخطط

  
ت الجدول  :المصدر لملحق       75تنظيم بيا   الموضوع 

ت الحالة المدنية  1988الى غاية  1986و 1978معدلات السنوات     غير متوفرة على مستوى الديوان                 المحسوبة انطلاقا من بيا
  

  المولود المیت المزف
  

 والإعلان عن ولادة حية ه أجلإن . عبارة عن طفل ولد حيا وسرعان ما توفي قبل الإعلان عن ولادته
م التالية للولادة ةخمس ففي بعض الأحيان يولد طفل حي ولا يتم الإعلان عنه في الحالة المدنية خلال المدة . أ

 ،(Mort-nés) تسجيله في سجيل الولادات، فإنه سوف يسجل كمولود ميتالمذكورة، فإذا توفي هذا الطفل قبل 
  .ولكن في الحقيقة يعتبر مولود ميت مزيف
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الجزائر من البلدان التي تصنف المولودين الجدد مولودين موتى ومولودين أحياء على أساس وضعهم في لحظة 
م، ولكن للأسف غالبا ما يطرح تعسفيا الم ولودين موتى المزيفين من المولودين أحياء، تلقي التصريح عن ولاد

قص لمعدل الولادية ". ويضافون بذلك إلى المولودين موتى ، وتقدير Taux de natalitéوينتج عن ذلك تقدير 
، وتقدير زائد له القيمة نفسها تقريبا لمعدل الإملاص Taux de mortalité infantileقص لمعدل وفاتية الرضع 

Taux de mortinatalité ") ،310. ، ص1990رولان بريسا(.   
  

ة .4   Nuptialité الزواج
  

اعرفها م لزيجات Phénomèneظاهرة  : "عجم المصطلحات الديموغرافية على أ في مجتمع " ترتبط 
  .سكاني

  

 10بتأخر هام في سن الزواج تتعيش الجزائر منذ مدة طويلة تغيرات عميقة وحساسة في نمط الزواجية، تميز 
لخص لنسبة للنساء و 29.1، 2008وص عند النساء، بحيث بلغ سن الأول عند الزواج في سنة و سنة  32.9سنة 

 1998(حيث تزايد بحوالي سنتين لكلا الجنسين ما بين رابع وخامس إحصاء عام للسكان والسكن . لنسبة للرجال
لفترة السابقة أي). 2008و والرابع  1987بين الإحصاء الثالث  والملاحظ أن هذا الفارق قد انخفض مقارنة 

  ). سنوات لدى الرجال 3.6سنوات لدى النساء و 4(حيث قدر بـ 1998
  

التغير المعنوي الذي يمكن أن نشير إليه هو الانخفاض الهام للفرق بين متوسط سن الزواج للجنسين، هذا 
في نفس الفرق إلى غاية خامس ا تقريبواستقر  1998سنوات عام  3.7إلى  1966سنوات عام  5الفرق انتقل من 

 ,.ILES A( ."الزوجة –تطور في وضعية المرأة  هذا الفرق ويمكن أن نستنتج من جراء انخفاض". 2008إحصاء 
2001, p. 22   .(  

  

  )2008 – 1948(  تطور متوسط سن الزواج الأول حسب الجنس في الجزائر :12مخطط

  
ت الجدول  :المصدر          في  الملحق الموضوع 76تنظيم بيا

                                                
  يعبر عن السن المتوسط الذي يتم فيه القران الأول  10
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خر سن الزواج الأول يؤثر على انخفاض مستوى الخصوبة  لا سيما في البلدان مثل ) انخفاض الولادات(إن 
 ،ارتفاع العزاب ضمن مجموعة السكانكما أدى إلى . بلد التي تعد فيها الولادات خارج الزواج إحصائيا مهملة

لنسبة  ،11سنة 50ئية أي نسبة العزاب عند بحدة وشدة العزوبة النهاهيك عن ارتباطه  والتي هي في ارتفاع ضعيف 
  .للنساء

. معدل الزواجية الخام أو المعدل الخام للزواج: لقياس الزواجية أي السلوك اتجاه الزواج، يستعمل المؤشر التالي
  .والذي يسمى أيضا بكل بساطة معدل الزواجية

   

  ).2013إلى غاية سنة  1963الجزائر من سنة (الة المدنية توزيع الزيجات المسجلة في الح :13مخطط 

  
ت الجدول  :المصدر          الموضوع في الملحق 77تنظيم بيا

  

  Taux brut de nuptialité المعدل الخام للزواج
  

نسبة الزيجات في سنة إلى متوسط عدد السكان في هذه "هو  احسب تعريف معجم مصطلحات الديموغرافي 
 Personnes-annéesوعلى نحو أعم هو نسبة الزيجات في فترة إلى العدد المقابل من الأشخاص السنوات  السنة،

ويعني قسمة عدد عقود الزواج المسجلة في الحالة المدنية في  .)283. ، ص1990رولان بريسا، (" في خلال الفترة
، والتي 2011ما لوحظ في عام على عكس " وهكذا،. سنة معينة على متوسط عدد السكان خلال نفس السنة

دة كبيرة جدا في حجم الزواج، مصالح الحالة المدنية في سنة  . عقد زواج 371.280سجلت  2012شهدت ز
، وبذلك المعدل الخام للزواجات قد عرف 2011مقارنة بسنة  %0.6وهي نسبة ارتفاع متواضعة نسبيا بلغت 

                           ."2012و 2011بين سنتي ما  0%9.90إلى  0%10.05تراجعا طفيفا انتقل من 
(O.N.S., Données statistiques n°623, 2012, p. 3) 

إلا أن الدراسات في هذه . تتمم بواسطة دراسة انفصال الأزواج، الطلاق والترمل 12إن دراسة الزواجية 
ا ونقص ا الميادين قليلة جدا، قد يعود السبب لطبيعة الظاهرة في حد ذا   .إحصاءا

                                                
  تقاس من خلال نسبة العزاب عند الخمسين من عمرهم 11

   .لقد استعرضنا طرق دراسة الزواجات الأولى أي زواج العزاب ولم نتحدث عن الزواجات التالية أي زواج الأرامل والمطلقين  12
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II.2.3.1 .ان   Accroissement de la population نمو الس
  

رولان بريسا، (" تغير عدد السكان في خلال فترة: "حسب معجم مصطلحات الديموغرافيا، نمو السكان هو
دة أو النقصان)322. ، ص1990 خذ معنيين، إما الز   .، وعليه يمكن لكلمة نمو أن 

 

مرات منذ سنة أربعة قلال تزايد ديموغرافي لا مثيل له، إذ تزايد فيها عدد السكان عرفت الجزائر منذ الاست
دة . 2013مليون نسمة في أول جانفي  37.9، ليبلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 1962 وارتبطت هذه الز

 ئلثير التنمية والانتشار الهامع حلول سنوات الثمانينات، وتحت . الهائلة بعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية
، أي أن 2000في سنة  %1.48تباطؤا في معدل النمو الديموغرافي، إذ بلغ  شوهدلوسائل الحمل وغيرها، فقد 

بقي معدل النمو ). 2000إلى  1990(خلال الفترة الممتدة من ) %42.57(انخفاض عدد السكان قارب النصف 
ان ما انخفض ليستمر في الاستقرار ويحوم حول الواحد ما بين سنة وسرع ).1985و 1962(بين الفترة  %3 يفوق

  ).2012و 2011، 2010(مع ارتفاع طفيف بنقطة واحدة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة  2009وسنة  1995
    

نسمة، عتبة لم تسجل  808.000بلغ حجم النمو الطبيعي للسكان المقيمين في الجزائر  2012في سنة 
تطور هذا المؤشر ، 1994وهو مستوى لم يسجل منذ سنة  %2.16بـعادلت معدل نمو قدر في أي وقت مضى 

دة الكبيرة والمعتبرة في حجم الولادة 2011و 2010تي بعد الركود الملاحظ بين عامي  ، ويرجع ذلك أساسا إلى الز
 38,7وفي حالة ما إذا استقر مستوى هذا النمو الطبيعي فإن عدد السكان المقيمين في الجزائر سوف يبلغ . الحية

   (O.N.S., Données statistiques n°623, 2012, p. 1). 2014مليون نسمة في أول جانفي من سنة 
  

  2012غاية سنة  إلى 1966ر من سنة الجزائ(السكان تطور  : 14مخطط

  
          الموضوع في الملحق  78الجدول تنظيم نتائج  :المصدر
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  )2012غاية سنة  إلى 1967الجزائر من سنة ( تطور معدل النمو الطبيعي :15مخطط

  
          الموضوع في الملحق  78تنظيم نتائج الجدول : المصدر
  

ن تغير حجم السكان بصفة أساسية سببه الارتباط بين معدلي الم واليد والوفيات وذلك لأن سبق القول 
دة الطبيعية هو العامل الأساسي في نمو السكان لز   . الفرق بينهما والذي يعبر عنه 

  
الحركة "أي التنقلات فإن حركة السكان يطلق عليها تسمية  13في حالة انعدام الهجرات الوافدة والمغادرة

فهي تخص فقط الولادات والوفيات، يتعلق الأمر  "Accroissement naturelأي النمو الطبيعي  للسكان الطبيعية
لمعادلة لرمز الوفيات، –المواليد :  إذن   :ونرمز لها  DN .  

  

تسمح إحصائيات هذان العنصران بحساب كل من معدل المواليد الخام ومعدل الوفيات الخام، والفرق بين 
دة الطبيعية على عدد السكان في منتصف السنة والتي تدعى معدل هذين المعدلين ما هو إلا نتيجة النسبة بين  الز

دة الطبيعية لألف14الز   .، معبر عنه 
  

لمعادلة التالية ) t + 1 (إلى الفاتح جانفي التالي  ) t (تزايد السكان من الفاتح جانفي  :                  يعبر عنه 
   ])الهجرة نحو الخارج  –اخل الهجرة نحو الد (+  )الوفيات  –المواليد  [(

  أي
    EIDN   

  
  
  
  
  

                                                
     Migration netteلهجرة الصافية   Emigration الهجرة إلى الخارج – Immigration الهجرة إلى الداخل: تدعى النتيجة  13  

14  Taux d’accroissement naturel 
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II.3.3.1 .ان ة الس   Structure de population بن
  

تركيب مجتمع سكاني تبعا لخصائص ديموغرافية مختلفة : "معناه) مجتمع سكاني(حسب معجم الديموغرافية بنية 
." ، تدرس منفردة أو مجتمعة...)تعليمي، نشاط إقتصاديمستوى (أو غير ديموغرافية ...) جنس، عمر، حالة زواجية(
   .)46. ، ص1990رولان بريسا، (

  

تمعات الجزئية المشكلة له، يعني القيام بدراسات عن بنية هذا  إن التمييز في مجتمع سكاني ما بين مختلف ا
تمع ا توضح الملامح الديم"أهمها دراسة البنية حسب الجنس والعمر، . ا وغرافية للمجتمع ذكورا وإ وتحدد ذلك لأ

قي أفراده، كذلك فإن التركيب العمري والنوعي نتاج للعوامل  الفئات المنتجة فيه والتي يقع على عاتقها عبء إعالة 
المؤثرة في النمو السكاني من مواليد ووفيات وهجرة والتي يمكن اعتبار أحدهما مستقلا كليا عن الآخر بل يؤدي أي 

أحد هذه العوامل إلى التأثير في العاملين الآخرين، ولذا فإن دراسة التركيب العمري تساعد على فهم دور هذه تغير في 
". العوامل في النمو واتجاهها، وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط الاقتصادي والتعليمي وغير ذلك

  )213. ، ص2002فتحي محمد أبو عيانة، (
  

ت ال ت لا تمثل الحقيقة كاملة تعد بيا سن المصدر الرئيسي لدراسة التركيب العمري، غير أن هذه البيا
تج عن بعض العوامل أهمها فتحي محمد أبو عيانة، :  (وذلك راجع للخطأ في ذكر الأعمار بدقة وهذا الخطأ بدوره 

  )213. ، ص2002
  

لرغم من أن أ ث ليست متباينة تباينا واسعا دراسة التركيب النوعي هام في دراسة السكان  عداد الذكور والإ
تمعات المختلفة إلا أن هذا التركيب له الأثر الكبير على دراسة العمالة ت النوع لما تخضع له  .15في ا ولا تخضع بيا

ت السن من أخطاء عند ذكرها إن مشكل التصريح عن جنس معين بدلا عن الجنس الأخر، هو مشكل ليس له . بيا
لأخطاء المرتكبة من طرف الأعوان المكلفين بمعلا ا، بل  لمعلومة في حد ذا   . استمارة البحث وإهمالهم لءقة 

  

إنه بلا شك من بين المتغيرات الشخصية . "يعتبر الجنس من بين المحددات الهامة والأساسية في أي تحليل كان
زد على ذلك فهو معلومة هامة لدراسة نوعية  .التصنيف الأكثر وضوحا والأسهل فحصا وضبطا، ولا يخلق مشكل

لخصوص من أجل التحليل     ,.LACOMBE B., 1977, P. 8) (GENDREAU F ."العمل، و
  

  
  

                                                
ث وضرب الناتج في مائة مة يمكن حساب نسبة النوع أي نسبة الذكورة على أساس قس  15   .عدد الذكور على عدد الإ
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نسبة " يمكن أن يوفر معلومات عن نسبة الجنس للولادات المعلنة أي استمارة البحثإضافة هذا المتغير في 
، ومعدل الذكورة هذا يعتبر مؤشرا منافسا )284. ، ص1990 رولان بريسا،( 16"عدد الذكور إلى مجموع السكان

ث في مجتمع سكاني محدد"أي  17لنسبة الذكورة . ، ص1990رولان بريسا، "(نسبة عدد الذكور إلى عدد الإ
تمعات السكانية، مستعمل على نحو أقل بكثير من نسبة " .)318 بوصفه وسيلة لدراسة التوزيع حسب الجنس في ا

لنظر إلى أن نسبة الجنس عند الولادة تكون  ).284. ، ص1990رولان بريسا، ( "تي تخضع لتغيرات أهمالذكورة ال و
ث حديثات الولادة 100من الذكور إلى  105حوالي عادة في حدود نطاق ضيق  ن الخروج عن ذلك إف" 18من الإ

ث ح ث يمكن أن يبين وجود مصادر للقلق من الناحية الصحية مثل عدم تسجيل إ ديثات الولادة بما قد يعرض الإ
   )3. ، ص1994أوديل فرانك، ." (الرضع لخطر الإهمال

  

زدواجية هذا المتغير مع عدد كبير من متغيرات الدراسة الممكنة من أجل تصميم  زد إلى ذلك، يمكن أن نقوم 
  . الجداول الإحصائية المركبة التي يتطلبها البحث

  

الديموغرافي المرتفع التي سجلت منذ أكثر من عشريتين، فإن البنية العمرية  ارتباطا مع سرعة وتيرة النمو
سنة بقيت  20لسكان الجزائر بقيت ولمدة طويلة تتسم بوزن هام للفئات الشابة، حيث إن الفئة العمرية الأقل من 

نسبتها بلغت  ومنذ ذلك الحين سجلت هذه الفئة انخفاضا محسوسا في. 1987تتعدى نصف السكان إلى غاية سنة 
ر الانتقال . 2012واستمرت في هذه الوتيرة لغاية سنة  27% وعليه يمكن القول أنه منذ أواخر الثمانينات برزت آ

، وما يؤكد هذا الامتداد النتائج  الديموغرافي على مستوى البنية العمرية خاصة انخفاض نسبة الفئات الأكثر شبا
   .الة المدنيةالإحصائية لآخر إحصاء ولإحصائيات الح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
  Taux de masculinitéمعدل الذكورة  16
 Rapport de masculinité  نسبة الذكورة 17
ث 18 ث على مجموع المواليد وهي كمية قليلة التغير وتقارب مثلا نسبة الإ ، 1985رولان بريسا، () 100+100/105( = 0,488 في المواليد أو نسبة المواليد الإ
   )61. ص
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  *) ساكن 10000لـ( 2012بنية سكان الجزائر حسب العمر والجنس لسنة : 06جدول
                

  فئات العمر
  الجنس

موع   ا
ث  ذكور   إ

0 - 4   577  546  1123  
5 - 9   447  423  870  

10 -  14  405  388  792  
15 -  19  463  445  907  
20 -  24  506  492  997  
25 -  29  507  500  1007  
30 -  34  449  439  888  
35 -  39  456  353  709  
40 -  44  304  307  612  
45 -  49  260  261  520  
50 -  54  209  208  418  
55 -  59  174  169  342  
60 -  64  133  127  259  
65 -  69  86  88  174  
70 -  74  75  77  152  
75 -  79  55  58  113  
80 -  84  35  36  72  

85 +  21  22  43  
  10000  4939  5061 مجموع

Source : O.N.S., Données Statistiques, Démographie Algérienne 2012, n°623, 
janvier 2013, p. 6. 

 

ت الجدول ت سنة  الملاحظة الأولى التي تفرض نفسها، من خلال قراءة بيا على  2005ومقارنتها مع بيا
سنة  %63.9تنتقل من ل تواصل ارتفاعها )سنة 59-15( كان في سن العمل، هي أن حصة السسبيل المثال

 .من إجمالي السكان %27.9سنة فهي تمثل فقط  15أما فئة السكان الأقل من  .2012سنة  %64إلى  2005
سنوات والتي كانت  5في حين يتجلى الانخفاض بوضوح عند الأطفال الصغار، حيث إن نسبة فئة السكان الأقل من 

  .%11.23تواصل ارتفاعها لتصل إلى  1998في سنة  %10.9و %19.8بـ 1966ر في سنة تقد
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تمع في العقد الثالث  قمة هرم الأعمار التي تواصل نموها ) سنة فأكثر 60(يجب الإشارة أيضا إلى حصة ا
لستينات بعد الانخفاض المشاهد بين سنوات ا. 2012سنة  %8.13، تنتقل إلى %7.25من . المحسوس والهام

لنمو الديموغرافي السريع ثير تشبيب السكان المرتبط    . والثمانينات تحت 
  

ت  ،في سياق ذي صلة الصادر من  2012لسنة  Données Statistiques إحصائيةمنشور بيا
لحالة المدنية، كشف عن  للإحصائياتطرف الديوان الوطني  صلة موامن خلال تحليل نتائج البحث الشامل المتعلق 

لمائة من العدد والتي سنة  15نسبة الفئات التي تقل أعمارهم عن  ارتفاعها بعد  للسكان الإجماليتشكل نسبة 
    .2012إلى  2011من  %27.9إلى  %27.7حيث انتقلت من  2011الانخفاض الذي سجلته في سنة 

  

وهي الفئة الأكثر نشاطا ، )ةسن 59إلى  15من (أما في حديثنا عن فئات الأعمار الراشدة وفي سن العمل 
لحيوية وتعتبر الطبقة الشغيلة  2012، فحسب نفس الحصيلة الديموغرافية لسنة ثلثي السكان، والتي تمثل والتي تتميز 

  . 2012و 2011خلال الفترة الممتدة من  %64إلى  %64.4انتقلت هذه النسبة من 
  

سنة فما فوق والتي انخفضت بين  60لبالغين على العكس، إن نسبة سكان العقد الثالث أي الأشخاص ا
 %5.74بسبب عامل تشبيب السكان، سرعان ما شرعت في الارتفاع من جديد، إذ انتقلت من  80و 60سنوات 

خلال سنة  %8.13على الترتيب، لتصل في آخر المطاف إلى نسبة  1998وسنة  1987في سنة  %6.59 إلى
لا مفر منها في  19إن هذا التطور ينبأ عن ظاهرة شيخوخة. %7.9نسبة  2011بعدما سجلت خلال سنة  2012

عنصر التشبيب هو الغالب في "المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، خالد منير براح السنوات القادمة، وهذا ما أكده 
  ".الجزائر، ثم تليه فئة الطفولة وبعدها فئة الشيخوخة

  
مليون  10.5إلى  10.4من ) سنة 49-15(الإنجاب  بينما شوهد ارتفاع طفيف لعدد النساء في سن

  .  2012و 2011امرأة بين 
          

II.4.3.1 .هرم الأعمار Pyramide des âges  
  

ت هذا النوع من البنية تقبل التمثيلات البيانية، ولعلى أكثرها تقليدية هو الهرم العمري النوعي للسكان،  بيا
موعات السكانية في الدولة الواحدة أو والذي يعطي نظرة مفيدة وشاملة لتوزي ع أعمار السكان حسب النوع بين ا

الشائع استخدام فئات (وقد جرى العرف في رسم الهرم أن يمثل المحور العمودي الأعمار . بين الدول بعضها البعض
ث في اليمين والذكور في اليسار، قاع) العمر الخماسية لإ دة الهرم تمثل أصغر الأعمار بينما المحورين الأفقين خاصان 

                                                
  Vieillissement de la populationتعمر السكان   19
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لتدريج صوب نقطة البداية الرأسية ممثلة النقص الناتج عن الوفيات في كل مجموعة عمرية الواحدة تلو  وتميل الجوانب 
  .   الأخرى

  

دة أو نقصان كل من الولادات والوفيات والهجرة،  ومن الحقائق الهامة التي "يتأثر شكل الهرم السكاني بز
ستمرار حيث تتغير نسب الفئات ينبغي إدرا  كها في الحديث عن الأهرام السكانية أن السكان في أي مجتمع يتغيرون 

العمرية والنوعية بفعل العوامل الديموغرافية كالوفيات والإنجاب والهجرة وفودا أو نزوحا، ولما كان الهرم صورة ساكنة فإنه 
ته، ولذلك فإن يجمد الحركة السكانية في لحظة زمنية معينة هي  ريخ إجراء التعداد الذي رسم الهرم على أساس بيا

تمع ما  ريخ ديموغرافي  نه يمكن النظر إلى الهرم السكاني على أنه صورة  أي نتيجة مائة عام تقريبا _ البعض يذكر 
ثير "، )227. ، ص2002فتحي محمد أبو عيانة، " (من المواليد والوفيات والهجرة الوافدة أو النازحة ويضاف إلى 

ثير الخصوبة والهجرات في تحديد شكل الهرم على نحو دقيق   ) 333. ، ص1990رولان بريسا، " (الوفاتية 
  

.2.II ة ان   دراسة المجتمعات الس
 

توفر معدلات المواليد ومعدلات الوفيات المحسوبة انطلاقا من إحصاءات الحالة المدنية منذ سنوات خلت 
تمعات السكانية من حيث ملاحظة مؤشرات هامة يستع ا الباحثين في مجال الديموغرافيا التاريخية، التي تتناول ا ين 

ريخ النمو السكاني في أي بلد ما ملاحظة مستمرة ومتتابعة، بدراسة تغير عناصره الطبيعية والعلاقات الموجودة فيما 
لأحداث المختلفة مثل الحروب والأوبئة وما ثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها بينها وربطها    .شابه ذلك، التي 

  

ت لا  ا، بيا وفي هذا الصدد، تشكل إحصاءات الحالة المدنية، نظرا لإعادة تكوين العائلات التي تسمح 
تمعات السكانية ا لدراسة ا   .يستهان 

  

 -تحديد الإرادي للولادات إطلاقا كما أن هذه الدراسات، التي تتناول مجتمعات سكانية لم ينتشر فيها ال"
رولان ." (Fécondité naturelleتوفر الملاحظات الأكثر قيمة لدراسة الخصوبة الطبيعية  -أو انتشر فيها قليلا 

    )147. ، ص1990بريسا، 
  

.3.II ة في قطاع الصحة    استخدامات إحصاءات الحالة المدن
  

ت والمعلومات التي توفرها يعتمد التخطيط الصحي في الجزائر منذ عدة سنوا ت مضت على مجموعة من البيا
لولادات من خلالها تبنت الدولة برامج صحية عدة حول . مصادر مختلفة أهمها إحصاءات الحالة المدنية الخاصة 

وقد ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية ورفع . صحة الأم والطفل، تنظيم الأسرة والصحة العمومية وغيرها
  .ا هاجس الدولة لحد الساعةمستو
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لقد صدرت في هذا الشأن عدة نصوص سياسية، تشريعية، تنظيمية وتقنية تشكل الأسس القانونية   
الصحة الإنجابية والتخطيط العائلي، : للسياسة الوطنية للسكان، نصت على ضرورة الاهتمام بميادين مختلفة أهمها

وهذا ما يبين مدى التزام السلطات العمومية في اعتبار  الخ،...سكان والتنميةالأسرة وطريقة تنظيمها، العلاقات بين ال
مصلحة الحالة المدنية من  وتعتمد هذه القوانين على ما توفره. المتغير الديموغرافي مقياس ضروري في المخططات الوطنية

هذا يتطلب وجود شبكة من  الحالة المدنية هي مصلحة المعلومات للصحة العامة، ولكن"ولهذا تعتبر  .إحصاءات
لثقة،  )أ: الأجهزة التي تحرص على ت جدير  ت،  )بجمع بسرعة بيا الاستخدام العملي  )جتفسير ذكي للبيا

  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 21( ."الفوري للمعلومات التي تم جمعها
  

كل الرئيسية للصحة العامة، وضع تحديد المشا : في مجال الصحة العامةأول استخدامات الحالة المدنية نجدها "
  (CERED, 1993, p. 195)." البرامج وتقييم التقدم المحرز

  

لنسبة  ا من واقع قياس الخصوبة والوفيات يوفر خلفية مفيدة  ا ومؤشرا إنشاء قاعدة معلومات تشتق بيا
ه ورسم السياسات لدور تسجيل إحصاءات الأحداث الديموغرافية في دراسة قطاع الصحة، وقاعدة برامج

  . والاستراتيجيات الصحية
 

نلاحظ أن تسجيل الولادات يتيح، بصفة عامة، مجالا أكبر لفهم محددات ظاهرة الولادية والعوامل الصحية 
ا التي تشكل لخدمات الصحة العامة  –نجد أن معدل وفيات الرضع، مثله مثل معدل وفيات الأمومة ". المرتبطة 

 (NATIONS UNIES, 1950, p. 20) ."إلى إحصاءات الولادات تستند -أهمية أساسية 
  

تمع ومؤشر  يوفر حساب المعدلات الأولية للوفيات مؤشرا هام للحكم على مستوى الوفيات السائد في ا
ومع أن هذه المعدلات تعد مقياسا تلخيصيا أساسيا فإنه يرتكز على التركيب . لمعرفة الأحوال الصحية السائدة فيه

تمع الواحد مع اختلاف العمر  تمعات بعضها ببعض أو في داخل ا ي للسكان مما يطغي عليه ميزة المقارنة بين ا
ا معدلات وفيات الرضع والأطفال على شكل احتمالات للبقاء على قيد الحياة في جدول . الزمن نفس الميزة تتميز 
فترة الإنجاب (إلى فترات عديدة  فرعالتي ت. سب العمرالتي توضح الأنماط الرئيسية لتغير مستوى الوفاة ح. الحياة

  )الخ...والرضاعة، الطفولة، العمل، الكهولة والشيخوخة
  

قد يكون معدل وفيات الرضع المؤشر الأكثر حساسية في فعالية الترتيبات من حيث الصحة والنظافة، "
ما الوسط والرعاية الفردية يلعبان أهم دور في حيث أنه يقيس الحياة المفقودة خلال السنة الأولى من الوجود، أي عند

 (NATIONS UNIES, 1950, p. 20)." كما يقيس فعالية رعاية الأطفال. البقاء
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يعتمد تقديم وتعزيز وتوزيع جيد للخدمات الطبية الوقائية والعلاجية اللازمة لرفع المستوى الصحي ومقاومة 
لوفاة في كل مناطق البلد دون استثناءالأمراض والآفات المختلفة على ما توفره الإحص وكما هو . اءات الحيوية المتعلقة 

معروف هناك عدة اعتبارات أخرى تؤثر في الوفاة كنمط الحياة في الريف والحضر ومظاهر عدم المساواة في الظروف 
تمعات السكانية في البيئة الواحدة   .الاجتماعية والاقتصادية بين ا

  

وفاة أن تحدث في فترات زمنية مختلفة، لهذا يتم تسجيل الوفيات حسب الوقت والمكان كما يمكن لحادثة ال  
لأمراض،  ت ولتوثيق تزايد وتناقص الإصابة  ا والتباينات الموجودة في تلك المستو ت الوفاة اتجاها لدراسة مستو

دات في الو . "تمركزها وتنقلها مع تحديد سرعة انتشارها فيات المسجلة يمكن أن تنبه النظم الصحية التوقيت وأماكن الز
ومن ثم التعرف على المناطق الأكثر احتياجا إلى ). 8. ص، 1994أوديل فرانك، " (للتركزات غير العادية للوفيات

  . البرامج الصحية وتقليص الفوارق الجهوية في ميدان الموارد البشرية والمادية
  

فمثلا إذا تم تسجيل الوفيات . ضفيها على قيمة تسجيل الوفياتكل معلومة إضافية إلا ولها أهميتها التي ت
حسب العمر والجنس فهذا قد يتيح حساب معدلات عمرية نوعية تسمح بملاحظة وتحليل أنماط الوفيات العمرية 

ث مع إنشاء جداول توزيعية لعدد الوفيات حسب العمر والجنس وتصميم الهرم السكاني دراسة نمط . للذكور والإ
، 1994أوديل فرانك، " (مقارنة الخبرات التي اكتسبتها مجموعات مختلفة من السكان"فاة هذا يمكن استخدامه في الو 
اختلاف أنماط الوفيات من حيث العمر . "ومعرفة طبيعة ونوع الخدمات والاحتياجات الصحية للسكان) 6. ص

لتنمية والجنس تشير إلى مراحل مختلفة في التحول من معدلات مرتفعة للوفي ات إلى معدلات منخفضة مرتبطة 
  ) 9. ص، 1994أوديل فرانك، " (الاقتصادية وتحسين البنية الأساسية الصحية

  

الفوائد الجانبية المحتملة لتسجيل العمر والجنس للمتوفين، ما ينشأ أيضا عن الحاجة إلى تسجيل هذه "
لرضع لرضع، وموثوقية وشمولية التسجيل، لأن التحسن في كل فمن المرجح أن تستفيد كل من ا: المعلومات المتعلقة 

  ) 7. ص، 1994أوديل فرانك، ( "منها مرتبط بتحسن الأخرى وذلك على الأقل في المراحل الأولى لنظام التسجيل
  

فتراض أن يكون التسجيل  إذا تم تسجيل أحداث الوفاة بصورة دائمة ومستمرة وبطريقة سريعة وملائمة، و
 من أي خطأ كان وأن تكون التغطية عامة ومرضية، فيمكن من خلال ذلك اكتشاف حالات خالي ،موثوق به

حية أخرى  حية ومن  ستجابة سريعة لتحديد الخطر والقضاء عليه من  الشذوذ في الوقت المناسب، مما يسمح 
جراء البحوث والدراسات ا للازمة للسيطرة على إمكانية المختصين في الصحة وفي الديموغرافيا على حد سواء 

  . المشكلات الصحية وتفاديها مستقبلا
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ت إحصائية هامة لتسهيل التنظيم السليم لرعاية الأمهات " إحصاءات المواليد والوفيات أيضا توفر بيا
  ).NATIONS UNIES, 1950, p. 20( ."والأطفال

  

صحة، وسوف نتناول هنا إلى تحدثنا بصورة دقيقة عن استخدامات إحصاءات الحالة المدنية في قطاع ال
ت الحالة المدنية   .إسقاطات هذه الإحصاءات وكيف يتم تقدير احتياجات القطاع على ضوء بيا

  

مستشفيات، قاعات (إن مستقبل القطاع يتهيأ منذ الآن عن طريق وضع شبكة هياكل كثيفة، منسقة وكافية 
تمع وتسمح بتوفير للجميع العلاج المناسب سهلة الوصول من طر ) الخ...، مصالح التوليدمستوصفالعلاج،  ف ا

عبر كل التراب الوطني ولجميع ) الخ...إداريين، أطباء وممرضين(ستخدام الموارد المادية والبشرية، عادلة ومتخصصة 
تمع   .فئات ا

  

ن، ، استقصاء السكان والكثافة عبر الزم21أو الكثافة 20تقدير الاحتياجات تتم عن طريق تقنية الحصص"
  .وبعد ذلك يتم ضرب النواتج فيما بينهم للحصول على العدد المناسب لآفاق الاستقصاءات، وكذلك الهياكل

التقنية المرتكزة على الكثافة تفرض أن استهلاك الحاجيات لا تعتمد على البنية العمرية للسكان، بمعنى آخر 
لنسبة لكل الأعمار، وع ليه إذا استعملنا كثافة الاستهلاك حسب العمر وإذا نفرض أن الكثافة الإجمالية هي نفسها 

تغيرت البنية السكانية خلال الزمن وهذا صحيح، نتوصل إلى ارتقاء الحاجيات التي هي مختلفة عن تلك التي توصلنا 
بتة   .إليها إذا أبقينا على الكثافة حسب العمر 

ت إحصائية منحدرة من بحوث حول المشكل هو أنه من الصعب تقدير الكثافة حسب العمر في غياب بيا
      )2005صالحي محمد، دروس الماجستير، " (استهلاك الخيرات والخدمات الصحية

      

التقييم النوعي والكمي لنظام صحي لا يتم إلا إذا توفرت هناك مجموعة هائلة من المعطيات الإحصائية 
لعينة، وخاصة الحالة المدنية، وكذلك من أجل القاعدية المنبثقة من الإحصاءات العامة للسكان والسكن، الم سوحات 

  ".  صحة اقتصاد بلد ما مرتبطة ارتباط وطيد بصحة مجتمعه"دراسة وتقدير احتياجات الفرد كما للمجتمع وفقا لمبدأ 
         

II.4 .م الأسرة   تقدیر المجتمع المستهدف لنشاطات تنظ
  

دة غداة الاستقلال اهتمت الجزائر بتعويض عدد ا ن الاستعمار فجاءت الحاجة إلى ز لسكان الذي فقدته إ
حيث لم يشكل الوضع الديموغرافي آنذاك إشكالية للحكومة . سكانية لتعويض الضائع وكانت مسألة لا بد منها

سم هواري بومدين في افتتا  محمد إبراهيم بوخروبةالجزائرية، الشيء الذي تجسد في خطاب الرئيس الراحل  ح المعروف 

                                                
20  Rations 
21  Densité  
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هدفنا هو تحقيق مستوى : "...تضمن ما يلي 1969جوان  20مركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة بتاريخ 
نحن لا نريد حلول كاذبة، مثل تحديد النسل، وهو ما يعني تجنب ...معيشي لجماهير نظير لمستوى الدول المتقدمة
ت دون السعي وراء الحلول المناسبة توفير فرص العمل للبالغين، : ول الإيجابية والفعالةنحن نفضل الحل. الصعو

 (KOUAOUCI A., 1972, p. 16)." ومدارس للأطفال وهياكل اجتماعية أفضل للجميع
  

، كان الدكتور طالب إبراهيم أول من طرح بشكل 1966قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ أي في عام 
الة عملية والتي تصوب الاهتمام حول معدل المواليد، أين إلا في ح: "... غير مباشر موضوع السياسة السكانية

دة في عدد الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس  ."سيعرف المستوى التعليمي مشكل، وعدد الأميين سيتزايد بسبب الز
(KOUAOUCI A., 1972, p. 20)  

 

ء عقد المؤتمر العالمي الموقف نفسه أثناء تدشين مركب الحجار أخذه الرئيس الراحل هواري بومدين أثنا
سنوات من اجتماع بوخارست، الجزائر غيرت  10ولكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة بعد . 1974للسكان عام 

، أين تدخلت بقوة وأشارت إلى برامج السكان كشرط لإحياء الاقتصاد 1984جذر موقفها في مؤتمر المكسيك 
ت وزحزحة موضوع السكان للمرتبة الثانيةالوطني بعدما وضعت موضوع التنمية على رأس الأول وبعد عام من هذا . و

حماية "المؤتمر، اعتمدت الجزائر رسميا سياسة سكانية قائمة على تنظيم الولادات وكرست من خلال أهدافه إعلان 
  ".    الأطفال والأمهات

  

تمع إلى تخفيض مج وطني لتنظيم الأسرة بشكل كبير إلى توليد محركات وحوافز دف بر تبنيساهم  عت 
ت خصوبته أن يحدد عدد الأطفال الذين يرغب الزوجان في  -"وانطلاقا من مدلول عبارة تنظيم الأسرة . مستو

م  منير عبد "(.أن تستعمل وسيلة مناسبة للمباعدة أو للتأجيل بين حمل وآخر –أن تحدد الفترة بين الأحمال  –إنجا
مج على جملة من النشاطات أهمها توعية الأسرة وتثقيفها من  اعت) 204. ، ص2009الله كرادشة،  مد هذا البر
  .، وتقديم الخدمات الطبية للأم ومولودها وتوفير الوسائلمنها الصحية والاجتماعيةلا سيما كافة النواحي 

  

تمع المستهدف لهذه النشاطات وتقدير حجمه . ومن أجل ذلك لا بد من تعيين وتحديد بشكل واضح ا
لدرجة الأولى عن النساء المتزوجات في سن الحمل اللاتي يجب أن يستخدمن في سنة ما وسائل منع و  نتحدث هنا 

ت الجارية عن . "من أجل تحقيق مستوى خصوبة محدد مسبقا في تلك السنة الحمل ويحدد هذا المستوى تبعا للبيا
  ).25. ، ص1994عد زغلول أمين، هشام حسن مخلوف وس(" الخصوبة والمشتقة من الإحصاءات الحيوية
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.5.II ن م والتكو ة والتعل ة في قطاع التر    استخدامات إحصاءات الحالة المدن
  

الدور الذي تلعبه  .في علاقاته مع العوامل الديموغرافية، الاقتصادية والاجتماعية، التربية عنصر هام وأساسي
ا في إطار السياسية الوطنية للتربية هو ضمان الدولة وتطمح لتحقيقه من خلال الاستراتيجيا ت المأخوذ  ت والأولو

ختلاف مكانتهم الاجتماعية ومنطقتهم السكنية ت  هذا ما يظهر . حق التعليم والتكوين لكل فرد في كل المستو
  .ونقص معدل الأمية 22جليا في التزايد المستمر لمعدل التمدرس

خلال العقود الخمسة  الجزائرية الدولة تبنتهاالتي  وتعليم الكبار و الأميةقد جسدت الإستراتيجية الوطنية لمحل
ا الم. ة والمعقدةالشائكالنوع من الملفات  مع هذا هاتحولا نوعيا في تعاطي الأخيرة ناطق الريفية المرأة و وكانت من أولو

لذي تنطوي عليه هذه الشريحة وما لتأثير الاجتماعي والاقتصادي ابسبب اوذلك  ،)سنة 49- 15( العمرية الفئةو 
لخصوصينتظر منها من دور فاعل في الحياة الوطنية    .في جانبها الاقتصادي و

  حسب الجنس العامة لسكان والسكن تالإحصاءاخلال  الأمية في الجزائر ةتطور نسب :16مخطط

  
ت الجدول :المصدر   الموضوع في الملحق 79 تنظيم بيا

 
خلال  % 1, 22إلى    1966خلال سنة  % 74,6لى انخفاض نسبة الأمية من ع هذه الأرقام تكشف

عام للسكان والسكن إحصاء أول في الفترة الفاصلة ما بين  % 13,10 وتيرة الانخفاض بلغت، 2008سنة 
 1977إحصاء  ا بينسجلت هذه الوتيرة ارتفاعا في الفترة الممتدة مبعد ذلك ثم  1977إحصاء ني و  1966

-1987(إحصائي وشهدت هذه النسبة انخفاضا قليلا في الفترة الواقعة بين . % 17,90 لتبلغ 1987 إحصاءو 
 ومنذ ذلك الوقت أخذت وتيرة الانخفاض منحى تصاعد سمح بتقليص معدل الأمية % 11,70قدر بـ) 1997

  .حسب بعض التقارير 2013لمائة سنة  16.30ليصل إلى 
  

                                                
22  Taux de scolarisation  
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ميين ن هناك توجه في تطور الأمية يتمثل في ارتفاع الأعداد المطلقة للأألاحظ ن ،لمعطياتلمن خلال تحليلنا 
نخفاض في النسب المئوية ا .مصحوب  إلا أن انخفاض نسبة . لوهذا التوجه يتماشى والتوجهات العالمية في هذا ا

عقود من الزمن مما  )3(لاثة ث إن استمر على هذه الوتيرة سيؤجل القضاء على الأمية إلى ما بعدالأمية بطيء جدا، و 
، الديوان الوطني لمحو الأميةعكس ما يرجوه ويطمح إليه  .مةالدول المتقدبقية الهوة ما بيننا وبين  توسيعسيتسبب في 
   .في الجزائر لمائة10لتقليص عدد الأميين إلى  2015مع آفاق  اوعدالذي ضرب م

  

لفعل، الجهود المبذولة منذ الاستقلال من طرف الدولة في الإطار التربوي نتج عنه تضاءل ملموس لمعدل 
حيث حقق الأمية خلال العقود الخمسة الأخيرة إذ تراجعت بصورة محسوسة فيما يتوقع الاستمرارية في الانخفاض، 

جبارية التعليم لكافة الأطفال البالغين من  1966مرسوم  سنة، إضافة إلى الجهود الحثيثة  14إلى  06القاضي 
المبذولة سواء من طرف الدولة بتوفير أكبر المرافق التعليمية بصورة إجبارية ومجانية لكافة أطوار التعليم أو بمساهمة 

ال، نتائج ملموسة بتقليص أكثر من ثلث معدل الأمية  الهيئات المعنية والجمعيات الناشطة في  74.6من (هذا ا
، لكن رغم أن معدل )2013لمائة سنة  16.30إلى  2008لمائة خلال سنة  22.1إلى  1966لمائة سنة 

دة مستمرة إلا أنه لم يصل لحد الذروة    .يبقى عمل الكثير لبلوغ الهدف المحدد حيث %100التمدرس في ز
 

ن خلال تحليل التجارب الماضية وملاحظة الاتجاهات العامة للتطور في المناهج التربوية والمنظومة التربوية م
على العموم، الديموغرافيا هو من بين العوامل الهامة التي لا ينبغي تجاهله من أجل تحديد استراتيجيات وطنية في ميدان 

ت في وعليه، فإن السياسة الوطنية ل. التمدرس والأمية لسكان في المدى القصير والمتوسط والطويل تبقى من الأولو
ا مبنية على أساس الاتجاهات الديموغرافية  ا ) وآفاق التطور في الميدان(إطار السياسة الوطنية للتربية بما أ ثيرا وكذا 

تمع ب   .صفة خاصةعلى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصفة عامة، وا
  

التي يشرف عليها سليج عبد  ''القلم''قال رئيس الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية وفي هذا الموضوع، 
سة إن الإحصائيات التي قدّمها الديوان الوطني لمحو الأمية ،الكريم عبد الرحمن بوشلالق للرأي العام  وتعليم الكبار بر

 75أن نسبة التزوير في هذه الإحصائيات تجاوزت ا  مطابقة لأمر الواقع، مؤكدوالسلطات العليا في البلاد مغلوطة وغير
هيك عن 350وكشف رئيس الرابطة، أن تحرر أكثر من . لمائة  876تسجيل   ألف شخص من أميته أكذوبة، 

مج، وأنه لا 82.86ألف دارس، كما كذّب أرقام الديوان التي تشير إلى بلوغ نسبة  أساس لها من  لمائة من البر
الصحة على أرض الواقع، معتبرا أن هذه النسب والأرقام مبالغ فيها والغرض منها رفع ميزانية الديوان لتحويلها 
لأغراض شخصية، حيث ذكر أن القائمين على الديوان يضخّمون الفواتير الشكلية لطبع الكتب أو لاقتناء الأدوات 

ة بين الموزّعين والمديرين، مشيرا إلى أن مسؤولية تضخيم وتقديم هذه المدرسية، وهذا يدل على وجود علاقة مشبوه
لوزارة التربية والجهات المعنية تبقى على عاتق الديوان الوطني لمحو الأمية، التي كانت بمشاركة   الإحصائيات الخاطئة
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تبديد المال  المديرين الجهويين ومديري الملحقات، خاصة عندما خولت لهم صلاحيات كبيرة، استعملت في
 .للنهوض بقطاع محو الأمية -حسبه  العام

  

أما فيما يخص التكوين المهني، يجب أن تشمل كافة الشباب الذين تخلوا عن الدراسة أو طردوا منها من أجل 
  .  تحضيرهم تحضيرا جيد وتوجيههم للحياة المهنية

    

موس في نفس الوقت، يجب التحضير مع التطور العلمي والتكنولوجي وعصرنة المؤسسات الملحوظ والمل
  .  هذا العمل يتطلب يد عاملة مؤهلة ومتخصصة. والمتطورة والتجهيز شيء فشيئا لاستعمال التقنيات الحديثة

  

لأميين يرتكز على مجمل موارد وهياكل الدولة  مدارس، مراكز ترفيهية وتثقيفية، دور (التكفل التام 
تمع ا) الخ...الشباب مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق السوسيوثقافية والديموغرافية للمجتمع . لمدنيوعلى وسائل ا

  .وكذلك الموارد المحدودة للبلاد
  

حية أخرى تتطلب وسائل مادية على قدر  حية والقضاء على الأمية من  جعة من  وضع سياسة تكوين 
لإضافة إلى الوسائل السمعية البصرية، يعني هذا ا ستعمال وسائل الاتصال لمس أكبر عدد ممكن من حدة المشكل، 

  .دون أن ننسى تعزيز المشاركة الفعالة لكل الفاعلين على جميع الأصعدة سواء كانت وطنية أو دولية. الأفراد الأميين
  

انطلاقا من هذه المعاينة، هام جدا من أجل التنظيم والتوقع في مجال التعليم الأخذ بعين الاعتبار إسقاطات 
لمتمدرسين حسب السن والجنس وحسب التوزيع الجغرافي من جهة، ومن جهة أخرى حسب معدل النمو عدد ا

لدرجة الأولى على تطور مستوى . الديموغرافي الذي يعتبر أساس كل الدراسات عدد السكان المتمدرسين يرتكز 
الاحتياجات، على النحو المبين في لإنشاء المدارس وتدريب المعلمين، يجب علينا أن نعرف . "الخصوبة ومعدل الحياة

  ).Nations Unies, 1950, p. 21( ."حركة معدل المواليد والزواج واختلافهم من منطقة إلى أخرى
  

لتأطير   :وعليه، يجب تقييم الاحتياجات في المقاعد البيداغوجية والتفكير 
  التنبؤ بعدد المدارس والقاعات اللازم توفيرها وتجهيزها .1
   في كل قاعةعدد المتمدرسين .2
  الخ )...من أجل رفع مستواهم الثقافي والبيداغوجي(طير وتدريب الأساتذة والمعلمين  .3

  

ن في تطور عدد المتمدرسين، الأول ديموغرافي لا غير يستند على عدد السكان في سن التمدرس " هناك مكو
دروس صالحي محمد، " (معدل النجاح والتكرار ، الثاني له علاقة بنتائج المنهاج التربوي المقيم انطلاقا من)سنوات 6(

  )   2005 ،الماجستير
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إن الإعلام المتعلق بعدد الطلبة والتلاميذ والمتربصين الذين تحويهم الأسرة، قد يمكنه أن يكون مفيدا لأوجه "
ثير العلاقات ومن شأن عالم الاجتماع أن يجد في استقصاء . الأسري »الثقافي «عديدة، فيساعد على تقدير النشاط

الأخوية على نسبة النجاح المدرسي وبعدئذ سيتمكن عالم الاقتصاد أن يقدر عبئ المصاريف المرتبطة مباشرة أو غير 
  )28. ، ص1983نصر الدين حمودة، ." (مباشرة بنسبة تعلم الأبناء، على الميزانية الأسرية

  

.6.II ة في عالم الشغل   استخدامات إحصاءات الحالة المدن
  

كل خطط التنمية المسطرة في أي بلد ما، الشغل يبقى الشغل الشاغل للدولة التي عليها أن تحرص على   في
مستواه العام، توسعه وتوزيعه العادل على الصعيد الوطني كما على الصعيد الجهوي، هذا لا شك فيه من بين 

ت التي تحدد المستوى المعيشي للمجتمع   .الأهداف الأساسية والأولو
     

العلاقة بين السكان النشطين وعدد . القوة النشيطة لبلد معين مرتبطة ارتباط وثيق مع حجم السكان
ثر على دخل الفرد ثر على الاقتصاد كما يمكن لها أن  صحيح أن نمو السكان السريع ينتج بنية . السكان الإجمالي 

ثر سلبا على الاستثمارات  مصاريف التعليم، الصحة. فبذلك الاستهلاك يكون شديد. عمرية شابة وغيرها 
ا على المدى الطويل، تثير طلبات عمل حادة عند بلوغ الشباب السن القانوني  الاقتصادية، هذه الوضعية لها انعكاسا

  .لدخول عالم الشغل
  

كل نمط اجتماعي منتج يستعمل كقوة عاملة السكان النشطين من الجنسين الذين هم في صدد البحث عن 
ل ولا يطمحون إلا في ذلك، فالدولة لا يمكن لها أن تبقى مكتوفة الأيدي وبعيدة كل البعد عن ذلك، منصب شغ

ا ودورها يبقى مرغوب فيه من أجل تطوير ورفع مستوى التشغيل ومن أجل القضاء على هاجس وشبح  مساعدا
ك يد ولكن لن تختفي من على سطح البطالة، هذه الظاهرة التي لا نجد لها أي تفسير شامل ومقنع، ستنخفض بكل 

  . الأرض
     

تتطلب دراسة اليد العاملة وتحديد عدد مناصب الشغل التي يجب أن تتوفر من أجل تخفيض حدة البطالة، 
ت القاعدية )21. ، ص1983محمد خلادي، " (تشخيص العارضين لقوة العمل والطالبين إليها" ، وعليه توفير البيا

حيث يعتبر تخطيط القوى العاملة من أهم الأدوات المؤثرة في قدرة أي . رية وأمر بديهيالتي تسمح بذلك نقطة ضرو 
 .دولة لتحقيق أهدافها التنموية

 

عملية التخطيط للقوى العاملة تعبر عن مجموعة الأنشطة التي تتعلق بعمليات التحليل المستمر والمنتظم "
وتتم عملية التخطيط في . اسبة لذلك في إطار خطة زمنية محددةللموارد البشرية المتاحة، عن طريق وضع البرامج المن

خذ بعين الاعتبار إحصاء عدد الأفراد المؤهلين للوظائف المناسبة وفي الوقت المناسب، بعد  ضوء إستراتيجية شاملة 
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هذه وتشمل ... تحديد الحجم، المهارات والتخصصات المطلوبة، من أجل توفيرها مستقبلا وفي الوقت المناسب
لاحتياجات، تحديد مخزون القوى العاملة، دراسة ما هو متاح من الموارد البشرية، وأخيرا : الأنشطة القدرة على التنبؤ 

لاحتياجات لتحديد النقص أو الفائض في بعض التخصصات مع الأخذ بعين الاعتبار  مقارنة القوى العاملة المتاحة 
وعلى أساس هذه الأفكار ) 63. ، ص2010عبد الرحمان العايب، صر دادي عدون، ."  (التوظيفات الجديدة

لغة في تحديد القوى العاملة المتاحة في سوق العمل من حيث الكم والنوع  تكتسي عملية تقدير العمالة أهمية 
ا بطريقة أفضل بما يحقق مصلحة الدولة وحاجات الموارد البشرية على حد سواء   . واستغلال إمكانيا

  

الشيء الذي يتطلب . قوى العاملة يشكل أهم الأدوات لتقييم نوعيتها وتقدير حجمها في المستقبلتخطيط ال
  :توفر العناصر التالية

حصر وتعداد حجم القوى العاملة في الدولة المتاحة لسوق العمل من خلال تنفيذ أبحاث ميدانية ودراسات  .1
كز التعليم والتمهين، حتى يتسنى التعرف بصورة عميقة ذات طابع علمي أكاديمي واعتمادا على إحصائيات مرا 

 .شاملة على سوق العمل، متغيراته ومشاكله لتحديد احتياجاته في المستقبل وتذليل العقبات والنقائص
لاعتماد على معرفة تطور مساره خلال الزمن .2   .   التنبؤ بتطور العمالة مستقبلا كما ونوعا وذلك 

  

تحدده الإحصائيات المختلفة اعتمادا على المعطيات الديموغرافية وتقارير عموما فإن حجم القوى العاملة "
صر دادي ." (الإدارات والوكالات المختلفة في مجال الشغل، وكذا المعلومات التي تقدمها مراكز التأهيل والتدريب

  )65. ، ص2010عدون، عبد الرحمان العايب، 
  

صادي، يجب أحيا الاعتماد على معدلات الوفاة ومعدلات في التخطيط على المدى الطويل للتطوير الاقت"
 ."الولادة للحصول على فكرة عن العرض المحتمل من القوة العاملة في مختلف المناطق ومختلف القطاعات المهنية

)NATIONS UNIES, 1950, p. 21.(  
  

اطات السكانية كما تم ذكره التوزيع العمري للسكان معناه بنية السكان وهي من العناصر الأساسية في الإسق
تمع الشغيل عبر الزمن بصفة خاصة د إلى البنية السكانية نجد النمو الديموغرافي الذي . أنفا بصفة عامة، وفي ا ز

هذا النمو الديموغرافي ينظر إليه كعبء ثقيل إذا ما تحدثنا عن "يبقى على مر الزمن معيق للتنمية الاقتصادية، 
   (ILES A., 2001, p. 30)."الاستثمارات المنتجة وليدة الثروة الاقتصادية على حسابالمصاريف المالية 
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.7.II  ة في مجالات أخر   استخدامات إحصاءات الحالة المدن
  

إحصائيات الحالة المدنية تستخدم كذلك على نطاق واسع من طرف خدمات أخرى غير التي تم ذكرها لحد 
  .الساعة

  

من الناحية المالية في مجال الإسكان يتطلب أن نعرف المعدلات الحالية والمستقبلية تخطيط ذكي وسليم "
ليس هناك إشارات أخرى لتقييم يوميا عدد وتوزيع فئات . للولادات، للوفيات وللزواج، وكذلك حجم وهيكل الأسرة

ة لجداول الحياة في التأمين وخدمات الضمان الاجتماعي بحاج... السكان، لتحديد موقع السكن في المستقبل
ا شركات ...أعمالها، والتي تعتمد على أعداد السكان ومعدلات الوفيات جداول الحياة ليست هي الوحيدة المهتمة 

تمع تلعب دورا كبيرا في تحديد . التأمين نية والأيتام في ا ت حول عدد الأرامل، الأشخاص المتزوجين مرة  البيا
ادات الغذائية الموجهة للمناطق أو التزود منظم رسميا عادة على أساس المتطلبات المحتملة، الإمد... شروط عقود التأمين

 ).NATIONS UNIES, 1950, p. 21(." التي تقاس انطلاقا من معدلات الوفيات ومعدلات المواليد
  

اية هذا الفصل وقبل الشروع في الجانب الميداني ت الإصلاح التي كان لا بد من التطرق إلى أهم محاولا  ،في 
ا الساحة الجزائرية على مستوى الإدارات المحلية لا سيما مصلحة الحالة المدنية في إطار تحسين الخدمة العمومية  شهد

  .وتقريب الإدارة من المواطن
  
 

.III  ة اشرت إلیها الدولة مؤخرا في مجال تحسن الخدمة العموم لات التي  أهم محاولات الإصلاح والتعد

ةعلى مست   و مصالح الحالة المدن
  
 

.1.III ة   رقمنة الحالة المدن
  

بقرار من الوزارة الداخلية والجماعات المحلية خضعت مصالح الحالة المدنية المنتشر عبر التراب الوطني مطلع 
ت رقمية وشبكة معلوماتية موثوقة لكل العقود والو 2008 ئق لنظام معلوماتي محوسب الغرض منه توفير قاعدة بيا

لحوادث الثلاثة  للحصول ) الولادات، الوفيات والزواج(بدءا من مسح ضوئي للسجلات الرسمية للحالة المدنية الخاصة 
ت المواطنين من سجل الحالة المدنية إلى  ئق، يليه تفريغ آلي لبيا ت للصور الرقمية لكافة العقود والو على قاعدة بيا

لثة تم إنشاء شب نيا الحاسوب، وكخطة  لجزائر العاصمة و كة ربط وطنية لتوزيع المعلومة آليا أولا على مستوى المركزية 
ستخدام الانترنت  ئق  لخارج ليتم توسيع رقعة تسليم الو ت الوطن، والقنصليات الجزائرية  على مستوى كافة بلد

  .مكان التصريح عن الحدث والانترانت وتفعيل الخدمات المقدمة عن بعد دون عناء التنقل إلى البلدية
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ستخدام الإدارة الالكتروني ئق مطبوعة آنية وفي وقت وجيز  والاستغناء . ةهذه الإجراءات سمحت بتسليم و
بذلك على السجل الواحد لسجلات الحالة المدنية المتداولة بين كل الموظفين والوضعية الكارثية والتلف التي آلت إليها 

ستعمال المستمر لها أو نتيجة لأعمال تخريبية أو لأسباب أخرى كما حدث بولاية وهران أين هذه الأخيرة من جراء الا
من مصلحة الحالة المدنية، فنصبح أمام التعامل مع سجلات الكترونية بدلا من  1993ضاع سجل مواليد سنة 

 .اللجوء إلى سجلات ورقية وهذا ما يضمن حمايتها والحفاظ عليها
  

ت ) 08-14مكرر من القانون رقم  25المادة (ني آلي للحالة المدنية عملية تحديث سجل وط لبلد يرتبط 
ا الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، لا سيما المصالح  وملحقا

درت إلي ها الدولة في قطاع كان لا بد من النهوض به منذ المركزية لوزارة العدل تعتبر من أهم الإصلاحات الجذرية التي 
هذه الخطوة الهامة سوف تساعد المصلحة في أداء أدوارها ومهامها بصورة جيدة وعلى حد قول الحكومة زمن بعيد، 

ذا القطاع قل جهد وبتكلفة قليلة، سوف تساهم في تسهيل وتطوير الخدمة العمومية  معتمد . وسريعة ومتقنة و
لرقمنة  بذلك على تقنيات وأجهزة حديثة ومتطورة كأجهزة الإعلام الآلي، آلة نسخ، آلة طباعة وبرمجيات خاصة 

ا تبقى غير كافية في ظل غياب تطوير فعلي للموارد البشرية وبناء قدرات من كفاءات إدارية ومهندسين  والتسيير غير أ
  .في المعلوماتية والأرشفة الالكترونية ودواليك

 

الأخطاء الإملائية على السجلات الإدارية الورقية بل تعدى ذلك إلى مستوى السجلات الرقمية  لم تقتصر
ت انطلاقا من سجلات الحالة المدنية والتي تصحح إدار  حيث اتضح ارتكاب أخطاء كثيرة أثناء عملية تسجيل البيا

ئقه . إذا تفطن لها في الحين وليس قبل ذلكا طبع بمرور الوقت أثناء اكتشاف ذلك من طرف المواطن حين يستخرج و
ا نوع من النقائص والمشكلات، فلا يمكن تحديث نظامها وعصرنته دون  هذا ما يجعل عملية رقمنة الحالة المدنية تشو

  .تحديث القوة الشاغلة عليه
  

دارة البلدية شكوك تدور حول مشروع رقمنة الحالة المدنية  لتي تبنته بعض ا الملغى "eLife ايلايف "تحيط 
ت الوطن بصورة شخصية منذ بداية سنة  ، شبهات متعددة والكثير من الهمز واللمز، أولا على مستوى  2008بلد

نيا على مستوى جودة التأثيث والوسائل التكنولوجية  كلفته واحتمال وجود تكاليف إضافية ضخمة ذهبت رشا، و
خر موحد. المستعملة   .   ت الوطن مسلم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحليةلكافة بلد وسرعان ما تغير 
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.2.III  استصدار جواز سفر بیومتر  
  

ني إصلاح هام اندرج في إطار عصرنة الإدارة المحلية، هو إصدار جوازات سفر بيومترية الكترونية، والذي 
. حة الحالة المدنية وتدخل ضمن محاولات الإصلاحالتي توفرها مصل 12يرتكز أساسا على شهادة الميلاد الخاصة رقم 

ائيا على ظاهرة التزوير وانتحال  قتصاد أموال هائلة، والقضاء  حيث تسمح عملية إصدار جواز سفر بيومتري 
الشخصية، حيث يحتوي على شريحة إلكترونية تخزن فيها معلومات حامل الجواز وصورته الرقمية وبصماته وتوقيعه 

ت الخاصة بوثيقة السفرالرقمي والب كما يتضمن الجواز صورة طيفية لحامله لا تظهر إلا من زاوية إنعكاس معينة . يا
لانعكاس البصري كخريطة  19للضوء، وغلافا شفافا به صورة مرئية وغير مرئية يتضمن  عنصرا أمنيا لا ترى إلا 
، وعنصر واحد ذا أثر معدني يتمثل في خريطة "DZ"ئر الجزائر ومقام الشهيد وشعار الجمهورية الجزائرية وعبارة الجزا

  .الجزائر الجغرافية وثلاثة عناصر للطباعة المؤمنة
 

أغلبية جوازات السفر المزورة لم : "في هذا الشأن، أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أن
ن." اج شهادة الميلادتكن قديمة بتغيير الصورة، ولكن التزوير كان على أساس استخر  بع  الصورة الشخصية : "و

لإبقاء على مصداقية الجواز ". لصاحب جواز السفر تكون مطبوعة في نفس الورقة ولا تكون ملتصقة، بما يسمح 
   )2012جانفي  5جريدة الخبر، (
  

زير السابق ولد قابلية الاندماج في المشروع الدولي لجواز السفر البيومتري صعب للغاية، في هذا الشأن قال الو 
ئق " المشكلة الأساسية التي اعترضت سبيل وضع أول جواز سفر بيومتري، تتعلق بضرورة تجهيز المركز الوطني لانجاز و

لشيء السهل، استدعت إطلاق مناقصة دولية بدلا من ". الهوية والسفر المؤمنة مؤكدا أن عملية التجهيز ليست 
مين كل الإجراءات المتعلقة وا. وطنية لاقتناء التجهيزات لهدف الأساسي للتأجيل، يكمن في سعي دائرته الوزارية إلى 

دية الغرض الذي  ئق هوية وسفر مؤمنة ومطابقة ومحمية بعيدة كل البعد من أي تقليد أو تزوير، من أجل  بصياغة و
العدد ، 2010نوفمبر  30ة الشروق، جريد(.  وجدت لأجله، والمتمثل أساسا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

3129(    
 

يوما على الأكثر، وجواز سفر عادي خلال أسبوع، وضرورة  15استخراج جواز السفر البيومتري خلال 
حسب تعليمة وزير الداخلية الطيب بلعيز القاضية بتخفيض . استخراج بطاقة التعريف الوطنية خلال يوم واحد

ئق الإدار  إلا أن الواقع عكس ذلك فقد استخرجت جواز سفر بيومتري لشخصي خلال . يةإجراءات استخراج الو
ريس للمشاركة في مأتمر وحسب . مدة ثلاثة أشهر ما تسبب في عدم إمكانية الحصول على تذكرة رخصة السفر إلى 

لدائرة الأمر خارج عن نطلقهم، بل يتعلق بمركز جوازات السفر البيومترية ببلدية  لعاصمة، رأي الموظفين  ب الزوار 
هو الذي يستقبل الملفات من مختلف دوائر البلد ويقوم بدراستها واستخراج جواز السفر البيومتري وإرساله إلى المصالح 
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وهو ما يجعل مدة الحصول على جواز السفر البيومتري تستغرق وقت كبيرا بعيد عن . البيومترية على مستوى الدوائر
  .لتعليمة التي أصدرها الطيب بلعيزالمهلة التي نصت عليها ا

  

.3.III  لاد الخاصة رقم   12شهادة الم
  

المعدة في إطار السجل الوطني الأوتوماتيكي، من أهم  12شهادة الميلاد الخاصة من الصنف رقم 
الإصلاحات التي شهدها المواطن في السنوات الأخيرة، المستعملة بصورة أساسية في ملفات طلب بطاقة التعريف 

هذه الشهادة يمكن أن تستخرج من أي بلدية في القطر الجزائري، وتسلم مرة واحدة . لوطنية وجواز السفر البيومتريينا
  .في العمر

 

يعرف مقر بلدية سيدي بلعباس حالة من الفوضى يصنعها يوميا المواطنين الناقمين عن مسؤولي البلدية التي 
حيث ذكر العديد من . 12شهادة الميلاد الخاصة من صنف ج رهنت مصالحهم بعدم سعيها لتوفير نسخ استخراج

م دون أن يحصلوا عليها وصنع النقص حالة من . المواطنين الذين شملهم البحث أن يترددون يوميا على المقر منذ أ
روا في وجه العمال بعدما وجدوا أنفسهم هم الآخرين محل حرج أما م الاستياء تحولت إلى غضب لدى البعض الذين 

لبلدية لبقاء دون بطاقات هوية وجواز سفر إلى . الوضع السائد  م مهددون  المشكل القائم علق مصالحهم كما أ
ئق الأساسية المطلوبة في استخراجهما 12إشعار آخر ما دام أن نسخة شهادة الميلاد ج وإن ألف . تعتبر من بين الو

على تسييرها منهمكون في النزاعات الداخلية التي تحدث في الجميع حدوث مشاكل مماثلة ببلدية أصبح القائمون 
لبلدية  أوساطهم من حين لآخر لأسباب أو لأخرى، إلا أن الكل اجمع أن المشكل كشف أن الإداريين والمنتخبين 
لمشكل القائم وما يترتب عنه من مشاكل وسط  وضعوا مصلحتهم فوق مصلحة المواطن، إذ لم يكترث أي مسؤول 

طن البسيط الذي لا يجد الجهة التي رفع إليها الغبن الذي يعايشه، رغم أن الوضع أصحب معلوما لدى العام الموا
والخاص بل أصبح حديث الشارع بمدينة سيدي بلعباس، وإن كان إيجاد الحلول للمشاكل لا يتطلب مجهودات جبارة 

سطاء من الشعب لم تجد لها آذان صاغية من مثل التي يتطلبها منح صفقات المشاريع الكبرى، إلا أن صرخات الب
   )3081العدد ، 11/10/2010 ،الشروق جريدة(. رئيس البلدية ولا المقربين منه

 

الضرورية في إعداد بطاقات هوية وجواز سفر،  12وأمام كثرة الطلب على وثيقة شهادة الميلاد الخاصة رقم 
منة دحاوي  أكدت مصلحة التنظيم التابعة لبلدية سيدي بلعباس على في حوار مع إذاعة لسان رئيس المصلحة بن 

أن الأخطاء المرتكبة من طرف الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة أثناء ملء  2010بلعباس في شهر نوفمبر 
  . الاستمارات يصعب مهام الأعوان ويشكل ضغطا على الخلية
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عادة النظر في التعليمة التي تحدد وفي سياق آخر طالب موظفون بمصالح الحالة المدنية، وزار " ة الداخلية 
لتوقيع على شهادة الميلاد الخاصة رقم  ضافة الأمناء  12ضباط الحالة المدنية الذين يسمح لهم القانون  وذلك 

ت ورؤساء مصالح الحالة المدنية إلى قائمة الموقعين، خاصة وأن هذه الشهادة التي أضحت تستخرج من  العامين للبلد
ومرد هذا الطلب إلى المشاكل التي يواجهها موظفو الحالة . أي بلدية في القطر الجزائري، تسلم مرة واحدة في العمر

خر تسليمهم شهادات الميلاد الخاصة رقم  لتوقيع  12المدنية مع المواطنين جراء  بسبب عدم تواجد المنتخبين المعنيين 
فضلا على أن بعض المنتخبين لا يحبذون الجلوس في مصلحة . م السبتفي البلدية أوقات مداومة منتصف النهار وأ

لولاية ويفضلون أن ينتقل الموظفون إلى  م على الشهادات التي تمنح لغير المقيمين  الحالة المدنية لوضع إمضاءا
خير تسليمها لطالبها الذي عادة ما  ينتفض في وجه مكاتبهم حتى لو كانت في طوابق أعلى، وهذا ما يتسبب في 

    )2014جوان  26، الخبرجريدة ( ."الموظفين الذين يحملهم مسؤولية التأخر والانتظار
 

.4.III قات التوظیف عض الآخر من ملفات مسا عض الشهادات وإسقا ال   إلغاء 
  

. م. ح"أسقطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهادة العزوبة وشهادة عدم التسجيل تحت الرقم المرجعي 
. ح"وشهادة الفقر " 22. م. ح"التي تحل محلها نسخة شهادة الميلاد وعدم التسجيل كما ألغى شهادة الحياة " 10

ت الوطن والمصالح القنصلية " 34. م من قائمة المطبوعات السابقة للحالة المدنية والمستعملة بمصالح الحالة المدنية لبلد
نفيذي القائمة الجديدة من مرجع وتسمية شهادة الميلاد الأصلية حيث أصبح كما عدلت في نفس المرسوم الت. لخارج

الخاص ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الحاملة للرقم المرجعي " مستخرج من عقد الميلاد"يطلق عليها رسميا اسم 
  .عوض نسخة لشهادة الميلاد مستخرجة من السجل الأصلي" خ. 12. م. ح"
 

لجريدة الرسمية في عددها  2010سبتمبر  16المؤرخ في  211 -10رقم  المرسوم التنفيذي  54والصادر 
لخارج والملغي  لبلدية والمصالح القنصلية  المحدد لقائمة مطبوعات الحالة المدنية المستعملة في مصالح الحالة المدنية 

سنة الماضية  40ار الأربعين الذي حدد على مد 1972جويلية  27المؤرخ في  143- 72لأحكام المرسوم رقم 
ت لبلد العدد ، 2010/ 10/ 11 ،الشروقجريدة (. قائمة المطبوعات المستخرجة من مصالح الحالة المدنية 

3081(   
 

دف على وجه   2012أفريل  25المؤرخ في  12-194المرسوم التنفيذي رقم  كرس مبادئ وقواعد جديدة 
ت الخاصة التحديد إلى تبسيط الإجراءات وإضفاء الم رونة اللازمة في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحا

لوظائف العمومية علاوة عن تحديد مسؤوليات المتدخلين فيها،  مشيرا إلى التخفيف الذي عرفته ملفات  لالتحاق 
ئق الضرورية التي يمكن على ت التوظيف حيث أصبحت تقتصر فقط على الو أساسها  الترشح لمسابقات وامتحا

. البث في مدى استيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها وكيفية إجراءها



رابعالفصل ال لنظامها الإداري   نيةومحاولات الإصلاح الآ  الحالة المدنية  أهمية                          
 

242 
 

ئق  ستثناء الو ئق  لنسبة إلى المسابقات على أساس الاختبارات يتكون من مجموعة من الو ملف الترشح أصبح 
لحالة المدنية التي أمر سيخفف الضغط على مصالح . لا تطلب إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة الإدارية المتعلقة 

لنسبة إلى المسابقات على أساس الشهادات، فأشار الوزير الأول سلال إلى . الحالة المدنية ويجعلها تتنفس من جديد و
ئق المذكورة سابقا، لا بد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن  أن ملف الترشح إضافة إلى الو

  . وجدت وكشف النقاط لمساره الدراسي
     

.5.III ة ة بیومتر ف وطن   طاقة تعر
  

مادة توضح كل الإجراءات  36مشروع القانون الذي تعده وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يشمل على 
ت التي لبطاقة الجديدة ووظائفها والعقو وستحل هذه البطاقة البيومترية .  تلحق بمزوريها ومقلديهاوالواجبات المتعلقة 

حيث اعتبرت . محل البطاقة القديمة المعروفة ببطاقة التعريف الوطنية خضراء اللون وذلك بشكل مباشر غير مرحلي
 الوزارة أن البطاقة ذات شكل ومضمون متواضعين وتسير بطرق تجاوزها الزمن في حين لا توفر أي شكل من التأمين

ستثناء الرقم التسلسلي   .والرقابة 
 

يقترح المشروع إعطاء البطاقة الجديدة مجموعة من المزا الأمنية والرقابية والوظائف التي تضمن لحاملها 
م الإدارية فتقلل وتقلص بذلك  ئق المطلوبة من المواطنين لتكوين ملفا الاستعمال المتعدد لها مما تسمح بتعويض الو

م، كما يمكن . وقراطيةمن عبء البير  ئق الخاصة  فيمكن استعمالها لإثبات الهوية والجنسية ومكان الإقامة بدلا من الو
خب وبطاقة الضمان الاجتماعي والاستفادة من الخدماتية الالكترونية لبطاقة  استخدامها كرخصة سياقة وبطاقة 

  . الدفع سواء التجارية أو البنكية
 

ون إجراء إجباري جديد غير منصوص عليه في المرسوم الساري المفعول، وهو تحديد كما أدرج في نفس القان
سنة، كما يمكن حملها من طرف أشخاص أقل من هذا السن الإلزامي  15 بـالسن القانوني لحمل هذه البطاقة والمحدد 

لأمر مفتوحا ولم ترك ا 1967عكس ما كان عليه سابقا فالمرسوم الصادر سنة . بطلب من الوصي الشرعي للطفل
  .   يتطرق إلى تحديد السقف القانوني للسن لحمل بطاقة التعريف الوطنية

 

إجراء جديد أضيف خلال إيداع ملف مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الداخلية، حيث سيقوم الموظفون 
لمهمة أن تسلم البطاقة بعد أخذ الصورة الر  لأمر فضلا على أخذ المؤهلين على مستوى المصالح المعنية  قمية للمعني 

  .ويجدر الإشارة إلى عدم تطبيق هذه العملية في إعداد ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية الحالية. بصماته
 

رجاعها  في نفس السياق، حدد المشروع أهم العوامل التي تفرض تجديد البطاقة فيصبح بذلك حاملها ملزما 
ه لأمر في حالة تغيير وضعيته الزواجية أي حالته المدنية، سواء زواج أو طلاق ع. إلى الإدارة التي سلمتها إ لى المعني 

كما ألزم القانون في حالة وفاة الشخص الحامل . أن يطلب بطاقة بيومترية جديدة بعد إيداع القديمة للجهة المعنية
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لمدنية أن يطلب إعادة البطاقة البيومترية للبطاقة، ضابط الحالة المدنية الذي قيد شهادة الوفاة في سجلات الحالة ا
رجاعها ما دام الأمر مرتبط بشخص فارق الحياة   .للشخص المتوفى دون الإشارة إلى هوية الذي سيتم إلزامه 

    

.6.III ات البلد ات  ب سجلات الانتخا   تعر
  

التي دونت عليها أسماء المعنيين  ةاتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار تعريب كل البرامج الالكتروني
لتالي القضاء على كل ما هو مدون بغير اللغة العربية، مع إصدار بطاقات  ت، و ت عبر مختلف البلد لانتخا

هم على عكس ما هي عليه حاليا للغة الوطنية فور الانتهاء من العملية وتسليمها إ   .خب 
 

.7.III  ات بنسج مطبوعات و التراضيالسماح للبلد ة    ثائ الحالة المدن
            

ئق  ت لمنح عقود نسخ وانجاز مطبوعات و منحت وزار الداخلية والجماعات المحلية والمالية ترخيصا للبلد
لتراضي ودون طرحها في مناقصات عمومية من  44وتم الاستناد في القرار إلى أحكام المادة . وسجلات الحالة المدنية 

  .التي تتيح في أحد بنودها استثناء صفقات اقتناء اللوازم والخدمات من المناقصة 10-136قات العمومية قانون الصف
 

لقرار، وتضم  وثيقة منها شهادة  29وأرفق القرار الوزاري بقائمة المطبوعات وسجلات الحالة المدنية المعنية 
وسجلات الحالة المدنية والجداول السنوية ) لوفاة، رخصة الدفنالزواج، الدفتر العائلي، الطلاق، الميلاد، ا(الحالة المدنية 

كما استثنيت . والعشرية للإحصاء العام للسكان، واستمارات الطلب لبطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر الدولي
  .ساسيتهاالتي تتولى الوزارة طبعها من القائمة لح" 12س"شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة ومطبوعات شهادة الميلاد 

 

ئق الحالة  2010ويعتقد أن القرار المؤرخ في أول أوت لسنة  الس المحلية في توفير و اتخذ لتسهيل مهمة ا
ئق الهوية ومسابقات التوظيف  م الدخول المدرسي والاجتماعي وفي و المدنية التي يكثر عليها الطلب لا سيما أ

ت، لأن انتظار التزويد من الوزارة الوصية أو اللجوء إلى مناقصات قد يطيل العملية ويكرر مظاهر  ومناسبات الانتخا
ا   .الاكتظاظ والازدحام والاتجار 

 

لتراضي دون طرحها في مناقصة عمومية وضعت المادة  ضوابط للحد من  44ورغم الترخيص بعقد صفقات 
لقيام ب ت  على ) إعلان داخلي(عمليات استشارة أي ضرر أو تلاعب قد يحدث على مستوى العقود، وألزمت البلد

  .كما يمكن على العقد أن يحوز آليا في حالة تقدم عرض واحد فقط. أساس دفتر شروط يخضع لتأشيرة لجنة المناقصة
 

ب الفساد  ئق الحالة المدنية قد يفتح  ت بو ويخشى من أن إطلاق العنان للمجالس المحلية في تزويد البلد
لمال العا م وتوقيع صفقات مشبوهة، خاصة إذا علم أن التكلفة المحدد لهذا النوع من الصفقات قد تكون والتلاعب 

ت الكبرى 400بـهظة ويمكن أن تتعدى السقف الذي حدده القانون    .    مليون سنتيم في البلد
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.8.III ات، شهادات الولادات مسلمة على مستو المساكن   تحدیث قوائم الانتخا
  

شرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تبني إجراء جديد فريد من من أجل تح ت،  ديث قوائم الانتخا
إداريين خاضعين للبلدية تجول الأحياء وتطرق الأبواب من أجل تسهيل المهمة  متنقلة مكونة من موظفيننوعه، فرق 

من مهام الفرقة تسجيل الأشخاص الذين لا . يةسنة السن القانوني للتسجيل في القوائم الانتخاب 18للشباب البالغين 
حيث . يملكون بطاقة الناخب ويريدون الحصول عليها أي تسجيل الناخبين الجدد وفي نفس الوقت تسجيل الوفيات

يمكن لأي شخص أن يملأ استمارة طلب التسجيل، وبتوفر شهادة الميلاد المسلمة له على مستوى مسكنه وإمكانية 
  .  على مستوى مسكنه كذلك يمكن له تكوين الملف بصورة سريعةنسخ بطاقة تعريفه 

 

.9.III في وطني وحید لكل مواطن س رقم تعر    تأس
   

مشروع قيد الانجاز، يسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العمومية، وذلك من خلال 
ئق الحالة المدنية، يتضمن هذا الر  رقما تعبر عن معطيات الحالة المدنية  18قم تسهيل التعرف على الأشخاص وو

لأمر، مثل رقم شهادة الميلاد، رمز البلدية أو دولة الميلاد والجنس    23الخ...للمعني 
 

.10.III ضات ع نطاق التفو   توس
  

لس الشعبي البلدي كضابط للحالة المدنية وتحت مسؤوليته  08-14وسع قانون  المهام التي يمارسها رئيس ا
لولادات حيث فو  ئب أو عدة نواب أو مندوبين بلديين أو خاصين أو موظف بلدي مؤهل لتلقي التصريحات  ض 

لتصريحات المذكورة أعلاه وتسليم كل نسج  والزواج والوفيات وتسجيل قيد جميع العقود أو العقود المتعلقة 
ت الحالة المدنية، مهما كان نوع هذه العقود لس الشعبي البلدي  وفي حالة. ومستخرجات وبيا شغور منصب رئيس ا

بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن المنصب أو لأي سبب آخر منصوص عليه في التشريع المعمول به، يمارس 
  .الأمين العام للبلدية مهام ضابط الحالة المدنية بصفة مؤقتة

 

.11.III ة   تسجیل عقود الحالة المدن
  

دة إلى تسجيل عقود الحا سجلات حسب عدد الحوادث الديموغرافية ) 3(لة المدنية في كل بلدية في ثلاثة ز
تختم وتقفل عند انتهاء كل سنة وتودع نسخة منها . ، كل سجل معد من نسختين)الميلاد، الزواج والوفيات(

لس القضائي قبل  فبراير من كل  15بمحفوظات البلدية في الشهر الموالي وترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط ا
ذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية كما . سنة، يتم إرسال نسخة رقمية من العقود المدونة 

                                                
   54يتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني، الجريدة الرسمية رقم  2010 – 09-  16المؤرخ بتاريخ  210 – 10مرسوم تنفيذي رقم  23



رابعالفصل ال لنظامها الإداري   نيةومحاولات الإصلاح الآ  الحالة المدنية  أهمية                          
 

245 
 

ت والملحقات الإدارية "حيث  08-14من قانون  1مكرر 25جاء في المادة  يسلم ضابط الحالة المدنية للبلد
لسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة والبعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية 

ه، نسخة رقمية مطابقة لأصل العقود الرقمية المحفوظة مركز 65   " أد
  

.12.III  ة الوثائ وتحدید سن ة وتعدیل آجال صلاح ح عن الواقعات الحیو تمدید الآجال المحددة للتصر

  الشهود
يوما من ) 20(تحدد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعشرين : "08-14انون من ق 61حسب المادة 

ت الجنوب لنسبة لولا م فقط) 10(بعدما كانت محدد بعشرة ." الولادة  لوفاة فإن التصريح عنه . أ أما فيما يخص 
ت الجنوب بعشرين  لنسبة لولا ت ) 20(حدد  لتصريح في الولا ربع وعشرين يوما مقارنة  الأخرى التي حدد أجله 

  .ساعة، ابتداء من وقت الوفاة) 24(
 

سنوات بدلا من سنة واحدة إذا لم يحدث تغيير في الحالة ) 10(كما مددت صلاحية عقد الميلاد بعشر 
لأمر أن يثبت حالته المدنية بتقديم شهادة. المدنية للشخص المعني ميلاد أو  إلا في حالة طلب الزواج فعلى المعني 

قل من ثلاثة  أما فيما يتعلق بشهادة الإقامة فقد . أشهر) 3(سجل حكم فردي أو جماعي مثبت للولادة مؤرخ 
  .أشهر) 6(أشهر إلى ستة ) 3(مددت صلاحيتها من ثلاثة 

 

لغين السن  سنة على الأقل  19تحديد سن الشهود المذكورين في شهادات الحالة المدنية، على أن يكونوا 
سنة سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم، دون تمييز فيما يخص الجنس ويتم اختيارهم من قبل الأشخاص  21ضا من عو 

  .من نفس القانون 33حسب ما جاء في المادة . المعنيين
 

.13.III ز نداء   استحداث مر
  

ه على الرقم تم استحداث مركز النداء على مستوى الوزارة، حيث يمكن الاتصال ب 2014ديسمبر  31منذ 
بت مجا 1100 الهدف منه تقريب الإدارة من المواطن وسماع انشغالاته واستفساراته عن . من أي هاتف خلوي أو 

لحياة الاجتماعية، على  ئق أو الأوراق الإدارية التي تتضمنها الملفات الإدارية أو وتظلماته أو أي انشغال له علاقة  الو
ومن ثمة وجب الإشارة إلى وجود . لقائي أو بعد دراسة الانشغال حسب طبيعة الطلبأن يكون الرد إما مباشرة وت

كما سوف توسع وتعمم العملية لتشمل كافة . مسجل آلي يقوم بتسجيل الحديث القائم بين الموظف والمواطن
لوزارة ت مع اتصالها    .الولا

  
  
  
  



رابعالفصل ال لنظامها الإداري   نيةومحاولات الإصلاح الآ  الحالة المدنية  أهمية                          
 

246 
 

  
  

  لاصةخ
  

مر الهين ولا يمكن أن يقاس ويحصر فقط في لأشاسع ليس بمفهومه الزدواجيته و إن نظام الحالة المدنية 
ئق القانونية المتعلقة بكل حدث اتسليم كنتيجة حتمية لذلك لأحداث الديموغرافية و اتسجيل كالعمليات الإدارية،   لو

لأمر،  لتالي تمتعهم بللمعنيين  لك بكثير يفوق يتعدى ذ الأمربل  .كافة الحقوق والواجبات المترتبة من هذا التصريحو
ت ومعلومات ومؤشرات إحصائية حول حركة السكان والنمو إ ،التصورات نه عمل تحضري نستقي من خلاله بيا

ا و  حيث . التي قد تدعوا إليها الحاجة في مجالات التخطيط والتنبؤ للسير قدما نحو التنميةالديموغرافي لا يستهان 
الخ، غير قادرة على السير بطريقة طبيعية دون ...، الصحية والإداريةجل الميادين الاقتصادية، الاجتماعيةأصبحت 

ا تزويد الدولة مكا ت والمستفيدين توفر مؤسسة الحالة المدنية،      .  الإحصائية ذه البيا
  

تمع في تغير مستمر إلا أن جميع أفراده مصيرهم الفناء، وهذا ما يجعل الخصائص كما هو معروف،  إن ا
تمع لا بد أن يقترن بزمن معين، الاجتما عية والاقتصادية للسكان في تغير مستمر هي كذلك، لذلك فإن وصف ا

لدرجة الأولى  لضرورة استمرار الدراسات السكانية لتقديم أحدث صورة له، وترتكز هذه الدراسات  وهذا يستلزم 
  .على إحصاءات الحالة المدنية

  

ت التي تحتل مكانة مرموقة في المنظومة الوطنية للمعلوماتوعليه تعد الحالة المدنية مصدرا  حيث . ثر للبيا
ا الحكومية وغير حكومية  ا مرجعا أساسيا للدولة ومؤسسا الديوان الوطني للإحصائيات، الجماعات (تعد إحصاءا
ل منطلقا وقاعدة لمختلف كما تشك). المحلية والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وجميع الهيئات الوطنية والدولية

الدراسات والتحليل والإسقاطات والتنبؤات في مجالات واسعة وشاسعة كعالم الشغل والبطالة والبنية الديموغرافية 
تمع وصحته ت التعليم والتكوين ومرافق السكن ورفاهية ا   .الخ...ومستو

  
  

  
 

 



 
 
 

امس  الفصل ا

 
 دراسة ميدانية حول نظام

الحالة المدنية    
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 تمهید
  

إن الدراسة النظرية والعمل الميداني يكملان بعضهما البعض، حيث لا يقل الجانب الميداني أهمية عن الجانب 
النظري في تدعيم الخلفية النظرية وعليه سنحاول في هذا الفصل تحقيق نوع من الانتقال الفعلي من عالم التجريد إلى 

قا من الدراسة واختبار الفروض التي تم اقتراحها كحلول نظرية مؤقتة عالم الواقع قصد تحقيق الأهداف المرجوة انطل
لتحقيق الميداني فليس له الحق في :"تسعى لإعطائها مصداقية علمية، وفي هذا الشأن يقول مواستي تونج  من لم يقدم 

زدوج، فهو لا يقف من كان نظر وعلميا معا فإنه يكون قد تسلح بسلاح م:" ويؤكد ذلك فيتروفيوس قائلا" الكلام
لد( ".عند حد الإجادة في التخطيط ولكنه أيضا يستطيع أن يجيد التنفيذ ، 2005، م شمولو. ج موريس، ألن. دو

   )25. ص
  

ستثمار القاعدة  وهنا تتجلى أهمية تلازم الجانب الامبريقي والإرث النظري في البحوث السوسيوديموغرافية، 
ت أفراد العينة، وذلك المنهجية لهذا العلم والوصول إلى  النتائج المتوخاة من خلال استنطاق المادة الخام المتمثلة في إجا

بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية بما يهيئ هذه المادة لمرحلة التفسير والتحليل، وهو ما سنتطرق إليه في هذا 
  .طارالإ

  

) 560(ئة وستون انة تتكون من خمس م، شمل عيخلال سنتينحصيلة لبحث ميداني أنجز  انبيمثل هذا الج
ت  م أكبر ولا ت تتميز بكو ت وهران، سيدي بلعباس ومستغانم، هذه الولا مواطن من كلا الجنسين في ثلاثة ولا
الغرب الجزائري من حيث المساحة وحجم السكان، مما سمح بمعاينة مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية والاقتصادية 

  .وغيرها
  

ا المنطلق، يصبح من الضروري تشخيص وتقويم وضعية مصلحة الحالة المدنية إدار وإحصائيا، من ومن هذ
ت والعراقيل والعوائق المتعددة التي تُواجه المواطنين في تعاملهم مع هذه  حة فرصة أكبر لتحديد الصعو أجل إ

م، وكذلك م وانتظارا م وطموحا لتنوير الفاعلين وأصحاب القرار بصحة  المصلحة العمومية، وللكشف عن تطلعا
تمع نحو المزيد من الحقوق والمشاركة الفعلية والفعالة والناجعة في الحياة العامة وفي تحديث  ومشروعية تطلعات ا

تمع والدولة وفي خدمة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمع . ا فضلا عن إبراز مدى وعي ا
للنشاط الإحصائي ولدورهم  تهفته في مجال الحالة المدنية لا سيما الجانب الإحصائي ومن ثمة تقدير مستوى معرفوثقا

وأهم محاولات . ومشاركتهم في البحث العلمي والتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر الحديثة والمستقبلية
درت إليها الدولة في الآونة الأخير  ب تحسين الخدمة العمومية على رأسها رقمنة الحالة المدنيةالإصلاح التي    .ة من 
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  I. ة ة للدراسة المیدان   الإجراءات المنهج
  

1.I.  ف   ةمیدانالدراسة الالتعر
 

ت، عن الخدمات المقدمة والأداء الوظيفي ورصد المشاكل والإكراه  لتقييم مستوى رضا سكان البلد
ا ضرورية لتحسين الأداء والخدمة العموميةوالنقائص، والاقتراحات التي جراء الكثير . وغيرها  يرى المواطنون أ قمنا 

ا  من المقابلات والمناقشات مع أشخاص ذوي خبرة من داخل الجامعة ومن خارجها حول مجموعة من المحاور رأينا أ
  .يات في ذلكمناسبة لذلك، كما ساعد عملنا السابق في أحضان الديوان الوطني للإحصائ

  

توعليه     .سيدي بلعباس، مستغانم ووهران: تم إجراء الدراسة الميدانية على مستوى ثلاثة بلد
  

ا تعتبر من أهم المدن الغربية وأكبرها من حيث حجم السكان  ت إلى كو وترجع مبررات اختيار هذه البلد
ا،والهياكل الاوالمساحة والكثافة السكانية وعدد المرافق الصحية  ومن ثمة فهي تستقطب  ستشفائية الموجودة على ترا

ختلاف جنسهم وعمرهم وانتمائهم الثقافي  أعدادا كبيرة من الجمهور ومن نواحي مختلفة من التراب البلدية والوطني، 
م وقيمهم، وهم بذلك يمثلون لتالي تتباين معارفهم ومواقفهم واتجاها نقطة  والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي، و

هيك على أن بلدية سيدي بلعباس تعتبر مسقط رأسي ومكان إقامتي . مدخل هامة لدراسة واقع الحالة المدنية
ومستغانم مكان عملي الحالي، في حين وهران مكان مزاولتي لدراساتي العليا ومكان عملي السابق ضمن أطر الملحق 

  .الجهوي للديوان الوطني للإحصائيات
  

ال البشأما  ت الثلاثة، كما تم الاقتصار على الأشخاص  560في اختيار فتمثل  ريا فرد من ضمن البلد
  .المترددين على مصالح الحالة المدنية دون تمييز بين الجنس أو العمر أو المستوى التعليمي أو غيرها من المتغيرات

  

    إلى 2011. 02. 12تين، أي من الفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة الميدانية، هي فترة تتجاوز السن
1 .03 .2013.  

  

.2.I ار العینة ة اخت   ف
 

لما كان هدف البحث الراهن هو الكشف عن مدى معرفة المواطن لدور المصلحة وأهم المشاكل التي تعيق 
المدنية، وقد سيرها وأداء موظفيها من خلال مختلف الشرائح، تم اختيار عينة من المواطنين الوافدين لمصالح الحالة 

ت من بين    .بلدية موزعة على التراب البلدي والمشار إليها سابقا 1451اقتصرت عينة البحث على ثلاثة بلد
  



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

250 
 

تمع الإحصائي الذي يتطلب  قصديةهذا وقد تم اختيار العينة على الطريقة ال وذلك تماشيا مع طبيعة ا
ث، ويتضمن م ت تعليمية مختلفة، وأعمار مختلفة، وهي تمثل ذلك، حيث يتضمن الجنسين أي الذكور والإ ستو

تمع . بيئات متباينة جغرافيا واقتصاد وثقافيا فضلا عن استحالة الحصول على قائمة بمختلف مفردات ا
وعلى أساس الطابور المشكل نختار المبحوث تلو الآخر حتى نصل  .ومن ثمة عدم وجود قاعدة إحصائية الإحصائي

وعليه احترمنا أساس إعطاء فرص مكافئة لكل مفردة . وب مسبقا وكل ما زاد على ذلك العدد يلغىإلى العدد المطل
تمع الأصلي    .من مفردات ا

 

.3.I انات   طرق جمع الب
 

يتوقف نجاح البحث في تحقيق الأهداف المرجوة على عدة عوامل ومن أهمها الاختيار الأنسب والسليم للأداة 
ت والوصول إلى الحقائق المتصلة أو التقنية المستعملة،  ومن ثمة تعددت الأدوات البحثية التي استخدمناها لجمع البيا

ستخدام الاستمارة الإحصائية نيا المقابلة    . بموضوع الدراسة الراهنة أولها طريقة الملاحظة، 
  

.3.I1. الملاحظة  
  

تمع المنشود مباشرة، لغرض كسب المزيد من الم م لمواقف لقد تم ملاحظة ا عرفة الجديدة من حيث تصرفا
لحالة  م بصورة من الصور، وردود أفعالهم حول بعض المظاهر المفترضة التي لها علاقة  معينة قد تكون مؤثرة على حيا
تمع وبينهم وبين الإدارة، ومدى تقبلهم لها، وتم تسجيل  المدنية كالعلاقات الاجتماعية والإنسانية بين أفراد ا

حظات الحقيقية في ظروفها الطبيعية بموضوعية دون أي تدخل من طرفنا ودون اختلاق حالات مفتعلة أو الملا
  .إخضاعها للضبط العلمي

  

.3.I2. المقابلة   الاستمارة 
  

تمع والتعرف على آراء وملامح ومشاعر وتصرفات الأشخاص تحت الدراسة  ومن أجل معرفة الجوانب المتعلقة 
لأخص في موا قف معينة والتعرف على الجوانب الشخصية والنفسية لهم استخدمت طريقة المقابلة والتي سمحت لي و

لمبحوثين وملاحظتهم وإقامة علاقات ثقة ومودة بيننا وبينهم مما سمح  لاتصال والتفاعل اللفظي أو الشفوي 
م وم م واتجاها م حول المعلومات التي لديهم وآرائهم ومعتقدا ن المقابلة وفرت لنا . واقفهمستشار ويمكن القول 

ت ألا وهما طريقة الملاحظة وطريقة الاستبيان ودو الإجابة على الاستمارة وتعرف هذه . جميع مزا طريقتا جمع البيا
ا وجيز أسئلة يطرحها المستجوب الذي يقوم  ت المقدمة من طرف ) في نفس الوقت(الأخيرة على أ بتسجيل الإجا

  )206. ،  ص1986موريس انجرس، ( .ستجوبالم
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دف من وراء ذلك إلى التعرف أكثر على مجتمع  تمع تمت، وكنا  عدة لقاءات مع مسؤولين ومع أفراد من ا
البحث المنشود، ومن ثمة تكوين إطار موضوعي ونموذجي تصوري ميداني يساعد على تصميم استمارة البحث 

المتواضعة التي تحصلنا عليها على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات ومذكرة الليسانس كما ساعدتنا الخبرة . الميداني
  . في فهم أبعاد هذا الإطار

  

عتبارها الأداة  ت والحقائق المرتبطة بموضوعنا من الواقع استعنا بتقنية الاستبيان،  بغية جمع المعطيات والبيا
لشكل الصحيح والجيد والمناسبالمناسبة لأغراض بحثنا هذا، حيث راعينا الحذ عداد . ر في تصميمها لتظهر  وقمنا 

  .عدد من الأسئلة وجب الإجابة عنها من مجموع أفراد العينة
  

.4.I حث م استمارة ال  مراحل تصم
  

.4.I1. ل الأولي للاستمارة ب الش   مرحلة تجر
  

تمع الأصلي بعد الانتهاء من إعداد الشكل الأولي للاستمارة قمنا بتجريبها، عل ى عينة محدودة من ا
وذلك من أجل تحكيمها ومناقشتها وتنقيتها والتأكد من أهمية الأسئلة المطروحة لموضوع البحث وكذلك . للبحث

لمقابل إهمال الجزء الآخر من الأسئلة غير المهمة أو غير  ا و التأكيد من استخدام الأسئلة المهمة والمفيدة والأخذ 
لشكل النهائي وإجراء التعديلات إذا دعت الضرورة وكذلك ل. مفيدة غرض التأكد من وضوح الأسئلة ووضعها 

حثين ومختصين، لغرض الاطلاع على  لذلك، عُرضت استمارة البحث الميداني على مجموعة من المحكمين أساتذة و
ا وإبداء الملاحظات والاقتراحات حولها ا الن .فقرا ا وعدلت بصور   .هائية كما تبدو في الملحقوقد أخذ 

  

.4.I2 .ان ل النهائي للاستب   مرحلة وضع الش
  

الواجهة الأولى للاستمارة احتوت على مقدمة عرض فيها الغرض العلمي للاستبيان، ونوع المعلومات 
ت التي سيتم البحث عنها من خلال الاستبيان، وكذلك حدد فيها عينة البحث التي ستخصها الدراسة كما   .والبيا

ت بصورة موضوعية وصحيحة وصريحة، وأكد على  قمنا على تشجيع المبحوثين تحت الدراسة على إعطاء الإجا
كما راعينا أسلوب  . سرية المعلومات وأنه لن يتم استعمالها لأغراض أخرى غير أن تكون مادة علمية للأغراض البحثية

قتها وشكلها وطريقة كتابتها قصد كتابة اسم البحث والجهة المسئولة عنه وكذلك كيفية و  ضع الأسئلة فيها وأ
  .الحصول المعلومات بطريقة أفضل
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.4.I3 .اغة الأسئلة   ص
  

لقد راعينا الاختلافات والحالات المتعددة واختر ما يناسب البحث من نوعية الأسئلة وطريقة كتابتها 
عداد الاستمارة الجيدة متنوعة منها ) 39(لذا جاءت الأسئلة التسعة والثلاثون . وعرضها وكيفية التعامل معها لنقوم 

ما هو مفتوح، و نصف مفتوحة، وذات خيارين، وذات الاختيار المحدد، وأخرى متعددة الخيارات، وترتيبية ومنها ما 
ت أو . هو ذات القياس أو الموقف المصنف ختيار الصيغة المناسبة لكتابة كل سؤال حسب نوعية البيا وقمنا 

  .لمعلومات المطلوبة منها
  

خذ وقت طويلا للإجابة وأن يكون عدد الأسئلة قليل، كما  حرصنا على أن تكون الأسئلة قصيرة وأن لا 
وعلى أن يحقق كل سؤال منها هدف معينا وإن كان . حرصنا على ارتباط كل سؤال بمشكلة الدراسة وموضوع البحث

ت أسئلة أخرى موجودة في كما استخدمنا أسئلة . جزئيا من أهداف البحث جا ا  إختبارية أو خاصة ترتبط إجا
ت   .   الاستبيان أو تؤكدها لاختبار مدى صدق الإجا

  

راعينا على استخدم أسئلة بسيطة تحتوي على عبارات واضحة وألفاظ مناسبة وكلمات سهلة وذات معان 
واحد أو فكرة واحدة في السؤال الواحد وابتعد  كما استخدامنا موضوع. محددة وعامة وشائعة متفق على معانيها

مع عدم استخدامنا للأسئلة التي تعتمد على . قدر المستطاع من استخدام التعابير والمصطلحات الغامضة والمبهمة
لحرج   .الذاكرة أو التي تشعر المبحوث 

  

.4.I4 .ترتیب الأسئلة والمحاور  
  

تبت ترتيبا منهجيا ومنطقيا ومتسلسلا حسب المحاور الخمسة فيما يخص التدرج في صياغة الأسئلة، فقد ر 
ت تعريفية استعملنا أسئلة سهلة حول الجنس والعمر وغيرها، بمثابة معلومات )5( ، حيث بدأ المحور الأول ببيا

نية وأهميتها ديموغرافية واقتصادية حول المبحوث، المحور الثاني خصصت أسئلته حول المهام الإدارية لمصلحة الحالة المد
لوجه الخفي للمصلحة ونقصد هنا الوضع  في حياة الفرد، أما المحور الثالث فاحتوى على مجموعة من الأسئلة المتعلقة 
عتباره بوابة البحث العلمي والتطور والتنمية، المحو ما قبل الأخير خصص لظروف العمل  الحالي للنظام الإحصائي 

لمعاش من آليات الاتصال وكفاءة الموظفين وغيرها، عصرنة نظام الحالة المدنية داخل المصلحة مع تقييم الواقع ا
ا كانت موضوع المحور الخامس والأخير ت لترسيخ إدارة الجودة الشاملة من أجل تحسين مخرجا   .وتحديثها كتحد
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.5.I  انات ة للب   وتحلیل النتائج ومناقشتهاالمعالجة الإحصائ
 

مج إحصائي جاهز في تنظيمنا وتح من أهم البرامج  يعدليلنا لنتائج استمارة البحث الميداني اعتمد على بر
مج الحزمة الإحصائية  لعلوم الاجتماعية والإنسانية يطلق عليه اسم بر المستخدمة في تحليل الأبحاث الميدانية الخاصة 

، Statistical Package for Social Sciencesكلمة مختصرة من الجملة  ،SPSS 1للعلوم الاجتماعية 
موعة من الطرق الإحصائية في عملية التحليل الإحصائي  ستخدامنا  ت، حفظها، تنظيمها وتحليلها  لإدخال البيا

ت الخاصة بموضوع البحث بغرض الحصول على نتائج صحيحة ومدروسة ومنطقية وموضوعية مب ية على أسس نللبيا
ت وقواعد وضوابط ع   . لمية صحيحةونظر

  

متن البحث تضمن عرضا لجميع النتائج التي تم الحصول عليها والتوصل إليها نتيجة للدراسة والبحث 
لجداول الإحصائية  كد أهمية الدراسة والفائدة المرجوة من نتائج البحث، مستعينين  والتحليل بطريقة لائقة ومناسبة 

اءات الوصفية على غرار التكرارات المطلقة والنسب المئوية والمتوسط البسيطة والمركبة والرسومات البيانية والإحص
كما تم عرض النتائج بطريقة متسلسلة حسب موضعها في الاستبيان معتمدين . الحسابي والانحراف المعياري وغيرها

  .على أسئلة الدراسة والفروض
  

.II ة  عرض ومناقشة وتحلیل نتائج الدراسة المیدان
  

.1.II حث عرض النتا  ئج العامة للدراسة في ضوء أهداف ال
 

يعكس أزمة ثقة عميقة بين مصلحة الحالة المدنية والمواطن، وعجزها  الميداني، إن التقييم العام لنتائج البحث
م، حيث  وعدم رضاهم، وتعدد  وقفنا على حالة التسيب ورصد غليان وتوتر غالبية المبحوثينعن إشباع حاجا

ا، و  اشكواهم وكثر    .وغيرها من النقائص والسلبيات تذمرهم من أداء الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة إليهم وجود
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
مج  ظهرت أول نسخة من  1 أكثر استيعاب للمتغيرات والحالات مع بعض التعديلات والتغييرات والتسهيلات  الأخرىعدة إصدارات الواحدة تلوى  حيث توالت 1983عام  SPSSبر

  .للغة الفرنسية المستعمل في هذا البحث SPSS 10.0: نذكر على سبيل المثال Windowsأحدثها تلك التي تعمل تحت نظام ويندوز 



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

254 
 

.1.1.II ة ة والاقتصاد موغراف  خصائص العینة السوسیود
  

ة حسب النوع   البن
تمعات والتحولات والتغيرات التي عاشتها هذه الأخيرة لا سيما في السنوات الأخيرة دف لمرأة تطور ا ع 

للخروج للعالم الخارجي وجعلها تقوم بنفس الأدوار التي كانت حكرا على الرجل، ومنها التصريح عن الأحداث 
فراد عائلتها وغيرها من العمليات الإدارية، مما جعل نسبتها في  ا و ئق الحالة المدنية الخاصة  الديموغرافية واستخراج و

  .%59.1بـة الرجال الذين شكلوا عينة البحث تبقى هي الغالبة حيث قدرت إلا أن نسب. %40.9العينة مرتفعة 
  

  توزيع المبحوثين حسب الجنس :17مخطط 

  
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

    

   توزيع أفراد العينة وفقا للسن والجنس: 07جدول 
ث  مجموع   الجنس  ذكور  إ

 كراراتالت % التكرارات % التكرارات %  فئات العمر
2,9 16 1,4 8 1,4 8 - 20  

28,8 161 12,1 68 16,6 93 20 - 29  
38,8 217 14,3 80 24,5 137 30 - 39   
21,8 122 9,3 52 12,5 70 40 - 49   
7,9 44 3,8 21 4,1 23 50 +  

  مجموع 331 59,1 229 40,9 560 100,0
ت البحث الميداني :المصدر   تحليل بيا

  
ة السن للمواطنين الذين شكلوا عينة البحث، أن أكبر نسبة تنتمي إلى الفئة العمرية التي يكشف تحليل تركيب

من مجموع أفراد العينة، بتفوق جنس الذكور على جنس  % 39سنة بنسبة تجاور ) 40، 30(تتراوح سنها ما بين 
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لضعف ث  ، متبوعة بنسبة % 29بحوالي ) سنة 30إلى  20من (ثم تليها في المرتبة الثانية الشريحة العمرية . الإ
 3سنة، في حين تنخفض النسبة كلما انخفض السن أو زاد حيث بلغت ) 50، 40(لتقريب للفئة العمرية  22%
دائما . سنة فما فوق على الترتيب 50سنة ولدى الفئة العمرية المفتوحة  20لدى الفئة العمرية الأقل من  %8و %

ستثناء الفئة الأولى أين تساوت النسببتفوق جنس الذكور على حساب جنس ا ث    .لإ
  

ونستنتج مما سبق أن هناك تقارب في العمر بين الجنسين، كما يتضح أيضا أن البنية العمرية داخل العينة، 
شبه مماثلة للبنية السكانية للمجتمع الجزائري التي تتميز بقاعدة عريضة تشكل فئة الشباب، إذ نلاحظ أن نسبة 

سنة وتقل  20حوثين الذين يترددون على مصلحة الحالة المدنية ينتسبون إلى الفئة العمرية التي تزيد عن من المب 90%
 . سنة لدى كلا الجنسين، وإن كان من المعروف والبديهي أن التردد على المصلحة غير مرهون بسن معين 50عن 

  

يمثل تمثيل العمر على أساس المخطط يمكن وصف متغير العمر على أساس الرسم البياني في الأسفل، والذي 
إن هذا النوع من التمثيل البياني مفيد جدا ما دام أطوال الفئات . أو المدرج التكراري مع تحديده بخط التوزيع الطبيعي

لتالي قواعد المستطيلات متساوية أيضا، وذلك حتى نركز الانتباه عند المقارنة على الارتفاع فقط،  الممثلة متساوية، و
لتالي كثافة التوزيع ضمن كل فئة هي . ن المستطيل سيكون متناسبا مع التكرار المناظر لكل فئة من فئات الجدوللأ و

  .المحددة لقاعدة وارتفاع المستطيل الممثل لها
  
  

  
  
  

مقارنة مقاييس النزعة  .كما يمكن وصف متغير العمر على أساس المقاييس الموجودة في الجدول الإحصائي
لمتغير العمر تظهر أن الفروق بينها ليس كبيرة ) Mode، والمنوال Médiane، الوسيط Moyenneالمتوسط (زية المرك
  .ومن ثمة يمكن إعتبار المدرج التكراري متناظر. جدا

توزیع المبحوثین حسب فئات العمر :18مخطط   

- 20          + 50              49  - 40            39  - 30            29- 20               
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ولم ). الراشدين(ليس لتوزيع السن قيم صغيرة وهذا الأمر متوقع، لأن المصلحة تتعامل مع الأشخاص البالغين 
متوسط (الميداني أي قيود على الحد الأعلى للسن، وإذا طلب تحديد العمر النموذجي أو معدل السن  يفرض البحث

اعتماد على الرسم البياني الذي يبين المدرج التكراري للعمر من أجل الأفراد المشاركين في البحث ) أعمار عينة الدراسة
ال وهو سنة  40و 30الميداني، فإننا ربما سنختار قيمة محصورة بين  . سنة 35وذلك لأن معظم القيم تقع في هذا ا

ويعد . سنة وهو يمثل منوال المتغير 33أما السن المصرح به الأكثر ترددا داخل العين أو الذي يتكرر أكثر من غيره هو 
ال أو النط. سنة 63سنة هو عمر المبحوث الأصغر سنا داخل العينة، وأكبر عمر يساوي  17 لتالي فإن ا اق هو و

ت العمر تختلف بشكل ملموس عن ]. 63 – 17[ كما تدل القيمة الكبرى للمجال على أن القيمة العظمى لبيا
  .القيمة الصغرى، ولكنها لا تعطي أي مؤشر عن تغيرية القيم بين هاتين القيمتين

  

     توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي والجنس: 08جدول 

  الجنس
  المستوى التعليمي

ث ذكور  مجموع إ
 %  التكرارات %  التكرارات %  التكرارات

  3.0  17 2,1 12 0,9 5  بدون مستوى
  10.2  57 3,0 17 7,1 40  ابتدائي
  18.0  101 4,6 26 13,4 75  متوسط
  34.8  195 14,6 82 20,2 113  نوي
  33.9  190 16,4 92 17,5 98  جامعي
  100.0  560  40,9 229 59,1 331  مجموع

ت البحث الميداني :المصدر   تحليل بيا
  

الحاصلين على : نلاحظ من خلال نتائج الجدول أعلاه، أن هناك خمس فئات أساسية مرتبة كما يلي
، غير أن هذه النسبة تتباين حسب %34.8بـفردا وبنسبة إجمالية تقدر  195المستوى الثانوي وقد بلغ عددهم 

ث  %20.2الذكور (الجنس  مباشرة عن قرب فئة المبحوثين ذو المستوى العالي بنسبة ، تليها )%14.6والإ
، أما نسبة المبحوثين الذين صرحوا أن مستواهم %18.1، ففئة الحاصلين على المستوى المتوسط بنسبة 33.9%

من مجموع حجم  %3في حين بلغت فئة المبحوثين الذين لا يملكون أي مستوى نسبة  %10.2ابتدائي فهي تبلغ 
ال. سبة ضئيلةالعينة، وهي ن كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه . تعكس هذه النسب الجهود المبذولة في هذا ا

لنسبة لمتغير التعليم لا . النسب تتطابق نوعا ما حسب الجنس مما يجعلنا نستنتج عن عدم وجود تفاوت اجتماعي 
حة الفرص التعليمية لكل المواطنين مهم   .ا اختلف نوعهمسيما بين الجنسين المفرز لإ
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يختلف التمثيل البياني للمستوى التعليمي نوعا ما عن توزيع العمر، إن أصغر قيمة ممكنة للمستوى التعليمي 
فإذا طلب منا تحديد العدد النموذجي للمستوى ). جامعي( 5، أما القيمة القصوى فهي )بدون مستوى( 1هي 

يحوي الجدول الإحصائي . 5و 4ى الثانوي والجامعي أي بين الرمز التعليمي، فأنه يمكن أن يكون محصور بين المستو 
إن القيم الناتجة قريبة مما توقعناه . الموضوع في الملحق الإحصائيات الوصفية والتغيرية للجنس والعمر والمستوى التعليمي

  .للقيم النموذجية اعتمادا على المخططات التكرارية
 

ت العليا على المصلحة للتعامل معها  ،اية الأهميةكما تبرز لنا هذه البنية ظاهرة في غ تردد أصحاب المستو
م المستمرة لها والتي تفرضها عليهم قطاعات عدة لا سيما  ئق الحالة المدنية الضرورية لاحتياجا ولتلبية مطالبهم من و

ني أن جزءا كبيرا من المبحوثين يجدون يع. بيد أن تعدد الدبلومات تجعل هذا التردد يزداد. المنظومة التربوية وعالم الشغل
نيا  ا أولا في مسارهم الدراسي و ئق الإدارية التي يحتاجو أنفسهم مرغمين على التردد على المصالح لاستخراج الو

ا مستقبلا فضلا عن اعتماد الأسر في مثل هذه العمليات وغيرها على أفراد ذو مستوى . للحصول على وظيفة يزاولو
م لقناعات ومهارات ومعارف وسهولة تعاملهم وتفاهمهم مع الغيرتعليمي مر  م الفكرية واكتسا كما يجعل . تفع لقدرا

تحسين وارتفاع المستوى التعليمي كمؤشر لتحقيق التنمية البشرية المواطن أكثر ايجابية في مواجهة قضا الوطن ويجعله 
  .أكثر فاعلية في برامج التنمية على كافة الأصعدة

 

ن خلال الشكل نلاحظ أن توزيع متغير المستوى التعليمي ليس قريب من التوزيع الطبيعي حيث لا تماثل م
المنحنى التكراري يطلق عليه منحى ذو التواء موجب، أما . واضح فيه وهناك الكثير من القيم القريبة من الأطراف

  .المدرج فهو عبارة عن مدرج تكراري لتوزيع غير متناظر وغير منتظم
 

المستوى التعلیمي توزیع المبحوثین حسب :19مخطط   
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وكلما . ونلاحظ أن المستوى يتجمع حول قيمة مركزية. يعرض الشكل مخططا تكرار للمستوى التعليمي
ت عالية ، 3.9تبلغ قيمة المتوسط . اقتربنا من القيمة المركزية، نلاحظ ارتفاع عدد الأشخاص الذين يمتلكون مستو

تجا. وتقع في منتصف التوزيع تقريبا ت الصغرىويملك هذا التوزيع، ذيلا  ويصعب على مصلحة الحالة . ه قيم المستو
ت الصغيرة، إذ لا يمكن تحقيق أرقام قياسية في التعامل والتفاهم معهم، أما التعامل مع  المدنية التعامل مع ذوي المستو

ت الكبرى فتتطلب جهدا أقل   . المستو
 

  
  

فقا للحالة الزواجية، أن أكبر نسبة من يتضح من المخطط أعلاه والذي يوضح لنا توزيع أفراد العينة و 
لدى الذكور  %40.9موزعة إلى  %48.6المبحوثين متزوجين ولديهم طفلين في المعدل، حيث تصل النسبة إلى 

ث %7.7و ونستنتج من ذلك أن الزواج يترتب عنه مسؤوليات وأعباء إضافية جعلت هذه الفئة تتردد . لدى الإ
ستمرارعلى مصلحة الحالة المدنية وتت كما تجب الإشارة كذلك إلى نسبة المتزوجين الذكور المرتفعة . عامل معها 

ث والتي تجد تفسيرها في أن المرأة المتزوجة بعد الزواج تصبح مقيدة ومتفرغة لمزاولة  مقارنة بنسبة المتزوجين الإ
ا العائلية وأي ممارسة لأي نشاط خارج البيت هو من مسؤولية الرجل،  هو المسؤول عنها وعن كافة مسؤوليا

 . العمليات الناجمة عن الزواج عكس ما يلاحظ على نسبة العزاب
  

تج عن اتجاهات وعقلية ذكورية غير  الواقع المتشابك والمعقد، والذي أساسه تحجر في السلوكات والمواقف 
يدة للنساء المتزوجات لا سيما منفتحة، أو بصفة ضئيلة جدا وقيم سلبية وتقليدية نحو المرأة، وعلى المطالب الجد

خروجهم من البيت وطموحهم إلى درجة من الاستقلالية والحرية ومساهمة حقيقية ومشاركة فعالة وحياة بدون قيود 
أكثر تواز ومساواة على مستوى الحقوق والواجبات كما تؤكده القيم الواردة في الدستور والذي يساوي بين جميع 

  .تفسر كل هذه العوامل وغيرها ارتفاع حالات الطلاق. والواجبات المواطنين من حيث الحقوق
 

توزیع عینة البحث وفقا للحالة الزواجیة :20 مخطط  
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لنسبة إلى المبحوثين غير متزوجين أي العزاب فنسبتهم تقدر  . وتعتبر مهمة مقارنة مع السن %46.3بـأما 
ت في الح لتعليم والتكوين والصعو ثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة  صول على وتعكس هذه الظاهرة 

خير سن الزواج إلى يومنا هذا . وظيفة وأزمة السكن وغلاء المعيشة فضلا عن تكاليف الزواج وغلاء المهور على 
تشكل هذه العوامل وغيرها وما قد يترتب على الزواج من مسؤوليات وأعباء كبيرة، عوائق كبرى أمام الشباب الراغبين 

رزا في نظرة الشباب إلى قيمة الزواج المبكر وما قد ينجر في ولوج القفص الذهبي، ومن هنا نستنتج أن  هناك تحولا 
  . عليه من مخاطر لكلا الجنسين

 

ثير لضعف مستواهم " الأرمل"و" المطلق"فيما تبقى نسب الحالات العائلية المتبقية   %1.4و %3.8دون 
 %3ساء الذين شملهم البحث، مقابل من مجموع الن %2حيث أن نسبة المطلقات والأرامل تصل إلى . على الترتيب
وقد يجد عدم وجود تفاوت بين النسبتين وانخفاضهما على مستوى عينة البحث تفسيرهما في السهولة التي . من الرجال

  . يجدها كلا من الجنسين الأرامل أو المطلقين في إمكانية الزواج مرة أخرى أو لعامل الصدفة فقط
 

رغم وضعية المرأة التي . سيير شؤون الأسرة والجماعة، في يد الرجال أساسايظل اتخاذ القرار، كمرحلة في ت
  .  والحقوق تطورت حديثا في الجزائر لصالح مشاركة أكبر في المسؤولية واتخاذ القرار

 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد الأطفال: 09جدول 
 الصاعد عدد المبحوثين التجميعي  عدد المبحوثين  عدد الأولاد

0  33  33 
1  50  83 
2  135  218 

 301  83  فما فوق 3
 /  301  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

  
  

خط بیاني تجمیعي على شكل مدرج یمثل توزیع أفراد العینة حسب عدد الأطفال :21مخطط   
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معدل عدد الأطفال عند المبحوثين المتزوجين، ويبين تحليل بنية الإنجاب لديهن أن  2.3يمكن اعتبار 
في حين قدرت نسبة . أطفال 3لهم أكثر من  %27.57لهم طفلين و % 44.85لهم طفل واحد،  % 16.61

  . %10.96بـالمبحوثين الذين ليس لدهم أطفال 
 

ويظهر البحث، من جهة أخرى، أن الأسر الذين لديهم طفل واحد أقل ترددا لمصلحة الحالة المدنية، من 
ئق. اللواتي لديهم عدد أكبر من الأطفال  وهذا طبعا لتعدد تسجيل الأحداث الديموغرافية ولكثرة الطلب على الو

ا المتنوعة  .  الإدارية التي توفرها مصلحة الحالة المدنية والحاجة المستمرة والمتزايدة لخدما
  

وفي سياق ذي صلة، نلاحظ أن الرغبة في إنجاب عدد محدود من الأطفال رغبة واردة عبر عنها العديد من 
لمقابل أن النساء، . قطالمبحوثين من خلال معدل عدد الأطفال عند المتزوجين الذي يحوم حول طفلين ف لهذا نجد 

يستعملن كلهن وسيلة من وسائل منح الحمل كطريقة لتأجيل ولادات محتملة وأحيا لتوقيفها تماما، يعزى هذا بدون 
شك إلى التأثير الايجابي لسياسة تنظيم النسل التي تبنتها الجزائر والتي تجد تجسيدا لها في ارتفاع نسبة النساء اللواتي 

  . لن وسيلة من وسائل منع الحمليستعم
  

  توزيع أفراد العينة حسب الحالة الفردية والجنس: 10جدول 
  الجنس

  الحالة الفردية
ث ذكور  مجموع إ

  %  التكرارات  %  التكرارات %  التكرارات
  44,5  249  5,5  31  38,9  218  مشتغل
  22,3  125  14,3  80  8,0  45  بطال

لبيت   7,5  42  7,1  40  0,4  2  ماكثة 
  5,2  29  2,3  13  2,9  16  متقاعد

  3,8  21  1,3  7  2,5  14  أو منحة ذو معاش
  16,8  94  10,4  58  6,4  36  طالب
  100,0  560  40,9  229  59,1  331  مجموع

  

، في %44.5يتضح من الجدول أعلاه، أن نسبة المبحوثين المشتغلين تحتل الصدارة في قائمة الترتيب بنسبة 
تي %16.8، متبوعة بفئة الطلاب في المرتبة الثالثة بنسبة %22.3لثانية مشكلة نسبة حين يحتل البطالين المرتبة ا  ،

لبيت اللواتي يبلغن من السن  سنة أو أكثر ويقتصرن نشاطهن على شؤون البيت في المرتبة الرابعة بنسبة  15الماكثات 
الذين يعيشون " المتقاعدين"الة الفردية ، تليها عن قرب في المراكز الأخيرة أي في مؤخرة الترتيب كل من الح7.5%

أي الذين يعيشون فقط من معاشهم أو منحهم  " ذو معاش أو ذو منحة"أساسا من منحة التقاعد والحالة الفردية 
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اهدين، معاش ضحا الإرهاب، معاش حادث عمل، معاش تعويضي وغيره، بنسب ضئيلة وهي  كمعاش قدامى ا
  . %3.8و %5.2على الترتيب 

 

وهم مستعدين ) سنة 59و 16ما بين (أي الأشخاص في سن العمل  ن الملفت للانتباه، نسبة البطالينوم
لبحث عن مناصب شغل لكن دون جدوى، والتي يمكن أن تجد تفسيرها في الوضعية الاقتصادية  للعمل ويقومون 

تمعوالسياسية التي تعرفها البلاد وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية على شرائح و  مما أدى إلى تفشي . اسعة من ا
ا وتدني  وانتشار البطالة لا سيما بين أوساط الشباب وخاصة المتعلم منه، فضلا عن تفاقم ظاهرة الفقر واتساع دائر

ومن بين العوامل التي ساعدت وضاعفت من نسبة البطالة وتفاقمها، نذكر من بينها على . المستوى المعيشي والحياتي
لا الحصر عدم توفير فرص كبيرة للكسب والعمل، وتخفيض عملة الدينار الجزائري الذي فقد من قيمته  سبيل المثال

الحقيقية، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة لم يسبق لها مثيل ولا سيما المواد الغذائية، وعدم العدالة في توزيع الدخل 
تمع الواحد وغيرها والثروة، مما أدى إلى بروز ظاهرة التفاوت الطبقي بين أفراد   . ا

 

في حين أن النسبة المرتفعة للمشتغلين يمكن أن تجد تفسيرها في معنى شخص مشتغل، إن المقصود هنا كافة 
كما قد يدخل في عداد .الأشخاص الذين يمارسون نشاط اقتصادي يحصل من خلاله على فائدة مالية أو عينية

بما في ذلك أولئك الذين يشتغلون في إطار تشغيل الشباب وعقود ما قبل  المشتغلين الأجراء الدائمين وكذلك المؤقتين
كما قد نجد فئات أخرى ضمن فئة . التشغيل الذين سرعان ما يجدون أنفسهم بطالين بعد انقضاء مهلة العقد

  .   الشيء الذي يؤثر على نسبة البطالة ويرفع من نسبة المشتغلين. المشتغلين غير مذكورة هنا
   

  الجغرافيالأصل 
الذي يبين لنا توزيع أفراد العينة حسب بلدية إقامتهم الحالية أن أكبر نسبة من  22المخطط  يتضح من

للذين يقيمون خارج  %20.4مقابل  %79.6المترددين على المصلحة يقطنون داخل البلدية حيث تبلغ نسبتهم 
وتفسيره بوجود أهم مصالح التوليد في مستشفيات سبب التردد هذا يمكن إرجاعه . البلدية وهي نسبة معتبرة نوعا ما

ا وأطرها الطبية ذات المهارات العالية، هذا ما يشكل عمليا عبأ إضافيا على المصلحة  وعيادات المدينة، لجودة خدما
اورة وحتى سكان الولاية ككل  ت ا التي تتجاوز نطاق اختصاصها حدود البلدية، لتخدم بذلك سكان البلد

ت أخرىوتتعدى ذ ت لولا   . لك لخدمة سكان بلد
 

ا الهياكل الاستشفائية والمرافق الصحية والأطر  العديدفي في سياق ذي صلة، و  ت، التي تقع  من البلد
تصنيف والتحليل حسب موقع الحدث ينجر عنه مبالغة في تقدير عدد الأحداث المقابلة لسكان الالطبية المختصة، 

ت وكنتيجة طب ا لنفس هذه البلد ت الطاردة لسكا يعية وحتمية نقص في تقدير عدد الأحداث لسكان البلد
مكان إقامة الأم للولادات (ولهذا يوصى بتنفيذ عمليات الاستغلال الرئيسية حسب مكان الإقامة المعتاد . الأسباب
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لنسبة للزواج والطلاقالحية والمواليد الميتة، مكان إقامة المتوفى للوفاة، مكان إقامة المتزوجين حديثا أ هذا  .)و المطلقين 
موقع حضري  –الإجراء سوف يسمح بحساب معدلات صحيحة حسب التقسيم الإداري، المنطقة، موقع ريفي 

 ). نسبة الأحداث حسب مكان الإقامة على السكان المقيمين(
 

في الإبلاغ  إلا أن الواقع عكس ذلك، إذ أوصت الأمم المتحدة من أجل الحد من مخاطر التأخير
ولكن إذا كان هدف هذه التوصية تحسين الشمول . والأخطاء، بتسجيل أحداث الحالة المدنية وفقا لمكان الحدث

وفي الوقت الملائم، إلا أنه من الضروري دراسة الظاهرة ومقارنتها على المستوى الإقليمي أو على مستوى المناطق، 
على فكرة إعادة تسجيل كلويس هانري ودومنيك طابيتا وغيرهم   ولهذا السبب أكد العديد من الكتاب والباحثين

   .لاستغلال نتائجها أحسن استغلال Redomiciliation الأحداث حسب مكان الإقامة
  

  
  

  

من أفراد العينة يقيمون  %95أفراد العينة حسب ولاية إقامتهم الحالية فقد شوهد أن  عأما فيما يتعلق بتوزي
ترك المواطنين مصلحتهم الإدارية التابعين لها ولجوئهم إلى مصالح . اسة والبقية يقيمون خارج الولايةلولاية قيد الدر 

لمصالح التابعين إليها أو أن  أخرى خارج بلديتهم وأحيان خارج ولايتهم سلاح ذو حدين إما أنه يؤكد وجود خلل 
ئق  م الغرض منه الحصول على و على مستوى مكان تسجيل الحدث  إدارية أصليةترددهم إلى مصالح خارج ولا

شرت إليها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي سارت ببطء كبير وتخللها انقطاع  في ظل انعدام الخدمة عن بعد التي 
  .  متكررة للشبكة الالكترونية بعد تنفيذها

  
  
  
  
  
  

توزیع المبحوثین حسب بلدیة الإقامة :22مخطط  توزیع المبحوثین حسب ولایة الإقامة :23مخطط    
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.2.1.II ة ة: مصلحة الحالة المدن  المهام والأهم
  

لحي الذي يقطنون به والجنستوزيع ا: 11جدول    لمبحوثين حسب وجود ملحق إداري 
  الجنس

  وجود ملحق في الحي
ث  ذكور   مجموع  إ

  نعم
  428  203  225  التكرارات

  %76,4  %36,3  %40,2  النسبة المئوية

  لا
  132  26  106  التكرارات

  %23,6  %4,6  %18,9  النسبة المئوية

  مجموع
  560  229  331  التكرارات

  %100,0  %40,9  %59,1  المئوية النسبة
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

بع للمصلحة المركزية للحالة  يلاحظ من خلال تحليل توزيع أفراد العينة وفقا لوجود ملحق بلدي إداري 
لحي الذي يقطنون به، أن أكبر نسبة صرحت عن وجود ملحق بلدي بحيهم حيث يبلغ عددهم   428المدنية 

لا يملكون ملحق بلدي بحيهم، ويمكننا أن نستخلص من نتائج  %23.6، أما النسبة المتبقية أي %76.4سبة وبن
ا مما  الجدول أنه هناك نسبة معتبرة من أقطار البلدية ما زالت تفتقر لفروع إدارية، وهذا مؤشر على نقص الخدمات 

تمع للانتقال إلى أحياء أخرى  لمصلحة المركزيةيقف عائقا أمام أفراد ا   .2ا ملاحق أو الاتصال 

  

ا ملحق بلدي ورغم ذلك يفضلون الاتصال والتعامل مع مصلحة الحالة  أما الأحياء التي أقر أفراد العينة أن 
ذه الملاحق ويعد هذا مظهرا من مظاهر سوء التسيير من جهة . المدنية لمقر البلدية فهذا دليل آخر على وجود خلل 

  . ات من جهة أخرى وقد يعود ذلك إلى أسباب أخرىونقص الخدم
لنسبة للخدمات  ومن أجل تقويم حقيقي لأهمية وجود ملحق بلدي وللمعوقات التي تنتج عن عدم وجوده، 

بما أنه يوجد من بين المبحوثين من . المرجوة، تصبح المسافة التي تفصل البيت عن هذه المقرات مؤشرا ذا دلالة كبرى
م يقُمن على مس لمركزية، وعند مغادر افة طويلة من المركزية، يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات قصد الالتحاق 

م م سيضطرون إلى العودة مرارا . وعود م فإ م في الرحلة الأولى وإذا لم تلبى احتياجا هذا طبعا في حالة تلبية طلبا
  .  وتكرارا

 

                                                
 )3(ثلاثة  منهم مزودين بتقنية الإعلام الآلي منهم )6(ستة  قطاعات حضرية، فقط 17ملحق بلدي موزعين على  12تظم  على سبيل المثال بلدية سيدي بلعباس  2

لمديرية المركزية لتبادل المعلومات والإحصائيات في ظرف قياسي Intranetملاحق مزودين بشبكة الانترانت  لعدد الإجمالي للأحياء ول. مرتبطة  عدد وهذا قليل مقارنة 
  .السكان
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تمع الجزا ئري في البلدية الواحدة يعيش فوارق بين الأحياء وتفاوت طبقي كبير إن هذه النتيجة تشير إلى أن ا
جدا وتشوه في البنية الطبقية، سرعان ما تتسبب في ظهور تمايز طبقي وتناقض اجتماعي وتباين جوهري واختلالات  

تمع، فضلا عن بروز ظواهر الفوارق ويفرز الكثير من التهمي ت في ا ش والإقصاء ومن كبيرة مما قد يؤدي إلى اضطرا
تمع  ثم تعرضه إلى المزيد من الانقسامات والانشقاقات بين أفراده، وهي لا تخدم الأهداف الإستراتيجية لتنمية ا

من منظور أن نظام الحالة المدنية الذي يعتبر نظاما وطنيا لا بد من تجانسه . وتطويره في شتى الميادين دون تمييز
في الوقت المناسب في أي بقعة من بقاع التراب الوطني بصورة عامة وأي بقعة من بقاع وتطابقه وإمكانية الولوج إليه 

  .حدود البلدية بصورة خاصة
 

لمركزية راجع إلى مجموعة من )428(وحسب آراء المبحوثين  ، عدم اللجوء للملحقات البلدية والاتصال 
ت المتعددة الذي لا يتوافر فيه اختبار الأسباب، تحصلنا عليها انطلاقا من سؤال يعتبر من الأسئلة ذات  الإجا

ت لاعتماد على أساس التكرار أو . إحصائي يتم على أساسه اختبار البيا ولكن يمكن دراسة هذا النوع من الأسئلة 
لاستعانة بجدول التفريغ التالي ت أفراد العينة ونسبهم  لإمكان إيجاد تكرار استجا   :النسبة المئوية و

توزيع المبحوثين حسب أسباب عدم لجوءهم إلى الملحق الإداري البلدي التابعين له والاتصال  :12جدول 
لمصلحة المركزية   لمقابل 

 الأسباب
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية
ت الكلية   )1( للإجا

  النسب المئوية
  )2( لكل حالة

ئق أصلية   91.8  73.9  393  و
  17.3  13.9  74  نقص الخدمات

  5.4  4.3  23  د المسافةبع
  2.1  1.7  9  غلق الملحقات 
  7.7  6.2  33  نقص المطبوعات

  124.3  100.0  532  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

)1( ) 393  /532 (  *100  =73.9 % 
)2( ) 393  /428 (  *100  =91.8 %  

  

مج  ا بر رارات الجزئية على مجموع أفراد بقسمة التك SPSSحيث أن النسب المئوية لكل حالة قام بحسا
ت الكلية جاءت من ) 428(العينة  لمركزية، أما النسب المئوية للإجا الذين أكدوا تركهم للملحقات والاتصال 

ت أي    .  532خلال قسمة التكرارات الجزئية على مجموع الإجا
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م ي تركون الملحقات البلدية التابعة يتضح من خلال الجدول السابق أن عدد أفراد العينة الذين أجابوا أ
ئق أصلية لانعدام هذا النوع من  للحالة المدنية الموجودة على مستوى أحيائهم ويقصدون المركزية من أجل استخراج و

 74كما أكد . شخص 428من كافة أفراد العينة البالغين  %91.8فرد بنسبة  393الخدمات في الملحقات هو 
ركتا  %17.3وبنسبة  428مبحوث من أصل  عن عدم وجود خدمات في المستوى، محتلة بذلك المرتبة الثانية 

أما بعد . مبحوث 33وبتكرار  %7.7السبب المتعلق بنفاذ مخزون مطبوعات الحالة المدنية في المرتبة الثالثة بنسبة 
 حين جاء وجود ، في%5.4مبحوث بنسبة  23المسافة بين الملحقات ومنازل المبحوثين فقد كانت مبررة من طرف 

  .  %2.1مبحوثين فقط بنسبة  9الملحقات مغلقة الأبواب في معظم الأحيان في المرتبة الأخيرة، وأكد ذلك 
  

لحي الذي يقطنون به: 13جدول    توزيع المبحوثين حسب وتيرة التردد على الملحق الإداري البلدي 
  الجنس

  وتيرة التردد على الملحق
ث ذكور  مجموع إ

  % التكرارات % التكرارات %  راتالتكرا
 7,0  30 4,7  20 2,3  10  بكثرة
 87,1  373 37,9  162 49,3  211  أحيا
 5,8  25 4,9  21 0,9  4  درا
 100,0  428 47,4  203 52,6  225  مجموع

  
أن نسبة المبحوثين الذين يترددون بصورة متوسطة على الملحق  أعلاهالملاحظ من خلال مخرجات الجدول 

على  %6و %7وتتساوى النسب المتبقية تقريبا والتي سجلت نسبتهم  %87.1 بـالموجود بحيهم تقدر  البلدي
هذا الحضور القوي نوعا ما على مستوى الشبابيك سبب على . التوالي لكل من التردد الكثير والتردد القليل أو الناذر

غرار موسم الدخول المدرسي والجامعي، مواعيد  لا سيما في أوقات الذروة على. العموم اكتظاظ وطوابير لا متناهية
ت لنقص الفادح في عدد الملحقات ... إجراء مسابقات التوظيف ومناسبات الانتخا هذا ما يدفعنا إلى الإقرار 

ا   .   الإدارية التي أصبحت مشبعة وغير قادرة على تلبية طلبات المواطنين المتزايدة ومحدودية خدما
  

  بحوثين حسب وتيرة التردد على المصلحة المركزية للحالة المدنيةتوزيع الم: 14جدول 
  الجنس

  وتيرة التردد على المركزية
ث ذكور  مجموع إ

  % التكرارات % التكرارات %  التكرارات
  8,4  47  3,9  22  4,5  25  بكثرة
  83,6  468  32,9  184  50,7  284  أحيا
  8,0  45  4,1  23  3,9  22  درا
 100,0  560  40,9  229  59,1  331  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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نفس الملاحظة المسجلة على مستوى الملاحق سجلت كذلك على مستوى المركزية، حيث يتضح من خلال 
والضعيف  %8.4والقوي بنسبة  %83.6، أن الحضور المتوسط للمبحوثين إلى المركزية والمقدر بنسبة أعلاهالجدول 
، يولد ضغط كبير على مستوى مصلحة الحالة المدنية لمقر ر  %8بنسبة  كين بذلك الملحقات التابعين لهم إدار

خير وعرقلة تلبية الطلبات وفي سرعة تنفيذ الإجراءات الإدارية لهذا الحشد الهائل من  البلدية والذي يتسبب بدوره في 
ا من داخل البلدية ومن خارجها   . المواطنين الذي يقصدو

  

 توزيع المبحوثين حسب الغرض من التردد على المصلحة المركزية للحالة المدنية:  15ول جد

  التكرارات المطلقة الغرض من التردد على المصلحة المركزية
%  

ت الكلية   للإجا
%  

  لكل حالة
  52.0  33.0  291  تسجيل الحدث الديموغرافي
ئق الحالة المدنية   100.0  63.4  560  استخراج و

  0.6  0.6  5  الأخطاءتصحيح 
ئق   3.1  3.1  27  المصادقة على الو

  157.7  100  883  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

لمصلحة المركزية للحالة  لمبحوثين إلى الاتصال  ئق الإدارية تمثل الدافع الأساسي التي تدفع  استخراج الو
يرجع . %100المبحوثين من كلا الجنسين ترُجم بنسبة معدلها  المدنية، حيث حصل هذا الجانب على أصوات كافة

هيك أنه أثناء التصريح عن الحوادث يتم  ئق وأهميتها في الحياة اليومية وتعدد مجالات استخدامها  هذا إلى طبيعة الو
ئق سجيل الحدث لمقابل تحصل دافع ت. إصدار العقود المناسبة لها وهذا ما يزيد من نسبة معدل استخراج الو

من مجموع أفراد حجم العينة وهذا طبيعي كون التصريح عن الوقائع الحيوية منوطة  %52الديموغرافي على نسبة 
   .شخاص معنيين دون سواهم، هم أشخاص حضروا الحدث أو يملكون الحالة المدنية للمصرح عنه

 

لولادة وهممن قانون الحالة المدنية، نجد ستة أشخاص مخولون ل 62حسب المادة  الأب والأم : لتصريح 
لولادة كالشخص الذي  بصفتهما الشرعية، الطبيب والقابلة بصفتهما المهنية، وبظروف وحالات خاصة محيطة 

كل أقارب المتوفي حسب أما حادثة الوفاة فيصرح عنها   .وضعت الأم حملها في سكنه أو أي شخص حضر الولادة
ا وعلى الوجه الأكملدرجة قرابتهم منه أو أي شخص توجد  فضلا عن  .في حالته المدنية المعلومات الموثوق 

لمصرح عنها إلى التردد على المصلحة بصورة معتدلة تي . انخفاض معدلات الحوادث الديموغرافية والتي تدفع  و
ئق في المراتب الأخيرة حيث لم يحصدوا سوى على نسب ضع ربما هذا . يفةالتصحيح عن الأخطاء والمصادقة على الو

ئق معظمها تتم على مستوى مصالح الحالة المدنية التابعة للقضاء   .راجع إلى أن تصحيح الو
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  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول أهمية تسجيل الحدث الديموغرافي : 16جدول 

  %  التكرارات المطلقة معرفة أهمية تسجيل الحدث الديموغرافي
  16.8  94  دور إداري
  7.1  40  ئيدور إحصا
  76.1  426  لا أعرف
  100,0  560  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

من أفراد العينة لا يعرفون الأهمية من  %76.1من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ أن أكبر نسبة والتي تمثل 
لمصلحة من أجل تسجيل جراء تسجيل الحدث الديموغرافي وهذا شيء غير منطقي، من غير المعقول أن يتصل فرد 
من وراء هذه الحقيقة المرة . ولادة طفل على سجلات الحالة المدنية ولا يعرف الغرض من هذا التصريح والتسجيل

يمكننا الجزم على نقص الثقافة والوعي لدى المواطن وفي نفس الوقت دليل على أن هناك خللا ما، كأن يكون السؤال 
ه ويفهمه ويفسره بطريقة مختلفة وهذا شيء يمكن استبعاده، أو أن وقت المسح غير  غير واضح لدرجة أن المبحوث يقرأ

جوبتهم لم  كاف فيعمد المبحوث إلى التسرع وعدم التركيز أو الإجابة بعشوائية أو غير ذلك، وحتى الذين أدلوا 
الإداري لب السؤال  من أفراد عينة البحث أخلطوا الدور %7.1يتمكنوا من ذلك بصورة واضحة وكاملة، حيث أن 

قصة ومحدودة وغامضة في بعض الأحيان ولا معنى لها، فقط لسد الفراغ   . لدور الإحصائي، أجوبتهم كانت 
  
 

.3.1.II حث العلمي، التخط (الوجه الخفي للمصلحة : الوضع الحالي للنظام الإحصائي ة ال بوا
ة  )والتنم

  

صادر الرئيسية لجمع توزيع المبحوثين حسب معرفتهم للم: 17جدول 
ت الإحصائية السكانية  البيا

  %  التكرارات المطلقة معرفة المصادر
  25,0  140  نعم
  75,0  420  لا

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

 

لسكان  %75أكدت نسبة  ت الإحصائية المتعلقة  من المبحوثين عن عدم معرفتهم لمصادر جمع البيا
هذا ما يجعل مجتمعنا جاهل إحصائيا ويعكس . لذي يسهر على تنظيمها وسيرها الديوان الوطني للإحصائياتوا
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تمع ا السابقة، . الجهود الضئيلة للدولة الجزائرية في مجال محو الأمية الإحصائية المتفشية في ا ذلك أن الدولة عبر تجار
ا من لب انشغلت بما هو آني مع قلة الاكتراث بوظائف التخ الات والتي تستمد قاعد طيط الاستراتيجي في شتى ا

مبحوث، فقد أقرت  140وبتكرار ) %25(أما النسبة الضعيفة المتبقية . النشاط الإحصائي للمنظومة الإحصائية
لعينة بنسبة  %100.0بمعرفتها لمصدرين فقط أولهما الإحصاء العام للسكان والسكن بنسبة  نيهما المسحات  و

ا غير معروفة بتا. كما هو مبين في الجدول الموالي  2.9% هيك . في حين الحالة المدنية ونظام تسجيل إحصاءا
ت الإحصائية الخاصة بكل مديرية أو إدارة مركزية أو مؤسسة حكومية أو  عن مساهمة المصادر الثانوية كمصالح البيا

مج الوطني للأعمال الإحصائية،  هيئات إحصائية عمومية كانت أو خاصة كل حسب مجال  نشاطها، في تنفيذ البر
ا أو غرضها الاجتماعي شريطة أن تكون تحت مسؤوليتها وعلى  ي شغل يتلاءم واختصاصا كما يمكن أن تقوم 

ا الخاص   .حسا
 

ت، فهناك العديد من المؤسسات الرسمي ة وغير الديوان الوطني للإحصائيات ليس الجهة الوحيدة المنتجة للبيا
ت والمعلومات  الرسمية لها نفس الوظيفة، فضلا عن اختلاف البرمجيات المستخدمة في التعامل وتحليل وعرض البيا
الإحصائية، من حيث أن المخرجات الإحصائية الصادرة عن جهات مختلفة قد تفتقر إلى التناسق والترابط، إذ سجل 

ت لتلبية احتياجات هناك نقص فادح في برامج التنسيق الوطنية للفعال يات الإحصائية وتحديد النقص في البيا
/ المستخدم، وإزالة التعددية في الجهود الإحصائية المبذولة وتبعثرها، بما في ذلك نشاطات جمع الإحصاءات المشتركة و

ت وتحليلها ونشرها حسب الحاجة  .أو المشاركة في البيا
 

شراف الديوان لتوحيد الرقم وعليه، ومن الأفضل دائما أن يكون إنتاج و  ت الإحصائية  نشر البيا
الإحصائي وضمان انسجامه والقضاء على تضاربه واختلافه ومحدودية ثقة المستخدم في موثوقيته وسلامته وسد 
هيك عن ضرورة  الطريق أمام الانتقادات وتوجيه التهم وإلقاء اللوم وضمان توفرها في الوقت الملائم وتوثيقها، 

االتن ت والمؤسسات والجامعات لتنفيذ الأعمال الإحصائية الخاصة    . سيق مع الإدارات والمكاتب الإحصائية في البلد
  

ت الإحصائية السكانية : 18جدول  لمصادر الرئيسية لجمع البيا توزيع المبحوثين حسب الإدلاء 
ا   التي يعرفو

ت السكانية  مصادر جمع البيا
 المعروفة

التكرارات 
  المطلقة

  النسب المئوية
ت الكلية   للإجا

  النسب المئوية
  لكل حالة

  100.0  97.2  140  الإحصاء العام للسكان والسكن
لعينة   2.9  2.8  4  المسحات 

  102.9  100.0  144  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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يموغرافي في مصلحة توزيع المبحوثين حسب معرفتهم بتسجيل إحصائيات الحدث الد: 19جدول 
لديوان الوطني للإحصائيات  الحالة المدنية على استمارات إحصائية خاصة 

  %  التكرارات المطلقة معرفة تسجيل إحصائيات الحدث الديموغرافي
  0  0  نعم
  100  560  لا

  100  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

 لا يعرفون الدور الإداري الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية من خلال إذا صرحنا من قبل أن أغلبية المبحوثين
ليس لديهم فكرة عن الدور دون استثناء تسجيل الحدث الديموغرافي، فالجدول أعلاه يبين أن جل المبحوثين 

لديوان  الوطني الإحصائي الذي تلعبه المصلحة في حياة الفرد، ليس لديهم علم بوجود استمارات إحصائية خاصة 
  . للإحصائيات مخصصة لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية أثناء التصريح عن الحدث الديموغرافي أمام المصرح

 

ذه المهمة الهامة والتي نص عليها القانون، بل يعمد  هذا الاستنتاج، جاء نتيجة إلى عدم قيام العون المكلف 
لحالة المدنية في وقت لاحق في غياب المصرح وأمام أعين إلى ملء الاستمارات الإحصائية من خلال تصفح سجلات ا

مما يفرز كذلك نقص في المعلومات الإحصائية التي تفتقر إليها . المسئولين الذين يوافقون على ذلك بتسترهم هذا
الذين صرحوا عن حدوث حدث ) %48.4(والشيء الذي يثبت ذلك هي نسبة المبحوثين . السجلات الإدارية

ولم يستطيعوا  )ملحق 80 جدولأنظر (مصلحة الحالة المدنية ولم يتلقوا أي سؤال ذات طابع إحصائي  ديموغرافي في
أنظر (. في نفس الوقت أن يذكروا أمثلة من هذه الأسئلة الإحصائية التي كان يمكن أن يطلبها منهم العون البلدي

  )ملحق 81جدول 
 

ة لا يقتصر على مهمة تلقي التصريح عن الحوادث ولعل ما سبق ذكره يؤكد أن دور مصلحة الحالة المدني
لحدث نفسه وغيرها من العمليات الإدارية، بل يتعداه إلى مهمة  ئق إدارية خاصة  الديموغرافية وتزويد المستفدين بو

ا وتفعيل العمل الإحصائي مع المنظومة الإحصائ ت والمعلومات الإحصائية وتزويد الأجهزة الحكومية  ية جمع البيا
الوطنية وتنميته عن طريق التنسيق مع الديوان الوطني للإحصائيات بشأن إعداد إحصاءات الحالة المدنية وتزويد 

ا   .المستفدين 
 

ومن المسلمات أن الدور الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية يعد هاما وحيو ومتناميا في عملية توفير ركائز 
سات العلمية وفي وضع وتنفيذ أعمال التخطيط وإعداد وبناء الخطط التنموية هامة وضرورية تساعد في البحوث والدرا

وتعتمد هذه الجهود على مدى توفر قواعد من . واتخاذ القرارات، خاصة مع تعدد وتزايد مجالات التنمية وتنوعها
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ت الإحصائية لا سيما إحصائيات الحالة المدنية، على أن تتصف هذه الأخيرة ا ونوعيتها  المعلومات والبيا بجود
ا حسب ما هو متفق عليه عالميا   .ودقتها وشموليتها وكفاء

  

توزيع المبحوثين حسب معرفتهم لأهمية تسجيل إحصائيات الحدث الديموغرافي : 20جدول 
 في مصلحة الحالة المدنية

  %  التكرارات المطلقة أهمية تسجيل إحصائيات الحدث الديموغرافي
  17,1  96  دور إحصائي

  82,9  464   أعرفلا
  100.0  560  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

ليس لديهم أدنى فكرة عن  %82.9حسب معطيات الجدول أعلاه، نلاحظ أن أغلبية المبحوثين بنسبة 
 أهمية تسجيل إحصائيات الحدث الديموغرافي في مصلحة الحالة المدنية، وهذا راجع للجهل الإحصائي المتفشي في
تمع وضعف الوعي والمعرفة الإحصائية من جهة ومن جهة أخرى إلى الدور المتدني الذي تلعبه الدولة في هذا  ا

ت ال، من جراء نقص التحفيز وقصور في الطموح والولوج إلى أرقى المستو وقد يكون السبب مرده إلى وجود . ا
ت لا سيما الباحثين ضعف الوعي الإحصائي والفتور في العلاقة وضعف الاتصال ب ين كافة مستخدمي البيا

والمسؤولين والمشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية وصانعي القرارات وبين الأجهزة الإحصائية  
كمنتجي للأرقام وللمؤشرات الإحصائية وبين المواطن الحلقة الأساسية في النشاط الإحصائي ومصدر هذه 

ت   ...البيا
 

لغ الأهمية في . ت المبحوثين تعكس محدودية الرصيد المعرفي للمواطن في هذا الجانبإجا مسألة لها 
قي  البحوث والدراسات العلمية وفي تنمية البلاد وبناء مختلف السياسات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية وفي 

هميتها لحد كتابة هذه القطاعات الأخرى، ورغم ذلك فلم تستشعر الدولة والوزارات الوصية  والمعنية والفاعلين 
رة أخرى غير دقيقة. الأسطر رة غامضة وغير مفهومة و م    . أما بقية المبحوثين فقد كانت إجا

 

عن موافقتهم الشديدة  %50في هذا الإطار الجدول أسفله، بين موافقة الأغلبية الساحقة للمبحوثين بنسبة 
تدل على أهمية زرع الوعي والثقافة الإحصائية لدى المواطن من أجل الخروج عن موافقتهم بشكل مع %47.5و

لمنفعة عليهم سواء كان ذلك على المدى القصير أو على المدى المتوسط أو  بقرارات سليمة تخدم تنمية البلاد وتعود 
و مجموعة من الأشخاص وموافقة شخص أ اللإشارة هذا النوع من الأسئلة تجعلنا نعرف مدى رض. على المدى البعيد
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دة أو  على فقرة من فقرات الدراسة مقارنة مع شخص آخر أو مجموعة أخرى، ولكن لا يمكننا تحديد مقدار الز
  .   الموافقة

      

 كلما المواطن لدى إحصائية وثقافة وعي هناك كان كلما"توزيع المبحوثين حسب رأيهم في المقولة : 21جدول 
 "للتنمية سليمة قرارات هناك كانت

  %  التكرارات المطلقة رأي المبحوثين حول المقولة
  50,0  280  أوافق بشدة

  47,5  266  أوافق
  1,6  9  محايد

  0  0  لا أوافق
  90,  5  لا أوافق بشدة

  100.0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

 يطرح أن الموظف ىعل ينبغي هل" توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول المقولة: 22جدول 
 "الإحصائية الاستمارات بذلك يملأ و الإحصائية الأسئلة

  %  التكرارات المطلقة رأي المبحوثين حول المقولة
  99,1  555  نعم
  90,  5  لا

  100.0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

لى أن يتم طرح الأسئلة الإحصائية على موافقين ع %99.1الأغلبية الساحقة من المبحوثين والممثلة بنسبة 
المواطن وملء بذلك الاستمارات الإحصائية، الدور الذي لا بد أن يلعبه العون البلدي على أحسن وجه ويتقبله 

  . المواطن بوجه حسن وروح مواطنة عالية
 

 259و %52.9مبحوث بنسبة  296لـأسفله، مستوى الموافقة  21الجدول معان النظر في نتائج 
ت الإحصائية لطالبيها هو  %46.3مبحوث بنسبة  لبيا موافق بشكل ( 2و) موافق بشدة( 1على قبول الإدلاء 

على الترتيب، أمر في غاية الأهمية مما يجعل المواطن يتمتع بمواقف واتجاهات تميل إلى تبنيهم لبعض القيم ) معتدل
ت الإحصائية للحالة المدنيةالايجابية التي تختلف عن القيم السائدة لدى الموظفين في مما يعزز من .  مجال جمع البيا

لسكان والتنمية ويزرع الحس الوطني والمدني فيهم م تجاه القضا الخاصة    .أداء واجبا
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 توفير الشخص واجب من هل" توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول المقولة: 23جدول 
 "لطالبيها الإحصائية المعلومات

  %  التكرارات المطلقة ثين حول المقولةرأي المبحو 
  52,9  296  أوافق بشدة

  46,3  259  أوافق
  90,  5  محايد

  0  0  لا أوافق
  0  0  لا أوافق بشدة

  100.0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

ا المعلومات الإحصائ: 24جدول  ية المصرح توزيع المبحوثين حسب ذكرهم للميزات التي يجب أن تتسم 
  عنها من طرف المواطن 

ت المصرح عنها  خصائص البيا
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية

ت الكلية   للإجا
  النسب المئوية

  لكل حالة
  74.8  41.7  419  الصدق والصحة

  58.4  32.5  327  الدقة
  41.4  23.1  232  الوضوح

  4.8  2.7  27  الاكتمال/الإتمام/الشمولية
  179.5  100.0  1005  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

ا  لمميزات التي لا بد أن تتصف  ت المبحوثين حول السؤال المتعدد الاقتراحات، المتعلق  تعددت إجا
ت الإحصائية، المصرح عنها من طرف المواطن، سواء أثناء التصريح عن أي حادثة ديموغرافية في مصلحة الحالة  البيا

لعينة وسبر الآراءالمدنية أ وذلك من أجل . و خلال تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكن أو أثناء تنفيذ المسحات 
الحصول على قاعدة إحصائية ذات جودة عالية ونوعية جيدة ونتائج لا غبار عليها، سليمة وذات معنى لا تقبل 

) %74.8(ب قائمة الصفات بنسبة حيث تصدرت الصدق والصحة أي الخلو من الأكاذي. التشكيك والانتقاد
تليها ميزة الدقة أي الخلو من الأخطاء ). 560(شخص من حجم أفراد العينة  419بـوتكرار مطلق يقدر 

ام )58.4%( كما جاءت ميزة ) %41.4(، فميزة الوضوح والتي تمثل مقدار خلو المعلومات من الغموض والإ
في ) %4.8(بكافة المعلومات دون نقصان أو نسيان أي معلومة بنسبة الشمولية والإتمام والاكتمال بمعنى الإدلاء 

ت   . مؤخرة الإجا
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في سياق ذي صلة، لابد أن ننبه إلى سرية هذه المعلومات الفردية المصرح عنها والواردة في الاستمارات التي 
ية والمالية خصوصا تتضمن التسجيل الإحصائي، فهي لن تكشف أو تنشر أو تستعمل لأغراض الرقابة الاقتصاد

ذه المعلومات الهيئات القضائية، . الجبائية أو القمع الاقتصادي أو المنافسة التجارية كما تستبعد كذلك من الانتفاع 
لشهادات وذلك كما حددها القانون   .    لا سيما في إطار التحقيقات أو لغرض الإدلاء 

 

ت وتجسدت على أرض الواقع، فمن خلالها وكنقطة بداية يطرح هذا الواقع حقيقة في غاية الأهمية إذا تحقق
بت  ت سوف نتحصل على نتائج ومؤشرات مناسبة لتوجيه المسار بشكل  سليمة وصحيحة في عملية جمع البيا

دي   . والتمييز والفعالية ةوموثوق، وتساهم في تحقيق الر
 

لأحرى  صرخة قوية يطلقها الباحث ومتخذ القرار، تعتبر هذه الصفات المطلوب تحقيقها، نداء استغاثة أو 
تمع، والركيزة الأساسية لتنمية اقتصادية واجتماعية ملحة  داعيا فيها إلى إنصاف جانب بمثابة العمود الفقري لتنمية ا

ت الإحصائية في عملية صنع واتخاذ القرار وبناء الخطط المستقبلية من خلا. واستعجاليه للأمة ل لما لدور وأثر البيا
ا دوليا والتي تعتبر الركيزة عند اعتمادها في تنفيذ  ت المعترف  عتمادها على خصائص البيا دقة وشمول الخطط 

  . الأعمال ومدى تمثيلها للواقع المستقبلي
  

.4.1.II ص الواقع المعاش : ظروف العمل داخل المصلحة فاءة الموظفین(تشخ ات الاتصال و  )آل
  

ثين حسب رضاهم أو عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال داخل توزيع المبحو : 25جدول 
 مصلحة الحالة المدنية

  %  التكرارات المطلقة ظروف الاستقبال داخل المصلحة
  2.1  12  نعم راض

  97.9  548  لا غير راض
  100.0  560  مجموع

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

، يرون أن ظروف الاستقبال في المستوى بحكم المعاملة الحسنة من أفراد العينة الذين شملهم البحث %3 تقريبا
أبدوا نظرة شديدة السلبية حول ) %98(إلا أن النسبة الساحقة للمبحوثين . واللائقة والاحترام المتبادل فيما بينهم

لكارثة، حيث أقروا عن عدم رضاهم، مبررين ذلك حسب  ظروف الاستقبال داخل مصلحة الحالة المدنية ووصفوه 
ه   :الترتيب من الظرف الأكثر أهمية إلى الظرف الأقل أهمية، بما هو وارد في الجدول  أد
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  :أسباب عدم رضا المبحوثين عن ظروف الاستقبال داخل مصلحة الحالة المدنية

يعتبر السؤال حول أسباب عدم رضا المبحوثين عن ظروف الاستقبال داخل مصلحة الحالة المدنية من 
التي تعتمد على مقياس تدريجي أو تسلسلي، الذي يعمل على ترتيب المتغيرات حسب الأفضلية، أي من الأسئلة 

عطائها الأرقام من  هذا النوع من الأسئلة يساعد في تحديد النسب . 5إلى  1السبب الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية 
موعات ويعطي المئوية للمجيبين الذين يعتبرون متغير من المتغيرات أفضل من الآ خرين، فبذلك يبين الاختلاف بين ا

موعات المختلفة من خلال ترتيبها إن المقياس التدريجي يقوم . معلومات حول كيفية تمييز المبحوثين بين العناصر وا
ترتيب عطاء أرقام متسلسلة دون بيان حجم الفروق بين الرتب المختلفة، فمثلا إذا كان الفرق بين الترتيب الأول وال

   .الثاني قليلا والثاني والثالث كبيرا فالمقياس لا يظهر حجم هذه الفروق
 

أي كل اقتراح ممكن على أنه (في هذه الحالة تم معاملة كل بديل من بدائل الإجابة على أنه سؤال مستقل 
، فإذا قام )5و 4. 3. 2. 1 (احتمالات ترتيبية  5فتحصلنا على خمسة متغيرات ويصبح بذلك لكل متغير  )متغير

خذ رقما مغايرا من الأرقام المتبقية إما الرقم  1المبحوث بوضع الرقم  أو  2أمام البديل الأول معناه أن البديل الآخر 
  ...، ودوليك5أو الرقم  4أو  3

 

 – 82( وبمساعدة الجداول التكرارية) 548(انطلاقا من استمارات البحث الخمسة مائة وثمانية وأربعين 
مج ل )86 ا بمساعدة بر يتم تصميم الجدول التكراري  SPSSكل متغير الموضوعة في الملاحق والتي تم حسا

الشامل، وهو عبارة جدول إحصائي واحد يضم جميع المتغيرات قيد الدراسة، حيث تعتبر هذه الأخيرة أفضل طريقة 
ا تؤدي إلى الحصول على نتائج ضمن حيز صغير نسبيا، بشكل منظم ومخ تصر وأسهل للقراءة والتحليل، كما يوفر لأ

  :في عدد الصفحات، الجدول التالي يوضح ذلك
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توزيع المبحوثين حسب الأسباب التي دفعتهم للإدلاء برأي عدم راضهم عن ظروف الاستقبال داخل : 26جدول 
  مصلحة الحالة المدنية

  الرتب
  الأسباب

المرتبة 
  الأولى

المرتبة 
  الثانية

رتبة الم
  الثالثة

المرتبة 
  الرابعة

المرتبة 
  الخامسة

  مجموع

  350  سوء معاملة الموظف للمواطن
)64%(  

14  
)3%(  

122  
)22%(  

4  
)1%(  

58  
)11%(  

548  
)100%(  

  71  ضيق قاعة الانتظار
)13%(  

191  
)35%(  

74  
)14%(  

119  
)22%(  

93  
)17%(  

548  
)100%(  

  3  عدم توفر الأمن
)1%(  

56  
)13%(  

118  
)26%(  

152  
)34%(  

122  
)25%(  

548  
)100%( 

  97  نقص التجهيزات
)18%(  

129  
)24%(  

145  
)26%(  

138  
)25%(  

39  
)7%(  

548  
)100%( 

  26  انعدام وسائل الإعلام والاتصال
)5%(  

146  
)27%(  

57  
)10%(  

98  
)18%(  

221  
)40%(  

548  
)100%( 

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

  الاستقبال؟ ظروف عن رضاك عدم أسباب من للمواطن الموظف معاملة سوء هل
أكدوا واجمعوا المبحوثين غير الراضين عن ظروف الاستقبال داخل مصلحة الحالة المدنية من ضمن أفراد 
ن سوء معاملة الموظف للمواطن تبقى القاسم المشترك لعدم الرضا، ووضعوا هذا السبب  العينة الذين شملهم البحث، 

، مؤكدين عدم رضاهم للمستوى السلوكي للأعوان الموضوعين على %64فرد وبنسبة  350رار في المرتبة الأولى بتك
ت في بلوغ مقصده، واحتقار وتنكير لحقوقه،  مستوى الشبابيك والمتعاملين مباشرة مع الجمهور، الذي تواجهه صعو

  . بحيث تتحول الخدمات إلى كابوس، جحيم يعيشه يوميا المواطن المغلوب على أمره
 

زم العلاقة بين المواطن والموظف وسوء معاملة الجمهور نجد  ولعل من بين العوامل والأسباب التي ساهمت في 
دية أدوارها ووظائفها والحالة الاجتماعية المتدنية للموظف في ظل ارتفاع القدرة الشرائية  فشل أجهزة الرقابة في 

وعدم العناية بفكرة التكوين والرسكلة وتفشي ظاهرة وضعف الامتيازات وثبوت الأجور، كما لنقص التأطير 
دون أن ننسى ونتغاضى عن ذاتية الموظف من حيث . البيروقراطية الهجينة والمعقدة في مضامينها دور لا يستهان به

من المستجوبين وضعوا سبب سوء المعاملة في المرتبة الثانية،   %22أما نسبة . أخلاقه وسلوكه وعلاقاته الاجتماعية
اختاروا سوء المعاملة كثالث سبب عن عدم الرضا عن ظروف الاستقبال داخل مصلحة الحالة  %11كما أن نسبة 
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أما سبب سوء المعاملة فقد اختاره نسبة من المبحوثين في المراتب الأخيرة المتبقية ولكن بنسب ضئيلة تكاد . المدنية
  .  تكون منعدمة

   

ونقص الثقة بين المواطن والإدارة عكس ما ذهبت إلى تنظيمه مواد  قد أفرزت هذه الوضعية حالة اللا أمن
المتضمن تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن ومواد القوانين اللاحقة  1988يوليو  4المؤرخ في  133-88القانون 

لسهر على حيث نصت أحكام فصله الأول على حسن استقبال المواطن، احترامه وحفظ كرامته وحماية حقوقه، وا. له
للطف والكياسة ما قيل فقد يتعرض الموظفون  على ضوءو . أن تكون العلاقة بين الطرفين مطبوعة في جميع الأحوال 

ديبية قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبيل التدابير المتخذة لتحسين  ت  لعقو
لقد أصبح هاجس تلبية . من نفس القانون 40اء به في المادة رقم العلاقات بين الإدارة والمواطنين حسب ما ج

ت والخروج إلى أروقة الشوارع وتدمير وتخريب  لاحتجاجات والإضرا المطالب وسماع صيحات المواطن لا يتأتى إلا 
  الممتلكات والمنشاة وإضرام النيران وقطع الطرقات، فإلى متى نبقى على هذه الحال؟

  

  الاستقبال؟ ظروف عن رضاك عدم أسباب من نتظارالا قاعة ضيق هل
، حيث حصل هذا الجانب على الاستقبال ظروف عن رضاال عدم أسباب من يمثل ضيق قاعة الانتظار

من المبحوثين اختاروا هذا  %35، كما أن نسبة %13سخط المبحوثين ترُجم بوضعه في المرتبة الأولى بنسبة معدلها 
لث مرتبة، تليها نسبة  %14، السبب كثاني سبب لعدم رضاهم اختاروا نفس  %22وضعوا ضيق القاعة في 

من المبحوثين اختاروه كخامس  %17السبب كرابع الأسباب من وراء عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال، في حين 
  .   وآخر سبب

  
ستثناء بعض الح لخصوص على مستوى الملاحق  الات في وضعية يبدو المظهر العام لمصالح الحالة المدنية 

لكم الهائل للمستخدمين، حيث تمتد الطوابير إلى الشبابيك  متهالكة وغير وظيفية، مقرات مساحتها صغيرة مقارنة 
الأخرى وأحيا إلى خارج أبواب المصلحة، تعاني من تدهور متقدم، غير مرممة، مظهرها غير لائق، للارتقاء بوظيفتها، 

ال الجمهور، لا سيما المرافق اللازمة والمريحة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لا تستجيب لأدنى اشتراطات استقب
هذه الوضعية تفرز مشكلة الاكتظاظ والتزاحم في مكاتب المصلحة، والذي يصل أحيا إلى درجة . والنساء الحوامل

هيك عن المناوشات والمشاج رات والمشاحنات اللسانية التشبع في حالات الذروة، بما يتجاوز إمكانية العمالة، 
ة  والجسدية سواء بين المواطنين فيما بينهم أو بين المواطنين والموظفين مع تذبذب وانقطاع وتيرة العمل مما يزيد من معا

فضلا عن ظهور تصرفات غير سليمة وغير أخلاقية من جراء الاكتظاظ . طول الانتظار وتدنى ظروف الاستقبال
م للأمن داخل المقرات كما عبر والازدحام وهي التحرش  لنساء ومغازلتهم وتفشي ظاهرة السرقة في ظل غياب شبه 

م على السؤال الموالي   .عنه المبحوثين في إجا
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، على ضرورة تعميم إقامة 14و 13في القسم الثاني منه المادتين  133-88في نفس السياق أشار القانون 
من حيث تجهيزها وتزويدها بكافة الوسائل البشرية والمادية، حتى تستطيع  هياكل ملائمة لاستقبال المواطن، تنظم

ذا يجب السهر على حسن اختيار المأمورين . التكفل به منذ دخوله رحاب المصلحة في أحسن الظروف الممكنة و
م المهنية، وخصالهم الإنسانية وا لاستقبال من بين المستخدمين المعروفين بكفاء   . لأخلاقيةالذين يكلفون 

  

  الاستقبال؟ ظروف عن رضاك عدم أسباب من الأمن توفر عدم هل
لغة،  تكشف هذه المعطيات المتعلقة بعدم توفر الأمن الذي يؤثر على ظروف الاستقبال، عن حقائق ذات دلالة 

  :وهي كالتالي
  وضعوا سبب عدم توفر الأمن في المرتبة الأولى %1بـنسبة ضعيفة من المبحوثين تقدر  .1
من المبحوثين الذين أقروا عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال داخل المصلحة اختاروا عدم توفر الأمن   13% .2

  كثاني سبب 
  اختاروا عدم توفر الأمن كثالث سبب عن عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال 26% .3
  اختاروا عدم توفر الأمن كرابع سبب عن عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال 34% .4
  اختاروا عدم توفر الأمن كخامس سبب عن عدم رضاهم عن ظروف الاستقبال %25وفي الأخير نسبة  .5

  
تعاني من المشاكل نفسها التي  الأخرىمراكز استخراج شهادات السوابق العدلية هي  لأحرىالمحاكم أو 

ت الوطن من  ب غلأفي أعوان الشرطة كون يلجسدية شادات ناوشات كلامية وموازدحام وم اكتظاظتعيشها بلد
، الأمر الذي تفتقر وتفتقده مصالح الحالة المدنية، ط بين الطرفين لتهدئة الوضعفي المرصاد حيث يقوم كوسي الأوقات

م تكاد تكون منعدم  لأمن داخل المصالح، غير أن تواجدهم وتدخلا رغم وجود وتوظيف أعوان بلديين مكلفين 
لبدلة الزرقاءوتنقصها القوة الإدارية والسلطة القضائية التي يتمت ا أعوان الأمن  فلماذا يقتصر تواجد الشرطة في . ع 

الس وتوزيعهم بطريقة عشوائية غير ممنهجة في الأحياء والشوارع البعيدة عن النقاط السوداء والمسالك  المحاكم وا
ا؟ حتى تحول هذا السلك من قطاع الأمن إلى قطا  ع اللا أمن والقمع، والطرقات السريعة التي لا تستدعي تواجدهم 

كما كان في الماضي " شرطة البلدية"لماذا لا يتم إقحام أعوان أمن قضائيين بلديين ولما لا النظر في إمكانية رجوع 
لفرض الاحترام والطاعة والمثول للقوانين والتعليمات والانضباط لضمان خدمة عمومية في . البعيد سنوات السبعينات

  .     ينة وهدوءالمستوى في جو مريح كله سك
 

لأمن والذي يزيد من الطين بلة كما يقال  فضلا عن الدور السلبي الذي يلعبه هذا العون البلدي المكلف 
، بما أن توظيفهم لا يعتمد على الكفاءة والأخلاق الحسنة وحسن المعاملة والهيئة بل إن لم يكن هو لب الإشكال
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الخ، حتى أضحى الداخل ...م ومفتون العضلات وألفاظ غير مهذبةانطلاقا من وجود وشم على الوجه وضخامة الجس
  .إلى مصلحة الحالة المدنية وكأنه داخل إلى حانة أو قاعة حفلات ليلية أو ما شبه

  

  الاستقبال؟ ظروف عن رضاك عدم أسباب من التجهيزات نقص هل
لأسباب التي تكمن وراء عدم رضا المبحوثين عن  ظروف الاستقبال داخل تكشف المعطيات المتعلقة 

 %24من المبحوثين وضعوا نقص التجهيزات في المرتبة الأولى من بين الأسباب، و %18مصلحة الحالة المدنية، أن 
 %25من أفراد العينة اختاروا نفس السبب كثالث سبب و %26تبنوا نقص التجهيزات كثاني سبب، متبوع بنسبة 

  . ص التجهيزات كخامس وآخر سبباختاروا نق %7اختاروه كرابع سبب، في حين 
 

يتميز نظام الشغل السائد في مصالح الحالة المدنية، بتكريس أساليب عمل لا تتوافق مع متطلبات الإدارة 
العصرية، فهو نظام متخلف وغير كفء، ولا يتوافق مع حجم وطبيعة المطالب والتطلعات المشروعة للمواطنين التي لم 

ا المسؤولين، حيث  تتم كل المعاملات بطرق يدوية وتقليدية، في ظل افتقارها إلى التأثيث اللازم لاستقبال يستشعر 
ء وأجهزة التدفئة والتبريد وأجهزة  رة وكهر وية وإضاءة وإ الجمهور من كراسي ومقاعد ومكاتب ورفوف للكتابة، و

ا، والبرامج، والهواتف وانعدام لوحات ا لتوجيه والإرشاد وعدم انتظام وكثرة الانقطاع الكومبيوتر والملحقات المتعلقة 
ا  المتكررة لخدمات الاتصالات هذا إن وجدت، إضافة إلى غياب مضيفين يوجهون العملاء نحو الشبابيك التي ينشدو

هذه التجهيزات حتى وإن وجدت فهي غير . دون عناء وهدر للوقت ومساعدة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة
  .بير إلى درجة تعيق العمل أو لدرجة أن لها أثرا ملموسا على كفاءة وفاعلية العململائمة بشكل ك

 

كما يؤكد المبحوثين أن التعامل مع إدارة محلية وعصرية بعيد كل البعد عما يطمح ويصبو إليه المواطن، حيث 
ولعل حجم الوسائل المسخرة تفتقر المصالح إلى آليات تسيير حديثة ومريحة، تستجيب لتحقيق الخدمات التي ينشدها، 

من طرف البلدية لفائدة هذه المصلحة هو في الواقع تعبير عن قصور طموح ونية وإرادة المنتخبين والإدارة البلدية وكافة 
لخدمات البلدية إلى المستوى المرغوب لتالي الارتقاء  كون كفاءة الخدمات . الفاعلين في التحديث والعصرنة، و

خذ به المواطن في تقييمه للحكم على أداء المتاحة ونوعيتها ، تعتبر المؤشر الأساسي الأكثر مصداقية وموثوقية، الذي 
الس المحلية المنتخبة التي تمثله وتتحدث بلسانه وتعبر عن صوته وعلى حرص الدولة الدؤوب على تقريب الإدارة من  ا

ب إصلاحات تحسين المرافق العم   .وميةالمواطن وخدمة مصالحه من 
  

  الاستقبال؟ ظروف رضاك عن عدم أسباب من والاتصال الإعلام وسائل انعدام هل
انعدام وسائل الإعلام والاتصال هو من بين الأسباب التي تعترض رضا المبحوثين عن ظروف الاستقبال، 

لإعلام اختاروا انعدام وسائل ا %27من المبحوثين اختاروا هذا السبب كأول الأسباب،  %5حيث نجد نسبة 
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وقع اختيارهم على نفس السبب  %10والاتصال كثاني سبب عن عدم الرضا عن ظروف الاستقبال داخل المصلحة، 
  .    من المبحوثين اختاروا نفس السبب كرابع وخامس سبب على التوالي %40و %18كثالث سبب، في حين 

 

ت دون سواها،  انعدام الوسائل التكنولوجية للإعلام والاتصال في عصر السرعة التي انحصرت في بعض البلد
وعدم وجود آليات للإعلام والمعلوماتية، لوحات إرشادية توجيهية الكترونية أو عادية حتى داخل المصلحة، وحتى وإن 
وجدت هذه الوسائل المتطورة كالتلفاز أو كالإشارة الضوئية الرقمية للنداء على العميل حسب دوره تبقى غير 

ا تجدها خارج الخدمة للزينة فقط ولذر الغبار أو تستعمل لأغراض أخرى سياحية أو ترفيهية بعيدة  مستخدمة، غالبا م
هيك عن عدم وجود دلائل وكتيبات وكراسات بسيطة في تصميمها، . كل البعد عن الغرض الذي وضعت من أجله

للغتين كما هو ا، وجذابة في شكلها، وتقرأ بسهولة  الحال في المصالح الأخرى كالبنوك  مختصرة ومفهومة في مضمو
لخدمات التي يقدمها كل  ئق اللازمة للخدمات التي ينشدها المواطن، إضافة إلى لوحات إعلام خاصة  لو للتعريف 

لمطبوعات اللازمة . شباك، لتسهيل الوصول إليها فضلا عن انعدام موظفي الاستقبال والتوجيه يتولون إمداد العملاء 
ئق الإدارية، ومساعدة من هو بحاجة إلى ملئها في ظل أمية المواطنلاستخراج ال كانت من أهم الأسباب وراء عدم . و

ما يزيد في تعقيد العلاقة بين المواطن . رضا المبحوثين عن ظروف الاستقبال على مستوى مصالحة الحالة المدنية للبلدية
  .والإدارة

 

غير مطلع على التنظيمات والتدابير التي تسطرها المصلحة  هيك عن نقص في إعلام المواطن، مما يجعله
ئق والمعلومات الإدارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي  وعلى الو

نتظام التعليمات والمناشير والم. يحميها السر المهني م وينبغي في هذا الإطار، أن تنشر الإدارة  ذكرات والآراء التي 
لمواطنين حسب ما جاء به قانون  ا  وتستخدم الإدارة الالكترونية من أجل . في قسمه الأول 133-88علاقا

  . إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. مصلحة رقمية قادرة على العطاء
 

ئن المصلحة ا ز   تقييم أداء موظفي الحالة المدنية والمشاكل التي يتخبط 
فقرة موزعة على موضوعين  18، ثمانية عشرة 26ورقم  25سؤالي الاستمارة رقم  ملخص جداوليتضمن 

فقرات حول  3فقرة حول أداء موظف مصلحة الحالة المدنية وما يسببه من مشاكل للمواطن و 15: أساسين
رها مقياس ليكرت وهي من نوع أسئلة مقاييس التقدير أشه. التصرفات التي يشتكي ويتذمر منها مستخدمي المصلحة

  .درجات من الواحد الصحيح إلى العدد خمسة )5(مسة لخالمستخدم ...) أوافق بشدة، أوافق، محايد(الخماسي 
 

ت من الضروري التأكد من نسق أو اتجاه فقرات السؤال لتأخذ اتجاه واحد وكما . قبل الشروع في تنظيم البيا
، وعليه قمنا بتحويل اتجاه الفقرات السلبية إلى نسق ايجابي وذلك هو ملاحظ وجود فقرات منها ايجابية ومنها سلبية

مج  لاستعانة ببر   .SPSSمن خلال عكس المقياس 
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حتى نتأكد من توفر كافة الشروط اللازمة لدراسة هذه الفقرات فإنه من الضروري حساب معامل الثبات 
ب قل خطأ ممكنلنطمئن على أن هذا المقياس دقيق يعطي نفس النتائج بطريقة  وكما هو معروف فإن . تة ودقيقة 

خذ قيمة من القيم المحصورة بين   0(معامل الثبات هو مؤشر إحصائي يتم من خلاله الحكم على دقة القياس والذي 
مج )1و ستخدام بر ، وتقدير الاتساق والثبات والتجانس )الارتباط(لاختبار  قوة العلاقة  SPSS، وعليه قمنا 

الداخلي فيما بين الفقرات الموجودة في المقياس والذي يطلق عليه تسمية معامل ثبات الاتساق الداخلي  والتماسك
مج عدة طرق لحساب هذا المعامل . للمقياس اختر منها طريقة ...) تحليل التباين، التحليل العاملي(ويوفر البر

، Alpha de cronbachعامل ثبات كرونباخ ألفا تناسب وتلاءم الحالة والهدف الذي نريده وهو معامل ألفا أو م
 5الأكثر شيوعا والمستخدم في حالة وجود أكثر من بديلين للإجابة كما هو الحال في مثالنا هذا الموزع على 

ت  داء الموظفين كما يلي 25، فكانت نتائج السؤال )مقياس ليكرت الخماسي(مستو   :المتعلق 
  

  بلة لكل اسمأوصاف الفقرات المقا:  27 جدول
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     PARLE        یتبادل الموظفین الحدیث لفترات طویلة فیما 
  2.     BUREAU       یترك الموظف موقعھ أي مكتبھ أثناء فترة ال 
  3.     HEURE        عمل أي وقت الدخولیتقید الموظف بمواعید ال  
  4.     CORUPTIO     تأدیة خدمة شخصیة تأخذ صورة المحسوبیة وال 
  5.     FENIAN       یتكاسل ویتماطل الموظف في تلبیة الطلبات 
  6.     AFFECTIO     تربط بین المواطن والموظفین علاقة مودة، م 
  7.     CONSPROF      من أجل أداءیلتزم الموظف بأخلاقیات العمل  
  8.     PERFECTI     عدم إتقان الموظف لعملھ لا سیما مشكلة الخ 
  9.     APLILOI      یعمد العون الى تطبیق القوانین والتنظیمات 
 10.     EFFORSUP     یقدم الموظف مجھودا أكبر من المطلوب منھ 
 11.     CONPETEN     ھم العدم كفاءة أعوان المصلحة وضعف مشستوا  
 12.     CANCTION     مجرد تھاون أو خطأ بسیط یرتكبھ أثناء أداء 
 13.     EXPERIEN     یكتسب العون الخبرة اللازمة في مجال الحال 
 14.     RAVI         یسعد ویفخر وھو یقدم خدمة عمومیة لزبون ال 
 15.     IMAGEPOS     نیقدم الموظف صورة حسنة عن الادارة التي ی  

ه على الإحصائيات  يمثل الجدول أعلاه أوصاف الفقرات المقابلة لكل اسم، في حين يحتوي الجدول أد
يبين  الوصفية لكل فقرة من فقرات المقياس، وهي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل فقرة وكذلك عدد ا

  . المقابل للثامنة 4.2214لفقرة رقم ثلاثة والمقابل ل 2.7607ونلاحظ أن الأوساط الحسابية تتراوح بين . عليها
 الإحصائيات الوصفية لكل فقرة من فقرات المقياس :28جدول 

 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PARLE             4,0696          ,6824       560,0 
  2.     BUREAU            3,9268          ,8791       560,0 
  3.     HEURE             2,7607         1,1222       560,0 
  4.     CORUPTIO          3,9179          ,9403       560,0 
  5.     FENIAN            4,1018          ,8236       560,0 
  6.     AFFECTIO          3,8446          ,8086       560,0 
  7.     CONSPROF          3,9107          ,7489       560,0 
  8.     PERFECTI          4,2214          ,8380       560,0 
  9.     APLILOI           3,7357         1,0264       560,0 
 10.     EFFORSUP          4,0429          ,8212       560,0 
 11.     CONPETEN          4,0339          ,6772       560,0 
 12.     CANCTION          3,8732          ,7027       560,0 
 13.     EXPERIEN          3,7089         1,0058       560,0 
 14.     RAVI              4,0804          ,7120       560,0 
 15.     IMAGEPOS          3,9839          ,9040       560,0 



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

281 
 

 الفصل الخامس 25مصفوفة الارتباطات بين فقرات المقياس موضوعة في ملف آخر اسمه مصفوفة س: 29جدول 

Correlation Matrix 
 
           PARLE    BUREAU   HEURE   CORUPTIO  FENIAN   AFECTIO  CONSPOF  PERECTI  APLILOI  EFFORSUP CONPETEN  CANCTION  EXPERIEN  RAVI  
IMAGEPOS 
 
PARLE      1,0000 
BUREAU      ,8405   1,0000 
HEURE      -,0483   -,0396   1,0000 
CORUPTIO    ,5944    ,5467   -,3103   1,0000 
FENIAN      ,7481    ,6972   -,1575    ,5259   1,0000   
AFFECTIO    ,6616    ,7717    ,0023    ,3597    ,5342   1,0000    
CONSPROF    ,6598    ,7047   -,0404    ,4545    ,7253    ,7215   1,0000 
PERFECTI    ,5987    ,5781   -,1871    ,5975    ,6645    ,3967    ,5532   1,0000 
APLILOI     ,5627    ,5951   -,0690    ,2870    ,4932    ,5238    ,5441    ,2595   1,0000 
EFFORSUP    ,5438    ,6288    ,0344    ,3753    ,6072    ,5758    ,6607    ,6257    ,3170   1,0000 
CONPETEN    ,4981    ,4489   -,0858    ,2909    ,5936    ,4343    ,6091    ,3839    ,5560    ,4606   1,0000 
CANCTION    ,2983    ,4454   -,0658    ,2035    ,0934    ,5257    ,3286    ,1055    ,3851    ,2699    ,1632   1,0000 
EXPERIEN    ,4258    ,3805   -,2060    ,2376    ,5044    ,2500    ,4523    ,1445    ,5232    ,0065    ,2877    ,0818   1,0000 
RAVI        ,6475    ,7039   -,1013    ,5283    ,6846    ,6214    ,7381    ,5758    ,5065    ,5234    ,3950    ,3708    ,6047   1,0000 
IMAGEPOS    ,6340    ,5860   -,1184    ,4383    ,6821    ,4567    ,6901    ,3873    ,3873    ,3070    ,4158    ,2193    ,8132    ,7524   
1,0000 
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ا تقيس وأما الجدول أعلاه فيحتوي على الارتباطات بين فقرا ت المقياس، وبما أن فقرات المقياس يفترض أ
شيئا واحد أو وجوها متعددة لنفس الشيء فإننا نتوقع أن تكون الارتباطات بين الفقرات قوية وموجبة، وهذا ما 
ستثناء الفقرة الثالثة التي تشذ عن هذا، بما أن لها قيم ارتباط سلبية مع جميع  نلاحظه فعلا بين معظم الفقرات، 

  .الفقرات الأخرى، وهذا دليل على عدم ملائمة هذه الفقرة لهذا المقياس
  

الجدول الموالي يلخص أهم الخصائص الإحصائية للمقياس المستخدم، حيث يبين عدد المشاهدات 
مشاهدة وعدد الحالات التي تم استبعادها، ونلاحظ هنا أنه أخذ كل  560بـالمستخدمة في هذا التحليل المقدرة 

، 58.2125وقيمة المتوسط الحسابي التي تساوي  15هدات ولم يتم استبعاد أي منها، كما يبين عدد الفقرات المشا
  . 8.2940والانحراف المعياري  68.7902والتباين 

  
 أهم الخصائص الإحصائية للمقياس المستخدم :30جدول 

        N of Cases =       560,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       58,2125    68,7902     8,2940         15 
 
 

  
لمقياس ككل :31جدول   علاقة كل فقرة 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
PARLE         54,1429        59,5574        ,8324         ,7980           ,8866 
BUREAU        54,2857        56,7447        ,8511         ,8313           ,8830 
HEURE         55,4518        70,2410       -,1441         ,2668           ,9277 
CORUPTIO      54,2946        60,2762        ,5226         ,5455           ,8963 
FENIAN        54,1107        58,1344        ,7944         ,7893           ,8858 
AFFECTIO      54,3679        59,1381        ,7235         ,7398           ,8886 
CONSPROF      54,3018        58,5760        ,8421         ,7985           ,8851 
PERFECTI      53,9911        60,4275        ,5880         ,6642           ,8935 
APLILOI       54,4768        57,8134        ,6358         ,5879           ,8918 
EFFORSUP      54,1696        60,2592        ,6162         ,6883           ,8925 
CONPETEN      54,1786        62,1827        ,5757         ,5376           ,8945 
CANCTION      54,3393        64,3319        ,3517         ,4639           ,9012 
EXPERIEN      54,5036        60,4257        ,4702         ,8154           ,8990 
RAVI          54,1321        59,2956        ,8196         ,7810           ,8865 
IMAGEPOS      54,2286        57,8618        ,7352         ,8309           ,8875 
 
 
Reliability Coefficients    15 items 
 
Alpha =   ,9002           Standardized item alpha =   ,9134 
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لمقياس ككل ومدى ملائمتها له ودورها في تحسين أو تقليل قيمة ثبات  وبين الجدول أعلاه علاقة كل فقرة 
على قيم المتوسط  Scale Mean if Item Deletedويحتوي أول عمود من اليسار إلى اليمين والمسمى . المقياس

ففيه  Scale Variance if Item Deletedود التالي الحسابي للمقياس في حالة حذف الفقرة المناظرة، وأما العم
لتالي  قيم تباين المقياس في حالة حذف كل فقرة، وتفيد مثل هذه المعلومات في تحديد الأهمية النسبية لكل فقرة، و

لتقيد بمواعيد  3الفقرة رقم  )70.2410(مدى ملائمتها للمقياس، فيلاحظ مثلا ارتفاع طفيف في تباين  المتعلقة 
فيحتوي على  Corrected Item Total Corrélationأما العمود الموالي . العمل وتقارب جميع الفقرات الأخرى

موع الكلي للمقياس، وهذا مؤشر على مدى تلائم الفقرة مع المقياس، وكلما زاد هذا الارتباط  قيم ارتباط كل فقرة 
إلى  0(معامل تمييز سالب أو موجب منخفض من  كما يمكن حذف فقرات ذو. دل ذلك على جودة أفضل للفقرة

خذ قيمة محصورة بين ) 0.19 ستخدام معامل التمييز الذي  ، )1+و 1-(دف رفع قيمة معامل الثبات، 
  .والحفاظ على بقية الفقرات ذات التمييز الموجب المرتفع

 

وهي قيمة كبيرة . 0.9002تساوي  )Alpha(ومن ثمة قيمة معامل ثبات الاتساق الداخلي للمقياس 
والآن ومن خلال العمود الثالث الذي يظهر قيم معامل التمييز للفقرات، . تعكس قوة العلاقة الموجودة بين الفقرات
لوقت  موع الكلي من خلال  HEUREنلاحظ أن الفقرة الثالثة المتعلقة  قد ارتبطت بشكل ضعيف وسلبي مع ا

لتالي فهي فقرة غير ملائمة ويجب مراجعتها، وهذا ما تدعمه نتائج )0,1441-(قيمة معامل تمييزها التي تساوي  ، و
الذي يبين قيم ثبات المقياس في حالة حذف الفقرة المناظرة، ونلاحظ  Alpha if Item Deletedالعمود الأخير 

) 92770,(منها  أن حذفها من المقياس سيرفع من قيمة ثباته، ويبين العمود الأخير قيم معامل الثبات عند التخلص
  .وهذه القيمة أعلى مما كانت عليه سابقا أي أثناء وجود الفقرة الثالثة في المقياس
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  أهم الإحصاءات الوصفية للفقرات: 32جدول 
رقم 
  الفقرة

  الإحصاءات
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  0.68  1.93  العمل فترات أثناء بينهم فيما طويلة لفترات الحديث الموظفين تبادل  1
  0.88  2.07  العمل فترة أثناء مكتبه أي موقعه الموظف يترك  2
  1.12  2.76  منها هخروج ووقت المصلحة إلى الموظف دخول وقت أي العمل بمواعيد قيدالت  3
ة المحسوبية صورة خذ شخصية خدمة دية  4   0.94  2.08  والمحا
  0.82  1.90  الطلبات بيةتل في الموظف ويتماطل يتكاسل  5
  0.81  3.84  المعاملة وحسن محبة مودة، علاقة والموظفين المواطن بين تربط  6
  0.75  3.91  وصحيح جيد بشكل وظيفته أداء أجل من العمل خلاقيات الموظف يلتزم  7
  0.84  1.78  الأخطاء وكثرة الخط مشكلة سيما لا لعمله الموظف إتقان عدم  8
  1.03  2.26  تعسفية بطريقة القطاع تسير التي والتنظيمات القوانين تطبيق إلى العون يعمد  9
  0.82  4.04  منه المطلوب من أكبر مجهودا الموظف يقدم  10
  0.68  1.97  التعليمي مستواهم وضعف المصلحة أعوان كفاءة عدم  11
  0.70  3.87  اسبةوالمح العقاب إلى به يؤدي قد عمله أداء أثناء يرتكبه بسيط خطأ أو اون مجرد  12
  1.01  3.71  المدنية الحالة مجال في اللازمة الخبرة العون يكتسب  13
  0.71  4.08  المصلحة لزبون عمومية خدمة يقدم وهو ويفخر يسعد  14
  0.90  3.98  إليها ينتمي التي الإدارة عن حسنة صورة الموظف يقدم  15

ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
  

ت أعلاه، الذي يحسب انطلاقا من إنشاء الجداول البسيطة الخاصة بكل فقرة من السؤال جدول الإحصاءا
مج  ستخدام بر ، يسمح لنا بقراءة مختلف الإحصاءات المرجوة كالمتوسط الحسابي والانحراف SPSSقيد الدراسة 

  .المعياري، المستخدمان في هذا النوع من الأسئلة
  

لتكاسل والتماطل في تلبية يظهر هذا الجدول أن معدل الإجا ت عن نص الفقرة الخامسة الخاصة 
لمتوسط الحسابي يساوي  وهي قيمة صغيرة مقارنتا مع بقية القيم لبقية متغيرات  1.90الخدمات والطلبات والممثل 

 2ترب من والتي تق" موافق" 2والرمز " موافق بشدة "بـالخاص  1ذات النسق السلبي، محصورة بين الرمز  25السؤال 
لإيجاب على الفقرة1أكثر منه من  نفس الملاحظة تنطبق على المعدلات . ، وهذا يعني أن أفراد العينة موافقون 

لإتقان والفقرة الحادية عشر المنطبقة  لفقرة الأولى الخاصة بتبادل الحديث والفقرة الثامنة المتعلقة  الأخرى المتعلقة 
  .على الترتيب) %1.97، %1.78، %1.93(على الكفاءة 
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م  ا ايجابية، أي أ ا كبيرة نوعا ما إذا ما قورنت مع المعدلات السالفة الذكر إلا أ المعدلات الأخرى رغم أ
" لا أوافق. 4"موافقون على كافة الفقرات إما بنفي نص الفقرة حيث نشاهد أن المتوسطات محصورة بين المستوى 

ك" لا أوافق بشدة. 5"والمستوى  ختيار المستويين أو  يمكن القول في ". موافق. 2"و" موافق بشدة. 1"يده وذلك 
هذه الحالة أن هذه الفقرات الأخيرة رغم أهميتها في تشخيص وتقييم واقع أداء موظفي الحالة المدنية والمشاكل التي 

خذها الفقرات التالية لأهمية التي  ا ليس  ئن المصلحة إلا أ   .11و 8، 5، 1:يتخبط فيها ز
 

ت  نلاحظ كذلك وجود اتفاق بشكل كبير جدا بين أفراد العينة الذين شملهم البحث الميداني على إجا
الأسئلة وذلك لكون الانحراف المعياري لجميع المتغيرات صغيرا جدا ومتقاربة أي أن الأجوبة لكل سؤال متقاربة مع 

أين قدر هذا المؤشر الإحصائي ) الكفاءة والمستوى( 11والفقرة ) تبادل الحديث( 1بعضها البعض خاصة الفقرة 
  . مما يجعلهما في صدارة قائمة المشاكل التي تعيق السير الحسن للمصلحة. 0.68بـ

 

كما يجب أن نشير إلى الاختلاف الطفيف الملاحظ على مستوى الفقرة الثالثة المتعلقة بمواعيد العمل 
مقارنة مع الفقرات ذات النسق " محايد. 3"ب من المستوى الثالث والذي يقتر  2.76بـوانخفاض معدلها المقدر 

 25الذي يختلف قليلا عن بقية الانحرافات، وهذا ما يؤكد نتائج ثبات السؤال ) 1.12(الايجابي، وانحرافها المعياري 
  .وارتفاع قيمته إذا ما حذفت هذه الفقرة

 
  .لتكرارات المطلقة والنسب المؤويةوالآن دعو نحلل الفقرات كل على حدا، من خلال حساب ا

  

  العمل فترات أثناء بينهم فيما طويلة لفترات الحديث الموظفين تبادل) 1(الفقرة 
من دواعي السخط لدى المبحوثين، مشكلة تبادل الموظفين الحديث لفترات طويلة فيما بينهم أثناء فترات 

لخصوص أثناء  وجود كم هائل من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلبية العمل وأمام أعين المسؤولين والمواطنين، 
م ت نفسية. احتياجا الشيء الذي . غير مبالين ولا مكترثين لما قد تحدثه هذه الوضعية من تصرفات سلبية واضطرا

كيده أغلبية المبحوثين بنسبة . يسيء إلى صورة الموظف والمسئول على حد سوا  %21.1وهذا ما ذهب إلى 
لقيم  %70.7و   .على الترتيب) موافق بشكل معتدل( 2و) موافق بشدة( 1حيث أعربوا عن موافقتهم 
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  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول تبادل الموظفين الحديث فيما بينهم أثناء فترات العمل: 33جدول 
  %  التكرارات المطلقة تبادل الحديث
  21,1  118  أوافق بشدة

  7 ,70  396  أوافق
  2,3  13  محايد

  0  0  لا أوافق 
  5,9  33  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

 

  العمل فترة أثناء مكتبه أي موقعه الموظف يترك) 2(الفقرة 
جة هي ترك الموظف لمكان عمله لحأثناء فترات الجد والكد، عن ظاهرة الحديث  أهميةلا تقل  أخرىظاهرة 

، الشيء الذي يزيد من اتساع الهوى بين دون استخلافه وإحلاله لها أساسمن الحجج غالبا ما تكون ضعيفة ولا 
نلاحظ أن نسبة  هذا التشخيص جاء نتيجة للنسب الملاحظة على مستوى الجدول الموالي، حيث .والإدارةالمواطن 
لقيم  %70.7و 17.3% على ) موافق بشكل معتدل( 2و) ق بشدةمواف( 1من المبحوثين أعربوا عن ذلك 
ت المتبقية ضئيلة. الترتيب     .في حين جاءت النسب الأخرى للمستو

  

  العمل فترة أثناء مكتبه أي موقعه الموظف تركتوزيع المبحوثين حسب رأيهم حول : 34جدول 
  %  التكرارات المطلقة ترك المكتب أثناء الدوام

  17,3  97  أوافق بشدة
  70,7  396  أوافق
  4,5  25  محايد

  2,3  13  لا أوافق 
  5,2  29  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

 

  منها  هخروج ووقت المصلحة إلى الموظف دخول وقت أي العمل بمواعيد قيدالت) 3(الفقرة 
ت المبحوثين حول تمسك الموظف بوقت الدخول للمصلحة والخروج من ها جاءت متقاربة نوعا ما إجا

لمقابل هناك من لم ) %19.1(ومنهم من وافق بصورة معتدلة ) %17.5(فمنهم من وافق على هذا التقيد بشدة  و
، أما المحايدين فقد كانت نسبتهم تكاد تكون %18ولم يوافق بشكل معتدل بنسبة  %6.1يوافق بشدة بنسبة 
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ذا ما يجعلنا نقر على احترام الموظفين لمواعيد العمل المنصوص ، ه%39.3نصف مجموع الحالتين معا أي بنسبة 
إلا أن الذهاب إلى العمل في الوقت المناسب لا يعني . عليها قانونيا والسهر الدءوب للمسئولين على احترام هذا البند

كما . المنوط به المهمة أداء دون الشروع الفعلي في" عرشه"لضرورة الذهاب للعمل، فقد يكون الموظف جالسا على 
  .أن العمل يتماشى مع مستوى جودته ونوعيته

   

   العمل بمواعيد الموظف تقيدتوزيع المبحوثين حسب رأيهم حول : 35جدول 
  %  التكرارات المطلقة التقيد بمواعيد العمل

  17,5  98  أوافق بشدة
  19,1  107  أوافق
  39,3  220  محايد

  18,0  101  لا أوافق 
  6,1  34  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  
ة المحسوبية صورة خذ شخصية خدمة دية) 4(الفقرة    والمحا

ة في خدمة المعارف، حيث عبر   %24.5(أغلب المبحوثين يشتكي المبحوثين من ظاهرة المحسوبية والمحا
 العملاء وعدم احترامهم انضباطعن سخطهم إزاء عدم  )ا مابموافقتهم المعتدلة نوع %57.1بموافقتهم الشديدة و
لمواطنةؤثر على وذلك على حساب المواطنين، مما ي، لطابوروالتزامهم للدور في ا غالبا ما يستعين  .ويزعزعه شعورهم 

غير  شخص بمعارفه من أجل الحصول على وظيفة في هذا الزمن بعد محاولاته الفاشلة في الولوج إلى ذلك ولكن من
لمعارف للحصول على شهادة أو وثيقة أو عقد من مصلحة البلدية أو غيرها  المعقول والملفت للانتباه هو الاستعانة 

ة في خدمة المعارف في كافة معاملات . من العمليات الإدارية هذا ما يدل على تغلغل وتشعب ظاهرة المحسوبية والمحا
خذ هذه . تي تدخل ضمن حقوقهالمواطن حتى البسيطة منها والقانونية ال غالبا ما تكون على شكل هدية حتى لا 

وهذا مخالف لعقيدتنا وديننا الحنيف وقيمنا الأخلاقية " التشيبة"أو كما يطلق عليها تسمية " رشوة"الظاهرة مفهوم 
  .ولأخلاقيات المهنة وللنصوص التشريعية

  
لتناقض المشاهد بين سرعة تطور الأسعار والقدرة ولعل الحالة الاجتماعية للموظف وتدني مستوى الأجر وا

ا ساهم في انتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ والاستيلاء غير  والاختلاس الشرائية وبطء تطور الأجور وثبو
  .المشروع على المصالح
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ة والمحسوبية: 36جدول  دية خدمة تدخل ضمن المحا   توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول 
ة والمحسوبيةدية    %  التكرارات المطلقة خدمة ضمن المحا

 24,5 137  أوافق بشدة
 57,1 320  أوافق
 5,7 32  محايد

 11,1 62  لا أوافق 
 1,6 9  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

 

  
  الطلبات تلبية في الموظف ويتماطل يتكاسل) 5(الفقرة 

ه، أن اكبر التكرارات نلاحظ من  بنسبة  167و %59.5بنسبة  333(خلال مخرجات الجدول أد
والذي يعني أن التكاسل والتماطل هو ) أوافق وأوافق بشدة(للفقرة هما الخياران الثاني والأول على الترتيب ) 29.8%

  . من الأسباب الأساسية التي تجعل أفراد العينة يتذمرون ويشتكون
 

ه وعبر عنه الكثير من المبحوثين من خلال استياءهم من جراء تكاسل وتماطل الموظفين على هذا ما أشار إلي
لسرعة المرجوة في ظل  م  كمل وجه تجاه المواطنين وفي تلبية طلبا ت في أداء واجبهم  مستوى أكشاك البلد

م رة أخرى يترك موقعه لفترة زمنية فتارة تجد العون البلدي يتحدث مع زميله و. استعجال المواطنين لقضاء حاجا
طويلة بحجة الذهاب للمرحاض أو للإفطار، ليس هذا فحسب فأحيا ينتهز دقائق معدودة أثناء فتح المقرات أو 

، هذا ما ينجر عنه هإغلاقها مضيعا ومهدرا بذلك وقت الزبون، الشيء الذي لا يستطيع هذا الأخير تقبله واستيعاب
. ول المشادة اللسانية إلى مشادة يدوية تنتهي أغلبها عند مخبر الشرطة أو في أروقة العدالةصراع لفظي غالبا ما تتح

زما في حالة قضاء وقتا كاملا دون الحصول على مبتغاه، فيجد المواطن نفسه لا سيما المشتغل عاجزا  الوضعية تزداد 
ئق الإد خره لرب العمل في غياب الو   . اريةعن تبرير غيابه عن العمل أو 
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  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول تكاسل الموظف وتماطله في تلبية الطلبات: 37جدول  
  %  التكرارات المطلقة التكاسل والتماطل في تلبية الطلبات

 29,8 167  أوافق بشدة
 59,5 333  أوافق
 2,5 14  محايد

 7,5 42  لا أوافق 
 0,7 4  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  
 

  المعاملة وحسن محبة مودة، علاقة والموظفين المواطن بين تربط) 6(الفقرة 
  

ه، نلاحظ أن مستوى عدم الرضا  شخص من أعضاء العينة بنسبة  68لـمن خلال مخرجات الجدول أد
نتائج هذه الفقرة، تعكس أزمة ثقة . )لا أوافق( 4هو  %72.7بنسبة  407لـ و) لا أوافق بشدة( 5هو  12.1%

عميقة بين المواطن والموظف، حيث يتضح عموما عدم رضا غالبية المبحوثين وكثرة شكواهم وتذمرهم من الخدمات 
هذا ما يجعل العلاقة بين المواطن وإدارته متشنجة ومتباعدة وتسودها نوع من الهوى إلى درجة فقدان . المقدمة إليهم

ا والشعو  ا والتهميش لحد الإذلال، كون هذا الفضاء المحلي لم يكن في المستوى المرغوب الثقة  للا أمن في أحضا ر 
  .لتطلعاته وخدماته

 

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول وجود علاقة محبة ومودة بين المواطن والموظف: 38جدول 
  %  التكرارات المطلقة وجود علاقة محبة ومودة بين المواطن والموظف

 1,4 8  أوافق بشدة
 9,6 54  أوافق
 4,1 23  محايد

 72,7 407  لا أوافق 
 12,1 68  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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  وصحيح جيد بشكل وظيفته أداء أجل من العمل خلاقيات الموظف يلتزم) 7(الفقرة 
" لا أوافق بشدة"موزعة على مستويين أولهما  %84.8سبة صرح معظم من تم معهم البحث الميداني بن

نيهما  %12.1بنسبة  خلاقيات المهنة  ،%72.7بنسبة " لا أوافق"و أن موظف مصلحة الحالة المدنية لا يلتزم 
ا خلاقيات العمل أما الأغلبية فلا تكترث لها إطلاقا، وعليه يكو . التي يمارسها ولا يتحلى  ن فالبعض منهم مؤمن 

ا مختلفا من موظف لآخر ومن الأمور المعلومة والمسلم فيها أن نوع العلاقة بين المواطن والإدارة لها . الدافع للالتزام 
خلاقيات العمل   . علاقة مباشرة 

 

ذه الأخلاقيات لأن كل شخص فينا يعلم جيدا أن هذه الأخيرة  لن تجد موظفا يعترف ويقر بعدم تحليه 
الموظف المخالف لا يجلس وسط زملائه وأقرانه لكي يحدثهم كيف كذب على . عليها الإنسانصفات حميدة يمدح 

لاحتقار ولا يؤمن أن يفضح أمره  الآخرين وكيف استطاع أن يخدعهم لأن هذا سيقلل من قيمته في نظرهم وسيقابل 
تمعات. من طرف أحدهم لتالي فأخلاقيات العمل الأساسية هي فضيلة عند كل ا   .و

 

خلاقيات العمل: 39جدول    توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول التزام الموظف 
خلاقيات العمل   %  التكرارات المطلقة الالتزام 

 1,4 8  أوافق بشدة
 6,1 34  أوافق
 6,1 34  محايد

 72,9 408  لا أوافق 
 13,6 76  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميدا: المصدر   نيتحليل بيا

  

  الأخطاء وكثرة الخط مشكلة سيما لا لعمله الموظف إتقان عدم) 8(الفقرة  
ئق المسلمة للمواطنين يتم بخط رديء وغير  ت على السجلات الأصلية للحالة المدنية والو تحرير بعض البيا

دو أنه يصلح لأي شيء واضح تتعذر قراءته، لا سيما الأخطاء الإملائية، من جراء زلة قلم أحيا من عون إداري يب
كما صار الذكر أنثى والأنثى " محامد"أو " محند" "محمد"و" راوي" "رامي"و" سميرة" "سمير"آخر إلا لهذه المهنة، فأصبح 

الأمر . الخ...والعكس ذكر والمتوفى توفي قبل أن يولد، فضلا عن مشكل الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية
ئق ضمن الملفات الإدارية الذي يؤدي إلى خلق  نوع من السخط والإزعاج لدى المبحوثين حين تقديمهم لهذه الو

لرفض إذا لم يتفطن لذلك في الحين ويعيد الكرة مرة أخرى م اليومية والتي تقابل طبعا    .المرتبطة بشؤون حيا
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سواء على مستوى هذه الوضعية تستوجب اللجوء أحيا إلى القضاء من أجل تصحيح الخطأ الحاصل 
لذات حرص قانون الحالة المدنية في نص مادته الثامنة . الألقاب أو الأسماء أو التواريخ أو شيء آخر في هذه النقطة 

لتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر وعدم كتابة أي ) 8( على ضرورة تسجيل العقود في السجلات الرسمية 
ختصار ئق الحالة المدنية،  1992مارس  4المؤرخة في  18لوزارية رقم كما أن التعليمية ا. شيء  المتعلقة بو

ت المرجوة بخط واضح) ج(لأخص النقطة  الشيء الذي يسيء . منها تؤكد بصورة واضحة على ضرورة كتابة البيا
- 88رغم أن قانون . هإلى صورة مصلحة الحالة المدنية العامة ودورها الرئيسي في أداء الخدمة العمومية على أحسن وج

ستمرار وتحسين صورة المصلحة 133   .في قسمه الرابع حرص حرصا شديدا على التحسين الدائم لنوعية الخدمات 
 

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول عدم إتقان العمل: 40جدول 
  %  التكرارات المطلقة عدم إتقان العمل

 39,1 219  أوافق بشدة
 52,0 291  أوافق
 2,3 13  محايد

 5,2 29  لا أوافق 
 1,4 8  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  
  تعسفية بطريقة القطاع تسير التي والتنظيمات القوانين تطبيق إلى وظفالم يعمد) 9(الفقرة 

سون تجاوزات في حق أن بعض أعوان مصلحة الحالة المدنية يمار أكدوا  ،)%59( لمبحوثينأكثر من نصف ا
، حيث يعمدون إلى تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير بموجبها مصلحة الحالة المدنية بطريقة تعسفية المواطنين

ء وغرور والقائمة مفتوحة،وتسلطية وبقوة وبعصبية و  مستغلين منصبهم ونفوذهم وضعف ثقافة المواطن  غطرسة وكبر
ا . وقلة حيلته لأغراضهم الشخصية هيك عن أفعال تمس احترام المواطن وكرامته وتشوه سمعة الإدارة التي يمثلو

ا لا يميزون بين طفل صغير وشيخ كهل وامرأة حامل أو غير حامل، بعيد كل البعد عن الليونة والتسامح . ويجسدو
رد منها ومن غيرها من القيم الإنسانية، التي يفرض الوض ا القانون ا ع الحالي أن تكون سيدة الذي لا يسمح 
الشيء الذي يزيد الأمر . الموقف في الإدارة، لكن هيهات هيهات بين ما هو نظري وما هو معاش على أرض الواقع

لعصبية والنرفزة في تعاملاته مع الغير   .تعقيدا، طبيعة الجزائري الذي يمتاز 
 

دية الموظف لواجب 133-88في هذا الشأن، حرص قانون  اته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول على ضرورة 
ئق إدارية يحق للمواطن الحصول عليهما، : ما ولا يقبل منهم أي تذرع خصوصا فيما يلي رفض خدمة، أو تسليم و
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خير تسليم الأوراق الإدارية أو المماطلة في ذلك دون مبرر،  اعتراض سبيل الوصول إليها للاطلاع عليها، التسبب في 
و  ما العمل، فعل ما يمس احترام المواطن وكرامته، المطالبة  ئق لا ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري  راق أو و

  .   وسمعة الإدارة
 

كما لظاهرة التنظيمات الداخلية الغالبة في معظم الأحيان على القانون أثر لا يستهان به، فمثلا إذا حدث 
خر المواطن بسبب من الأسباب في إيداع م لفه أو طلبه في الصباح فلا يمكنه فعل ذلك في المساء بل عليه أن أن 

ينتظر نور اليوم الموالي ويعاود الاتجاه مرة أخرى للمصلحة ويعاود الكرة، وذلك بحجة أو ذريعة معروفة ومستهلكة وهي 
لبة يتم في الفترة أن إيداع ووضع الملفات على مستوى المصالح يتم في الفترة الصباحية واستخراجها أي تلبية الط

ا بل عن الإجراء البسيط لقبول الموظف ملف المواطن في أي لحظة . المسائية وهنا لا نتكلم عن التنظيمات بحد ذا
ب مرارا وتكرارا يترُجم هذا الفعل نية وإرادة واضحة للتحايل . يتقدم إليها للمصلحة للقضاء على شقاء الذهاب والإ

ا عرض الحائط، غير مكترثين ولا على القانون والتنظيمات وال قرارات، التي لا تجد لها صدى في الواقع ويضرب 
ا ولا مبالين مادامت المراقبة منعدمة والهوة بين التشريع والواقع عريضة، فضلا عن استحالة الوصول إلى  معترفين 

كأنك في يوم عطلة أو يمنعك أعوان المسؤولين حتى يتسنى لهم سماع النداء والصيحات، فغالبا ما يكون الباب موصد و 
وعليه نتسائل عن كيف يمكن أن تعلم السلطة . الأمن من التقرب إليهم، هذا طبعا إذا كان المسؤول موجود في مكتبه

لصورة السيئة التي يبرزها الموظف للمواطن والتجاوزات، في ظل منع أصحاب التظلمات والشكاوي  الإدارية العليا 
  احب السلطة؟من ص بمن الاقترا

م أو ليوم  ينظم إلى ما قيل لحد الساعة ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تحديد المسؤولين لأ
واحد للاستقبال من أجل طرح الانشغالات والمشاكل، التي لم تستطع في احتواء أزمة علاقة الإدارة مع المواطن، ما 

برين خر  دامت الأبواب مغلقة أمام المواطنين ا لتقدم إلى المصلحة في هذا اليوم المحدد فقط، رغم ما قد يسببه من 
جيل للسفر وغيرها من الوضعيات الصعبة   فعن أي أبواب مفتوحة تتحدث عنها السلطة؟   . في إيداع الملفات أو 

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول تطبيق القوانين والتنظيمات بطريقة تعسفية: 41جدول 
  %  التكرارات المطلقة القوانين والتنظيمات بطريقة تعسفيةتطبيق 

 27,7 155  أوافق بشدة
 31,3 175  أوافق
 30,2 169  محايد

 8,8 49  لا أوافق 
 2,1 12  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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  منه المطلوب من أكبر مجهودا الموظف يقدم) 10(الفقرة 
ت المستجوبين حول تقديم الموظف مجهودا إضافي أكبر بكثير من العمل المطلوب انجازه، كانت مجملها إج ا

دة ) %89.9(تصب نحو اتجاه سلبي حيث يرى نسبة  عكس ذلك، فقد تجد معظم الموظفين لا يكترثون كثيرا لز
المصلحة الوطنية والعامة، وهذا طبعا شيء  إنتاجية العمل وتطويره والتفاني فيه، يراعون دوما المصلحة الشخصية على

م على المدى القريب والبعيد، وهو ما  مفروغ منه في ظل غياب مراقبة مستمرة ودورية لعمل الموظفين وتقدير مجهودا
  . يؤدي إلى تحفيزهم على العمل الإضافي ويوفر كثيرا من الوقت الضائع  للشائعات والشكوك

 

ثيره من ا لصدق هذا الأمر يمتد  خلاقيات العمل، لذلك فإن التزام المسؤولين وتحليهم  لتزام الإدارة 
لوعود فضلا عن رفع الراتب يؤدي إلى ثقة العاملين في الإدارة، حيث تجد العامل  والأمانة والعدل والرحمة والوفاء 

بعض الأعباء والمسؤوليات سعيدا في عمله ولديه ولاء نحوها، مستعد كل الاستعداد للمبادرة والإبداع ولتحمل 
م لصالح العمل   .الإضافية مما يدفعهم إلى تفجير طاقا

 

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول تقديم الموظف مجهود أكبر وإضافي: 42جدول  
  %  التكرارات المطلقة تقديم مجهود أكبر

 1,4 8  أوافق بشدة
 7,1 40  أوافق
 1,6 9  محايد

 65,4 366  لا أوافق 
 24,5 137  فق بشدةلا أوا

  100,0  560  مجموع
 

  
  التعليمي مستواهم وضعف المصلحة أعوان كفاءة عدم) 11(الفقرة 

عن تذمرهم من جراء عدم  على الترتيب" موافق"و" موافق بشدة"بـوا عبر من البحوث  %77.5و 16.1%
يد عاملة مؤهلة  إلىاء العمومي مصلحة الحالة المدنية وضعف مستواهم التعليمي، حيث يفتقر هذا الفض أعوانكفاءة 

الين الإداري والإحصائي  الخبرات على حساب نوعية مخرجات  في ظل التقاعد الذي يحصد الكثير منومتخصصة 
الشريحة الكبيرة من العاملين به هم في إطار الشبكة الاجتماعية أو الإدماج المهني، أصحاب عقود ما قبل . القطاع

عملون مقابل أجر زهيد جدا، فضلا عن الأجر المتدني لعمال الحالة المدنية حيث يعتبر الأقل التشغيل أو متعاقدين ي
م لحقوقهم مثل التثبيت والترقية ومنحة الضرر والشبابيك وهكذا  دخلا في الوظيفة العمومية، علاوة على فقدا

  .ما بعد يومدواليك، دون نسيان مستواهم الدراسي المتدني في ظل بطالة جامعية مرتفعة يو 



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

294 
 

 

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول نقص كفاءة الموظف وضعف مستواه التعليمي: 43جدول 
  %  التكرارات المطلقة نقص الكفاءة وضعف المستوى التعليمي

 16,1 90  أوافق بشدة
 77,5 434  أوافق
 2,5 14  محايد

 1,6 9  لا أوافق 
 2,3 13  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: رالمصد   تحليل بيا

  

  والمحاسبة العقاب إلى به يؤدي قد عمله أداء أثناء يرتكبه بسيط خطأ أو اون مجرد) 12(الفقرة 
ه، تتساءل نسبة معتبرة من أفراد عينة البحث عن حرص الجهات المعنية  42من خلال نتائج الجدول  أد

ت ردعية على مرتكبيها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لمعالجة السبب الرئيسي، أو  بتصحيح الأخطاء دون تسليط عقو
ئقهم الشخصية  تعويض المتضررين جراء الخسائر المالية والمعنوية والمصاريف المالية المترتبة عن حدوث الأخطاء في و

لأمر   .والعائلية الرسمية أو من جراء الوقت المهدور والأضرار النفسية التي يعيشها المعني 
 

المبحوثين أكدوا عدم وجود أي إجراءات ردعية، لا متابعة إدارية ولا قضائية ضد الأعوان المتهاونين في أداء 
فلم نسمع من قبل عن أي طرد أو أي نوع من العقاب والمحاسبة مست هؤلاء الأعوان أو . عملهم والمقصرين فيه

خلال النظا م الذي تسير عليه مصلحة الحالة المدنية أو التهاون مسئوليهم، كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه 
وفي هذا الصدد نتسائل عن جدوى مجرد سن القوانين دون السهر على تطبيقها وتفعيلها . في تطبيقه والحفاظ عليه

  على أرض الواقع؟ 
  المبحوثين حسب رأيهم حول عقاب ومحاسبة الموظف المتهاون في عمله توزيع: 44جدول 

  %  التكرارات المطلقة سبة ضد المتهاونينالعقاب والمحا
  0  0  أوافق بشدة

 7,1 40  أوافق
 10,4 58  محايد

 70,5 395  لا أوافق 
 12,0 67  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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ن طرف المواطنين، وتصدر رغم أن قانون الحالة المدنية يعاقب الأعوان الإداريين في حالة متابعة مدنية م
العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام، لأن في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية، مثل حالة المخالفة المنصوص 

لحبس من  441عليها وفق المادة  ت، التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية  م  10من قانون العقو أ
لغرامة  حدى العقوبتين فقط، في حال الحكم على ضابط الحالة  5000دج إلى  500من إلى شهرين، و دج، أو 

ا . المدنية بعقوبة جزائية يتم توقيفه عن ممارسة مهامه من طرف الوالي لنسبة لإجراءات تصحيح هذه الأخطاء، فإ و
ه قد يؤثر سلبا على مصالحه تتطلب إجراءات معينة، فالمواطن مطالب بتصحيح  أي خطأ، مهما كانت بساطته، لأن

وملفاته، وإذا استعصى تصحيح الخطأ على مستوى مصالح البلدية فيجب عليه أن يتقرب من مصلحة الحالة المدنية 
  .لدى وكيل الجمهورية

 

ت من الدرجة الثانية والثالثة على كل  133-88في نفس السياق نص القانون  على إمكانية تطبيق عقو
لو    . 30اجبات المنصوص عليها في المادة موظف أخل عمدا 

  
  

  المدنية الحالة مجال في اللازمة الخبرة العون يكتسب) 13(الفقرة 
كل موظف في قطاع ما حين يخضع للتدريب وإقامة دورات تكوينية وملتقيات في مجال اختصاصه فإنه   إن

ت في مساره الوظيفي مستقبلا، غير أن موظفي مصلحة الحالة المدنية يفتقرون لهذه الدورات  لمقابل لا يجد صعو
لإعادة الرسكلة والتكوين، علاوة على التغييرات التي تحصل من حين لآخر وعدم استقرار الموظفين في مناصبهم لمدة 

. طويلة وتعدد مهامهم تجعلهم لا يكتسبون الخبرة اللازمة في الميدان، فضلا عن كون معظمهم متعاقدين وغير دائمين
كيده نسبة هذا ما را    . من المبحوثين) %74.3(ح إلى 

 

م  يظهر جليا أن نقص التأطير والتكوين لدى الموظفين يعقد من عملية إيجاد مرونة إدارية لكون هؤلاء إما أ
م يفتعلون العمل المعرقل لإبراز مكانتهم وسلطتهم ذه الطريقة فقدت الإدارة . يفتقدون لثقافة إدارية وقانونية وإما أ و

وعليه يجب برمجة . الجزائرية مصداقيتها وتربت المظاهر السلبية للبيروقراطية مما أدى إلى نوع من اللامبالاة واللامسؤولية
خذ بعين الاعتبار كيفية ترقية معارفهم ومداركهم وتكييفهم وفق المعطيات الجديدة للتنظيم  تربصات للموظفين 

  .والتقنيات الحديثة في التسيير
 

د من الإشارة إلى أن جهاز التوظيف العمومي كان وما زال مفتوحا وبدون النظر في الشروط كما لا ب
كل عامل أو موظف غير كفء أو بكفاءة إدارية ضعيفة وبسيطة ومحدودة . الموضوعية والعقلانية في مسألة التوظيف

هيك عن ولائه يطمع ويرغب في الترقية ضمن التنظيم التدريجي التصاعدي للإدارة، مع مرور الوق ت وبطرق ملتوية 
كما هو الحال في مصالح الحالة . لرب عمله على حساب العمل يتقلد مناصب إدارية هامة تجعل منه الناهي والآمر
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ئق الإدارية  المدنية فكم من حارس بلدي بدون مستوى أو بمستوى ضعيف جدا أصبح لديه سلطة التصديق على الو
  .ام التي يحلم أن يتقلدها صاحب المستوى الجامعي في الوقت الحاليوغيرها من المسؤوليات والمه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصلحة لزبون عمومية خدمة يقدم وهو ويفخر يسعد) 14( الفقرة
لمشاكل والعراقيل هي  الصفاتمن بين  ا في هذا العالم المملوء  الحميدة التي يجب على الشخص أن يتحلى 

لن ا، حيث تجعل هذه الأخيرة الشخص يعيش في جو كله مودة حب الحياة، السعادة والافتخار  فس والاعتزاز 
وحب أينما حل يزرع السعادة في النفوس فتنعكس عليه ويصبح بذلك يتمتع بنوع من الفخر والاعتزاز لما ولج إليه مما 

ب أنه     .كلما أعطي بلا مقابل كلما رزق بلا توقعيجعله يعطي ويعطي دون كلل من 
 

ذه الحقيقة لا تجد لها موضعا عند موظفي مصلحة الحالة المدنية، وهذا ما أعرب عنه نسبة إلا أن ه 
لقيم  %70و 22.3% على الترتيب، حيث صرحوا على أن ) لا أوافق بشدة ولا أوافق( 4و 5من المبحوثين 

لطالبيها وكأن الأمر مفروض موظف الحالة المدنية لا يبالي ولا يكترث ولا يسعد بتقديم الخدمة العمومية المنوطة به 
الموظف قد تمرد . عليه أو أنه عمل إضافي فقط لا غير دون الاكتراث لأخلاقيات العمل والتي تجعل منه سيد زمانه

وساءت أخلاقه، ولا يقومها إلا العدل والحق، وعليه يجب أن تعمل أيها الموظف الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث 
  .عملك بصوت مرتفع

 

 
 
 
 

 توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول اكتساب الموظف للخبرة في مجال الحالة المدنية: 45جدول 
  %  التكرارات المطلقة اكتساب الخبرة في مجال الحالة المدنية

 0,7 4  أوافق بشدة
 20,0 112  أوافق
 5,0 28  محايد

 56,3 315  أوافق لا 
 18,0 101  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
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  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول سعادة الموظف وافتخاره عند تقديم الخدمة: 46جدول 
  %  التكرارات المطلقة يسعد ويفخر عند تقديم الخدمة

 0,7 4  أوافق بشدة
 5,2 29  أوافق
 1,8 10  محايد

 70,0 392  لا أوافق 
 22,3 125  لا أوافق بشدة

  100,0  560  مجموع
ت البحث ا: المصدر   لميدانيتحليل بيا

 

  إليها ينتمي التي الإدارة عن حسنة صورة الموظف يقدم، )15(الفقرة الأخيرة 
أما فيما يتعلق برأي المواطن حول الصورة الحسنة التي يقدمها الموظف عن الإدارة التي ينتمي إليها، نلاحظ 

لنفي على مضمون العبارة، حيث بلغت نس بة المبحوثين الذين يرون عكس أن أكبر نسبة من أفراد العينة قد أجابت 
في حين . موافقين على تقديم الموظف صورة حسنة عن الإدارة التي يعمل فيها %5.9مقابل فقط  %92.3ذلك 

" من الشعب وللشعب"هذا الأمر يعكس شعار البلدية . محايدة لا تدري في أي اتجاه تتجه %1.8تبقى نسبة 
  .عارات وعبارات فاقدين للمصداقيةوعبارة الإدارة في خدمة المواطن، فأضحوا ش

  

  توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول تقديم الموظف صورة حسنة عن المصلحة التي ينتسب إليها: 47جدول 
  %  التكرارات المطلقة الموظف يقدم صورة حسنة عن المصلحة

 1,4 8  أوافق بشدة
 5,2 29  أوافق
 17,5 98  محايد

 45,4 254  لا أوافق 
 30,5 171  ةلا أوافق بشد

  100,0  560  مجموع
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا
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  الوضعيات التي يتذمر ويشتكي منها مستخدمي الحالة المدنية 
مج  ستخدام بر ، الاتساق والتماسك الداخلي فيما بين )الارتباط(لاختبار قوة العلاقة  SPSSقمنا 

لوضعيات التي يشتكي  26ر لمعامل ألفا، فكانت نتائج السؤال الفقرات الموجودة في المقياس مع اختيا المتعلق 
 :ويتذمر منها مستخدمي المصلحة، كما يلي

  

أوصاف الفقرات المقابلة لكل اسم:  48 جدول  
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
  1.     PUNERI26     ون مطبوعات الوثائق الاداریةنقص ونفاذ مخز  
  2.     ENCOMB26     الازدحام والاكتظاظ لا سیما في فترات الذر 
  3.     BUREAU26     البیروقراطیة وصرامة القوانین والاجراءات 
 

 الإحصائيات الوصفية لكل فقرة من فقرات المقياس :49جدول 

                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     PUNERI26          3,9571          ,8469       560,0 
  2.     ENCOMB26          4,0536          ,8271       560,0 
  3.     BUREAU26          3,9929          ,6041       560,0 
 

 مصفوفة الارتباطات بين فقرات المقياس: 50جدول 

                    Correlation Matrix 
 
                PUNERI26    ENCOMB26    BUREAU26 
 
PUNERI26        1,0000 
ENCOMB26         ,4604      1,0000 
BUREAU26         ,4505       ,4949      1,0000 

 

أهم الخصائص الإحصائية للمقياس المستخدم: 51جدول   
        N of Cases =       560,0 
                                                  N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       12,0036     3,3667     1,8349          3 

 
 

لمقياس ككل :52جدول   علاقة كل فقرة 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
PUNERI26       8,0464         1,5435        ,5255         ,2776           ,6408 
ENCOMB26       7,9500         1,5431        ,5546         ,3157           ,5974 
BUREAU26       8,0107         2,0464        ,5528         ,3078           ,6304 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,7131           Standardized item alpha =   ,7257 
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. 0.7131تساوي  )Alpha(نلاحظ من هذه النتائج أن قيمة معامل ثبات الاتساق الداخلي للمقياس 
والملاحظ كذلك عدم وجود فقرات للحذف ذات . وهي قيمة نوعا ما كبيرة تعكس قوة العلاقة الموجودة بين الفقرات

  .دف رفع قيمة معامل الثبات) 0.19إلى  0(معامل تمييز سالب أو موجب منخفض من 
 

الجدول التكراري الإحصائي الموالي يلخص ويضمن جميع متغيرات السؤال قيد الدراسة، حيث تعتبر هذه 
ا تؤدي للحصول على نتائج ضمن حيز ص غير نسبيا، بشكل منظم ومختصر وأسهل للقراءة الطريقة أفضل لأ

  . والتحليل، كما أنه يوفر في عدد الصفحات
  

 توزيع المبحوثين حسب تذمرهم وشكواهم من التصرفات ونوع الخدمات المقدمة من طرف المصلحة: 53جدول 

  العبارة
  فقراتال

  أوافق
  بشدة 

  لا أوافق  محايد  أوافق
  لا أوافق 

      S  بشدة

ئق  مطبوعات مخزون نفاذ الو
   الإدارية

  560  14  15  84  315  132 التكرارات
2.04  0.85  

%  23,6 56,3 15,0 2,7 2,5 100,0 

لا سيما  والاكتظاظ الازدحام
  في فترات الذروة

  560  2  25  90  267  176 التكرارات
1.95  0.83  

%  31,4  47,7  16,1  4,5  ,40  100,0  

 القوانين وصرامة ةالبيروقراطي
   والإجراءات

  560  1  8  74  388  89 التكرارات
2.01  0.60  

%  15,9  69,3  13,2  1,4  ,20  100,0  
ت البحث الميداني   :المصدر  تحليل بيا
 و يمثل المتوسط الحسابي S يمثل الانحراف المعياري  

  
 تكرار المقابل لأكبر نسبة للأسئلة الثلاثة هما الخياران من خلال مخرجات الجدول أعلاه، نلاحظ أن أكبر

، فضلا عن المتوسط الحسابي لكل فقرة والذي يسمح لنا )أوافق بشدة. 1أوافق و. 2(الثاني والأول على الترتيب 
ت الأسئلة كلها تميل وتحوم حول الرقم  راد العينة ، وهذا يعني أن أف"أوافق"المقابل للمستوى  2لإقرار على أن إجا

  .موافقون على كافة الفقرات وذلك لاقتراب المتوسط الحسابي من قيمة سلم المستوى
 

ت الأسئلة الثلاثة وذلك لكون  كما نلاحظ وجود اتفاق بشكل كبير جدا بين أفراد العينة على إجا
ت كل سؤال متقاربة مع بعضها البعض خاصة  الانحراف المعياري لجميع المتغيرات صغير جدا ومتقارب، أي أن إجا

لبيروقراطية  مما يجعله في صدارة قائمة التصرفات التي يتذمر منها المواطن وتثقل كاهله، يلي . 0.60السؤال المتعلق 
نحراف معياري يقدر  نحراف معياري  0.83بـذلك الازدحام  تي في المرتبة الأخيرة دور نفاذ مخزون المطبوعات  ثم 

انخفض هذا المؤشر واقترب من الصفر كلما كان هناك وجود اتفاق بشكل كبير بين أفراد العينة وكلما . 0.85يساوي 
ت الفقرات أي أن الأجوبة عليها متقاربة جدا والعكس صحيح   .    على إجا
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  : هذا التشخيص يعني أن المبحوثين متذمرين ويشتكون التصرفات التالية
  

ئق تمطبوعا مخزون ونفاذ نقص/ الفقرة الأولى   الإدارية الو
هو عدم تلبية  %79.9الشيء السلبي الذي لمسناه من جراء تحليل نتائج الجدول وأكده المستجوبين بنسبة 

ئق، مما يؤلم ويحدث صداعا في الرأس مبررين ذلك في غالب الأحيان بنفاذ مخزون النماذج . الطلب الكافي من الو
للغة الفرنسية ونقص تزويد الإدارة الوصية  12ومطبوعات شهادة الميلاد الأصلية رقم  المستعملة خاصة المطبوعات 
فحرمت هذه الأزمة الوافدين من مناطق بعيدة من استخراج أكثر من . لهذا النوع من الخدمة لصالح مصالح البلدية

الأصلية حتى وأحيا أكثر من ذلك من الشهادات  4و 3وثيقة واحدة، كون أن القادمين من بعيد يطالبون ما بين 
لمواطن إلى اقتنائها أو شرائها من أماكن أخرى. لا يعودون في كل مرة لطلبها بسبب بعد المسافة الشيء . والتي تدفع 

سف له لا سيما أن هذه الأخيرة لا بد أن توفرها الإدارة المعنية مجا بدون مقابل خالية من كافة الرسوم  الذي 
  . والمصاريف

 

  الذروة فترات في سيما لا والاكتظاظ الازدحام/ الفقرة الثانية
لملل والتعب، الانفعال والغضب ثم الانسحاب والعودة من حيث  الاستيقاظ مبكرا، هدر الوقت، الشعور 
ا المواطن حين يقصد مصلحة  جاء دون بلوغ مقصده إذ لم يكن هناك إغماء فتوجه نحو المستشفى، هي مراحل يمر 

شبابيك تسجيل الحدث الديموغرافي وإصدار وتسليم  أمامالازدحام والطوابير الطويلة العريضة الحالة المدنية بسبب 
ئق الحالة المدنية ظاهرة سلبية منذ سنوات مضت كنا نسمع عنها فقط على مستوى دكاكين بيع الخبز أو الحليب . و

ها العديد من المراكز العمومية لا سيما سابقا أما الآن فقد أضحت مألوفة تكاد تكون طبيعية تعرف" سوق الفلاح"أو 
ت الوطن، خاصة في الأوقات الاستثنائية وفي أماكن التجمعات السكانية الكبرى   .بلد

 

بنسبة " أوافق"و %23.6بنسبة " أوافق بشدة"بنسب متفاوتة وبعبارتين أولهما العديد من المبحوثين لقد عبر 
استيائهم من هذه الوضعية، التي عن  %16.1بـة نوعا ما التي قدرت ، دون أن ننسى نسبة المحايدين المعتبر 56.3%

جعلت المقرات حلبات للقتال والصراع بين المواطنين فيما بينهم وبين المواطن والموظف لا مراكز لخدمة عمومية والتي 
م   .م القاضيفي أغلب الأحيان ما تنتقل إلى خارج أسوار المصلحة كما قد تجد مأواها في مخبر الشرطة أو أما كما ا

ئق المطلوبة بلا  المبحوثين أطرافا ما بصنع الأزمة لخلق نشاط تجاري موازي يقضي بجمع الدفاتر العائلية وإصدار الو
ب المقايضة   . طابور مقابل مبلغ من المال أو خدمة أخرى من 

 

  هاوتعقد والإجراءات القوانين وصرامة البيروقراطية/ الفقرة الثالثة والأخيرة
، فالطموح لسباحةا أدواتدون بيغوص في قاع البحر  يمكن مقارنتها بفردالتعامل مع مصلحة الحالة المدنية، 

في الحصول على أبسط الخدمات منها أضحت مستعصية حتى لا نقول مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، من النوع 
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ئرية التي عشش فيها الفساد لغاية العظم، وصرامة وذلك راجع إلى ظاهرة بيروقراطية الإدارة الجزا. السهل الممتنع
فكم من طالب حق سعى . القوانين والتعقيدات والإجراءات المتشابكة والتعسف وتعطيل مصالح الناس وهدر وقتهم

فراد عائلته ولم يفلح في ذلك وإن حصل ذلك  ئق الإدارية الخاصة به أو  وراء تصحيح خطأ وقع على مستوى الو
وكم من شخص أراد استخراج وثيقة ما من مصلحة الحالة المدنية . زمن لا يمكن لأي فرد عاقل أن يهضمهفبعد مرور 

ئق المطلوبة في الملف الواحد التي يتعدى عددها كل التصورات والتي  فتعذر عليه ذلك بسبب عدم استكماله للو
ة شخص مازال على قيد الحياة من الأشياء أصبحنا في زمن توقع طلب توفير شهادة وفا. تحتوي على نفس المعلومات

  .الطبيعية
 

ت السياسية والأدبيات العامة، محذرين من خطورة  أضحى مفهوم البيروقراطية يتجلى في كثير من الخطا
ثيرات سلبية أهمها فقدان الثقة والولاءالممارسات البيروقراطية وما قد ينجر عنه  غالبية المبحوثين يرفضون ذلك . من 

   .ويعتبرونه نوع من التعسف والتسلط الاستبدادي الذي يحقق فكرة الاستغلال
 

الذي أمر الإدارات على طلب الأوراق  133-88من قانون  23و 22رغم ما جاء في محتوى المادتين 
ئق اللازمة لدراسة الملف فقط، وأن تقوم مقام المواطن كل ما كان ذلك ممكنا، المحدودة العدد والتي تقتصر  على الو

لمصلحة أو الهيئة المعنية للحصول على المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة الملف المعروض عليها . فتتصل مباشرة 
للآجال المحددة ودون أن تسلط على  كما عليها أن تتخذ كافة التدابير لتنسيق الإجراءات ضمن الاحترام الدقيق

ولكن حقيقة الأمر عكس ذلك فقد يجد المواطن نفسه ينتقل من مديرية لأخرى . المواطن أي إكراه كيفما كان نوعه
  .أو من مصلحة لأخرى أو حتى من شباك لآخر في نفس المصلحة من أجل البث في قضيته

 

وبقاء التغيير  1970ون الحالة المدنية الصادر سنة ولعل بقاء تسيير مصالح الحالة المدنية بموجب قان
والإصلاح الذي تم استهدافه بواسطة الكم الهائل من المراسيم والقوانين والأوامر التي صدرت بعد هذا التاريخ، حبر 
على ورق فقط دون أي تفعيل حقيقي على أرض الواقع وبدون أي محاولة إصلاح الفرد والموظف على حدا سواء، 

رغم التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها التي عاشتها . بصورة واضحة هذه الإشكاليةيعكس 
  الجزائر لحد الساعة بقي مرض البيروقراطية المعقدة سائر في التزايد، فكم يلزمنا من الوقت حتى نقضي على مساوئها؟ 
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عن حدوث تعقيد في حياة المواطن من جراء المشاكل رأيهم حسب توزيع المبحوثين : 24مخطط 
  والتصرفات التي يتذمر ويشتكي منها مستخدمي الحالة المدنية

  
ت البحث الميداني: المصدر   تحليل بيا

  

وعن حدوث تعقيد في حياة المواطن من جراء هذه المشاكل والتصرفات التي يتذمر ويشتكي منها مستخدمي 
ت المبحوثين تصب في اتجاه ايجابي واحد، حيث قدرت نسبتهم  الحالة المدنية، كانت من  %98حوالي بـغالبية إجا

هم هذه التعقيدات التي تواجههم في الجدول الموالي. أفراد حجم العينة   :ولتأكيد أقوالهم أدلوا 
توزيع المبحوثين حول التعقيدات التي تسببها مشاكل مصلحة الحالة المدنية : 54جدول 

  رفات السلبية التي يثيرها موظفي الحالة المدنيةوالتص

 التعقيدات
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية

ت الكلية   للإجا
  النسب المئوية

  لكل حالة
  45.6  21.8  250  رفض الملفات الإدارية 
  63.7  30.5  349  إعادة الكرة مرات عديدة
  52.2  25.0  286  الوقوع في ظاهرة الرشوة

  46.7  22.4  256  ة عنيفةالاحتجاج بطريق
  0.7  0.3  4  خير وقت عمل المواطن

  208.9  100  1145  مجموع
  

تُكَون التعقيدات التي تسببها مشاكل مصلحة الحالة المدنية والتصرفات السلبية التي يثيرها موظفي الحالة 
الكرة مرات عديدة لاستخراج  المدنية الأكثر سلبية أثناء التعامل مع المصلحة في نظر المبحوثين، حيث تصدر إعادة

ئق صحيحة خالية من الأخطاء والنسيان قائمة التعقيدات بنسبة   %52.2، يلي ذلك في المرتبة الثانية %63.7و
  . الوقوع في ظاهرة الرشوة وهو أمر محتمل في ظل الثقل البيروقراطي الذي يطبع المصلحة بتراتيبه المفرطة

  
ة الدوافع التي تجعل المواطن يعمد إلى تقديم رشوة والموظف إلى تقبلها رغم ومن جهة أخرى يتعلق الأمر بمعرف

ت التي تواجههما في محاولة في ذلك لسرعة والكيفية المرجوة . الصعو وفي هذا الإطار تكون الضرورة لتلبية المطالب 
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ظروف عمل جيدة بعيدة كل ولتحسين المستوى المعيشي بمثابة الداوافع الأساسية لذلك، وبعبارة أخرى، في خضم 
رادة قوية من  البعد عن مختلف التعقيدات الإدارية وظروف مادية حسنة ومتوازنة أعلى بكثير من القدرة الشرائية، و
حديد وبمزيد من التضحيات والحرص الشديد لإحداث تغيير في الأوضاع، لربما تخلف المواطن عن تسليم رشوة 

م الأسرية والمهنية والشخصيةوالموظف عن تقبلها ليتفرغوا لحي أما الاحتجاج بطرقة عنيفة قد احتلت المرتبة الثالثة . ا
لنرفزة والعصبية، دون أن ننسى الحالة النفسية  %46.7بنسبة  تمع الجزائري الذي يتميز  في ظل طبيعة ا

ت التي قد يتعرض لها المواطن من جراء هذا الانفعال والضغط والتي قد ت . سوقه إلى أسرة المستشفياتوالاضطرا
في حين تحصل . %45.6متبوع عن قرب برفض الملفات الإدارية بسبب الأخطاء أو التأخير في إيداعها بنسبة 

ذا الخيار هم من %0.7التأخر عن موعد العمل المرتبة الأخيرة بنسبة ضئيلة لا تتعدى  ، وهذا مرده إلى أن المعنيين 
    . بين الأشخاص المشتغلين فقط

   

م تحسيسية حول أهمية : 55جدول  توزيع المبحوثين حول وجود حملات توعية، ملتقيات وأ
 ودور مصلحة الحالة المدنية

  %  التكرارات المطلقة وجود حملات توعية وملتقيات حول أهمية المصلحة
  0  0  نعم
  100  560  لا

  100  560  مجموع
 

المبحوثين دون استثناء صرحوا عن عدم وجود أي نوع من نلاحظ من خلال الجدول المبين أعلاه، أن كافة 
تمع حول الأهمية والدور  م التحسيسية، التثقيفية والتوعوية والملتقيات والمحاضرات والأبواب المفتوحة لصالح ا الأ

التنظيمات الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية في حياة الفرد سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحول التعليمات و 
لمواطنين ا  م علاقا الشيء الذي يزيد من فجوة الجهل والأمية المزدوجة . والمعلومات الإدارية والتدابير التي تسطرها و

رها تطفوا على السطح تمع ولا تزال أ   .الإدارية والإحصائية التي غرست في ا
  

نسيق وتشاور رسمي أو غير رسمي بين  يطرح هذا التشخيص حقيقة عدم وجود اتصالات فعالة ومنتظمة وت
كافة الفاعلين من داخل وخارج الحكومة، وما يحصل من تشاور يغطي جزءا بسيطا فقط من البنود في ظل إعطاء 

وهذا ما يعيق ثقافة . المزيد من الاهتمام للنظام الإداري وفي نفس الوقت التغاضي عن النظام الإحصائي للحالة المدنية
لنظام الإداري لمصلحة الحالة . والمنتج لها بصورة منتظمة حوار طالب الخدمة يشمل هذا التشاور كل ما له علاقة 

لنظام الإحصائي من حيث الفائدة من الإحصاءات وأهدافها واستخدامها في كافة الجوانب  المدنية وكل ما يتصل 
ت وغيرهاالحياتية فضلا عن كيفية فهم الدقة والموثوقية وفائدة النتائج بما في  . ذلك العرض والتفسير، والنقص في البيا
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هذه النقاشات تعتبر جزءا من الإجراءات المشتركة التي تضمن تنمية الثقافة الإدارية لا سيما الإحصائية للمواطن وتؤثر 
مج العمل وتطويره   .    على القرارات الصادرة بخصوص بر

  

ليمات على شكل ملصقات متوفرة في قاعة توزيع المبحوثين حول وجود مناشير وتع: 56جدول 
لقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه المصلحة  الانتظار للتذكير 

لقوانين والتنظيمات   %  التكرارات المطلقة وجود مناشير وتعليمات تتعلق 
  68,8  385  نعم
  31,3  175  لا

  100  560  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر

  

من مجموع أفراد العينة أكدوا عدم وجود مناشير وتعليمات  %31.3لجدول أعلاه، أن نسبة كشفت نتائج ا
ا حسب  لقوانين والتنظيمات المسيرة لهذه المصلحة والمعمول  على شكل ملصقات متوفرة في قاعة الانتظار للتذكير 

ومن ثمة فهي بعيدة عن مستوى  وحتى وإن وجدت فهي موجهة إلى الموظفين ولا تفي حتى بما هو مطلوب. القانون
م لا يوجد عمليا إمكانية وصول فعالة إلى المعلومات والقوانين والتعليمات على . تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحا

 .مستوى المصلحة حتى ولو كانت مثل تلك الإمكانية منصوصا عليها بموجب القانون المعمول به
  

هذا النوع من الملصقات والحملات في  توزيع المبحوثين حول مساهمة: 57جدول 
 السير الحسن للمصلحة

  %  التكرارات المطلقة مساهمة وجود الملصقات والحملات
  78,2  438  نعم أعتقد ذلك
  21,8  122  لا أعتقد ذلك

  100  560  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر

  
القول أن توفر هذا النوع من الملصقات والمناشير  إذا ما اعتمد على مخرجات الجدول أعلاه، فإننا يمكن

هيك عن الحملات  التعليمية على شكل بستارات في قاعة الانتظار وكتيبات وكراسات موضوعة أمام الشبابيك، 
م التحسيسية والحلقات النقاشية حول أهمية مصلحة الحالة المدنية  التوعوية والتثقيفية والملتقيات والمحاضرات والأ

ورها المزدوج، سوف تساعد لا محالة مستخدمي الحالة المدنية وتجعلهم أكثر نظاما ومسؤولية وتخفف عنهم عبأ ود
علاوة على المساهمة في نجاح عملية الاتصال بين المواطن . البحث عن العون البلدي للاستفسار أو لطلب المعلومة
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هيك عن تعزيز الوعي والثقافة . ف اللفظية والجسديةوالموظف وتوطيد العلاقة بينهم وتفادي نشوب كل أنواع العن
   . من المبحوثين الذين أخذت آراءهم %78.2هذا ما دعا إليه نسبة . الإحصائية لدى المواطن

  

ا موظفي : 58جدول  توزيع المبحوثين حول رأيهم عن أهم أخلاقيات العمل التي يجب أن يتمتع 
 شكل جيد وصحيحالحالة المدنية من أجل أداء وظيفتهم ب

 أخلاقيات عمل الموظف
التكرارات 

  المطلقة
%  

ت الكلية   للإجا
%  

  لكل حالة
  37.9  17.9  212  حسن الإصغاء والاستماع 

  58.8  27.8  329  إتقان العمل
  70.7  33.4  396  التحلي بصفات وأخلاق حميدة

  7.9  3.7  44  احترام الآخر
  29.1  13.8  163  النزاهة وعدم التمييز بين الأشخاص

  6.4  3.0  36  حسن التدبير والإبداع
  0.7  0.3  4  لبس هندام محترم ومحتشم

  211.4  100.0  1184  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر

  

لم يعد العمل بمصلحة الحالة المدنية عقوبة تسلط على كل عون تمرد على مسؤوليه، أو ارتكب خطأ كلفه 
لس التأديبي ل ائيا من أجندة مسؤولي . لفصل في قضيته بشكل من الأشكالالإحالة على ا هذه النظرة تم مسحها 

ت، على أن الموظف الذي يطلب منه مواجهة الجمهور يوميا وخدمته من منظور أفراد عينة البحث حسب  البلد
خلاقيات العمل الوظيفي التالية ة تحصلت على نسبة صفات وأخلاق حميد: الترتيب التنازلي للنسب عليه أن يتمتع 

، حسن الإصغاء والاستماع للآخر عبر عنها )%58.8(، إتقان العمل )560(من مجموع أفراد العينة  70.9%
، احترام الغير %29.1، النزاهة في العمل وخدمة الجميع دون تمييز والكفاءة المهنية بنسبة %37.9بـنسبة قدرت 

صبغات وميزات ). %6.4(لمواقف الصعبة التي قد يتعرض لها ، وحسن التدبير والإبداع في الوضعيات وا)7.9%(
ه مصطلح الموارد البشرية ومتفق عليها دوليا    . منحها إ

  
ولما لا . كما أشُير في المرتبة الأخيرة إلى هندام الموظفين، حيث يطمحون المواطنين في أن يكون محترم ومحتشم

لوان مختلفة حسب منصب كل موظف ورت بته للتمييز بينهم وبين كل دخيل على المصلحة ووضع إشارات توفير مآزر 
م ت الخاصة    .  تحمل البيا
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درة لتوطيد العلاقة بين الطرفين، والتي  مثل هذه القيم الإنسانية البسيطة، قد تكون ورقة رابحة وعملة 
ا بجدية شديدة وتكون سيدة الموقف في الإدارة، لكن هيهات خذ  بين ما هو نظري وبين ما هو  يتطلب الأمر أن 

خذ أمرها . معاش على أرض الواقع في مصالح الحالة المدنية حيث لا بد أن تلقى أخلاقيات العمل اهتماما كبيرا و
علينا أن نجد جذورها في أسر ومدارسنا التعليمية . بعدا أكبر في الحياة العملية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص

اوجامعاتنا ح   .تى يترعرع وينشأ التلميذ وهو متصف ومتسلح 
 

خلاقيات العمل بناء على لائحة أو  كما لا بد للإدارة أن تضع ضوابط وجزاءات تجعل الموظفين يلتزمون 
ميثاق توظف أخلاقيات العمل من منظور الإدارة بحيث تكون ملزمة لكل العاملين كجزء من متطلبات العمل مع 

ت رادعة لمن يخالفها وفي نفس الوقت وجوب وجود تحفيزات تفجر طاقات العاملين لصالح العمل  تسليط عقو
تمع لتالي لصالح ا  .و

 

ت . الحرص على أخلاقيات العمل هو أمر إنساني وأخلاقي وديني وإداري ومنه لا بد من أن تكون من أولو
ت لعاملين وتخيم مع الأسف فإن إهمالنا لأخلاقيات العمل يجعل العاملين. الأولو  لا يتعاونون والمتعاملين لا يثقون 

  .الشكوك والظنون في النفوس
      

ا المواطن من أجل : 59جدول  توزيع المبحوثين حول رأيهم عن الصفات التي يفترض أن يتسم 
  ضمان علاقة مودة ووطيدة مع موظفي المصلحة

 صفات المواطن
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية

  ت الكليةللإجا
  النسب المئوية

  لكل حالة
  86.3  29.7  483  احترام الغير 

  50,5  17,4  283  الصبر والتفاهم واحترام الطابور
  39.8  13.7  223  التحضر والوعي 

  78.2  27.0  438  حسن المعاملة والتصرف والحوار
لقوانين والتنظيمات   33.6  11.0  188  الالتزام 

ئق عند الضرورة فقط   1.6  1.6  9  طلب الو
  290.0  100  1629  مجموع

  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر
 

ا المواطن من أجل ضمان علاقة توأمة وشراكة   يكشف تقويم وتشخيص الصفات التي يفترض أن يتحلى 
تي  حسن كلها مودة ومحبة مع موظفي مصلحة الحالة المدنية، مجموعة من الصفات والميزات الأساسية والسلوكيات، 

، تليها احترام الغير كائنا من كان %78.2المعاملة والتصرف لا سيما في المواقف الحساسة على رأس اللائحة بنسبة 
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لتحضر والوعي  %50.5ثم الصبر والتفاهم واحترام الأسبقية في الطابور بنسبة  %86.3بنسبة  متبوعة 
لقوانين والتنظي%39.8بنسبة ، في حين تحتل طلب %33.6بـمات على نسبة قدرت ، كما تحصلت ميزة الالتزام 

ئق عند الضرورة فقط آخر اللائحة    ).  %1.6(الو
 

هم السلوكيات  ا المواطن في المستقبل أثناء تعامله مع تكشف هذه المعطيات المتعلقة  التي يجب أن يتحلى 
كيد بوجود خلل ع تمع، عن اعتراف و لى مستوى التعامل والانسجام ما بين مصلحة الحالة المدنية، في نظر ا

وعن إرادة شخصية وجماعية قوية ونية حسنة ورغبة جامحة لتغيير . المواطن كطالب للخدمة والموظف كملبي ومنتج لها
م وأوضاعهم وتحسينها، ومن ثمة المساهمة الحقيقية والمشاركة الفعلية في تلطيف جو العمل وتمكين الموظف من  تصرفا

دة إنتاجه الكمي والنوعي القيام بمها مه المتجددة والمتطورة على أحسن وجه واستثمار كفاءاته وتحسين أداءه وز
ا حتما ستحقق فوائد عدة للفرد . لتحقيق أهداف المصلحة فضلا عن تحقيق وتنمية المواطن إذا تحققت هذه القيم فإ

ا، على أن لا تقتصر على الجانب الكلامي والموظف والمؤسسة التي ينتمي إليها والدولة التي يعيش بين أحض ا
  .  والنظري فقط بل يجب الحرص على تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع وأن يبدأ كل شخص بنفسه أولا

    

.5.1.II ة ات لترسیخ إدارة الجودة الشاملة : عصرنة وتحدیث نظام الحالة المدن من أجل تحسین (تحد
 )مخرجات المصلحة

  

درت توزي: 60جدول  ع المبحوثين حول معرفتهم عن وجود إصلاحات جذرية وعميقة 
 إليها الدولة في مجال الحالة المدنية خلال هذه الحقبة

  %  التكرارات المطلقة معرفة وجود إصلاحات في الآونة الأخيرة
  43,8  245  نعم 
  56,3  315  لا 

  100.0  560  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر

  
شرت إليها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة في مخر  كد عدم معرفة الإصلاحات التي  جات الجدول أعلاه، 

تمع وفشل %56.3مجال الحالة المدنية من نسبة  ، وهذا يعكس بصورة واضحة نقص الترويج حول العملية بين ا
ا المتصفة وسائل الإعلام في نشر المعلومات حول عصرنة هذا القطاع الحساس وتح ديثه وتحسين نوعية خدما
فقد  %43.8أما النسبة المتبقية أي . لانقطاع وعدم الاستمرارية وعدم انطباقها مع الواقع المعاش في غالب الأحيان

  : أدلوا بمجموعة من الإصلاحات نعددها فيما يلي
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شرت إل: 61جدول  يها الدولة في مجال الحالة توزيع المبحوثين حسب أهم الإصلاحات المعروفة والتي 
 المدنية مؤخرا لعصرنة هذا القطاع، تحديثه وتحسين نوعية خدماته ومخرجاته

 أهم الإصلاحات المعروفة
التكرارات 

  المطلقة
%  

ت الكلية   للإجا
%  

  لكل حالة
  50,6  34,1  121  الإعلام الآلي

  19,7  13,2  47  الرقمنة
ئق البيومترية   31,0  20,8  74  الو

ئق أصلية من أي بلدية/ الإدارة من المواطن تقريب   12,6  8,5  30  استخراج و
  24,3  16,3  58  12شهادة الميلاد الخاصة رقم 

  5,9  3,9  14  التوظيف والتكوين
  4,6  3,1  11  نزع الحاجز الزجاجي

  148.5  100.0  355  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر

  Valid casesخانة محققة  239  
  

شرت إليها الدولة  هم محاولات الإصلاح المعروفة لدى المواطن والتي  تكشف مخرجات الجدول، المتعلقة 
لغة، وهي كالتالي 2008منذ سنة    :في مجال الحالة المدنية، عن مجموعة من الحقائق ذات دلالة 

جهزة الإعلام الآلي والنسخ والطبع حيث تتربع على عرش الإ ت  صلاحات بحصولها على نسبة تزويد البلد
، )245(من مجموع أفراد العينة الذين لديهم علم بوجود إصلاحات جذرية في عمل المصلحة  %50.6بـقدرت 

ئق كآلية وبداية لتطوير  ستخدام الإدارة الالكترونية لتسليم الو ت على تقنية المعلومات  حيث اعتمدت مؤخرا البلد
ت والتغلب على العراقيل وكبحها، والتفاعل الايجابي مع المواطن، نحو خدمة  مصلحة الحالة المدنية، لمواجهة التحد

ئق البيومترية بنسبة . عالية الجودة ، لمكافحة التزوير وانتحال الشخصية، رغم أن هذا %31.0متبوع بمشروع الو
ئق البيومتر  ية تتضمن وثيقة هامة تزودها الأخير يدخل ضمن صلاحيات الدائرة وليس البلدية إلا أن ملف هذه الو

المستعملة في استصدار جواز السفر البيومتري  12مصلحة الحالة المدنية ويتعلق الأمر بوثيقة شهادة الميلاد الخاصة رقم 
  هذا ما يفرز واقع نقص المعلومة ومعرفة من يصدر ماذا؟. وبطاقة التعريف البيومترية

 

، أما فيما يخص برقمنة الحالة المدنية فقد %24.3سبة حصدت على ن 12شهادة الميلاد الخاصة رقم 
لحاسوب %19.7حضي المشروع بنسبة  ، في هذا الشأن لا بد من التذكير أن تزويد مكاتب المصلحة وشبابيكها 

 يدخل ضمن رقمنتها إلا أن المواطن لا علم له بمسمى هذا المشروع ويخلط بين توفير تقنية الإعلام الآلي والرقمنة معتبر
ما مشروعين منفصلين عن بعضهما   .أ
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أكدوا معرفتهم لمشروع تقريب الإدارة من المواطن اعتمادا على إنشاء شبكة ربط  %12.6في حين، نسبة 
لخارج، لتفعيل  ت، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقنصليات الجزائرية  لبلد وطنية لكل مكاتب الحالة المدنية 

ئق من بلدية الإقامة دون عناء التنقل إلى بلدية تسجيل الحدثالخدمات المقدم . ة عن بعد، من أجل استخراج الو
تي التوظيف والتكوين، ونزع الحاجز الزجاجي الذي كان بمثابة جدار منيع يفصل بين عالمين في الدرجات الأخيرة،  و

ا الإصلاح   .ات الأخرىإذ لا تحظى عموما بنفس الاهتمام والمعرفة التي تحظى 
 

لمعلومات  درت إليها الدولة، ولا يتم تزويده  المواطن غير مطلع على أهم محاولات الإصلاح التي 
ذه التغييرات الأساسية، وهذا دليل على نقص الترويج والشفافية والإشعارات المسبقة قبل  والتوضيحات الخاصة 

تمع بدون شك إلى مثل هذه وقد يعزى ضعف مستوى ال. الشروع فيها ولا حتى بعد ذلك وعي العام والثقافة في ا
  .التصرفات
 

، Valid casesخانة محققة  239من خلال نتائج الجدول المتعدد الاقتراحات، نلاحظ في أسفله وجود 
لساب 245مبحوثين من بين  )6( ستةوهذا معناه أن  ت على السؤال الموالي المرتبط  جا ق، أجابوا بنعم ثم لم يدلوا 

لإيجاب كان فقط للتباهي عن معرفة الإصلاحات  .وهذا دليل على أن ردهم على السؤال 
  

 توزيع المبحوثين وفقا لسماعهم عن نظام رقمنة الحالة المدنية: 62جدول 
  %  التكرارات المطلقة السماع عن نظام رقمنة الحالة المدنية

  26,1  146  نعم 
  73,9  414  لا 

  100.0  560  مجموع
  
صرحوا  %75.9حظ من خلال الجدول أعلاه، أن أغلبية المواطنين الذين أجري معهم البحث وبنسبة نلا

ذا الأخير وهم غير مطلعين على بنوده وشروط نشاطه، مقابل نسبة تقدر  على علم بنظام  % 24.1بـعدم معرفتهم 
ستنتاج حق. رقمنة الحالة المدنية لرقمنةولكن نتائج الجدول الموالي سمحت لنا   . يقة معرفتهم 

  

حيث اتضح من خلال التحليل، عدم توفر المعلومات الأساسية والكافية حول الرقمنة، فهي غير معروفة 
ئق الحالة المدنية، بل هي تتعدى  وغير مفهومة لدى الجمهور تقتصر فقط على استخدام الإعلام الآلي في استخراج و

لح الحالة المدنية لنظام معلوماتي محوسب من أجل توفير قاعدتين بيانيتين هذا المفهوم الضيق، فهي أولا خضوع مصا
ئق الحالة المدنية، توزيع آلي للمعلومة على  الأولى رقمية أما الثانية فهي على شكل صور فوتوغرافية لكل عقود وو

اعات المحلية والقنصليات الجزائرية مستوى كافة مصالح الحالة المدنية المنتشرة على التراب الوطني ووزارة الداخلية والجم
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ستخدام الانترنت والانترانت وتفعيل الخدمات المقدمة عن بعد دون عناء التنقل إلى  ئق  ليتم توسيع رقعة تسليم الو
ستخدام الإدارة الالكتروني ئق مطبوعة آنية   ةالبلدية مكان التصريح عن الواقعة الحيوية، فضلا عن تسليم و

ونية مستغنين بذلك على السجلات الورقية للحالة المدنية المتداولة بين كل الموظفين والوضعية الكارثية وسجلات الكتر 
 . التي آلت إليها من جراء كثرة الاستعمال أو لأسباب أخرى وهذا ما يضمن حمايتها والحفاظ عليها

  

ئق البيومترية كجو  از السفر وبين شهادة الميلاد الخاصة نسب متفاوتة من المبحوثين يخلطون بين الرقمنة والو
S12 ت مغلطة ، لهذا نجد أن نسبة الأشخاص الذين يزعمون معرفتهم للرقمنة مرتفعة نوعا ما ويمكن اعتبارها إجا

  .كما يمكن أن تكون بسبب الخلط بين المفاهيم فقط. غرضها فقط التباهي بمعرفة الإجابة والحرج من عدم المعرفة
  

  المبحوثين حسب ما المقصود من نظام رقمنة الحالة المدنيةتوزيع : 63جدول 

 المقصود من نظام الحالة المدنية
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية

ت الكلية   للإجا
  النسب المئوية

  لكل حالة
ئق   73,9  50,7  102  استخدام الإعلام الآلي لتسليم الو

  47,1  32,3  65  استصدار جواز سفر بيومتري
12هادة الميلاد الخاصة توفير ش  34  16,9  24,6  

  145,7  100,0  201  مجموع
  تحليل نتائج البحث الميداني                                                       :المصدر
  146من بين  Valid casesخانة محققة  138هناك 

 

ة الرامية إلى عصرنة الإدارة وإعادة تكوين فيما يخص معرفة المواطنين لمفهوم نظام رقمنة سجلات الحالة المدني
ا دون حاجته إلى التنقل إلى البلدية مكان  ئق بكيفية تتيح للمواطن استخراجها بسهولة ومن البلدية التي يقيم  الو

كد نت. لا يفوتنا أن نذكر الجميع بحقيقة معرفة المواطن لمفهوم الرقمنة والمزا التي تحملها. قيد الحدث ُ ائج حيث 
ئق الإدارية، وهذا ما ذهب إلى  لرقمنة هو استخدام تقنية الإعلام الآلي لتسليم الو الجدول أعلاه، أن المقصود 

ستصدار جواز سفر  %47.1نسبة  أما. من مجموع أفراد العينة %73.9التصريح عنه نسبة  ذهبوا إلى مطابقتها 
محتلتا بذلك المرتبة الأخيرة   %24.6فقد أشار إليها نسبة  12بيومتري، في حين توفير شهادة الميلاد الخاصة رقم 

 .كتعريف ومفهوم لمشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية
  

يكشف تشخيص الواقع المعاش، حقيقة لا مفر منها يعكس التباعد القائم بين الخطاب والواقع وليد سنوات 
مما يجعلنا نتسائل لما هذا الحيف والضبابية من خلت، عن وضع متعثر وكارثي، أفرز الكثير من الغموض والخلط، 

طرف المسؤولين والإعلاميين إزاء محاولات الإصلاح التي تعيق تحديث وعصرنة الادراة لا سيما مصلحة الحالة المدنية 
ها على مستوى تحسين نوعية الخدمة العمومية  . حتى أضحى المواطن جاهلا لها ولمفهومها ولمزا
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 Validخانة محققة  138خلال نتائج الجدول المتعدد الاقتراحات أعلاه، أن هناك  كما نستنتج من
casesت على السؤال  146مبحوثين من بين  )7( ، أي أن سبعة جا أجابوا بنعم ولكن في نفس الوقت لم يدلوا 

لإ لسؤال الذي يسبقه، مما يعكس حقيقة ردهم على السؤال  يجاب والذي كان الهدف الموالي المرتبط ارتباط وثيق 
كما أنه يمكن لهم أن يكونوا قد سمعوا عنه ولكن . منه التباهي حول معرفة مفهوم نظام رقمنة الحالة المدنية فقط لا غير

م لم يذكروه من بين محاولات الإصلاحات الجذرية والعميقة التي  لا يعرفون ما معناه وهذا أمر بعيد الاحتمال كو
  .في الآونة الأخيرة درت إليها الحكومة

  

توزيع المبحوثين حسب اعتبارهم أن نظام رقمنة الحالة المدنية خطوة هامة في : 64جدول 
 سير مصلحة الحالة المدنية

  %  التكرارات المطلقة الرأي حول أهمية نظام رقمنة الحالة المدنية
 97,3  142  نعم 
 2,7  4  لا 

 100,0  146  مجموع
  حث الميدانيتحليل نتائج الب :المصدر

  

، أن الأغلبية الساحقة من المبحوثين الذين يعرفون وسمعوا عن في الأعلىنلاحظ من خلال نتائج الجدول 
ن هذه الخطوة هامة وسوف تساعد المصلحة في %97.3بـنظام رقمنة الحالة المدنية وتقدر نسبتهم  ، حيث يرون 

قل جهد وبتكلفة قليلة، سوف تساهم بشكل من الأشكال في أداء أدوارها ومهامها بصورة جيدة وسريعة ومتقنة و
ذا القطاع معتمد بذلك على تقنيات وأجهزة حديثة ومتطورة في التنظيم والتسيير، . تسهيل وتطوير الخدمة العمومية 

ا تبقى غير كافية في نظر  . المدنيةمن المبحوثين الذين أبدوا برأيهم حول أهمية نظام رقمنة الحالة  %78.1غير أ
لا نحتاج فقط لتحديث بنيتنا التحتية، لكن ما نحتاجه هو تحديث وتغيير حقيقي بما أننا ) الملحق 87أنظر الجدول (

لثاني ولا يمكن فصلهما عن بعض لكن  عن أي عقليات . لعقلياتنا وأذهاننا وسلوكياتنا السائدة فالأول مرتبط 
تمع أم الموظف أم المسئو    ل؟ عقليات المهيمنين أم المهيمن عليهم؟  نتحدث؟ عقليات ا

  

 توزيع المبحوثين حسب رأيهم حول مستقبل الحالة المدنية: 65جدول 
  %  التكرارات المطلقة مستقبل الحالة المدنية

  45,4  254  متفائل
  54,6  306  متشائم
  100.0  560  مجموع

  تحليل نتائج البحث الميداني :المصدر
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من أعضاء العينة متفائلين بمستقبل مصلحة  %45.4أعلاه، نلاحظ أن نسبة من خلال مخرجات الجدول 

شرت إليها الدولة في السنوات الأخيرة على رأسها  الحالة المدنية في ظل محاولات الإصلاح التي مست القطاع و
م متشائمين %54.6على غرار . الرقمنة ى مستوى فقدوا الأمل في تغير الأوضاع عل. من المبحوثين صرحوا أ

مصلحة الحالة المدنية، مؤكدين أن السقم لا يزال يجري في عروقها، وما زالت الحكومة تتعامل مع المواطن بجرعات 
 .  تخذيرية، ويبقى المواطن لا سيما البسيط في صراع الحقوق والواجبات

  

ل من الموظف تبقى هذه الخطوة هامة ولكنها لن تقضي على كل المشاكل والعقبات التي يعاني منها ك
 . والمواطن على حد سوا، وما يزال الطريق طويل وشائك أمامها لضمان خدمة عمومية في المستوى المرجو

  

تتخذ العوائق والمشاكل التي تزداد يوما عن يوم والتي تقف ضد السير الحسن لمصلحة الحالة المدنية، والنجاح 
لمواطن والمساهمة الفعلية للمجتمع في البحث العلمي والتنمية المهني للموظف، والخدمة العمومية والأوضاع الحسنة ل

لهذا أرد من خلال السؤال الأخير للاستمارة أن يدلي . الوطنية وغيرها، صور اقتراحات ومطالب مختلفة الأشكال
قتراحاته ومطالبه التي يمكن رفعها للمسئولين الذي تملصوا لسماع المواطن وتنكروا لحقوقه و  أمطروه وعود  المواطن 

ولما لا اعتبارها خارطة طريق أو منارة يمكن استخدامها . كاذبة، لغرض تحقيق قفزة نوعية في مجال الحالة المدنية
  .لإصلاح حال وأمور المصلحة وقاصديها
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  توزيع المبحوثين حول الاقتراحات والمطالب التي يمكن رفعها للمسئولين : 66جدول 
تي يمكن رفعها لغرض الحد من الاقتراحات والمطالب ال

 مشاكل المصلحة
التكرارات 

  المطلقة
  النسب المئوية

ت الكلية   للإجا
  النسب المئوية

  لكل حالة
  28,6  15,9  160  تكثيف وتوظيف نوعي لموظفي الحالة المدنية

دة عدد الشبابيك   3,2  1,8  18  ز
  11,1  6,2  62  احترام وقت تلبية الطلبات

  20,9  11,6  117  إتقان العمل
  32,3  18,0  181  حسن التعامل مع المواطن

  30,7  17,1  172  القضاء على المحسوبية والرشوة والفساد
  3,6  2,0  20  القضاء على البيروقراطية
  8,4  4,7  47  وضع القوانين واحترامها

  14,1  7,9  79  دعم الحالة المدنية بتقنيات حديثة ومتطورة
  3,0  1,7  17  عصرنة فكر المواطن وتوعيته وتثقيفه

  90,  50,  5  توفير الأمن
  1,6  90,  9  توفير ظروف الاستقبال

ستخدام تقنية الكاميرات   5,4  3,0  30  مراقبة الرؤساء للموظفين 
  90,  50,  5  رفع راتب الموظف

لقدر الكافي ئق    2,3  1,3  13  توفير مطبوعات الو
  3,2  1,8  18  فتح المزيد من الملحقات

ئقتقليل أو إلغاء ال   2,1  1,2  12  و
ئق الحالة المدنية ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية   2,5  1,4  14  تعويض و

  3,9  2,2  22  تسهيل الإجراءات ومنح الأولوية لذوي الحاجة
ئق الحالة المدنية دة مدة صلاحية و   70,  40,  4  ز

 179,5 100,0 1005  مجموع
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.2.II ةدانالمی دراسةنتائج ال مناقشة  
  

را واضحة وملموسة تعرضت لها الثقافة والوعي  لقد كشفت الدراسة عن استخلاص عام مؤداه أن هناك آ
لعينة، وذلك نتيجة للعديد من العوامل الذاتية والشخصية والإدارية والسياسية التي عرفها  تمع الجزائري ممثلا  في ا

تمع لحد الساعة، حيث كان لها أعمق الأثر على الات وفي علاقاته مع  ا ثقافته ووعيه وعقلياته وذهنياته في شتى ا
ا الإدارية لا سيما مصلحة الحالة المدنية، وهي عبارة عن عوامل متفاعلة ومتبادلة التأثير فيما بينها  السلطة ومؤسسا

  .ومع بقية العوامل الأخرى التي لم يتم التطرق إليها
  

.1.2.II  الجانب اة النتائج الخاصة  ة وأهمیتها في ح الإدار ونقصد بذلك مهام مصلحة الحالة المدن
  المواطن

لمواطن تؤكد نتائج البحث الميداني على افتقار  ت الوطن لعدد كافي من الفروع الإدارية، مما يدفع  بلد
لمصلحة المركزية، وهذا مؤشر على وجود خلل  لملحقات الموجودة للانتقال إلى أحياء أخرى وغالبا ما يتم الاتصال 

تمع ا، كما قد يعود ذلك إلى أسباب أخرى مما يقف عائقا أمام أفراد ا   .على مستوى الأحياء ونقص في خدما
  

لنسبة للخدمات  ومن أجل تقويم حقيقي لأهمية وجود ملحق بلدي وللمعوقات التي تنتج عن عدم وجوده، 
بما أنه يوجد من بين المبحوثين من . المقرات مؤشرا ذا دلالة كبرى المرجوة، تصبح المسافة التي تفصل البيت عن هذه

لمركزية هذا . يقُمن على مسافة طويلة من المركزية، يقطعون يوميا عشرات الكيلومترات ذها وإ قصد الالتحاق 
م سيضطرون إلى  م فإ م في الرحلة الأولى وإذا لم تلبى احتياجا   .  العودة مرارا وتكراراطبعا في حالة تلبية طلبا

  

تمع الجزائري في البلدية الواحدة يعيش تباين بين الأحياء وتفاوت طبقي كبير  إن هذه النتيجة تشير إلى أن ا
جدا وتشوه في البنية الطبقية وتمييز بشتى أنواعه، سرعان ما تتسبب في ظهور تناقض اجتماعي وفوارق جوهري 

تمع وخلل في توازنه وإفراز المزيد من التهميش والإقصاء والانقسامات واختلال كبير ومن ثمة ظهور اضطر  ت في ا ا
تمع وتطويره في شتى الميادين دون تمييز من . والانشقاقات بين أفراده، التي لا تخدم الأهداف الإستراتيجية لتنمية ا

وتطابقه وإمكانية الولوج إليه في الوقت منظور أن نظام الحالة المدنية الذي يعتبر نظاما وطنيا لا بد من تجانسه 
  . المناسب في أي بقعة من بقاع التراب الوطني بصورة عامة وأي بقعة من بقاع حدود البلدية بصورة خاصة

لمركزية راجع إلى مجموعة من الأسباب،  وحسب آراء المبحوثين، عدم اللجوء للملحقات البلدية والاتصال 
ها حسب الأهمية في ئق أصلية لانعدام هذا النوع من الخدمات في الملحقات، عدم وجود است: حصر خراج و

خدمات في المستوى، نفاذ مخزون مطبوعات الحالة المدنية، بعد المسافة بين الملحقات ومنازل المبحوثين ووجود 
  .الملحقات موصدة الأبواب في معظم الأحيان
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لا سيما في أوقات . موم اكتظاظ وطوابير لا متناهيةإن الحضور القوي على مستوى الشبابيك سبب على الع
ت والذي ... الذروة على غرار موسم الدخول الاجتماعي، مواعيد إجراء مسابقات التوظيف ومناسبات الانتخا

خير وعرقلة تلبية الطلبات وفي سرعة تنفيذ الإجراءات الإدارية وغيرها، هذا ما يدفعنا إلى الإقرار  يتسبب بدوره في 
لنقص الفادح في عدد الملحقات الإدارية التي أصبحت مشبعة وغير قادرة على تلبية طلبات المواطنين المتزايدة 

ا   .   ومحدودية خدما
  

لمصلحة المركزية للحالة  لمبحوثين إلى الاتصال  ئق الإدارية تمثل الدافع الأساسي التي تدفع  استخراج الو
هيك أنه أثناء التصريح المدنية، ويرجع هذا إلى طبيعة  ئق وأهميتها في الحياة اليومية وتعدد مجالات استخدامها  الو

ئق لمقابل تحصل دافع . عن الحوادث يتم إصدار العقود المناسبة لها وهذا ما يزيد من نسبة معدل استخراج الو
شخاص معنيين تسجيل الحدث الديموغرافي على المرتبة الثانية وهذا طبيعي كون التصريح عن ا لوقائع الحيوية منوطة 

فضلا عن انخفاض معدلات  .دون سواهم، هم أشخاص حضروا الحدث أو يملكون الحالة المدنية للمصرح عنه
لمصرح عنها إلى التردد على المصلحة بصورة معتدلة تي التصحيح عن الأخطاء . الحوادث الديموغرافية والتي تدفع  و

ئق في ئق معظمها تتم على مستوى مصالح .  المراتب الأخيرةوالمصادقة على الو ربما هذا راجع إلى أن تصحيح الو
  .الحالة المدنية التابعة للقضاء

  

لنسبة إلى معرفة المبحوثين لأهمية تسجيل الوقائع الحيوية، فقد كانت النتائج غير مرضية تشير إلى أن معظم  و
م اليومية المبحوثين قد عبروا عن عدم معرفتهم لهذه ا لأهمية والدور الجوهري الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية في حيا

ا كل  والفائدة البالغة الأهمية للمعلومات التي توفرها سجلات الحالة المدنية والتي تتجلى في مزا اجتماعية يتصف 
تمع الذي ين لتالي ترسيخ حقوقه فرد من خلال تنظيم التواجد الشرعي والقانوني له داخل الأسرة وا تمي إليه و

ئق الإدارية والرسمية المطلوبة في شتى الميادين تمع السياسية . وواجباته كحصوله على الو ومن ثمة بناء قواعد ا
من وراء هذه الحقيقة المرة يمكننا الإقرار بنقص الثقافة والوعي لدى المواطن وفي . والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية

لوقت دليل على أن هناك خللا ما، كأن يكون السؤال غير واضح لدرجة أن المبحوث يقرأه ويفهمه ويفسره نفس ا
بطريقة مختلفة وهذا شيء يمكن استبعاده في حالة كانت الاستمارة على شكل مقابلة، أو أن وقت المسح غير كاف 

م لم يتمكنوا من فيعمد المبحوث إلى التسرع وعدم التركيز أو الإجابة بعشوائية أو غير جا  ذلك، وحتى الذين أدلوا 
لدور الإحصائي، أجوبتهم كانت  م أخلطوا الدور الإداري جوهر السؤال  ذلك بصورة واضحة وكاملة، حيث أ

  . قصة ومحدودة وغامضة في بعض الأحيان ولا معنى لها، فقط لسد الفراغ لا غير
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.2.2.II  الجانب ة  حصائيالإالنتائج الخاصة  ونقصد بذلك الدور الإحصائي لمصلحة الحالة المدن
ة والتخط والتنبؤ حث العلمي والتطور والتنم ة ال اره بوا اعت اة المواطن    وأهمیته في ح

  

لجانب الإحصائي، أكد معظم المبحوثين عن عدم معرفتهم لمصادر جمع فالطامة أكبر، حيث  فيما يتعلق 
ت الإحصائية الس هذا ما يجعل . كانية والذي يسهر الديوان الوطني للإحصائيات على جمعها وتنظيمها ونشرهاالبيا

تمع . مجتمعنا جاهل إحصائيا ويعكس الجهود الضئيلة للدولة الجزائرية في مجال محو الأمية الإحصائية المتفشية في ا
ا السابقة، انشغلت بما هو إداري وآني مع قل ة الاكتراث بوظائف التخطيط الاستراتيجي في ذلك أن الدولة عبر تجار

ا من لب النشاط الإحصائي للمنظومة الإحصائية الات والتي تستمد قاعد   . شتى ا
  

أما النسبة الضعيفة التي أقرت معرفتها لهذه المصادر فقد أكدت معرفتها للإحصاء العام للسكان والسكن 
لعينة ا غير معروفة بتافي حين الحالة المدنية ونظ. والمسحات  هيك عن عدم معرفة المصادر . ام تسجيل إحصاءا

ت الإحصائية الخاصة بكل مديرية أو إدارة مركزية أو مؤسسة حكومية أو هيئات إحصائية  الثانوية كمصالح البيا
مج الوطني  للأعمال الإحصا ئية، كما عمومية كانت أو خاصة كل حسب مجال نشاطها، ومساهمتها في تنفيذ البر

ا  ا أو غرضها الاجتماعي شريطة أن تكون تحت مسؤوليتها وعلى حسا ي شغل يتلاءم واختصاصا يمكن أن تقوم 
  .الخاص

  

ت، فهناك العديد من المؤسسات الرسمية وغير  الديوان الوطني للإحصائيات ليس الجهة الوحيدة المنتجة للبيا
ت والمعلومات الرسمية لها نفس الوظيفة، فضلا عن اختلاف  البرمجيات المستخدمة في التعامل وتحليل وعرض البيا

الإحصائية، هذا ما يجعل الرقم الإحصائي غير موحد وغير منسجم ومختلف ومتضارب مما يجعله يعاني من محدودية ثقة 
ت الإحصائ. المستخدم في موثوقيته وسلامته ومصداقيته شراف لذلك لا بد من أن يكون إنتاج ونشر البيا ية 

الديوان لسد الطريق أمام الانتقادات وتوجيه التهم وإلقاء اللوم وضمان توفرها في الوقت الملائم وتوثيقها، فضلا عن 
ت والمؤسسات والجامعات لتنفيذ الأعمال الإحصائية  ضرورة التنسيق مع الإدارات والمكاتب الإحصائية في البلد

ا   . الخاصة 
  

بل أن أغلبية المبحوثين لا يعرفون الدور الإداري الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية من إذا كشفت النتائج من ق
خلال تسجيل الحدث الديموغرافي، فقد كشفت في نفس الوقت أن جل المبحوثين ليس لديهم فكرة عن الدور 

لديوان الوطني الإحصائي الذي تلعبه المصلحة في حياة الفرد، ليس لديهم علم بوجود استمارات إحصائية خا صة 
  . للإحصائيات مخصصة لتسجيل إحصائيات الحالة المدنية أثناء التصريح عن الوقائع الحيوية
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ذه المهمة الهامة المنصوص  هذا الاستنتاج كان نتيجة إلى عدة أسباب أهمها عدم قيام موظف الحالة المدنية 
خلال تصفح سجلات الحالة المدنية في وقت لاحق في عليها قانونيا، فيعمد إلى ملء الاستمارات الإحصائية من 

مما ينجر عنه نقص في المعلومات . غياب المصرح وأمام أعين المسئولين الذين يوافقون على ذلك بتسترهم هذا
والشيء . الإحصائية التي تفتقر إليها السجلات الإدارية في ظل أن هذه الأخيرة لا يمكن استغلالها لأغراض إحصائية

ثبت ذلك هي نسبة المبحوثين الذين صرحوا عن تقييد حدث ديموغرافي في مصلحة الحالة المدنية ولم يتلقوا أي الذي ي
سؤال ذات طابع إحصائي ولم يستطيعوا في نفس الوقت أن يذكروا أمثلة من هذه الأسئلة الإحصائية التي كان يمكن 

  . أن يطلبها منهم العون البلدي
  

لعمليات الإدارية  ولعل ما سبق ذكره يؤكد أن نظام الحالة المدنية بمفهومه الواسع لا يمكن أن يقاس فقط 
لحدث نفسه والقانونية، من خلال  ئق إدارية خاصة  تلقي التصريح عن الحوادث الديموغرافية وتزويد المستفدين بو

مات ومؤشرات دقيقة، تخص بل إن الأمر يتعلق بعمل حضاري نستقي من خلاله معلو  وغيرها من العمليات الإدارية
النمو الديموغرافي للسكان وتبنى من خلاله مختلف السياسات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وما يتعلق بباقي 

إلا أن عدم توفر معلومات حول النشاط  .القطاعات، ومن ثم شمل مفهوم نظام الحالة المدنية النظام الإحصائي
تمع،الإحصائي و  لتالي وكنتيجة حتمية كبح حماسه، وتقليل التزاماته،  تضييق معارف ا يدفع وحصر مجالات تدخله و

تمع سلطة اتخاذ القرار ولا يتم إشراكه بشكل  لمواطن إلى عدم الانخراط فيه والمشاركة في إنجاحه، وطالما لا يملك ا
ترفون ولا يكترثون للجانب الإحصائي ولم فعال في جميع الأوساط وخاصة في الوسط الإحصائي، وطالما المسؤولين لا يع

تمع والبلاد   .  يعوا بعد أهميته فلن يتأتى أبدا تنمية ا
  

ومن المسلمات أن الدور الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية يعد هاما وحيو ومتناميا في عملية توفير ركائز 
ذ نشاطات التخطيط وإعداد وبناء الخطط هامة وضرورية تساعد في الأبحاث والدراسات العلمية وفي وضع وتنفي

وتعتمد . التنموية الهادفة واتخاذ القرارات الصائبة، خاصة مع تعدد وتزايد مجالات التنمية وتنوعها وتعدد المستخدمين
ت الإحصائية لا سيما إحصائيات الحالة المدنية، على أن  هذه الجهود على مدى توفر قواعد من المعلومات والبيا

ا وفقا لما هو متفق عليه على المستوى الدوليتتصف هذ ا ونوعيتها ودقتها وشموليتها وكفاء   .ه الأخيرة بجود
تحتل قضية نظام الحالة المدنية الإداري، في الوقت الراهن، حركية غير معتادة وحيزا هاما في النقاشات التي 

تمع والإدارة العمومية، فإن ذلك لا يمنع  وإذا كان هذا الوضع يؤشر إلى تحول هام. تعرفها الساحة الوطنية داخل ا
ن الواقع الإحصائي للحالة المدنية لا زال بعيدا عن مستوى التطلعات محتلا بذلك المرتبة الأخيرة، إن  من الاعتراف 

 لا نظام إداري بدون نظام إحصائي، ودون اعتراف"بصوت عال نؤكد اليوم أنه و . لم يؤخروها إلى أجل غير مسمى
تمع والبلاد ستغراب لما هذا الحيف ". لدور الذي تلعبه الإحصائيات في تنمية ا مما يجعلنا نتسائل في نفس الوقت و

تمعات المتقدمة   . تجاه الإحصائيات؟ أليست ركيزة ا
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حسب النتائج التي تحصلنا عليها، نلاحظ أن أغلبية المبحوثين ليس لديهم أدنى فكرة عن أهمية تسجيل 
تمع إ حصائيات الحدث الديموغرافي في مصلحة الحالة المدنية، وهذا راجع للجهل والأمية الإحصائية التي يبقى ا

ضحيتها الأولى وضعف الوعي والمعرفة الإحصائية من جهة ومن جهة أخرى إلى الدور المتدني الذي تلعبه السلطة 
ال، من جراء نقص التحفيز ت والأجهزة الإحصائية في هذا ا وقد . وقصور في الطموح والولوج إلى أرقى المستو

يكون السبب مرده إلى وجود ضعف الوعي الإحصائي والفتور في العلاقة وضعف الاتصال بين كافة مستخدمي 
ت لا سيما الباحثين والمسؤولين والمشتغلين في أجهزة التخطيط وراسمي السياسات التنموية وصانعي القرارات  البيا

جهزة الإحصائية كمنتجي للأرقام وللمؤشرات الإحصائية وبين المواطن الحلقة الأساسية في النشاط الإحصائي وبين الأ
ت   ...ومصدر هذه البيا

  

ت المبحوثين تعكس محدودية الرصيد المعرفي للمواطن في هذا الجانب لغ الأهمية في . إجا مسألة لها 
على نواحي معينة لبعض الظواهر وفي تنمية البلاد وبناء مختلف البحوث والدراسات العلمية على غرار التعرف 

قي القطاعات الأخرى، مع توقع وتقدير الاحتياجات المستقبلية  السياسات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية وفي 
ا هميتها لحد كت. المتعلقة    . ابة هذه الأسطرورغم ذلك فلم تستشعر الدولة والوزارات الوصية والمعنية والفاعلين 
  

ت المبحوثين جاءت متوافقة مع أهمية زرع الوعي والثقافة الإحصائية لدى  في هذا الإطار، نجد أن إجا
لمنفعة العامة عليهم سواء كان ذلك على الأمد  المواطن من أجل الخروج بقرارات سليمة تخدم تنمية البلاد وتعود 

ذا الاتجاه موافقتهم على أن يتم طرح الأسئلة الإحصائية على المواطن وملء وما يؤكد ه. القصير أو المتوسط أو البعيد
لديوان الوطني للإحصائيات، الدور الذي لا بد أن يلعبه الموظف البلدي  بذلك الاستمارات الإحصائية الخاصة 

  .حسن وأنجع الطرق
  

ت السابق ت المبحوثين متوافقة مع الإجا ة ومؤيدة للنتائج السابقة وفي سياق ذي صلة، جاءت إجا
ستعداد ايجابي  رادة قوية و لتلبية احتياجات طالبي المعلومة ولمضمون السؤال الموالي، حيث أدلوا بعزيمة وبنية و

م معهم، وذلك من أجل بناء صورة عن الذات ليست في لا سيما موظفي الحالة المدنية،  الإحصائية م وتجاو وتعاو
ييدهم وتعزيز روح وحس مواطنتهم وسلوكهم المدني انفصال عن القيم والم عايير الاجتماعية والأخلاقية ومن ثمة كسب 

تمع وتنميته وهذا ما يترُجم بصورة واضحة روح المواطنة . اتجاه القضا السكانية والمساهمة بشكل فعال في تطوير ا
ا الشعب الجزائري والذي لا يطمح إلا ل دة رصيده المعرفي وإشراكه في اتخاذ والمسؤولية التي يتمتع  تنويره وتوعيته وز

لنشاطات الإحصائية وتجسيد النتائج ميدانيا فضلا عن تخفيف التحيز . القرار من خلال توفير المعلومات المتعلقة 
  .الناشئ عن عدم التجاوب في المسوح والتعدادات والاستجابة لهم
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ت المبحوثين حول السؤال المت ت الإحصائية، تعددت إجا ا البيا لمميزات التي لا بد أن تتصف  علق 
المصرح عنها من طرف المواطن، سواء أثناء التصريح عن أي حادثة ديموغرافية في مصلحة الحالة المدنية أو خلال تنفيذ 

لعينة والاستقصاءات وسبر الآراء ن أجل وذلك م. الإحصاء العام للسكان والسكن أو أثناء تنفيذ المسحات 
الحصول على قاعدة إحصائية ذات جودة عالية ونوعية جيدة ونتائج لا غبار عليها، سليمة وذات معنى لا تقبل 

تليها ميزة الدقة أي . حيث تصدرت الصدق والصحة أي الخلو من الأكاذيب قائمة الصفات. التشكيك والانتقاد
ام، كما جاءت ميزة الشمولية الخلو من الأخطاء، فميزة الوضوح والتي تمثل مقدار خلو الم علومات من الغموض والإ

والإتمام والاكتمال في المحتوى والشكل بمعنى الإدلاء بكافة المعلومات دون نقصان أو نسيان أي معلومة في مؤخرة 
  . الخصائص
  

رات في نفس السياق، لابد أن ننبه إلى سرية هذه المعلومات الفردية المصرح عنها والواردة في الاستما
الإحصائية التي تتضمن التسجيل الإحصائي والمستخدمة فقط لإغراض إحصائية، حيث أن نص القانون حول ذلك 
واضح، فقد منع الكشف عنها أو نشرها أو استعمالها لأغراض الرقابة الاقتصادية والمالية خصوصا الجبائية أو القمع 

ذه المعلومات، لا سيما في إطار كما استبعد الهيئات . الاقتصادي أو المنافسة التجارية القضائية من الانتفاع 
لشهادات   .    التحقيقات أو لغرض الإدلاء 

  

يطرح هذا الواقع حقيقة في غاية الأهمية إذا تحققت وتجسدت على أرض الواقع، فمن خلالها وكنقطة بداية 
ت، وبمجرد العمل على توفير البيا ت الإحصائية اللازمة في الوقت المناسب سليمة وصحيحة في عملية جمع البيا

لمعلومات  والدقة والمصداقية العاليتين والموثوقية المطلقة والوضوح التام والشمولية المكتملة والقدر الكافي والاهتمام 
نية، يعد في حد تمع كمرحلة   والمؤشرات الإحصائية والتحليل الإحصائي وتناولهما واستخدامهما من قبل أفراد ا
ذاته ظاهرة صحية تدل على تحلي هؤلاء الأفراد بدرجة من الوعي والثقافة الإحصائية وتوضح ما لهذه الإحصاءات 

همية  كما أن هذا الاهتمام. من قيمة ذات مردود ايجابي ونفعي للكل يجسد العلاقة القوية التي تربط بين الإدراك 
همية هذه الإحصاءاتالإحصاءات والوعي الإحصائي، ويدل على الفهم والإدر  ، فإذا ما كان هناك اك الواسعين 

وفهم وإدراك لقيمة المعلومات الإحصائية فلن تكون هناك ندرة في هذه الإحصاءات على  انتشار للوعي الإحصائي
 .الإطلاق، تحددها معايير وإرشادات منهجية عالمية متضمنة مقاييس للنوعية والجودة

  

لأحرى صرخة قوية يطلقها تعتبر هذه الميزات المطلوب تح متخذي القرارات قيقها، نداء استغاثة أو 
، داعيين فيها إلى إنصاف جانب بمثابة العمود الفقري والمخططين وراسمي السياسات التنموية والباحثين في مجتمع ما

تمع، والركيزة الأساسية لتنمية اقتصادية واجتماعية ملحة واستعجاليه للأمة ت الإحصائية  لما. لتنمية ا لدور وأثر البيا
  . في الأبحاث والدراسات العلمية وفي عملية إنتاج السياسات الهادفة والقرارات الصائبة وبناء الخطط المستقبلية
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الات الإحصائية على غرار  لنسبة إلى مظاهر إحجام وعزوف وتردد الفرد الدخول في ا وفي تقدير 
تخص السكان من حيث الحجم والنمو والخصائص السكانية والأوضاع المعيشية والتوزيع  إحصائيات الحالة المدنية التي

لتنمية والتطور والتخطيط والتنبؤ وبمختلف الأبحاث والدراسات في شتى النواحي قد  المكاني والتي بدورها لها صلة 
  :يرجع إلى عدة عوامل أساسية نذكر من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر

ت  قصور .1 في الكادر البشري من حيث الكم والكيف حيث لا توجد تغطية لفروع المصلحة على مستوى البلد
لإضافة إلى ضعف الكادر الحالي في التعامل مع البرامج التطبيقية للعمل الآلي الذي تطمح المصلحة إلى تعميم 

 استخدامه في مختلف الفروع
جيل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية للمصلحة، ضعف وجود قصور في قانون الأحوال المدنية والتس .2

هيك عن وجود قصور في الجوانب التنظيمية للعمل الإداري واللوائح التنظيمية، سواء على . الإطار التشريعي
ت   مستوى الديوان أو على مستوى البلد

ن وعدم معرفة الفائدة من وراء أداء هذا الواجب نقص الحس المدني وانعدام الوعي والثقافة الإحصائية لدى المواط .3
لجانب الإحصائي  لزامية احترام النصوص القانونية المتعلقة  م بضرورة التسجيل الإحصائي ولا  وعدم إيما

ثر سلبا على سير هذا النظام ومن ثمة فالأمية الإحصائية المتفشية في . للحالة المدنية، هي أهم العوامل التي 
تمع الجزائري ما زالت إلى اليوم سائدة ومسيطرة على بعض العقليات والذهنيات والسلوكيات والاتجاهات،  ا

فإن نحن أبينا على الفرد حقوقه وحريته ومشاركته في . حيث ما زالت تشكل عقبة أمام تطور الفرد وتقدمه
لتالي نصف التقدم ونحن لا نفهم كيف تصرف . النشاط الإحصائي، فإننا نكون قد اكتفينا بنصف العمل و

ذا النشاط وأين تذهب أمواله  . الدولة أموالا طائلة على العمل الإحصائي دون أن نعُلم ونطُلع الفرد 
عتباره قمة المؤسسات التعليمية على إكساب الطلبة  .4 عدم قدرة نظامنا التعليمي وبخاصة الطور الجامعي منه 

من ثمة عدم قدرته على تغيير الذهنيات والسلوكيات إزاء البحوث والطالبات المزيد من الوعي الإحصائي، و 
الميدانية التي مازال ينظر إليها نظرة دونية بسيطة، وهذا ما يعوق ويعرقل تفعيل دور الطالب بصفة خاصة ودور 

لتالي في صنع الاستراتيجيات السياسية والاقتصادي ة الفرد بصفة عامة في المشاركة في العمل الإحصائي و
تمع تي . والاجتماعية وغيرها وتعزيز مكانته في ا فضلا عن الانفصال بين الجانب النظري والجاني التطبيقي، مما 

اية الأمر بمفهومات فارغة المضمون، ومن ثمة تنعكس على التنشئة والوعي الفكري والثقافي والإحصائي   . في 
دية وسائلنا الإعلامية على اختلافها .5 لمرئية والمسموعة والمقروءة لدورها الدعائي والتثقيفي والإعلامي ا ،قصور في 

عتبارهم جسور بين الأرقام الإحصائية وبين جمهور المستخدمين  والمعرفي في مجال الإحصاء والإحصائيات 
 اتجاهات وتنمية عام رأي على خلق وقنوات أساسية لنقل الأخبار ونشر المعلومات والأفكار والآراء والمقدرة

على اختلاف  عريض جمهور إلى نفسها وبسرعة اللحظة في المواطن لدى موجودة تكن لم السلوك من وأنماط
م، م واهتماما ا يمتلك ومن ثقافا ا وتوجيهها يستطيع ويحسن أدوا  لا ومتنوعة عديدة الظفر بمكاسب إدار
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لاتو  والتلفزيون والسينما والإذاعة الصحافة الوسائل هذه لها، ومن حصر  الكتاب ورسائل الدكتوراه وا
 .كثير وغيرها والانترنت والمرئية المسموعة والتسجيلات

زما هو نقص إرادة وطموح ونية المسئولين والسلطات المعنية وقصر نضرهم، وعدم الاهتمام  .6 وما يزيد الموقف 
ت دقيقة ودورية في التخطيط  لإحصائيات وتجاهلها وعدم وعيهم بعد من الفائدة من وراء وجود قاعدة بيا

ومن ثمة اعتبار أن الإحصائيات لا قيمة لها ولا أهمية لها، ويؤدي ذلك  .لاستراتيجيات عدة في مختلف القطاعات
ما  ما للإحصاءات ودورها ومن ثمة من أهدافهما وطموحا إلى تقليل الموظف والمواطن على حدا سواء من نظر

فعالة لنجاح النشاط الإحصائي، ما أدخل النظام الإحصائي في الجزائر في وفقدان الدافعية نحو المشاركة ال
مل الدور السلبي الذي يلعبه الديوان الوطني للإحصائيات  متاهات كثيرة وتشنجات أكثر، كما لا يمكن أن 

م المسجل في الميدان فضلا عن انعدام كيان وحضور . على مستوى هذا العمل الإحصائي وغيابه الشبه 
  .حصاءات الحالة المدنيةلإ

  

لديوان الوطني للإحصائيات والموضوعة على مستوى  .7 كما تجدر الإشارة إلى أن الاستمارات الإحصائية الخاصة 
لحوادث الديموغرافية الأربعة  ت الإحصائية الخاصة  الولادات، الوفيات، (مصالح الحالة المدنية لتسجيل البيا

مج إلا أنه غير ما ) المواليد الميتة والزواج زالت تملء بطريقة بدائية وتقليدية رغم رقمنة نظام الحالة المدنية ووجود بر
مكيف للنظام الإحصائي، وإذا ما كيف حسب متطلبات الديوان وكافة مستخدمين إحصائيات الحالة المدنية 

ذه المعلومات، التي لا  يخفى على أحد أهميتها سوف يساهم بشكل إيجابي وسريع ودقيق في عملية التزويد 
لتالي في عملية التنمية والتخطيط  ودورها الجوهري في عملية النشاط الإحصائي للمنظومة الإحصائية الجزائرية و

هذا لأكبر دليل على عدم وجود اتساق وعلاقة بين مصالح الدولة ونقصد هنا . لمستقبل زاهر على كافة الأصعدة
زارة الداخلية والجماعات المحلية وانفراد هذا الأخير بمهمة الإصلاح دون بين الديوان الوطني للإحصائيات وو 

  .   مشاركة كافة الفاعلين
  

لقد حرصت الدولة على تحديث وعصرنة النظام الإداري من خلال رقمنته كأسلوب لتحسين الخدمة 
ث كان لا بد على الإصلاحات حي. العمومية دون مراعاة النظام الإحصائي الذي تسير بموجبه مصلحة الحالة المدنية

  .أن تسعى للتكيف والتأقلم مع الوضع الإحصائي للمنظومة الإحصائية الوطنية
  

إن كل عمليات التغير ومحاولات الإصلاح تمت في فترة شهدت فيها الجزائر أزمة متعددة الأوجه، وقد أوكلت 
زارة غير قادرة على تصور مفاهيم ومراحل الانتقال، هذه العمليات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية دون غيرها، و 

لجانب الإحصائي بقيت معلقة وبعيدة عن التحديث والعصرنة   .بما أن المسألة المتعلقة 
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.3.2.II ص الواقع المعاش : ظروف العمل داخل المصلحة فاءة الموظفین(تشخ ات الاتصال و   )آل
  

ت السياسية والأدبيات العامة، وأسال الكثير من " الإدارة في خدمة الشعب"لماذا يردد شعار  في كل الخطا
س ذو مستوى متدني ومحدود ليست  الحبر على صفحات الجرائد في حين أن السلطة أوكلت هذه العملية الهامة إلى أ

قادرين على لهم القدرة على تصور طبيعة الخدمة وكيفيات التعامل مع الجمهور  وتوصيل المعلومة وتبسيط الأمور وغير 
تصور مفاهيم ومراحل الانتقال والتغير والإصلاح؟ ولهذا نجد الأمراض ما فتئت تنتشر عبر مصالح الحالة المدنية مما 
ا، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر على لسان المبحوثين الذين شملهم البحث  تضعف من دورها وتشوه صور

  :الميداني
ته وحقوقهسوء استقبال المواطن ومعامل .1 مما يجعل العيش شبيها . ته وعدم احترامه وحفظ كرامته، وعدم حماية حر

  .لأمر المستحيل ويعكس هشاشة العلاقة بين المواطن والدولة
وغياب . رداءة الخدمات المقدمة وعدم إتقان العمل والتفاني فيه، والإهمال والتماطل والتكاسل في تلبية الطلبات .2

 .قيات المهنةالضمير المهني وأخلا
ومشادات  لفظيةمناوشات مما ينجر عنها  ،ارجالخإلى  ةمتدالمالطوابير الطويلة العريضة الاكتظاظ و الازدحام و  .3

 .التجمعات السكانية الكبرى على مستوىالاستثنائية و  فتراتال أثناءسيما لا  .جسدية
بفكرة التكوين والرسكلة الدورية  ضعف المستوى التعليمي للموظفين، علاوة عن نقص التأطير وعدم العناية .4

ت الوطن ا بلد  .والتدريب المستمر لفائدة الموارد البشرية التي تتمتع 
غير مباني مكاتب المصالح غير سليمة إنشائيا وغير مؤمنة، المكان غير ملائم من حيث المساحة والخدمات  .5

ملائمة بشكل كبير إلى درجة تعيق العمل أو منتظمة وتعاني من انقطاع متكرر وكثير، التجهيزات المكتبية غير 
استغلال وسائل وتجهيزات وأدوات الدولة علاوة على . لدرجة أن لها آثرا ملموسا على كفاءة وفاعلية العمل

 .للكسب الغير المشروع
ضخم في مجال بروز البيروقراطية المتعفنة من خلال ثقل وتعقد الإجراءات الإدارية الروتينية المتشابكة والمعقدة، والت .6

هيك عن اللوائح  ا وتناقضها وعدم تفعيلها وتجسيدها،  إصدار القوانين والمراسيم والنصوص التشريعية وتضار
كما تترجم . الرسمية والتعليمات التنظيمية، فضلا عن عدم القدرة على فهم محتواها وممارستها على أرض الواقع

ا عرض الحائطبعض المظاهر إرادة واضحة للتحايل على القانو   .ن والتنظيمات وضر
  .وجود أي إجراءات ردعية، لا متابعة إدارية ولا قضائية ضد الأعوان المتهاونين في أداء عملهم والمقصرين فيه معد .7
بروز جميع أشكال الانحراف كاستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء بطرق غير شرعية على المصالح العامة  .8

ة  لتالي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة . والواسطة وخدمة المعارف وأخطرها الرشوةوالمحسوبية والمحا و
 .العمومية
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م التحسيسية، التثقيفية والتوعوية والملتقيات والمحاضرات والأبواب المفتوحة لصالح  .9 عدم وجود أي نوع من الأ
تمع  .ا

أو غير رسمي بين كافة الفاعلين من داخل وخارج عدم وجود اتصالات فعالة ومنتظمة وتنسيق وتشاور رسمي  .10
  . الحكومة

لقوانين والتنظيمات  .11 عدم وجود مناشير وتعليمات على شكل ملصقات متوفرة في قاعة الانتظار للتذكير 
ا حسب القانون  . المسيرة لهذه المصلحة والمعمول 

ليا يطغى عليها الطابع المركزي في أنماط التسيير وإن شهدت تغييرات وإصلاحات إدارية بقيت ضمنيا وشك .12
الاهتمام  لقد عمدت السلطة على. التسيير ومبدأ التبعية والوصاية، وبدون أي محاولة إصلاح الأفراد والموظفين

نجازاته وفاعليته ونجاعته وبتغيير العقليات السائدة الرجعية والتمييزية  بشكل النظام ورموزه أكثر من اهتمامها 
ت المنافسة التي تزيد يوما عن يوموتكييفها مع مت كما تجدر الإشارة إلى أن . طلبات الحياة العصرية ومع تحد

  .نفس الملاحظات والتداركات هي هي في السنوات الماضية والحالية والمستقبلية سواء تغيرت الحكومة أم لم تتغير
 

س أن نتمعن فيها وفي غيره ثر وتتأثر بمتغيرات ومن أجل فهم جيد وواسع لهذه الحقائق لا  ا بدقة ما دامت 
 :أخرى، سنتناولها فيما يلي

الاختلافات والفروقات التي تظهر على مستوى سلوك الموظفين وممارسات السلطة والتباين في درجة الأخلاق 
وعدم من موظف إلى آخر تجعل القارئ ينتبه إلى فكرة سوء استقبال ومعاملة المواطن وعدم احترامه وحفظ كرامته، 

ته وحقوقه فضلا عن اللامبالاة . الأمر الذي أقره معظم المبحوثين في تعاملهم مع مصلحة الحالة المدنية. حماية حر
لظواهر  وعدم اهتمام الموظف بغيره من الأفراد الآخرين سواء كانوا زملاء أو مواطنين بصفة خاصة وعدم اهتمامه 

تمع بصفة عامة المواطن يشعر بنوع من الإهمال والاغتراب بما أن الإدارة لا توليه أهمية وتعتبره مما يجعل . والمواقف في ا
بدون قيمة، هذا ما يدفع به إلى التقليل من أهدافه وطموحاته وفقدان الدافعية نحو المشاركة الفعالة والتفاعل الايجابي 

تمع     . في ا
  

غير المهنية وغير الأخلاقية التي يعمد إليها معظم  في نفس السياق اشتكى العديد من المواطنين من التصرفات
م  متسيبون في لا يتعاملون بطريقة إنسانية وأخلاقية ودينية مع مشاكل المواطنين، موظفي المصلحة، والذين أقروا أ

م المصلحة وبدلا من العمل و عملهم،   قصد تلبية رغبات المواطنينرغم وجود العديد من المستخدمين الذين تعج 
إلا أن الكثير منهم يبقى بعيدا عن الشباك حتى يتفادى استقبال المواطنين الذين غالبا  وتقديم لهم خدمات في المستوى

م، ئهين بين الشبابيك دون أن يستجيب أحد لمطالبهم، متفرجين على همومهم ومأسا ومنهم من هم  ما يكونوا 
مواضيع قد تكون خارج  طويلة فيما بينهم أثناء فترات العمل،لفترات ملازمين لبعضهم ومنغمسين في تبادل الحديث 

يخرجون أثناء الدوام الرسمي لقضاء مصالح شخصية  وبعيدة كل البعد عن أخلاقيات العمل، ومنهم من إطار العمل
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ركين  اية الدوام  ذن ولكن دون استخلافهم لمراعاة عدم انقطاع الخدمة، وآخرون يخرجون قبل  بذلك دون إذن أو 
  . مكاتبهم شاغرة فضلا عن التأخر للالتحاق بعمله والتكاسل والتماطل في الشروع إليه

  

ت الوطن على وقع الفوضى والتسيب الذي كان لها أثر سلبي على المواطن الذي يلجأ  تعيش معظم بلد
ت الوطن وفي. إليها للحصول على خدمة عمومية ت تعد من بين أكبر بلد وقت أعلنت فيه  يحدث هذا في بلد

الدولة الحرب على البيروقراطية وشروعها في تحسين الخدمة العمومية على مستوى الإدارات والمرافق العمومية التي لها 
لمواطن   . علاقة مباشرة 

  

لملل والتعب، الانفعال والغضب ثم الانسحاب والعودة من حيث  الاستيقاظ مبكرا، هدر الوقت، الشعور 
ا المواطن حين يقصد مصلحة  ،قصدهجاء دون بلوغ م إذ لم يكن هناك إغماء فتوجه نحو المستشفى، هي مراحل يمر 

إلى  ةمتدالمبسبب الازدحام والطوابير الطويلة العريضة  ولازمها منذ عقود خلت الذي يطبعها سوء التسيير الحالة المدنية
 واهرظ .مناوشات كلامية ومشادات جسديةعنها مما ينجر  ،الشبابيك الأخرى وأحيا إلى خارج أبواب المصلحة

سابقا " سوق الفلاح"سلبية منذ سنوات مضت كنا نسمع عنها فقط على مستوى دكاكين بيع الخبز أو الحليب أو 
ت الوطن، خاصة في  أما الآن فقد أضحت مألوفة تكاد تكون طبيعية تعرفها العديد من المراكز العمومية لا سيما بلد

 .تثنائية وفي أماكن التجمعات السكانية الكبرىالأوقات الاس
  

ت توافد العديد من المواطنين مما يخلق ضغطا ملحوظا على الشبابيك  كما قلنا، تشهد مقرات البلد
وصراعات يومية وحالة من الغليان وموجة من الاحتجاجات ويحول الطوابير الفوضوية إلى مكان مناسب لمحترفي السرقة 

ن مما يمس بكرامتهنلممارسة مهنتهم،  ا، . والمنتهزين للوضع لمعاكسة النساء والتحرش  آفات وحقائق لا يمكن نكرا
حيث لا يكاد يسجل وجود لأعوان الأمن الذين تم توظيفهم إن لم يكونوا سبب في تدهور الوضعية، مما تفرض 

وفي . سير أمورها وضبط النظام الحاجة الملحة لتخصيص فرقة من رجال الشرطة للسهر على أمن المصلحة وتسهيل
ت إلى حظيرة للسيارات، مما يزيد  الموضوع ذاته أي ظروف الاستقبال أكدت نتائج البحث عن افتقار مقرات البلد

م، فضلا عن هدر وقتهم والخوف الشديد  من عناء العملاء والمترددين على المصلحة في البحث عن مكان لركن سيارا
ث ضرر على مستواها في ظل التزايد المستمر لعدد السيارات والأشغال الجارية على مستوى من السطو عليها أو إحدا

  .الطرقات
  

مباني مكاتب المصالح غير سليمة إنشائيا وغير مؤمنة، المكان غير ملائم من حيث المساحة والخدمات 
ء، التدفئة والتربيد، والاتصالات( رة والكهر طاع متكرر وكثير، التجهيزات المكتبية غير منتظمة وتعاني من انق) الإ
غير ملائمة ) المكاتب، والكراسي، وخزائن الملفات، وأجهزة الإعلام الآلي واللواحق التابعة لها، والبرامج، والهواتف الخ(
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استغلال فضلا على . بشكل كبير إلى درجة تعيق العمل أو لدرجة أن لها آثرا ملموسا على كفاءة وفاعلية العمل
 .وتجهيزات وأدوات الدولة للكسب الغير المشروعوسائل 

  

لأخص شهادات الميلاد  ا وهي سرعة نفاذ مطبوعات الحالة المدنية و ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن سابقا
ليعثر عليها في . العادية أو الخاصة التي يكثر عليها الطلب وبنسخ عديدة للمواطن الواحد 12الأصلية سواء رقم 

ا مجانية دون مقابلالشارع معروض ئق يفرض أ ب آخر من التجارة غير الشرعية لو   .  ة للبيع وبذلك قد فتحت 
  

حولت حياة المواطنين إلى جحيم من جراء تعطيل مصالحهم ورود أخطاء وهفوات بصورة متكررة  علاوة عن
على كافة  تهم الصحية، وذلكالإدارية والاجتماعية وحتى الاقتصادية والتي قد تمتد جذورها إلى الإخلال بحال

لمستشفيات العمومية وعيادات التوليد  ت سواء على مستوى المصالح الإدارية المسئولة بتسجيل المواليد الجدد  المستو
ئق  العامة والخاصة، أو أثناء تقييد الحدث الديموغرافي على السجلات الإدارية للحالة المدنية أو على مستوى الو

ا تغير الأسماء والألقاب والتواريخ وتزوج العزاب وتعزب المتزوجين،  الجزائريةبحت الإدارة فأص. المستخرجة بمحض إراد
هذه الهفوات أو الأخطاء تبدوا للعيان بسيطة . نث الذكر وتذكر الأنثى وتحيي الموتى وتقتل الأحياء وهكذا دواليك

رد المواطن وتلاحقه حيثما توجه، أهمها الحرص على ولكنها تفرز نوع من التعقيدات والمشاكل التي أصبحت تطا
يستغرقون شهورا طويلة، بل سنوات لتصحيحها كلها  حيث. تصحيح الأخطاء قضائيا وذلك حديث ذو شجون

  . شقاء وتعب، يبقى الشاهد الأكبر عليها وكلاء الجمهورية الذين يستقبلون يوميا مئات الطلبات للتصحيح
  

كيده نسبة كبيرة من المستجوبين الكل يستنكر لكن الأخطاء . تتواصل ولا أحد يعاقب هذا ما ذهب إلى 
ت مألوفا في الإدارة  لأمر الجديد، لكن الخطير في الأمر والشيء الذي لا يمكن الوطنيةالأمر  ، فالظاهرة ليست 

القضية نسج خيوطها عون لأي عاقل أن يتقبله هو تواصلها وتفاقمها، ويبقى المواطن البسيط الضحية رقم واحد في 
فلم نسمع من قبل عن أي طرد أو أي نوع من العقاب والمحاسبة مست . إداري يصلح لأي شيء آخر إلا لهذه المهنة

خلال النظام الذي تسير عليه مصلحة الحالة  هؤلاء الأعوان أو مسئوليهم، كي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه 
وفي هذا الصدد نتسائل عن جدوى مجرد سن القوانين دون السهر على . الحفاظ عليهالمدنية أو التهاون في تطبيقه و 

  تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع؟
  

وتعقد الإجراءات واحتقار واستهتار موظفي الإدارة للمواطن، من أكبر الكوابيس  ثقل التماطل والتكاسل،
باشر مع بيروقراطية متعفنة وقانون مجرد من كل القيم التي مازال يعيشها يوميا المواطن، حينما يكون في اتصال م

الإنسانية والتي يتطلب الأمر أن تكون سيدة الموقف في الإدارة، لكن هيهات بين ما هو نظري وبين ما هو معاش 
  .على أرض الواقع في مصالح الحالة المدنية
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خرى حالة من الانغلاق البيروقراطي الذي تعيش مصلحة الحالة المدنية على غرار المصالح الإدارة الجزائرية الأ
هية وآمرة أضحت هي التي تمثل السلطة داخل الإدارة وتمارسها بكل تعسف وقوة ولا مبالاة  أفرز طبقة جديدة 

دية الخدمة العمومية، مما . ولأغراض ذاتية وشخصية كما أنتجت عالم من الأوراق واللامسؤولية والتماطل والتباطؤ في 
ايضعف من د   .ور الإدارة  المحلية ويشوه صور

  

البيروقراطية الزاحفة وسوء التسيير والمركزية المتشددة وعدم التكيف لا يمكن القضاء عليها بمجرد سن كم هائل 
إلى فهم محتواها  من النصوص والمراسيم والتشريعات والقوانين واللوائح الرسمية والتعليمات التنظيمية، دون اللجوء

طير وتكوين علمي وأخلاقي راقيين. وثيقها وممارستها على أرض الواقعوتفعيلها وت   .فضلا عن 
  

صلها، وقد أفرزت هذه الوضعية حالة  في كل الظروف نسمع ونلاحظ ونلمس استمرارية الأمراض الإدارية و
ال لظه ركتا ا ور مظاهر الشك والريب اللا أمن بين المواطن والمصلحة، إلى درجة فقدان الثقة بينهما وانحلالها 

  .وأدوات غير شرعية في التعامل
  

إذا كان قانون الوظيف العمومي "بخطاب جاء فيه  1967لذلك توجه الرئيس الراحل هواري بومدين عام 
قد ضمن للموظف حقوقه فإنه قد ضبط له أيضا واجباته، والموظف لم يقلد وظيفة كمورد له يستغله من غير مقابل، 

علي ( ."ومسؤولية قبل كل شيء وأن الموظف في خدمة الشعب، وفي خدمة الأمة وليس العكس بل الوظيفة عبء
وأصر على التأكيد مرة أخرى حول الانحرافات البيروقراطية من خلال خطاب قسنطينة  )50. ، ص1981سعدان، 

  .1974عام 
  

إلى تطبيق القوانين  مصلحة الحالة المدنية يمارسون تجاوزات في حق المواطنين، حيث يعمدون موظفي
ء وغرور والتنظيمات التي تسير بموجبها مصلحة الحالة المدنية بطريقة تعسفية وتسلطية وقوة وعصبية و  غطرسة وكبر

هيك عن . مستغلين منصبهم ونفوذهم وضعف ثقافة المواطن وقلة حيلته لأغراضهم الشخصية والقائمة مفتوحة،
اأفعال تمس احترام المواطن وكرامته و  ا ويجسدو لا يميزون بين طفل صغير وشيخ كهل . تشوه سمعة الإدارة التي يمثلو

رد منها ومن غيرها من  ا القانون ا وامرأة حامل أو غير حامل، بعيد كل البعد عن الليونة والتسامح الذي لا يسمح 
لكن هيهات هيهات بين ما هو نظري القيم الإنسانية، التي يفرض الوضع الحالي أن تكون سيدة الموقف في الإدارة، 

لعصبية والنرفزة في . وما هو معاش على أرض الواقع الشيء الذي يزيد الأمر تعقيدا، طبيعة الجزائري الذي يمتاز 
  .تعاملاته مع الغير

  

كما لظاهرة التنظيمات الداخلية الغالبة في معظم الأحيان على القانون أثر لا يستهان به، فمثلا إذا حدث 
خر المواطن بسبب من الأسباب في إيداع ملفه أو طلبه في الصباح فلا يمكنه فعل ذلك في المساء بل عليه أن  أن
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ينتظر نور اليوم الموالي ويعاود الاتجاه مرة أخرى للمصلحة ويعاود الكرة، وذلك بحجة أو ذريعة معروفة ومستهلكة وهي 
الفترة الصباحية واستخراجها أي تلبية الطلبة يتم في الفترة  أن إيداع ووضع الملفات على مستوى المصالح يتم في

  . المسائية
  

ا بل عن الإجراء البسيط لقبول الموظف ملف المواطن في أي لحظة  وهنا لا نتكلم عن التنظيمات بحد ذا
ب مرارا وتكرارا ة واضحة للتحايل يترُجم هذا الفعل نية وإراد. يتقدم إليها للمصلحة للقضاء على شقاء الذهاب والإ

ا عرض الحائط، غير مكترثين ولا  على القانون والتنظيمات والقرارات، التي لا تجد لها صدى في الواقع ويضرب 
ا ولا مبالين مادامت المراقبة منعدمة والهوة بين التشريع والواقع عريضة، فضلا عن استحالة الوصول إلى  معترفين 

نداء والصيحات، فغالبا ما يكون الباب موصد وكأنك في يوم عطلة أو يمنعك أعوان المسؤولين حتى يتسنى لهم سماع ال
وعليه نتسائل عن كيف يمكن أن تعلم السلطة . الأمن من التقرب إليهم، هذا طبعا إذا كان المسؤول موجود في مكتبه

لصورة السيئة التي يبرزها الموظف للمواطن والتجاوزات، في ظل من ع أصحاب التظلمات والشكاوي الإدارية العليا 
  من الاقتراب من صاحب السلطة؟

  

م أو ليوم  ينظم إلى ما قيل لحد الساعة ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي تحديد المسؤولين لأ
 واحد للاستقبال من أجل طرح الانشغالات والمشاكل، التي لم تستطع في احتواء أزمة علاقة الإدارة مع المواطن، ما
خر  لتقدم إلى المصلحة في هذا اليوم المحدد فقط، رغم ما قد يسببه من  برين  دامت الأبواب مغلقة أمام المواطنين ا

جيل للسفر وغيرها من الوضعيات الصعبة   فعن أي أبواب مفتوحة تتحدث عنها السلطة؟. في إيداع الملفات أو 
  

سنوات الأخيرة مرض حمى الإحباط الوظيفي والذي أصاب تفشى في ال) الايبولا(على غرار الحمى الدموية 
ختلاف طبيعة ومزاج الموظفين والمسئولين للأسف أصبحت . موظفي كل القطاعات دون استثناء وتختلف الأسباب 

ء على لسان الجميع في أي وقت وفي أي مكان وأصبح من الصعب العيش بدون تدخل هذا  الشكوى من هذا الو
طل كالوابل على الفيروس ليعرقل  صفاء ذهنه ويخلط مزاجه ويعكر يومه ويهدر وقته وتبدأ التصرفات غير اللائقة 

  .المواطن الغالب على أمره
ت الوطن عجزا كبيرا في عدد الموظفين بعد تسرب الكفاءات العاملة وإحالة الكثير منهم  تسجل مختلف بلد

م من السن القانوني أو  حتى عن طريق التقاعد المسبق للراحة أو للعمل لدى الخواص أو على التقاعد بعد استفاد
لمزاولة أعمال حرة بسبب ضعف الحوافز، وحل محلهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فضلا عن 

تت بحاجة ماسة إلى  أطر في فتح العديد من الملاحق الإدارية الموزعة على مستوى التراب البلدي لكل ولاية والتي 
لكاد يكفي لضمان الخدمات علاوة على عدم  ت عدد الموظفين جد محدود  المستوى يسدون الاحتياجات، حيث 

ر العديد من الاحتجاجات لدى المبحوثين   .ملائمته لضعف مستواه التعليمي وتكوين المهني، الأمر الذي أ
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كوم بسياسة التوظيف المنتهجة وإجراءات وحين نشير إلى تدني المستوى التعليمي للموظفين، فإن ذلك مح
الوظيفة العمومية المطبقة بشكل واسع كانعدام شهادة ليسانس في الهرم الوظيفي، والنتيجة تفضيل تعيين أصحاب 
ت التعليم  عقود ما قبل التشغيل أو متعاقدين يعملون ضمن الشبكة الاجتماعية أو الإدماج المهني يفتقرون لمستو

خصصات المطلوبة وفي نفس الوقت فاقدين لحقوقهم الوظيفية كالتثبيت والترقية ومنحة الضرر والشباك، والمهارات والت
م غير دائمين على حساب الوظائف الدائمة لجامعيين من خلال  لعمل ومقصرين فيه بما أ مما يجعلهم غير مبالين 

  . مسابقات كتابية شفافة
  

ظيف العمومي كان وما زال مفتوحا وبدون النظر في الشروط كما لا بد من الإشارة إلى أن جهاز التو 
كل عامل أو موظف غير كفء أو بكفاءة إدارية ضعيفة وبسيطة ومحدودة . الموضوعية والعقلانية في مسألة التوظيف

هيك عن ولائه  يطمع ويرغب في الترقية ضمن التنظيم التدريجي التصاعدي للإدارة، مع مرور الوقت وبطرق ملتوية 
كما هو الحال في . دارية تجعل منه الناهي والآمرفي السلطة الإ لعمل يتقلد مناصبولائه ل لرب عمله على حساب

مصالح الحالة المدنية فكم من حارس بلدي بدون مستوى أو بمستوى ضعيف جدا أصبح لديه سلطة التصديق على 
ئق الإدارية وغيرها من المسؤوليات والمهام التي يحلم أن    .يتقلدها صاحب المستوى الجامعي في الوقت الحاليالو

  

م في أكثر من  في سياق منفصل ندد أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وتعالت هتافا
صدار قرار لتثبيتهم في مناصب عمل، وإدماج كافة المستفيدين  مناسبة بتهميشهم وإقصاءهم واستغلالهم مطالبين 

لقمع والضغوطات والمضايقات التي يتعرضون لها الحاملين لشهادات   ائية ودائمة، كما نددت  كحق مشروع بصفة 
كما ترفض هذه الفئة الصيغة الجديدة للعقود متأسفين لهذا التماطل والتلاعب والخداع . من طرف الهيئات المستخدمة

  .الممنهج
  

نا انعدام الكفاءة المهنية والرسكلة والتدريب لن تكون المعطيات المتعلقة بعدد الموظفين مستوفية، إذا أهمل
يمكن إرجاع نقص مردود موظف مصلحة الحالة المدنية وإنتاجية إلى تدني وقصور وضعف في تدريب . والتكوين

ستمرار وعدم التوازن بين الجانبين النظري والتطبيقي وعدم توفير الخلفية سواء الإدارية أو الإحصائية  هيل الموظفين  و
فضلا . زمة لمتابعة وفهم برامج التنمية مع قلة معرفة أساسيات استخدام الحاسوب والتقنيات الالكترونية الحديثةاللا

عن سرعة الدوران الوظيفي وعدم استقرار الموظف في منصبه وخروج الكفاءات والخبرات وصعوبة الإحلال محلهم 
هيل البدائل ية والفنية والتقنية والإدارية وغيرها تعيق السير الحسن كل هذه المعوقات الهيكل. بسبب عدم تدريب و

ت . للمصلحة بدون شك وعليه أضحى التدريب والتأهيل الإداري والإحصائي هو خيار استراتيجي ومن أولو
البرامج التطويرية لأي هيئة تتطلع إلى تنمية مواردها البشرية وإعداد كوادر وخبرات قادرة على تلبية حاجات العمل 
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لمهارات التي تمكنها من وم واكبة التطورات والتغيرات السريعة في مجال العمل والاستفادة من التطور التقني والتزويد 
 .استيعاب المستجدات الحديثة في أداء عملها بكفاءة وفاعلية تلبية للاحتياجات المستجدة والمتزايدة للمجتمع

  

م التحسيسية، التثقيفي ة والتوعوية والملتقيات والمحاضرات والأبواب المفتوحة لصالح عدم وجود أي نوع من الأ
تمع حول الأهمية والدور ، سواء الإداري أو الإحصائي الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية في حياة الفرد المزدوج ا

لمواطنين ا  م علاقا الشيء الذي يزيد من . وحول التعليمات والتنظيمات والمعلومات الإدارية والتدابير التي تسطرها و
رها تطفوا على السطح تمع ولا تزال أ هيك  .فجوة الجهل والأمية المزدوجة الإدارية والإحصائية التي غرست في ا
دية وسائلنا الإعلامية والمسموعة والمقروءة لدورها التثقيفي والإعلامي والمعرفي والدعائي  .عن وجود قصور في 

  

تنسيق وتشاور رسمي أو تواصل و فعالة ومنتظمة و ومشاركة قة عدم وجود اتصالات يطرح هذا التشخيص حقي
غير رسمي بين كافة الفاعلين من داخل وخارج الحكومة، وما يحصل من تشاور يغطي جزءا بسيطا فقط من البنود في 

في حين يبقى الإداري إعطاء المزيد من الاهتمام للنظام الانفصال بين الجانب النظري والجانب التطبيقي وبين ظل 
وهذا ما يعيق ثقافة حوار طالب . النظام الإحصائي على الهامش، خارج ديناميكية التحولات والتغيرات الجديدة

هذه النقاشات تعتبر جزءا من الإجراءات المشتركة التي تضمن تنمية الثقافة الإدارية . الخدمة والمنتج لها بصورة منتظمة
مج العمل وتطويرهلا سيما الإحصائية للمواط   .    ن وتؤثر على القرارات الصادرة بخصوص بر

  

لقوانين والتنظيمات  عدم وجود مناشير وتعليمات على شكل ملصقات متوفرة في قاعة الانتظار للتذكير 
ا حسب القانون لغرض وحتى وإن وجدت فهي موجهة إلى الموظفين ولا تفي . المسيرة لهذه المصلحة والمعمول 

مرجو الم لا يوجد عمليا إمكانية وصول فعالة . ومن ثمة فهي بعيدة عن مستوى تطلعات المواطنين وآمالهم وطموحا
إلى المعلومات والقوانين والتعليمات على مستوى المصلحة حتى ولو كانت مثل تلك الإمكانية منصوصا عليها بموجب 

 .القانون المعمول به
  

، فإننا يمكن القول أن توفر هذا النوع من الملصقات والمناشير الميداني البحثإذا ما اعتمد على مخرجات 
هيك عن الحملات  التعليمية على شكل بستارات في قاعة الانتظار وكتيبات وكراسات موضوعة أمام الشبابيك، 

م التحسيسية والحلقات النقاشية حول أهمية مص لحة الحالة المدنية التوعوية والتثقيفية والملتقيات والمحاضرات والأ
ودورها المزدوج، سوف تساعد لا محالة مستخدمي الحالة المدنية وتجعلهم أكثر نظاما ومسؤولية وتخفف عنهم عبأ 

 الاتصالكل أشكال  إنجاحعلاوة على المساهمة في . البحث عن العون البلدي للاستفسار أو لطلب المعلومة
هيك عن . قة بينهم وتفادي نشوب كل أنواع العنف اللفظية والجسديةبين المواطن والموظف وتوطيد العلا والتواصل

  . تعزيز الوعي والثقافة الإحصائية لدى المواطن
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المواطنين سواسية كأسنان المشط، شعار تكرر على ألسنة موظفي مصالحة الحالة المدنية، لكن الواقع العملي 
تهلاك وذر الرماد في الأعين، كون المواطنين في الحقيقة يسير عكس ذلك، إن هذا الكلام المعسول موجه فقط للاس

ا  درجات، فئة تجاهد فقط من أجل تحصيل حقوقها لكن هيهات هيهات، وفئة أخرى يتجند الجميع رهن إشار
تمع، يتمتعو  ن حيث تحولت من الأقلية الغالبة إلى الأغلبية الغالبة، هؤلاء هم المواطنون فوق العادة والميسورون في ا

بكل الامتيازات التي يحرم منها غيرهم الأشخاص البسطاء لاسيما الأغلبية الفقيرة، يمتلكون مفتاح الجنة على الأرض، 
م، يمرون مباشرة ولا  يجدون البساط الأحمر مفروشا أمامهم في الإدارات لا يواجهون أي مشاكل للبث في انشغالا

هذه الوضعية دفعت . و مجبرون للذهاب للإدارة حتى يقضون حاجتهمليسيعرفون معنى الانتظار والسير في الطابور، 
ازفة بدفع  محاولين " رشوة"لكثير من هذه الفئة المغلوبة عن أمرها، وحتى لا نظلم المواطنين الصالحين، إلى ا

  .على ذلك الاستفادة من بعض هذه الامتيازات والخدمات، ولعل كثرة القضا التي تحصيها أروقة العدالة لدليل
  

ستظل الرشوة وسيلة في يد بعض المواطنين لتحقيق مطالبهم ووسيلة في يد الموظفين غير النزهاء لتحقيق الربح 
وجني المزيد من المال بصورة سريعة وغير شرعية حتى وإن كان ذلك على حساب قيمة العمل ومكانته، وستظل 

هم، والمتضرر من هذه الأفعال  في الدنيا وفي الآخرة ليسوا فقط المواطنين الذين حركتهم سلطتهم تنطلي على ضحا
بيروقراطية الإدارة للوقوع في هذا النوع من الحرام، لكن حتى سمعة ومصداقية إدارة البلدية ستكون على المحك، وإذا فر 

  .المرتشي والراشي من قبضة العدالة فلن يفروا من مصيرهم وعقاب المولى عز وجل
  

ا، وضعف القدرة الشرائية طبيعة الامتيازات  تدني رواتب وكذا انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل وندر
ا،  الاجتماعي وغياب الضمير المهني وأخلاقيات المهنة وهشاشة العلاقة بين المواطن  وضعف مستواهمالموظفين وثبا

ء بطرق غير شرعية على المصالح والدولة ساعدت في بروز ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلا
ت. العامة ة والواسطة وخدمة . لرغم من أن الظاهرة تنبع من أعلى المستو هيك عن تفشي ظاهرة المحسوبية والمحا

لتالي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في الخدمة العمومية  .المعارف و
  

الشك في كل ما ينحدر من هرم السلطة وراء تفشي هشاشة العلاقة بين المواطن والسلطة وتزايد درجة الريبة و 
لإدارة يدفعه للبحث عن طرق ملتوية لتسوية مشاكله العالقة، وفي نفس  ظاهرة الرشوة، حيث ضعف ثقة المواطن 
الوقت تحقيق الثراء للطرف الثاني في ظرف قصير، كما لا بد من التحذير من الظاهرة المزمنة التي تتزايد في ظل غياب 

ت والمهمة هنا لا تنحصر . ة شفافة وقانونية بين الدولة والمواطنعلاق ا تعشعش على أعلى المستو المسألة معقدة بما أ
  . فقط في الحد من مظاهر الرشوة ولكنها تمتد إلى العمل على الاحتراس من عدم حدوثها مستقبلا

تمع للظروف الاج الصعبة مما يقف عائقا  ةتماعية والاقتصاديأرجع الباحثين تدني المستوى المعيشي لأفراد ا
أمام طموحات الموظف لا سيما المهنية، فالخلل المسجل في المستوى الاقتصادي للموظف أي دخله وأجره الزهيد 
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لقلق والعجز  أدى إلى تدني مستواه المعيشي من غذاء وملبس ومسكن دون الحديث عن الكماليات مما يجعله يشعر 
ثمة فقدان إمكانية التواصل الاجتماعي، علاوة على انتشار الطرق الملتوية وغير القانونية للحصول وسط الآخرين ومن 

  .     على دخل إضافي
  

للمتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية وعليه، لا يمكننا أن نجافي الحقيقة إن قلنا أن 
ثير على مساهمة الموظف في الن الاتوالثقافية  ذلك لأن الظروف التي يعيش فيها، والتي يعمل فيها، . مو في شتى ا

م  ووضعيته الاجتماعية والمهنية، ودرجة إدماجه في سيرورة اتخاذ القرار، ووعيه الإداري وثقافته الإحصائية، وممارسا
ير مباشرة على مردوديته الثقافية والاجتماعية والمؤسساتية، كل هذه العوامل وغيرها تنعكس بصفة مباشرة أو غ

لتالي على المخرجات العامة للإدارة التي ينتسب إليها   .وفاعليته المهنية وإنتاجيته، و
  

تمع، حيث  ومن هذا المنظور يمكن الإقرار بغلبة القيم المادية على حساب القيم الأخلاقية والإدارية في ا
كن لها أن تشبع حاجاته وطموحاته مهما كان مصدر هذا المال أصبح الموظف ينظر إلى المال على أنه الآلية التي يم

حلالا كان أم حراما، وأصبح كل واحد ينظر إلى الشخص الآخر على أنه شيء مادي فقط لا غير حيث أضحى 
تقييم كل شيء يتم على أساس قيمته المادية، وهي قيمة لا حدود لها ولا سقف لها ولا قمة لها ولا تكاد تفسح إلى 

ا مكا لقيم أخرى، ويكفي هنا أن نتصور ما تفعله ظاهرة التشيء وهذه القيم من سيطرة وتسلط على جواره
تمع بصفة عامة وتخريب لقيم العمل  العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الموظف والمواطن بصفة خاصة وبين أفراد ا

ة فيه والتعاون والتآزر والتكافل والحب والتعاطف والانجاز في الإدارة، حيث تغيب معها قيم إتقان العمل والنزاه
والمساواة وحسن التدبير والإبداع وتحل محلها قيم الانفرادية واللامبالاة وعدم الصدق في العمل وخيانة الأمانة والتناحر 

ت التي عبر عنها والتنافر والتحاسد والصراع والكذب والغش، ومن هنا لا نجافي الحقيقة أن قلنا أن هذه القيم والاتجاها
ا تتفق تماما مع ما هو سائد في مجتمعنا الحالي   .المبحوثين وبكل وضوح، أ

  

مع تزايد احتياجات المواطنين من عمل ومسكن ووسائل نقل وخدمات تعليمة وصحية وإدارية، وفي ظل 
تفاوت طبقي مع حدوث ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإضعاف الامتيازات للإداريين والإفراط في الاستهلاك 

تمع على حساب الأغلبية الفقيرة والبسيطة  فاحش نتيجة اختلال توزيع الثروة لمصلحة الأغلبية الغالبة والميسورة في ا
لإدارة؟ لقد أصبح المواطن يشك في كل شي ولا  ومن ثم توزيع الغلة بطرق غير شرعية، كيف نتصور علاقة المواطن 

والمسؤولون وفي كل ما ينحدر من هرم السلطة، كون ما يقال شيء والواقع يقول شيء آخر،  يثق فيما يقوله الموظفون
  .هناك فجوة بين القول والفعل تجعل عامل الثقة يهتز بين المواطنين ومؤسسات الدولة لا سيما البلدية

يته، إلى درجة أنه فقد الثقة لا يمكننا نفي مثل هذا الفعل المنفر للعلاقة التكاملية والتواصلية بين المواطن وبلد
هنا تكمن  . فيها مع تزايد درجة الريبة والشك ،كون هذا الفضاء المحلي لم يكن في مستوى تطلعاته وخدماته السريعة



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

332 
 

كل أشكال التباعد والتنافر والتباين، ويتحول الوضع في كثير من الأوقات إلى ملاسنات بين أعوان الحالة المدنية 
 المواطنين فيما بينهم، وصلت إلى درجة المشادات اليدوية انتهت عند مخفر الشرطة والعدالة في والمواطن أو حتى بين

دة درجة العدوانية والعنف الشيء الذي ساعد على ارتفاع معدل ا. حالتي الشتم أو التعدي الجسدي لجريمة وز
تفي هذه العلاقة التشنجية إلى الأبد، وعليه يجب أن تخ. والإرهاب وظهور أنماط سلوكية جديدة دخيلة على مجتمعنا

  .وكل الأسباب والعوامل التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته
  

. لم تقتصر الأخطاء الإملائية على السجلات الإدارية الورقية بل تعدى ذلك إلى مستوى السجلات الرقمية
ئق الحالة المدنية وا لاستغناء عن تقديمها مكتوبة بخط اليد، في رغم إدخال نظام الإعلام الآلي في عمليات استخراج و

، إلا أن هذه الأخطاء التي لطالما كانت مصلحة الحالة المدنية "رقمنة الحالة المدنية"محاولة لمواكبة التطورات تحت شعار 
لمواطن إلى تصحيحها مرارا وتكرارا تمع ضحيتها، ما زالت ترتكب وتدفع  حيث اتضح ارتكاب أخطاء  . بطلتها وا

ت انطلاقا من سجلات الحالة المدنية والتي تصحح إدار بمرور الوقت أثناء اكتشاف  كثيرة أثناء عملية تسجيل البيا
ئقه وليس قبل ذلك هذا ما يجعل عملية رقمنة الحالة المدنية التي تمت بصورة . ذلك من طرف المواطن حين يستخرج و

ا نوع من النقائص والمشكلات الحالة المدنية إلى آليات ترعاها ضمائر حية وتسهر لهذا تحتاج . سريعة جدا تشو
العقول  عليه من حيث غيلةالقوة الشعليها، فلا يمكن تحديث وعصرنة الإدارة الجزائرية إلا إذا تم تحديث وعصرنة 

  .والأذهان أولا وقبل كل شيء
  

ت دون سواها، انعدام الوسائل التكنولوجية للإعلام والاتصال في عصر السرعة التي انح صرت في بعض البلد
وعدم وجود آليات للإعلام والمعلوماتية، لوحات إرشادية توجيهية الكترونية أو عادية حتى داخل المصلحة، وحتى وإن 
وجدت هذه الوسائل المتطورة كالتلفاز أو كالإشارة الضوئية الرقمية للنداء على العميل حسب دوره تبقى غير 

دها خارج الخدمة للزينة فقط ولذر الغبار أو تستعمل لأغراض أخرى سياحية أو ترفيهية بعيدة  مستخدمة، غالبا ما تج
هيك عن عدم وجود دلائل وكتيبات وكراسات بسيطة في تصميمها، . كل البعد عن الغرض الذي وضعت من أجله

للغتين كما هو الح ا، وجذابة في شكلها، وتقرأ بسهولة  ال في المصالح الأخرى كالبنوك مختصرة ومفهومة في مضمو
لخدمات التي يقدمها كل  ئق اللازمة للخدمات التي ينشدها المواطن، إضافة إلى لوحات إعلام خاصة  لو للتعريف 

لمطبوعات اللازمة . شباك، لتسهيل الوصول إليها فضلا عن انعدام موظفي الاستقبال والتوجيه يتولون إمداد العملاء 
كانت من أهم الأسباب وراء عدم . ئق الإدارية، ومساعدة من هو بحاجة إلى ملئها في ظل أمية المواطنلاستخراج الو

ما يزيد في تعقيد العلاقة بين المواطن . رضا المبحوثين عن ظروف الاستقبال على مستوى مصالحة الحالة المدنية للبلدية
  .والإدارة

 مطلع على التنظيمات والتدابير التي تسطرها المصلحة هيك عن نقص في إعلام المواطن، مما يجعله غير
ئق والمعلومات الإدارية، مع مراعاة أحكام التنظيم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي  وعلى الو
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نتظام التعليمات والمناشير والمذكر . يحميها السر المهني م وينبغي في هذا الإطار، أن تنشر الإدارة  ات والآراء التي 
لمواطنين حسب ما جاء به قانون  ا  وتستخدم الإدارة الالكترونية من أجل . في قسمه الأول 133-88علاقا

  . إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. مصلحة رقمية قادرة على العطاء
  

ح إليه المواطن، حيث كما يؤكد المبحوثين أن التعامل مع إدارة محلية وعصرية بعيد كل البعد عما يصبو ويطم
تفتقر المصالح إلى آليات تسيير حديثة ومريحة، تستجيب لتطلعاته والخدمات التي ينشدها، ولعل حجم الوسائل 
المسخرة من البلدية لفائدة هذه المصلحة هو في الواقع تعبير عن قصور طموحات وإرادات المنتخبين والإدارة البلدية 

لخدمات البلدية إلى المستوى المرغوب، كون كفاءة الخدمات وكافة الفاعلين، في التحديث وال لتالي الارتقاء  عصرنة و
ا ونوعيتها، هي المعيار الأساسي والمؤشر الأكثر مصداقية وموثوقية، الذي يعتمده المواطن لتقييم أداء  المتاحة وجود

الس المحلية المنتخبة التي تمثله وعلى حرص الدولة الدؤوب على تقر  ب ا يب الإدارة من المواطن وخدمة مصالحه من 
  . إصلاحات تحسين المرافق العمومية

  

صحيح أن العصر هو عصر التكنولوجيا ولكن بشرط أن يتم الاستعمال بطريقة مدروسة وعلمية تحقق 
  .الفائدة وتقضي على الداء من جذوره والحرص الشديد على الوقاية منه وليس فقط معالجة الأعراض

  

خلاقيات المهنة التاليةأكد م صفات وأخلاق حميدة، : عظم المبحوثين عن عدم تحلي موظفي الحالة المدنية 
تكافؤ احترام الغير، حسن الإصغاء والاستماع للآخر، النزاهة في العمل وخدمة الجميع دون تمييز لعدم الإخلال بمبدأ 

الإبداع في الوضعيات والمواقف الصعبة التي قد تعترض والكفاءة المهنية وحسن التدبير و  الفرص في الخدمة العمومية
ه مصطلح الموارد البشرية. طريقه هذه القيم الإنسانية حلت محلها الكذب والغش . صبغات وميزات منحها إ

والتكاسل وعدم إتقان العمل والحيلة والمكيدة والخداع والاحتقار وعدم المبالاة وعدم الاهتمام وعدم الاكتراث وعدم 
لأحرى التطاحن حول مناصب عليا والولاء للمسئول وغيرها، صفات سيئة لا يمُدح الا لأمانة والتنافس أو  عتراف 

لكيفية السليمة والمرجوة مع . عليها المرء بل يذُم، الأمر الذي يجعلهم يقصرون في أعمالهم ويتهاونون في أداء مهامهم 
لموظفين وتروج الأسف فإن إهمالنا لأخلاقيات العمل يجعل الم وظفين لا يتعاونون فيما بينهم والمتعاملين لا يثقون 

  .الصور السلبية وتخيم الشكوك والظنون السيئة في النفوس
  

كما أشار بعض المبحوثين إلى هندام الموظفين، فغالبا ما يكون غير محترم وغير محتشم يعكس صورة غير 
التمييز بين الموظف ومسؤوله وبينهم وبين الدخيل على المصلحة في فضلا عن عدم إمكانية . حسنة للإدارة والأخلاق

لتعرف على الأشخاص   .ظل غياب بذلة موحدة الزي أو شارة أو أي وسيلة أخرى مناسبة تسمح 
  



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

334 
 

كلها مودة   وفي سياق ذي صلة، وحتى نضمن تواز وتكاملا وانسجاما في العلاقة بين الموظف والمواطن
كيدها البحث على سبيل  ، لا بد من تحليومحبة الطرف الثاني بصفات وميزات وسلوكيات ذهب إلى إظهارها و
، تليها احترام الغير كائنا من كان ثم الصبر والتفاهم واحترام الأسبقية في الطابور، حسن المعاملة والتصرف :المثال

لقوانين والتنظيمات، في حين تحتل لتحضر والوعي، فميزة الالتزام  ئق عند الضرورة فقط آخر  متبوعة  طلب الو
  .   الترتيب

  

حية ، تكشف هذه المعطيات كيد بوجود خلل على مستوى التعامل ما بين المواطن  من  عن اعتراف و
حية أخرى و . كطالب للخدمة والموظف كملبي ومنتج لها وجماعية قوية ونية حسنة ورغبة جامحة  فرديةعن إرادة من 

م وأو  ضاعهم وتحسينها، ومن ثمة المساهمة الحقيقية والمشاركة الفعلية في تلطيف جو العمل وتمكين الموظف لتغيير تصرفا
دة إنتاجه الكمي والنوعي  من القيام بمهامه المتجددة والمتطورة على أحسن وجه واستثمار كفاءاته وتحسين أداءه وز

ا حتما ستحقق فوائد عدةإذا تح. لتحقيق أهداف المصلحة فضلا عن تحقيق وتنمية المواطن ليس  ققت هذه القيم فإ
ا، على أن لا تقتصر على من ثمة للموظف و بل حتى ل للفرد لمؤسسة التي ينتمي إليها والدولة التي يعيش بين أحضا

  . بنفسه أولا فردالجانب الكلامي والنظري فقط بل يجب الحرص على تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع وأن يبدأ كل 
  
ن خلال ما قيل، نجد أن كل هذه المظاهر تستند إلى مجموعة من الشروط والعوامل التاريخية والسياسية م

جعة للقضاء على البيروقراطية المتشددة وتبسيط . والأخلاقية والاجتماعية فإذا كان الأمر يتعلق بوضع سياسة 
خذ بعين الاعتبار كيفية ترقية الإجراءات والتعاملات الإدارية وفرض سياسة تكوينية محددة للموظف ين وبرمجة تربصات 

ئق المطلوبة  معارفهم ومداركهم وتكييفهم وفق المعطيات الجديدة للتنظيم فضلا عن تقديم الحوافز وتقليص عدد الو
دا للملفات الإدارية وغيرها من الأمور التقنية، فكيف يمكن للدولة أن تسيطر على أخلاقيات الموظف والمواطن على ح

ب أن الأمراض الإدارية تنتج   ما وتقضي على العلاقة التشنجية بينهما؟ من  ما وممارسا سوا وتوجه سلوكهما وتصرفا
كذلك من خلال ذاتية الموظف من حيث أخلاقه وقيمه الإنسانية وإمكانية العطاء والإبداع وتعامله مع الوضعيات 

ية المواطن من حيث احترامه للغير وانضباطه وحسه المدني ووعيه الصعبة التي يمكن أن تعيق طريقه، ومن خلال شخص
  .الثقافي

  

جعة وإرادة قوية ونية حسنة للتغيير الايجابي  أي نعم يمكن مع تطور التقنيات والرؤى وانتهاج سياسة فعالة و
تحتاج إلى آليات ترعاها  في أن نجد داء للأمراض التي تعاني منها مصالح الحالة المدنية، إلا أن هذه الأمور التقنية

  .   ضمائر حية، مما يدفع بنا إلى تحديث عقليتنا قبل تحديث بنيتنا التحتية
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.4.2.II ة ات لترسیخ إدارة الجودة الشاملة : عصرنة وتحدیث نظام الحالة المدن من أجل تحسین (تحد
  )مخرجات المصلحة

 

رزة فعلا، دخلت الجزائر عهدا جديدا، كمبادرة من السيد الر  ئيس عبد العزيز بوتفليقة، أين خصص مكانة 
للنظام الإداري للحالة المدنية في عدة تصريحات، عبر فيها عن إرادة واضحة لوضع حد للأوضاع السيئة للاستقبال 

، حيث تعززت إدارة مصلحة الحالة المدنية خلال السنين "تحسين الخدمة العمومية"وكبحها، مؤكد ذلك تحت شعار 
لأحرى إصلاح الإصلاحات التي سهرت على تطبيقه وزارة الأخيرة  ب التغييرات والإصلاحات أو  مج هام من  ببر

ولكن لا بد من الاعتراف . تكريسا واضحا لهذه الإرادة الداخلية والجماعات المحلية، وجاء ميلاد مشروع الرقمنة
لبطء الذي يسير عليه هذا التطور، وبطول المدة التي يمكن أن يستغرقها نظرا لتعدد العوائق التي تعترضه  لتأخر و

كما كانت الأعمال والإجراءات المقترحة، في هذه الخطة، نتيجة لمبادرة وحيدة ولتنسيق من . وتقف في طريق تحقيقه
ت  جهة واحدة بعيد كل البعد من مختلف القطاعات الحكومية الأخرى على غرار الديوان الوطني للإحصائيات ومكو

تي المعطيات اللاحقة لتأكيد صحة هذا الوضع. تمع المدنيا   .و
  

شرت إليها الوزارة الوصية في الآونة الأخيرة في مجال  كد عدم معرفة الإصلاحات التي  مخرجات هذا المحور، 
تمع وفشل وسائل الإعلام في  نشر الحالة المدنية، وهذا يعكس بصورة واضحة نقص الترويج حول العملية بين ا

لانقطاع وعدم الاستمرارية  ا المتصفة  المعلومات حول عصرنة هذا القطاع الحساس وتحديثه وتحسين نوعية خدما
  . وعدم انطباقها مع الواقع المعاش في غالب الأحيان

  

شرت إليها الدولة منذ سنة  هم محاولات الإصلاح المعروفة لدى المواطن والتي  تكشف المعطيات المتعلقة 
لغة، وهي كالتالي 2008   :في مجال الحالة المدنية، عن مجموعة من الحقائق ذات دلالة 

لمشاريع الإدارية لتحسين الخدمة العمومية لا سيما مشروع رقمنة الحالة المدنية،  إن أفراد العينة غير مطلعين 
يدخل ضمن والنسخ والطبع  لحاسوباجهزة في هذا الشأن لا بد من التذكير أن تزويد مكاتب المصلحة وشبابيكها 

ستخدام الإدارة الالكترونية  رقمنتها إلا أن المواطن لا علم له بمسمى هذا المشروع ويخلط بين اعتماد  تقنية المعلومات 
ت والتغلب على العراقيل وكبحها، والتفاعل  ئق كآلية وبداية لتطوير مصلحة الحالة المدنية، لمواجهة التحد لتسليم الو

ما مشروعين منفصلين عن بعضهما   . الايجابي مع المواطن، نحو خدمة عالية الجودة والنوعية وبين الرقمنة معتبر أ
  

ئق البيومترية لمكافحة التزوير وانتحال الشخصية، ورغم  من بين الحقائق التي وقفنا عليها، معرفة مشروع الو
ئق أنه معروف من طرف الأقلية إلا أنه يدخل ضمن صلاحيا لرغم من أن ملف هذه الو ت الدائرة وليس البلدية 

 12البيومترية تتضمن وثيقة هامة تزودها مصلحة الحالة المدنية ويتعلق الأمر بوثيقة شهادة الميلاد الخاصة رقم 



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

336 
 

التوضيح هذا ما يفرز واقع نقص المعلومة و . المستعملة في استصدار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية
ومعرفة من يصدر ماذا؟ في حين تبقى معرفة هذه الوثيقة من طرف المبحوثين بعيدة عن الطموح ويبقى استعمالها غير 

ئق البيومترية السالفة الذكر دون تعميمها أو إحلالها محل شهادة الميلاد رقم  أو رقم  12مكتمل ومحصور فقط عند الو
  ذا هذا الحصر رغم كل التكاليف التي سخرت لهذا المشروع؟والسؤال الذي لا بد من طرحه، لما. 13

  

في حين، أكدت نسبة ضعيفة معرفتها لمشروع تقريب الإدارة من المواطن اعتمادا على إنشاء شبكة ربط 
لخارج، لتفع ت، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقنصليات الجزائرية  لبلد يل وطنية لكل مكاتب الحالة المدنية 

ئق من بلدية الإقامة دون عناء التنقل إلى بلدية تسجيل الحدث . الخدمات المقدمة عن بعد، من أجل استخراج الو
تي التوظيف والتكوين، ونزع الحاجز الزجاجي الذي كان بمثابة جدار منيع يفصل بين عالمين في الدرجات الأخيرة،  و

ا محاولات الإصلاح الأخرى إذ لا تحظى عموما بنفس الاهتمام والمعرفة التي   .تحظى 
  

ت حول موضوع معرفة مشروع العصر هذا، عن  لنسبة إلى نظام رقمنة الحالة المدنية، فقد كشفت الإجا و
عدم التطلع على بنوده وشروط نشاطه، حيث اتضح عدم توفر المعلومات الأساسية والتوضيحات الكافية حول 

هي غير معروفة لدى الجمهور وحتى وإن كانت مسموعة تبقى غير مفهومة تقتصر الرقمنة والتغييرات التي يتيحها، ف
ئق الحالة المدنية   . فقط على استخدام الإعلام الآلي في استخراج و

  

نظام رقمنة سجلات الحالة المدنية يتعدى هذا المفهوم الضيق، هو أولا وقبل كل شيء خضوع مصالح الحالة 
ب من أجل توفير قاعدتين بيانيتين الأولى رقمية أما الثانية فهي على شكل صور المدنية لنظام معلوماتي محوس

ئق الحالة المدنية، توزيع آلي للمعلومة على مستوى كافة مصالح الحالة المدنية المنتشرة على  فوتوغرافية لكل عقود وو
ستخدام التراب الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والقنصليات الجزائرية ليت ئق  م توسيع رقعة تسليم الو

الانترنت والانترانت وتفعيل الخدمات المقدمة عن بعد دون عناء التنقل إلى البلدية مكان قيد الواقعة الحيوية، فضلا 
ستخدام الإدارة الالكتروني ئق مطبوعة آنية  وسجلات الكترونية مستغنين بذلك على السجلات  ةعن تسليم و

ة المدنية المتداولة بين كل الموظفين والوضعية الكارثية التي آلت إليها من جراء كثرة الاستعمال أو لأسباب الورقية للحال
وهذا ما يلاحظ على أرض الواقع مع الاختفاء التدريجي لهذه . أخرى وهذا ما يضمن حمايتها والحفاظ عليها

ا على مستوى لمصلحة السجلات من على طاولات ومكاتب العمل والاحتفاظ    . رفوف قاعات حفظ السجلات 
  

ئق البيومترية كجواز السفر وبينه وبين شهادة الميلاد  نسب متفاوتة من المبحوثين يخلطون بين الرقمنة والو
ت السابقة وغير مؤيدة للنتائج السابقة S12الخاصة  ت المبحوثين جاءت متباينة مع الإجا ، لهذا نجد أن إجا

والية التي لها صلة به، حيث أن نسبة الأشخاص الذين يزعمون معرفتهم للرقمنة مرتفعة نوعا ما ولمضمون الأسئلة الم
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ت مغلطة غرضها فقط التباهي بمعرفة الإجابة والحرج من عدم المعرفة كما يمكن أن تكون . ويمكن اعتبارها إجا
م يسمعون عنه ولكن دون فهم محتواه    .ومضمونهبسبب الخلط بين المفاهيم فقط أو أ

 

يكشف تشخيص الواقع المعاش، حقيقة جلية وواضحة لا مفر منها يعكس التباعد القائم بين الخطاب 
والواقع وليد سنوات خلت، عن وضع متعثر وكارثي، أفرز الكثير من الغموض والخلط، مما يجعلنا نتسائل لما هذا 

الإصلاح التي تعيق تحديث وعصرنة الادراة لا سيما  الحيف والضبابية من طرف المسؤولين والإعلاميين إزاء محاولات
ها على مستوى تحسين نوعية الخدمة العمومية   .   مصلحة الحالة المدنية حتى أضحى المواطن جاهلا لها ولمفهومها ولمزا

   

ثيرها على  ت المبحوثين حول أهمية هذه الخطوة ومدى  كما كشف البحث أيضا، ومن خلال استجا
قل جهد، ومن ثمة السير الحس ن للمصلحة وعلى أداء موظفيها لأدوارهم ومهامهم بصورة جيدة وسريعة ومتقنة و

ذا القطاع معتمد بذلك على تقنيات وأجهزة . مساهمتها بشكل من الأشكال في تسهيل وتطوير الخدمة العمومية 
ا تبقى غير كافية في نظر المب لا نحتاج فقط لتحديث بنيتنا بما أننا . حوثينحديثة ومتطورة في التنظيم والتسيير، أ

لثاني ولا  التحتية، لكن ما نحتاجه هو تحديث وتغيير حقيقي لعقلياتنا وأذهاننا وسلوكياتنا السائدة فالأول مرتبط 
تمع أم الموظف أم المسئول؟ عقليات المهيمنين . يمكن فصلهما عن بعض لكن  عن أي عقليات نتحدث؟ عقليات ا

  هيمن عليهم؟ عقليات السلطة أم المواطن؟ أم الم
  

من خلال مخرجات البحث، نلاحظ أن أكثر من نصف أعضاء العينة متشائمين من مستقبل مصلحة الحالة 
شرت إليها الدولة في السنوات الأخيرة على رأس لائحتها  المدنية في ظل محاولات الإصلاح التي مست القطاع و

 الأوضاع على مستوى مصلحة الحالة المدنية، مؤكدين أن السقم لا يزال يجري في عروقها، فقدوا الأمل في تغير. الرقمنة
  .  وما زالت الحكومة تتعامل مع المواطن بجرعات تخذيرية، ويبقى المواطن لا سيما البسيط في صراع الحقوق والواجبات

  

درت إليه ا الدولة، ولا يتم تزويده وكحوصلة، المواطن غير مطلع على أهم محاولات الإصلاح التي 
ذه التغييرات الأساسية، وهذا دليل على نقص الترويج والشفافية والإشعارات  لمعلومات والتوضيحات الخاصة 

تمع بدون شك إلى . المسبقة قبل الشروع فيها ولا حتى بعد ذلك وقد يعزى ضعف مستوى الوعي العام والثقافة في ا
  .مثل هذه التصرفات

  

تبقى هذه الخطوة هامة ولكنها لن تقضي على كل المشاكل والعقبات التي يعاني منها كل من أي نعم 
  . الموظف والمواطن على حد سوا، وما يزال الطريق طويل وشائك أمامها لضمان خدمة عمومية في المستوى المرجو
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صلحة الحالة المدنية، والنجاح تتخذ العوائق والمشاكل التي تزداد يوما عن يوم، والتي تقف ضد السير الحسن لم
المهني للموظف، والخدمة العمومية والأوضاع الحسنة للمواطن والمساهمة الفعلية للمجتمع في البحث العلمي والتنمية 

ا المبحوثين وعزمت من خلال هذه الدراسة على . الوطنية والتطور، صور اقتراحات ومطالب مختلفة الأشكال أدلى 
ذي تملصوا لسماع المواطن وتنكروا لحقوقه وأمطروه وعود كاذبة، لغرض تحقيق قفزة نوعية في مجال رفعها للمسئولين ال

  .ولما لا اعتبارها خارطة طريق أو منارة يمكن استخدامها لإصلاح حال وأمور المصلحة وقاصديها. الحالة المدنية
 

.3.II ات والمقترحات   التوص
  

ت ا ا قط، حيث فقد شعار البلدية الوضعية المزرية التي تعيشها بلد من الشعب "لوطن لم تراوح مكا
من مصداقيته وأصبح يستلهم إلا من خلال كم هائل من النصوص والمراسيم والتشريعات والتعليمات " وللشعب

حة لنظر إلى الأشواط التي قطعتها المصل. التنظيمية الجامدة والراكدة، في الوقت الذي مازال المواطن يعاني الأمر
والاستراتيجيات الإصلاحية التي انتهجتها الجزائر لمعالجة هذه الأزمة، إلا أننا نرى أن هذه مناسبة وفرصة للبحث عن 
لأمر المستحيل،  حلول جذرية وعميقة للمشاكل والعراقيل اليومية وليس فقط بريكولاج، والتي جعلت العيش شبيها 

تمع الدونية والسلبية والت بسيطية الذي قهرته الظروف حول الدور الفعال والمحوري المزدوج سواء الإداري وتغيير نظرة ا
  .أو الإحصائي الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية في حياته اليومية ويصب في مصلحته بشكل من الأشكال

  

وهكذا، لا بد من ضرورة التأسيس لإصلاح الإصلاحات، على مستوى تقديم خدمات هذا المرفق العمومي، 
لجودة والكفاءة والسرعة والفعالية وسهولة الوصول إليها، مواحتياجاتكون في مستوى تطلعات المواطنين  ، وتتميز 

ليتحول إلى مرفق عصري في أدائه، وفي اتصاله بما حوله، وبوضع خدمة المواطن كهدف رئيسي وكأولوية فوق كل 
ت   .الأولو

  

. طرف المواطن، ومن أجله، ولا نؤكد على هذا بما فيه الكفاية اليوم، يوجد الكثير مما يجب القيام به من
لتالي يتعلق الأمر، . بموازاة الجهل والأمية التي تمس الجميع، يجب إضافة اللاوعي بحالتهم التي تتفاقم يوما عن يوم و

  .هربصفة استعجالية وملحة، أن نجعل هذا النظام، الذي يمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، تحت ا
الات الرئيسية التالية على سبيل المثال وليس الحصر   :ومن أجل ذلك كله، حددت المعالجات المقترحة 

إن بث روح التفاهم بين الإدارة والمواطن، يعمل على استقرار العلاقة بينهما، ويجعل المودة والحب بينهما متواصلة  .1
والمواطن ما لا يمكن أن يحققه القانون ونصوصه، ورب كلمة بلا انقطاع، وقد يحقق التقارب والمودة بين الموظف 

طيبة وابتسامة في وجه الآخر قد يكون لها الأثر الايجابي في نفسيته، مما يزيد من إخلاص وعطاء وتفان الموظف،  
ب أن ضمان السير الحسن للمصلحة  كما قد تجعل المواطن أكثر تفاعلا وتفاهما وصبرا والعكس صحيح، من 

تمع يتطلب   .تعاون الطرفين، فالموظف قبل كل شيء هو مواطن في الأصل جزء لا يتجزء من ا



 الفصل الخامس  دراسة ميدانية حول نظام الحالة المدنية                                                  

 

339 
 

  

خلاقيات العمل الوظيفي التالية .2 : الموظف الذي يطلب منه مواجهة الجمهور يوميا وتلبية طلباته عليه أن يتمتع 
لعمل وخدمة الجميع دون صفات وأخلاق حميدة، احترام الغير، حسن الإصغاء والاستماع للآخر، النزاهة في ا

على أن . تمييز والكفاءة المهنية وحسن التدبير والإبداع في الوضعيات والمواقف الصعبة التي قد تعترض سبيله
يكون اختيار الشخص المناسب بكل عقلانية وفقا لمستواه التعليمي ولكفاءاته ونزاهته وخدمته للصالح العام بعيدا 

  .ة والولاء وغيرها من الطرق غير السويةعن الجهوية والحزبية والعشائري
  

مثل هذه القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية فضلا عن التربوية والثقافية والإدارية والإحصائية التي تبدو بسيطة  .3
للعيان، قد تكون ورقة رابحة لتوطيد العلاقة بين الطرفين والارتقاء إلى مصاف الدول الراقية، والتي يتطلب الأمر أن 

ا بجدية شديدة وتكون سيدة الموقف في الإدارة حيث لا بد أن تلقى أخلاقيات العمل اهتماما كبيرا . خذ 
خذ أمرها بعدا أكبر في الحياة ني وجب وجود جذورها . و تمع اليا ومن ثمة وكما هو موجود على مستوى ا

ا ونجني محصودها في الحياة المستمرة في أسر ومدارسنا التعليمية وجامعاتنا حتى يترعرع وي نشأ الفرد وهو مسلح 
  .العملية

  

بناء على لائحة أو  خلاقيات العملكما لا بد للإدارة أن تضع ضوابط وجزاءات تجعل الموظفين يلتزمون  .4
ميثاق للنظام الداخلي، تبين فيه أخلاقيات العمل من منظور الإدارة، بحيث تكون ملزمة لكل العاملين كجزء من 

ت رادعة لمن يخالفها وفي نفس الوقت وجوب وضع محفزات لتفجير طاقات متط لبات العمل، مع تسليط عقو
تمع لتالي لصالح المواطن وا  .العاملين لصالح العمل و

  

كتقوية الإيمان  والتقوى، تعزيز الحس والروح (تنمية الرقابة الذاتية : ومن وسائل ترسيخ أخلاقيات المهنة .5
همية الوظيفة وأدائها بشكل صحيحالمدني،  ، وضع أنظمة قوية ودقيقة وواضحة تمنع )تحمل المسؤولية، والاقتناع 

الاجتهادات الفردية الخاطئة وتقطع الطريق أمام المظاهر الملتوية، القدوة الحسنة، تصحيح الفهم الديني والوطني 
ن العمل عبادة قبل كل شيء ووسيلة قتناع العامل  للتنمية الوطنية وازدهار البلد، محاسبة المسئولين  للوظيفة 

ب من يطور نفسه  والموظفين للتأكد من تطبيق النظام، التقييم المستمر للموظفين مما يحفزهم على التطوير من 
م  ت موظفيه وكفاء يقيم تقييما صحيحا وينال مكافئات على ذلك كما قد يساعد المسئول على معرفة مستو

  .اعهمومواطن إبد
  

هو أمر أخلاقي وديني وإداري في غاية الأهمية، وعليه يجب أن تكون  الحرص على أخلاقيات الوظيفة العمومية .6
ت ت الأولو درة عند نظرا لعدة اعتبارات، راسخة في وجدان كل . من أولو قد تكون هذه القيم عملة 

  .أ من حيث البداية أي أنفسناوما ينقصنا سوى الإرادة القوية لتغيير الشيء ولنبد. جزائري
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ت والملحقات الإدارية بشبكتي الانترنيت والانترانيت لتحديث الخدمة وتسهيل أداء  .7 اء ربط البلد الإسراع في إ
الموظفين وتخفيف عناء التنقل والانتظار على المواطن، وكذا فتح المزيد من الملحقات لا سيما على مستوى المناطق 

ت وإعادة النظر في من يؤطر هذه المصالح التي يتردد عليها المواطن وحسن  النائية البعيدة عن مقرات البلد
  .اختيارهم

ت  .8 لحالة المدنية للبلد لموازاة مع تحسين الحياة الاجتماعية للمواطن يجب تسوية وضعية كافة الأعوان الإداريين 
بتة ودائمة كي يتمتعوا بكاف ة حقوقهم المهنية لاسيما الترقية التي يجب أن تكون المهنية وإدماجهم في وظائف 

على أساس مؤشرات موضوعية، هي الكفاءة والأقدمية والخبرة المهنية، وفي نفس السياق لا بد من فتح مراكز 
تكوين الإداريين، لتخريج دفعات حسب احتياجات كل ولاية، علاوة على رسكلة دورية وتكوين مستمر وبرمجة 

ت تربصات لأعوان ا ا كل ولاية على كافة المستو خذ بعين الاعتبار  لإدارات والمصالح العمومية التي تتمتع 
لضمان أداء نوعي للعمل يتماشى كيفية ترقية معارفهم ومداركهم وتكييفهم وفق المعطيات الجديدة للتنظيم، 

 .العصر على قدر أهمية مصلحة الحالة المدنيةومتطلبات 
  

لصالح المواطنين ولقاءات جوارية بين الفينة والأخرى، من أجل فتح مجال الحوار ومحو الأمية تنظيم أبواب مفتوحة  .9
الإدارية ولا سيما الإحصائية، مركزين على وضع البوستارات والكاريكاتير والملصقات والمناشير والنصوص القانونية 

ة تسجيل الحدث الديموغرافي وإحصائياته في والتعليمات التنظيمية المسيرة لهذا النظام مع الحرص على تبيان أهمي
مصلحة الحالة المدنية وفي نفس الوقت خلق خلا الإصغاء مستقلين كل الاستقلال من السلطة، فضلا عن عقد 

مع كافة الجهات المعنية سواء وضع استراتيجية علاقات عامة واتصالات الندوات وإقامة المحاضرات، وذلك ب
تمع المدني أو مديرية الاستشراف ومتابعة الديوان الوطني للإحصائي ات أو الإدارات المحلية أو مصالح القضاء أو ا

تمع التعليمي من أجل تصحيح . الخ...الميزانية، مديرية الصحة والسكان ووسائل الإعلام المختلفة، دون نسيان ا
يم وبكل شفافية لتوسيع مداركه حول المفاهيم والفلسفات الخاطئة في أذهان المواطن، وتوجيهه توجيه صحيح وسل

تعزيز الاستخدام العام للمعلومات مفاهيم نظام الحالة المدنية وتعاليمه ورفع مستوى الوعي الإحصائي فضلا إلى 
حة الفرصة للمواطن لمراقبة التنمية البشرية في مختلف الأنشطةومن ثمة الإحصائية  ييده وحسه الوطني إ ، وكسب 

يجابي اتجاه القضا السكانية والمساهمة بشكل من الأشكال في اتخاذ قرارات صائبة وفاعلة لتطوير وتعزيز سلوكه الا
تمع وازدهاره وتنميته تنمية مستدامة وراشدة   .ا

  

م دراسية وتحسيسية لفائدة رؤساء المصالح وأعوان  .10 الحرص بصورة مستمرة ودائمة على تنظيم أشغال أ
لإد ارات العمومية، من أجل إيلاء الأهمية البالغة لتوجيه المواطن وكذا تحسين العلاقة ما الشبابيك والاستقبال 

بينه وبين المصالح العمومية من خلال رفع مستوى الأداء والمردودية خدمة للمنفعة العامة والحرص كل الحرص على 
ييده للخدمة العمومية لاته ومحاضراته حول حيث يجب على اليوم الدراسي أن تصب مجمل مداخ. تعزيز 
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لشبابيك واستقبال مهارات وآليات اتصال  الجمهور وحول أهمية العمل بشقيه الموظفين لا سيما المكلفين منهم 
ا كجزء من متطلبات العمل مواضيع . الإداري والإحصائي وإتقانه، فضلا عن أخلاقيات المهنة وضرورة الالتزام 

  .نوير العقول التي تغيب عنها معظم الأشياءأجدى للنقاش والحوار لتعم الفائدة وت
  

تفعيل استعمال وسائل الاتصال الحديثة لتقريب الإدارة من المواطن مع إشراك الإعلاميين في تفعيل الإعلام  .11
ا على قيم واتجاهات وأفكار ووعي الأفراد سواء كانوا مواطنين أو موظفين ثيرات قد يحدثو   .الجواري لما لهم من 

  

في ) المرئية، السمعية والمكتوبة أو المقروءة(ذي صلة، لا بد من تعزيز دور مختلفة وسائل الإعلام  وفي سياق .12
دف تطوير علاقة التعاون والمشاركة معهم، نظرا للدور المهم الذي يمكن أن  ت الإحصائية،  التعامل مع البيا

عتبارهما أساس يقدمه الإعلام للعمل الإحصائي، سواء في مجال الشراكة الإستراتيج ية بين الإحصاء والإعلام 
عملية إنتاج المعلومات ونشرها للجمهور، وكذلك للدور الذي يقوم به الإعلام كجسر بين الأرقام الإحصائية 

ن الحيوي  وبين جمهور المستخدمين، كون العمل الإعلامي أحد العناصر المكونة للعملية الإحصائية، فهو الشر
ت، وهذا ينسجم تماما  الاتجاهات مؤسسات الإنتاج إلى المستخدمين المتباين لتدفق المعلومات من والمستو

وأهداف المنظومة الإحصائية الوطنية في توسيع مجالات استخدامات الإحصاءات، وتنويع وسائل وصولها إلى 
لجودة والدقة والوقتية التي تتفق عليها التوصيات والمعايير الإحص   .ائية العلمية الدوليةجمهور المستخدمين، 

  

ستخدام الإدارة الالكترونية من أجل مصلحة مدنية رقمية قادرة على مواكبة الحاضر  .13 اعتماد تقنية المعلومات 
حيث كما هو معلوم النظام الإحصائي للحالة . ومتطلباته سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية الإحصائية

ت . لات الإداريةالمدنية في الجزائر مبني على السج ويمكن وضع هذه السجلات بواسطة التجهيز الالكتروني للبيا
دف  من خلال برامج إحصائية في خدمة النظام الإحصائي، حيث يمكن من خلال مفاتيح مختلفة ربطها 

 .تكوين معلومات إحصائية عن الأفراد
  

لأحرى م .14 نذ البارحة عن طريق سياسة متعددة إن مستقبل إحصائيات الحالة المدنية يتهيأ منذ الآن أو 
ت إحصائية لا غبار . الأبعاد ومتناسقة ستسمح غدا قرارات اليوم سواء فردية كانت أو جماعية بتحقيق بيا

كل   واجبوعليه وكنقطة بداية لذلك من . عنها، ذات نوعية وجودة عالية تعمل كمحرك نمو البلاد ولا معيقه
ت و وفر شخص فينا أن ي لطالبيها ليثبت دوره في المشاركة  الصحيحة والدقيقة والتامة لومات الإحصائيةالمعالبيا

ييده الخ، لا سميا ...مختلف السياسات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية بناءو في الشؤون العامة للدولة  لكسب 
لسكان والمساهمة في تمع وتنميتهتطالبحث العلمي و  وتعزيز سلوكه المدني اتجاه القضا الخاصة    .وير ا
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ويجب الإشارة إلى أن مجمل توصيات هذا البحث لا يمكن أن تحقق جدواها، في ظل الاستصغار لدور  .15
لذلك فإن إعطاء الأهمية الحقيقية للنظام الإحصائي، لا يحدد في إطار . إحصائيات الحالة المدنية في تحقيق التنمية

بل هو أعمق من ذلك، فهو قبل كل شيء ثقافة رقمية لا بد أن . قضية قانونية لتنظيم الإدارة فقط وتحديثها
تكون موجودة لدى الجميع، التي تبدوا غائبة حاليا في انتظار إحياء وعي إحصائي لا يمكن للقانون وحده التكفل 

لإحصاء من مبدأ. يجاده تمعات، فإن العكس صحي يساعد في والإحصاءات إذا كان الارتقاء  ح الارتقاء 
تمعات إلى الارتقاء  يرق يأيضا، حيث يؤد مواطنة سليمة وحكم ومن ثمة ممارسة . الإحصاءاتلإحصاء و ا

  .رشيد وتنمية سوية
  

والتي أفرزت نوع من عدم الثقة، والريب والشك  والمواطن المحلية دارةالإ بين تدهور العلاقاتوفي الأخير،  .16
هذه  لتحسين ونوعيتها جودة الصلة بين الطرفين حقيقي في قلابان لإحداث الحاجة الملحة إلى اليوم دفعناي

وعليه إجراء دراسة بحثية  .آمالهو  وتلبية تطلعات المواطن عروض الخدمات في مسائل ، خصوصاوتفعيلها العلاقة
ت على مستوى شاملة  تمعومختلف رؤساء المصالح الولائية، الدوائر والبلد لدراسة هذه ا .هلا بد منأمر  شرائح ا

قبة حول الواقع واستطلاع آرائهم و إلى يلتم الاستقصائية سحيةالم تها، فضلا عن ودراس الوضعية تقييم توفير رؤية 
ا الوقوف على اعلى ضوء . أبعاد المعرفة الإحصائية من خلال التعرف على مستو إعداد مخطط  يتم مخرجا

  .قتراحات التي تم التطرق إليها في هذه الدراسة وغيرهاكافة التوصيات والا  ترتكز علىعمل يعزز ديناميكية 
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  خلاصة
ا الدراسة الميدانية ت والمعلومات الإحصائية المقننة التي وافتنا  ت التي الراهنة تحليل البيا ، تلك البيا

ت الكيفية والكمية للوصول إلى أهداف الدراسة  دة مؤشرات وأبعاد ذات على عجعلتنا نقف تكاملت مع البيا
، وهي تعد بمثابة محكات نستدل من خلالها على واقع الحالة المدنية في الجزائر، حقيقة لا يمكن وثيق علاقة وارتباط

للفرد داخل الأسرة  والقانوني قواعد تنظم التواجد الشرعيطمسها آلا وهي أن الحالة المدنية سلاح ذو حدين، 
تمع في تسجيل الحوادث  نحصرلا يفدورها . في عملية جمع المعطيات السكانية وأساسيةطريقة ملاحظة هامة و  وا

ا في مصلحة الحالة المدنية ، ومن ثمة ففقط بل يتعدى ذلك بكثيرالديموغرافية  تسجيل الحوادث الديموغرافية وإحصائيا
لغة الأثر ليس للفرد فقط كما قد يتهيأ للبعض بل حتى للدولة ومؤ  ا الحكومية والغير حكوميةتكتسي أهمية   .سسا

  

تمع  وفي  ،على مستوى مصالح الحالة المدنيةالوقائع الحيوية إحصائيات تسجيل بعلم ليس لديه للأسف ا
لأخص غير واعي بفائدة تسجيل الحوادث  نفس الوقت هو إحصائيات الحالة المدنية والتي تمثل أساس و

ا من الأسباب الرئيسية لتفاقم عدم اهتمام المويعد  .الإحصاءات السكانية سئولين بتسجيل الحوادث وإحصائيا
الواقع المتأزم فضلا عن  .والذي أفرز نقص في الوعي الإحصائي والثقافة الإحصائية للمجتمع مشكلة الحالة المدنية

ت لا سيم ت والعراقيل والصعو لتحد ا عملها للنشاط الإحصائي للمنظومة الإحصائية الجزائرية المملوء 
غياب الترويج ونشر المعلومات حول العملية في أوساط ظل في . الإحصائي على مستوى مصالح الحالة المدنية

لكيفية المناسبة تمع في الوقت المناسب و  .ا
  

لأمر  زما وهلاكا تلك التي لا نسمع عنها، وعليه يجب أن نسأل المعنيين  أكثر الشكاوي أو التذمر تدميرا و
م وهم سيخبروننا، ومن ثمة كان لا بد من تنفيذ هذأي الم م ومتطلبا ، لتسليط ةالميدانيه الدراسة واطنين عن حاجا

الضوء على هذا الواقع والوقوف من خلاله على الوضع المتعثر والمتأزم الذي تعيشه مصالح الحالة المدنية وملاحقها 
سيس فعلي لإصلاحات جذرية وعميقة، في إطار المنتشرة على التراب الوطني، ونرى من الضروري أن ت تبنى الدولة 

  . تقييم وتشخيص فعلي ورؤية شاملة وبعيدة بعيدا عن الجرعات التخديرية
 

ن هذا المنحنى قد لا تعبر وتترجم تعددية الحالات المصادفة هذه الدراسة لا تدعي التعميم ولا الشمولية، لأ نإ
ت الوطن ومخت لخصوصية على صعيد مختلف بلد لف الأسلاك الإدارية، لأن هناك حالات وأوضاع تتسم أحيا 

ا سجلت سنة  .والتعقد والتباين لرغم من كو  2011ومع ذلك، من الثابت أن الحالات الواردة في هذه الرسالة، 
طني، ، وشملت عينة فقط من مواطني مستغانم ووهران وسيدي بلعباس، يمكن معاينتها على الصعيد الو 2012و

خصوصا ما يتعلق بتمثلات المواطنين لواقع مصلحة الحالة المدنية، ولصيرورة وضعها القانوني وأحوالهم الشخصية، 
  .التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الحديثة والمستقبليةالبحث و ومدى وعيهم الإحصائي ولدورهم في 
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لا يقتصر على مهمة تلقي التصريح عن الحوادث  دور مصلحة الحالة المدنيةيؤكد أن  ذكره، ولعل ما سبق

لحدث نفسه وغيرها من العمليات الإدارية ئق خاصة  عمل بل يتعداه إلى  والقانونية، الديموغرافية وتزويد المستفدين بو
ت والمعلومات الإحصا يتمثل في مهمة تحضري اجمع البيا الأجهزة الحكومية على غرار  ئية وتزويد المستفدين 

وتفعيل العمل الإحصائي مع المنظومة  والباحثين والدارسين في القضا السكانية الاقتصادية منها والاجتماعية،
   .الإحصائية الوطنية وتنميته عن طريق التنسيق مع الديوان الوطني للإحصائيات

  

ت حول التعتبر الحالة المدنية موعليه  بعد سكان ن أولى المصادر الإحصائية التي اهتمت بجمع بيا
لظواهر الديموغرافية لا تعكس  الاستقلال، لكن رغم تطور نظام الحالة المدنية، إلا أن النشرات الإحصائية الخاصة 

معة ت ا   .قيمة وغنى هذه البيا

  

يعد هاما وحيو ومتناميا في عملية توفير ركائز  ومن المسلمات أن الدور الذي تلعبه مصلحة الحالة المدنية
هامة وضرورية تساعد في وضع وتنفيذ أعمال التخطيط وإعداد وبناء الخطط التنموية واتخاذ القرارات، خاصة مع تعدد 

ت الإحصائية لا . وتزايد مجالات التنمية وتنوعها سيما وتعتمد هذه الجهود على مدى توفر قواعد من المعلومات والبيا
قاطعا بذلك الطريق ...بجودته ونوعيته ودقته وشموليته وكفاءتهالرقم الإحصائي تصف يإحصائيات الحالة المدنية، وبحيث 

ا والتنازع في مصداقيته    .أمام اختلاف الآراء فيه وتضار
  

 للإحصائياتطني والديوان الو  وإحصائياته المدنيتركز الدولة أو مصالح الحالة المدنية المسئولة عن التسجيل 
دية مهامها الوظيفية دون إيلاء الاهتمام الكافي للصعيد الإحصائي واعترافها ونشرها  الأخيرةكلف بجمع هذه الم على 

تمع والبلاد إن هذه المشكلة المتأصلة التي ظلت موجودة على مدى . لدور الذي تلعبه الإحصائيات في تنمية ا
تمع في حلقة مفرغة من الجهل والجمود والركودسنين طويلة من التجاهل والإقصا حيث خلص العمل . ء أدخلت ا

إلى أن الافتقار إلى الالتزام السياسي والقيادة اللازمة وتجاهل مصالح الحالة المدنية لأنشطة نظم التسجيل الإحصائي 
تمع والبلاد على حد سواء  عن ضعف الإمكانيات البشرية فضلا. الحيوي تمثل العوامل الرئيسية المعوقة لتنمية ا

لإضافة إلى القصور في الجوانب التشريعية التي تنظم عمل المصلحة، وفي  والمادية والمالية المتاحة لمصلحة الحالة المدنية 
اللوائح التنفيذية والتنظيمية لها، فضلا عن تدني مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وضعف الوعي 

همية الإحصاءات الحيويةلدى المو  لا نظام إداري بدون نظام "وبصوت عال وليسمع الجميع على أنه . اطنين 
  .يجب أن نقيسوندير وحتى نتمكن أن نفهم  "إحصائي
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واللوائح الرسمية والتعليمات التنظيمية يكشف حقيقة وجود كم النصوص والمراسيم والتشريعات حديثنا عن 

ا دون اللجوء إهائل منها  لى تفعيلها وتوثيقها على أرض الواقع، قرارات لا تجد لها صدى في الواقع ولا تعترف 
خذها على القوانين عدم لإضافة إلى . بمعنى الخاص يقيد العام الإدارات العمومية غالبا ما تجد التنظيمات الداخلية 
خذ بعين الا ا لم  عتبار تحسين الخدمة العمومية التي تقدمها القدرة على فهم محتواها وممارستها، فضلا على أ

  . للمواطن بقدر ما تحاول أن تثبت جذور السلطة القانونية
  

يكشف تقيم وتشخيص واقع مصلحة الحالة المدنية، عن وضعية مزرية وكارثية ومتأزمة ومتعثرة لا مثيل لها، 
إلى شعار فاقد للمصداقية في الوقت الذي ما  أفرز العديد من الإكراه والعراقيل والمشاكل، حيث تحول شعار البلدية

زال المواطن يعاني الويلات من خلال تدني مستوى أدائها وقصور في التكفل بمطالبه التي مافتئت أن تتزايد وتتنوع، 
ا، والى عدم وجود توازن بين حجم المهام  وترجع ذلك إلى مجموعة متشابكة من الأسباب أولها كثافة الأعباء المنوطة 
خلاقيات المهنة وعدم العناية بفكرة التكوين وتدني آليات  والمسؤوليات، وقصر في الأطر البشرية وعدم التزامهم 

ا وظروف الاستقبال والتعامل مع الجمهور... وقنوات العمل   .مما أدى إلى تدهور وتردي مخرجات المصلحة وصور
  

عتبارهم ممثلين للوظفين بين المواطنين والمفيما الثقة هيك عن فقدان  وتزايد درجة الريبة  دولةوالمسؤولين 
تمع يشك في كل شيء ولا يثق فيما يقوله المسئولون،  والشك في كل ما ينحدر من هرم السلطة، حتى أصبح ا

  .نتيجة وجود فجوة وبون شاسع بين القول والفعل وبين الخطاب والواقع
  

ت التي امصتعددت  ريخية، البلدي، التسيير لازمت در الصعو فمنها ما هو مرتبط بشروط وعوامل 
الذي يعيش فيه العون البلدي، حيث العملي لبيئة والمحيط سياسية، أخلاقية، ثقافية، إجتماعية ومنها ما هو مرتبط 

حية إلى رقابة قاسية وتعسفية ويعاني  ميش دورهنجد أنه محاصر من جميع النواحي، يخضع من   وهضم لحقوقه من 
حية أخرى يخضع لضغوطات جماهيرية وردود أفعال سلبية، وعدم تحفيزه فضلا عن الحالة الاجتماعية للموظف  ومن 

اللامبالاة لديه وساهم في نشر ثقافة إهمال البلدية الإحباط الوظيفي و زرع نوع من الأمر الذي  وتدني أجره وثباته،
كما ساعدت في بروز ظاهرة   .يةالإدار  الأجهزة سيطة من حلقاتواعتبارها مرفق عمومي كغيرها من المرافق، وحلقة ب

ة والمحسوبية واستغلال النفوذ والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح وغيرها من المظاهر  الرشوة، والمحا
ا   .المسيئة للخدمة العمومية وللمصلحة التي ينتمي إليها في حد ذا

 

والأشواط التي قطعتها لحد  المبذولة من طرف السلطاتوالمحاولات السياسية والادارية الجهود قد فشلت 
لمواطن،، الساعة ت من  في احتواء أزمة الحالة المدنية وعلاقتها  وقد بقية بعيدة كل البعد عن إشباع حاجيات البلد

  . قليات والسلوكما دامت لم تشعر بعد بضرورة تغيير الأذهان والع .الموارد البشرية الكفء
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الس الشعبية ووسائل الإعلام لم  ن الأجهزة الرقابية المتنوعة على غرار ا ويجب أن نشير في سياق آخر، 
تلعب أدوارها بشكل فعال في تقويم الانحرافات وكبح السلبيات، كما يجب إعادة الاعتبار الفعلي للرقابة الشعبية من 

ستبصرة والحس المدني وتنمية الوعي والثقافة الإحصائية والإدارية والالكترونية خلال بث الروح الوطنية والأفكار الم
لمسؤولية لدى أوسع الفئات لقيم الأخلاقية والإنسانية . والتكنولوجية، والشعور  وإذا استطعنا توفير الجو المفعم 

ما  فردية كانت أم جماعية لمشاركة الطوعيةلاستطعنا فك أي نزاع، وقد يحقق التقارب والمودة بين الأفراد واوالاجتماعية 
على أن لا تقتصر فقط على الوعظ أو الخطاب . نصوص القانون والتنظيمات ومحاولات الإصلاح عجزت عن تحقيقه

أو التخويف والترهيب، بل لا بد أن ترتكز على تطوير قيم إدارية وإحصائية عامة ووطنية وإيجاد نوع من التوازن بين 
وتوفير معلومات دقيقة وجديدة عن النظام الإدارية  .نسانية الاجتماعية والتفاعلات الإدارية الإحصائيةالعلاقات الإ

والإحصائي للحالة المدنية بصفة خاصة وللأنشطة الإحصائية للمنظومة الإحصائية الجزائرية بصفة عامة، وتوفير 
ومات والمهارات وتعلمها بما يساعد على حل مشاكل الحوافز والتدريب اللازمين لتمكين المواطنين من استيعاب المعل

تمع إلى  الإدارة المتشابكة، والبحث عن التوازن بين احتياجات المدى القريب واحتمالات المدى البعيد، ودفع ا
  .الإحساس بحق كل مواطن في اتخاذ القرارات بشكل أو آخر

   

توى الوعي والمعرفة الإحصائية في أي مجتمع له ورفع مس تنمية الثقافة الإحصائيةإن التوسع والتقدم في 
دلالات من حيث إدراك أهمية المعلومة الإحصائية الدقيقة في عمليات التنمية والتطوير، لذا فقد أصبح الوعي 
ت إحصائية دقيقة وموثوقة تساعد  الإحصائي الأداة الحقيقية لضمان نجاح العمليات الإحصائية والوصول إلى بيا

م في ضوئها، لأنه لا نستطيع أن مستخدميها  ندير ما لا نستطيع أن نقيسه، إضافة إلى نفهم و على اتخاذ قرارا
ت في مجالات إعداد الأبحاث والدراسات العلمية، الأمر الذي يتوجب على الدول بذل مزيد من  ةاستخدام تلك البيا

لانتقال الأخبار والمعلومات والأفكار ية إعلامية الجهد والاهتمام والدعم لتنمية الثقافة الإحصائية ووضع إستراتيج
ت ومعلومات والرسائل  لعمليات الإحصائية التي تنفذها الأجهزة الإحصائية بما تنتجه من بيا تتضمن التعريف 

ا في ظل قصور وسائلنا الإعلامية المرئية والمسموعة  ،لات مع توضيح دور المواطن تجاههاإحصائية في مختلف ا
توالمق ا في تغيير الدستور والانتخا   . روءة لدورها التثقيفي والإعلامي والمعرفي والدعائي وحصر مجالات تدخلا

 
اءلا يمكننا  وعدم قدرته على تعزيز المعرفة والتوعية الإحصائية  التعليمي دون التطرق إلى النظام ،هذا العمل إ

لرقم  في أوساط تلاميذ وطلبة المدارس والجامعات وتلقينهم م المزيد من الوعي الإحصائي والاهتمام  وإكسا
في تغيير الذهنيات والعقليات والسلوكيات تجاه الأبحاث  ت الجامعات والمعاهدالإحصائي، ونتيجة لذلك أخفق

مما والدراسات الميدانية التي مازال ينظر إليها نظرة دونية بسيطة، والانفصال بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، 
اية الأمر بمفهومات فارغة المضمون، ومن ثمة تنعكس على التنشئة والوعي الفكري والثقافي والإحصائي  .تي في 
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وهذا ما يعوق ويعرق تفعيل دور الطالب بصفة خاصة ودور الفرد بصفة عامة في المشاركة في العمل الإحصائي وتعزيز 
تمع  .مستقبل الغد وصُناعه والذي أساسه طلاب اليوم هم .مكانته في ا

  

رة الانتباه  ما قيل لحد الساعة ليس إلا غيض من فيض وما خفي أعظم، وما قصدي من هذا العمل إلا إ
لايسبارغ والذي نقصد به جبل الثلج، الذي لا يرى منه إلا الجزء اليسير جدا أما الجزء الخفي فهو  لموضوع شبيه 

لمشاكل الإدارية والإحصائية ومن ثمة زرع الثقافة الإدارية والمساهمة بقدر ملموس في توسيع أعظم،  دائرة الإحساس 
وكلي أمل أن يثار هذا الموضوع بشكل مسؤول ويسيل تفاصيله الكثير من الحبر لدى كل المراجع المعنية، والإحصائية، 

لحكمة وسن القوانين اللازمة ل ه والحرص عل تنفيذها والعمل ولا يقتصر ذلك على الجرائد فقط، وتعالج اختلالاته 
ا مصلحة الحالة المدنية والأدوار التي تلعبها في حياة المواطن   .ا، وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية التي تتصف 

  

ائية، هي تطلعات كل شخص، وهي كبيرة جدا الاهتمام بكيان الأمة ككل أولا  ،تطلعاتي، كحوصة 
ا لنظام الإداري الاهتمام من خلال ، شعوب كجزء من الموروثوالمحافظة على ذاكرة الومصير أجيالها  هاريخ ،وسياد

نيا الاهتمام بنظامها الإحصائي أي توجيه البحث العلمي و  .للحالة المدنية بناء ومن ثمة  والقرار، السياسة والتخطيطو
ولا الحديث عن  والحديث عن دولة عصرية ابدونه لا يمكن إحداث عملية التنمية واستمرارهف وازدهارها، دولة ورخاءها
  .ثقافة إحصائية

  
  



 

 

قائمة المراجع 

 والمصادر
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  1830. 12. 07 بتاريخقرار رسمي 
  منيةبنصوص أ 1839سنة تمم  1830قانون 
  1854أوت  8الأمر الصادر بتاريخ 
  1868أوت  18الأمر  
  1873جويلية  26قانون 
  1875جويلية  26الصادر بتاريخ  184التعليمة رقم 
  1875سنة  ة محافظاتيةرسمي اتقرار 
  1876جويلية  22تعليمة 
  1882. 03. 23قانون 
  1883. 03. 13المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  
  1884أفريل  5قانون 
  1898أوت  23الأمر الصادر بتاريخ  
  1900ديسمبر  19القانون الصادر بتاريخ  
  1901سبتمبر  20و 1901جوان  19القرار الرسمي الصادر بتاريخ 
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  1906يونيو سنة  28مرسوم مؤرخ في 
  1934 .09. 30القرار المؤرخ بتاريخ 
  1942جويلية  28الأمر الصادر بتاريخ 
 1953. 12. 11لمؤرخ بتاريخ القرار ا 
 1957أوت  07الصادر في  973/ 57: المرسوم رقم 
  1961. 01. 31الصادرين في  102/61ورقم  101/61الأمرين  
  1962. 12. 13المؤرخ في  62/162المرسوم   
  1963. 06. 19في  63/224القانون رقم  
  1966. 10. 14بتاريخ  66/307الأمر   
  1966 .10. 14في  66/309رقم الأمر  
  1967يناير سنة  18الموافق  1386شوال عام  7المؤرخ في  24- 67أمر رقم  
  1967. 07. 22رقم القرار 
 69/5تحت رقم  1969. 01. 30تاريخ ب الأمر   
 1970. 02. 19الموافق ليوم  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ بتاريخ  20-70 الحالة المدنية قانون 
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 73/51والمحددة بعام واحد بمقتضى المرسوم رقم  1972يوليو  27المؤرخ في  72/143رقم  المرسوم 

 1973. 10. 01الصادر في 
  1973الصادر في أول أكتوبر من سنة  73/161المرسوم رقم  
  1975ديسمبر  15الموافق  1395ذي الحجة عام  12المؤرخ في  79-75و  78-75الأمر رقم. 
  1976. 02. 20بتاريخ  76/07الأمر رقم 
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  المؤرخ  143-72يتضمن تعديل المرسوم رقم  1976ديسمبر سنة  6المؤرخ في  189-76مرسوم رقم
  1972يوليو سنة  27 في
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  1984-02- 06منشور وزاري بتاريخ 
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  1987فبراير  17منشور وزاري مشترك الصادر بتاريخ  
  1988يوليو  4المؤرخ في  133-88القانون  
  1900ديسمبر  19والقانون الصادر بتاريخ  1898أوت  23الأمر الصادر بتاريخ 
  1990أفريل  07المؤرخ بتاريخ  08-90قانون 
  1971يونيو  ،157-71يتمم المرسوم رقم  1992يناير  13المؤرخ في  24- 92مرسوم تنفيذي رقم 
  1994يناير  15الموافق ليوم  1414شعبان عام  03المؤرخ في  01-94المرسوم التشريعي رقم 
 1994سبتمبر  11مة وزارية مشتركة مؤرخة في تعلي 
  1994أوت  30تعليمة وزارية مشترك حول الحالة المدنية الصادرة بتاريخ   
  1995أكتوبر  03تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة بتاريخ 
 الجريدة ( 1995 سنة يونيو 3 الموافق 1416 عام محرم 4 في المؤرخ  159- 95رقم  التنفيذي المرسوم

  ).9. ص 1995يونيو  7مؤرخة في  31العدد الرسمية 
 1995 سنة يونيو 3 الموافق 1416 عام محرم 4 في المؤرخ 95-160 رقم التنفيذي المرسوم   
  1995أفريل  29، المؤرخ بتاريخ 126-95الأمر   
  1995. 10. 03المؤرخ في  2391التعليمة رقم  
  06المؤرخة في  91رسمية عدد الجريدة ال( 1998-12-02مؤرخ في  402- 98مرسوم تنفيذي رقم-

 ).28. ، ص12-1998
  1999-11 -20تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في  
  2006جويلة  15الصادر في  03 -06قانون 
 قانون الإجراءات الجزائية و  قانون الصحة 
  10-136قانون الصفقات العمومية 
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  ث الرقم التعريفي يتضمن إحدا 2010 – 09- 16المؤرخ بتاريخ  210 – 10مرسوم تنفيذي رقم
  54الوطني، الجريدة الرسمية رقم 

  لجريدة الرسمية في عددها  2010سبتمبر  16المؤرخ في  211 -10المرسوم التنفيذي رقم  54والصادر 
 1972جويلية  27المؤرخ في  143- 72والملغي لأحكام المرسوم رقم 

  2012أفريل  25المؤرخ في  12- 194المرسوم التنفيذي رقم  
 الصادر  2014أوت سنة /غشت 9الموافق  1435شوال عام  13المؤرخ في  08-14نون رقم القا

 1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20-70المعدل والمتمم للأمر رقم  49لجريدة الرسمية في عددها 
  1970فبراير  19الموافق 

  

  جنبيةللغات الأ )القوانين والأوامر والمراسيم(النصوص الرسمية التشريعية 
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 Instruction n°263 aux Préfet. du 26 aout 1872 publié dans le BOG.G.A. 
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 Instruction générale du 30 septembre 1934 
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 21 القرن في التنمية أجل من الإحصاء في الشراكة اجتماع اللجة التوجيهية لمنتدى ."الإحصاءات

)PARIS 21(. 8  2004نوفمبر. 
 لخدمات استخدامات سجلات الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية في ا). "1994. (أوديل، فرانك

ورقة عمل رقم  .سلسلة أوراق عمل في مجال نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية". والبرامج الصحية
  .نيويورك .الأمم المتحدة .اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا .6
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 مج الوطني لتحسين الإحصاءات الحيوية ونظام تسجيل ا" .)1994( .آيرس ،بوينس لبر لأحوال الالتزام 
سلسلة أوراق عمل في مجال . تمن إعداد المعهد الوطني للإحصاءات والتعدادا". حالة الأرجنتين: المدنية
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 .صدرت دون تحرير رسمي .الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
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لضرورة رأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا،  الواردة في هذه الورقة هي آراء المؤلف ولا تعكس 
 . صدرت دون تحرير رسمي
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ختصاراتقائمة الا  
 

 
 S.N.P: Sans nom patronymique بدون لقب عائلي    
 INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques 

 المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية

 S.N.S.:   Service National des Statistiques المصلحة الوطنية للإحصائيات 
 C.N.R.P.: Commissariat National pour le Recensement de la Population 

  اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكن
 C.N.R.E.S.: Commissariat National au Recensement et Enquêtes Statistiques  

افظة الوطنية للإحصاء والبحوث الإحصائيةالمح  
 O. N. S.: Office Nationale des Statistiques  للإحصائياتالديوان الوطني  
 B.N.M.: Bordereau Numérique Mensuel  

 قانون الحالة المدنية.: م.ح.ق 
 R.G.P.H . : Recensement Générale de la Population et de l’Habitat 

  الإحصاء العام للسكان والسكن 
 E.A.S.M.E.: Enquête Algérienne sur la Santé de la Mère et de l’Enfant  

 1992الجزائري حول صحة الأم والطفل  المسح
 INED: Institute National d’Etudes Démographiques 

 المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية 
 E.D.G.: 2000 المسح الوطني حول أهداف لنهاية العشرية حول صحة الأم والطفل 
 E.A.S.F.: Enquête Algérienne sur la Santé de la Famille 2002  

  المسح الجزائري حول صحة الأسرة
 M.I.C.S.3: Enquête nationale a indicateurs multiples 2006 
 CERED : Centre d’Etudes et de Recherche Démographiques 

 مركز الدراسات والبحوث الدیموغرافیة
 CENEAP : Centre National des Etudes et d’Analyses pour la Planification 
 SPSS: Statistical Package for Social Sciences الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 



جدول 67: توزيع سكان الأسر العادية والجماعية للجزائر سنة 2008 حسب فئات العمر والجنس
المصدر

موع ا ث الإ الذكور موع ا ث الإ الذكور الجنس
3052684 1489399 1563285 3404918 1654821 1750097
2895427 1416358 1479269 2888376 1412702 1475674
3214070 1573043 1641027 3258773 1596513 1662260
3630167 1781487 1848680 3635170 1787859 1847311
3792296 1863516 1928779 3763506 1867802 1895704
3504090 1725161 1778930 3422377 1691968 1730409
2941211 1458714 1482497 2740995 1361910 1379085
2490076 1241229 1248848 2342778 1175529 1167249
2082720 1036968 1045752 2018327 1010644 1007683

16595619 826087 833532 1629436 812432 817004
1353545 673358 680187 1346694 664337 682357
1051989 522957 529032 1062579 515398 547181
743995 379865 364130 711482 356788 354694
615247 318823 296424 631303 316345 314958
529596 276656 252940 504926 256254 248672
378313 198418 179895 363842 181478 182364
334270 175029 159240 319574 155613 163961

34974 15317 19657
34269314 16957067 17312247 34080030 16833710 17246320

Annuaire statistique n 28, resultats 2008/2010, ONS 2012 المصدر: منشورات الديوان الوطني للاحصائيات
Collection Statistiques n°106 Série S: Statistiques Sociales, 
Projection de la population a l’horizon 2030, décembre 
2004, ONS. p. 96 امعين الأفقية أو العمودية. لتقريب ا ملاحظة: قد تختف 

من 50 إلى 54 سنة

اسقاطات الفرضية الوسطى تعداد 2008 فئة الأعمار

من 0 إلى 4 سنوات
من 5 إلى 9 سنوات
من 10 إلى 14 سنة
من 15 إلى 19 سنة
من 20 إلى 24 سنة
من 25 إلى 29 سنة
من 30 إلى 34 سنة
من 35 إلى 39 سنة
من 40 إلى 44 سنة
من 45 إلى 49 سنة

موع ا

من 55 إلى 59 سنة
من 60 إلى 64 سنة
من 65 إلى 69 سنة
من 70 إلى 74 سنة
من 75 إلى 79 سنة
80 سنة فما فوق

غير مصرح



TBN TBN

%° مج ث إ ذكور %° مج ث إ ذكور

33,91 806 788861 386433 402428 1988 / / 503200 / / **1963

31,00 755 741636 363096 378540 1989 / / 516577 / / 1964
30,94 775 758533 370632 387901 1990 / / 507828 / / 1965
30,14 773 755459 370374 385085 1991 / / 560177 270258 289919 1966
30,41 799 786050 385950 400100 1992 50,12 / 533630 258290 275340 1967

28,22 775 759978 371101 388877 1993 47,70 / 532492 258902 273590 1968

28,24 776 760337 371260 389077 1994 49,81 / 580421 282443 297978 1969

25,33 711 695903 339839 356064 1995 50,16 689 603376 294721 308655 1970

22,91 654 640738 313988 326750 1996 48,44 687 606074 296141 309933 1971

22,51 654 640082 312416 327666 1997 47,73 697 620646 303031 317615 1972

20,58 607 607118 296796 310322 1998 47,62 717 643831 314581 329250 1973

19,82 594 593643 290509 303134 1999 46,50 722 646801 316338 330463 1974

19,36 589 588628 287130 301498 2000 46,05 738 667484 326887 340597 1975

20,03 619 618380 301311 317069 2001 45,44 751 670603 327889 342714 1976

19,68 617 616963 300601 316362 2002 45,02 796 727532 353331 374201 1977
20,36 649 648355 316164 332191 2003 46,36 817 711961 348625 363336 1978

20,67 669 668430 325774 342656 2004 42,80 774 739019 362816 376203 1979

21,36 703 702578 341229 361349 2005 42,70 797 759673 371601 388072 1980

22,07 739 738698 359760 378938 2006 41,04 ***791 774973 379026 395947 1981
22,98 783 783236 381463 401773 2007 40,60 808 790581 387394 403187 1982

23,62 817 816469 397400 419069 2008 40,40 830 812289 396614 415675 1983

24,07 849 848748 413179 435569 2009 40,18 850 833110 408580 424530 1984

24,68 888 887810 433773 454037 2010 39,50 864 845381 414238 431143 1985

24,78 910 909563 445747 463816 2011 34,73 781 764538 373744 390794 1986

26,08 / 977992 478298 499694 2012 34,60 800 782336 382088 400248 1987

Rétrospective statistiques 1962-2011                                                                                                       تقدیر  **

Données statistiques n°623 année 2012

ولادات 
حية 

مصححة 
لآلاف

Annuaire statistique 1983-1984                                                         1981 تصحیح بنسبة تغطیة جدیدة محسوبة لسنة  *** 

السنوات

جدول 68 : تطور عدد الولادات الحية المسجلة في الحالة المدنية (الجزائر 1963 – 2012)* 

السنوات
الولادات الحيةالولادات الحية

Série statistiques 1967-1982                                                                 بیانات خامة مسجلة من الحالة المدنیة *
TBN: المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات                                                                   المعدل الخام للولادات

ولادات 
حية 

مصححة 
لآلاف



جدول 69: تطور المؤشر التركيبي للخصوبة في الجزائر (1970 - 2012)
ISF السنوات ISF السنوات ISF السنوات

2,56 2005 4,73 1988 7,8 1970

2,27 2006 4,5 1990 6,4 1981

2,74 2008 4,4 1992 6,37 1982

2,84 2009 2,75 1998 6,33 1983

2,87 2010 2,4 2000 6,26 1984

2,87 2011 2,48 2002 6,24 1985

3,02 2012 2,43 2003 5,49 1986

2,38 2004 4,84 1987

Collection statistiques N°17
Collection statistiques N°156
Données statistiques N°623

المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات



TBM TBM

%° مج ث إ ذكور %° مج ث إ ذكور

6.61 157 117091 52784 64307 1988 / / 114700 / / **1963

6.00 153 112843 51056 61787 1989 / / 107306 / / 1964
6.03 151 113511 51698 61813 1990 / / 116375 / / 1965
6.04 155 116190 52782 63408 1991 / / 122672 57206 65466 1966
6.09 160 121128 54243 66885 1992 15.87 / 118044 54441 63603 1967

6.25 168 128964 57177 71787 1993 17.37 / 134022 62714 71308 1968

6.56 180 138209 58159 80050 1994 17.01 / 137388 63422 73966 1969

6.43 180 138582 58900 79682 1995 16.45 226 137099 62421 74678 1970

6.03 172 132383 57137 75246 1996 17 241 147369 66526 80843 1971

6.12 178 136598 59308 77290 1997 15.68 229 141075 64300 76775 1972

4,87 144 131708 58356 73352 1998 16.25 246 / / / 1973

4.72 141 129686 58133 71553 1999 15.07 234 144492 67602 76890 1974

4,59 140 127951 57453 70498 2000 15.54 249 155675 71144 84531 1975

4,56 141 129092 58675 70417 2001 15.64 258 163942 74718 89224 1976

4.41 138 126557 57243 69314 2002 14.36 241 156479 71088 85391 1977
4.55 145 136092 62429 73663 2003 13.48 238 144994 64669 80325 1978

4.36 141 129390 58979 70411 2004 11.70 212 149640 66805 82835 1979

4.47 147 136380 62066 74314 2005 10.90 203 142707 63759 78948 1980

4.30 144 132460 59978 72482 2006 9.44 ***178 138529 62039 76490 1981
4.38 149 138256 62442 75814 2007 9.10 180 135897 60658 75239 1982

4.42 153 141121 63981 77140 2008 8.80 181 136225 59952 76273 1983

4.51 159 146099 66337 79762 2009 8.60 173 137127 61679 75448 1984

4.37 157 144482 65911 78571 2010 8.40 183 137974 61899 76075 1985

4.41 162 148785 67435 81350 2011 7.34 165 124404 55414 68990 1986

4.53 / 156026 71456 84570 2012 6.97 161 120121 54047 66074 1987
المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات                                                              

TBM: المعدل الخام للوفیات
Rétrospective statistiques 1962-2011                                                                                                 
Annuaire statistique n° 28, 1979                                                 
Données statistiques n°623 année 2012

**  تقدیر      
 *  بیانات خامة مسجلة من الحالة المدنیة 

***  تصحیح بنسبة تغطیة جدیدة محسوبة لسنة 1981

جدول 70: تطور عدد الوفيات والمعدل الخام للوفيات المسجلة في الحالة المدنية (الجزائر 1963 – 2012)* 

السنوات
الوفياتالوفيات وفيات 

مصححة 
لآلاف

وفيات 
مصححة 
لآلاف

السنوات



  *).2012 سنةالجزائر (توزيع الحوادث الديموغرافية حسب الجنس وشهر التسجيل في الحالة المدنية  :71جدول                                

  الجنس  الحوادث
  الأشهر

موع   ا
  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري  جانفي

  الولادات الحية
  499694  38561  37972  42798  43585  48727  49250  40941  39446  40674  39459  37687  40594  ذكور
ث   478298  37154  36303  40737  42329  46773  46850  38861  37077  39156  38116  35751  39191  إ

  977992  75715  74275  83535  85914  95500  96100  79802  76523  79830  77575  73438  79785  الجنسين معا

  الوفيات العامة
  84570  8068  6877  7040  6734  7287  7226  6384  6504  6653  6620  7450  7727  ذكور
ث   71456  6612  5791  5839  5572  5910  6030  5269  5620  5549  5875  6601  6788  إ

  156026  14680  12668  12879  12306  13197  13256  11653  12124  12202  12495  14051  14515  الجنسين معا

الوفيات الأقل من 
  سنة

  11943  1101  1001  1074  959  1051  1097  958  914  927  840  985  1036  ذكور
ث   9309  799  734  827  784  744  937  765  721  744  690  813  851  إ

  21252  1900  1735  1901  1743  1795  1934  1723  1635  1671  1530  1798  1887  الجنسين معا

  المولود الميت
  8555  649  619  682  695  707  872  775  746  726  718  680  686  ذكور
ث   7240  564  528  563  615  655  665  647  621  598  607  579  598  إ

  15795  1213  1147  1245  1310  1362  1537  1422  1367  1324  1325  1259  1284  الجنسين معا
  371280  26587  25640  35764  45837  27818  34198  42239  35384  28977  30821  18198  19817  الزيجات

 منشورات الديوان الوطني للإحصائيات : المصدر
ت خام غير مصححة: *  بيا

O.N.S., Données statistiques, Démographie Algérienne, N° 623, p. 10  

 



مج ث إ ذكور مج ث إ ذكور مج ث إ ذكور مج ث إ ذكور

60,37 58,30 62,63 31475 13831 17644 1988 / / / / / / 1963

58,76 55,40 61,89 28797 12576 16221 1989 / / / / / / 1964

57,80 55,05 60,00 28588 12609 15979 1990 / / / / / / 1965

56,90 54,20 59,40 27856 12145 15711 1991 / / / 44645 20497 24148 1966

55,40 53,00 57,70 27898 12204 15694 1992 / / / 44303 20190 24113 1967

55,49 53,29 57,61 28957 12669 16288 1993 / / / 47846 22252 25594 1968

54,21 51,51 56,80 27322 11841 15481 1994 / / / 46704 21418 25286 1969

54,87 51,68 57,94 25413 10921 14492 1995 43,3 / / 47723 21861 25862 1970

54,59 52,21 56,88 25922 12961 12961 1996 / / / / / / 1971

56,64 53,66 59,50 24074 10366 13708 1997 / / / / / / 1972

37,40 36,00 38,70 21169 9160 12009 1998 / / / / / / 1973

39,40 38,60 40,20 21798 9625 12173 1999 / / / / / / 1974

36,90 35,30 38,40 20291 8702 11589 2000 / / / / / / 1975

37,50 35,90 38,90 21622 9279 12343 2001 / / / 58951 27205 31746 1976

34,70 33,30 36,10 19850 8442 11408 2002 / / / 50192 25096 25096 1977

32,50 30,30 34,60 20300 8801 11499 2003 / / / 49532 22444 27088 1978

30,40 28,50 32,20 19536 8508 11028 2004 / / / 52381 23925 28456 1979

30,40 28,20 32,40 20542 8820 11722 2005 / / / 48672 22059 26613 1980

26,90 25,30 28,30 19096 8345 10751 2006 84,72 85,06 84,40 46979 21353 25626 1981

26,20 24,40 27,90 19746 8540 11206 2007 83,72 83,55 83,91 44133 19683 24450 1982

25,50 23,90 26,90 20009 8732 11277 2008 82,73 80,27 85,17 46510 20640 25870 1983

24,80 22,90 26,60 20294 8703 11591 2009 81,35 78,98 83,64 47095 21041 26054 1984

23,70 22,20 25,20 20254 8825 11429 2010 78,30 76,57 80,00 45757 20590 25167 1985

23,10 21,60 24,60 20261 8837 11424 2011 70,71 68,25 73,08 37662 16663 20999 1986

22,60 21,20 23,90 21252 9309 11943 2012 64,42 61,98 66,76 33544 14776 18768 1987
المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات                                                              

Annuaires statistiques 1979
Données statistiques n°277

السنوات

جدول 72: تطور وفيات الرضع  المسجلة في الحالة المدنية والمعدل حسب الجنس (الجزائر 2013-66)

TMI %0 TMI %0  

وفيات الرضع

(أقل من 1 سنة) (أقل من 1 سنة)السنوات

وفيات الرضع معدل وفيات الرضعمعدل وفیات الرضع 



  حسب الجنس            2012جدول مختصر للوفيات المسجلة في الحالة المدنية لسنة  :73 جدول
  

  الجنس
  السن
 (x) عام  

 نسين معالجا نساءلا الرجال

Q(x) l(x)  d(x,x+a)  L(x,x+a)  T(x)  E(x)  Q(x) l(x)  d(x,x+a)  L(x,x+a)  T(x)  E(x)  Q(x) l(x)  d(x,x+a)  L(x,x+a)  T(x)  E(x)  

0   0.0239  100000  2390  98088  7583875  75.8  0.0212  100000  2120  98304  7708824  77.1  0.0226  100000  2260  98192  7643479  76.4  
1  0.0035  97610  345  389749  7485787  76.7  0.0035  97880  346  390827  7610520  77.8  0.0035  97740  346  390268  7545287  77.2  
5  0.0024  97265  230  485748  7096038  73.0  0.0020  97534  195  487182  7219692  74.0  0.0022  97394  213  486439  7155018  73.5  
10  0.0023  97035  221  484621  6610290  68.1  0.0015  97339  150  486322  6732510  69.2  0.0019  97181  186  485442  6668579  68.6  
15  0.0034  96814  333  483237  6125668  63.3  0.0020  97190  199  485451  6246189  64.3  0.0028  96995  267  484309  6183138  63.7  
20  0.0046  96481  443  481298  5642431  58.5  0.0025  96991  243  484347  5760738  59.4  0.0036  96728  344  482779  5698829  58.9  
25  0.0052  96038  501  478940  5161133  53.7  0.0030  96748  291  483012  5276390  54.5  0.0041  96384  397  480926  5216049  54.1  
30  0.0057  95538  543  476332  4682192  49.0  0.0042  96457  407  481266  4793378  49.7  0.0050  95987  476  478743  4735124  49.3  
35  0.0074  94995  705  473213  4205860  44.3  0.0065  96050  626  478643  4312112  44.9  0.0070  95511  666  475889  4256381  44.6  
40  0.0094  94290  883  469244  3732647  39.6  0.0091  95424  870  474942  3833487  40.2  0.0092  94845  877  472033  3780492  39.9  
45  0.0141  93407  1321  463735  3263403  34.9  0.0128  94553  1212  469736  3358487  35.5  0.0135  93968  1267  466675  3308459  35.2  
50  0.0211  92086  1947  455565  2799668  30.4  0.0181  93341  1687  463789  2888752  30.9  0.0196  92702  1818  458963  2841784  30.7  
55  0.0333  90139  3003  443190  2344104  26.0  0.0268  91654  2459  452126  2426263  26.5  0.0301  90884  2738  447574  2382820  26.2  
60  0.0520  87136  4529  424360  1900914  21.8  0.0423  89196  3776  436538  1974137  22.1  0.0473  88146  4167  430313  1935246  22.0  
65  0.0805  82608  6646  396416  1476554  17.9  0.0642  85420  5488  413378  1537599  18.0  0.0723  83979  6070  404719  1504933  17.9  
70  0.1253  75959  9520  355994  1080138  14.2  0.1089  79932  8706  377893  1124221  14.1  0.1170  77909  9118  366747  1100214  14.1  
75  0.2077  66439  13802  297690  724144  10.9  0.1916  71226  13646  322014  746328  10.5  0.1995  68790  13721  309647  733467  10.7  
80  0.3130  52637  16477  221993  426454  8.1  0.3217  57580  18521  241597  424314  7.4  0.3174  55069  17479  231645  423820  7.7  
85  1.0000  36160 36160  204461  204461  5.7  1.0000  39059  39059  182717  182717  4.7  1.0000  37589  37589  192176  192176  5.1  

 ONS, données statistiques, Démographie Algérienne 2012, n°632 :المصدر

  : حيث
     E(x) :أمل الحياة     Q(x) :احتمال الوفاة              D(x,x+a):  الوفيات                l(x): الأحياء

                       Effectif de la pop stationaire a partir de l’age T(x)                 
           effectif de la pop stationaire dans l’intervalle d’age L(x,x+a)   



جدول 74: تطور أمل الحياة عند الولادة eₒ حسب الجنس (الجزائر 2012-77)

الجنسين معا ث إ ذكور الجنسين معا ث إ ذكور الجنسين معا ث إ ذكور

72,4 73,6 71,9 2001 66,42 66,48 66,15 1989 55,13 56,06 54,15 1977

73,4 74,2 72,5 2002 66,9 67,3 66,3 1990 56,95 58,07 55,84 1978

73,9 74,9 72,9 2003 67,34 67,81 66,85 1991 56,84 / / 1979

74,8 75,8 73,9 2004 / / / 1992 57,4 58,78 55,94 1980

74,6 75,6 73,6 2005 66,11 68,12 66,74 1993 58,44 59,77 57,04 1981

75,7 76,7 74,6 2006 67,38 68,42 66,14 1994 59,98 61,38 58,51 1982

75,7 76,8 74,7 2007 67,26 68,18 66,1 1995 62,43 63,32 61,57 1983

75,6 76,4 74,8 2008 67,74 68,39 66,79 1996 / / / 1984

75,5 76,3 74,7 2009 / / / 1997 63,6 64,19 62,65 1985

76,3 77 75,6 2010 71,6 72,8 70,5 1998 / / / 1986

76,5 77,4 75,6 2011 71,9 72,9 70,9 1999 65,41 66,34 65,75 1987

76,4 77,1 75,8 2012 72,5 73,4 71,5 2000 / / / 1988

المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات
حوصلة إحصائیة 62-2011، جوان 2013

أمل الحياة

eₒالسنوات eₒالسنوات

أمل الحياة

eₒالسنوات

أمل الحياة



جدول 75: تطور عدد المواليد أموات المسجلة في الحالة المدنية (الجزائر 1963 – 2012)* 

مج ث إ ذكور مج ث إ ذكور مج ث إ ذكور

14989 6739 8250 1997 16209 7216 8993 1980 7000 / / **1963

14616 6500 8116 1998 15084 6626 8458 1981 8014 / / 1964
14420 6667 7753 1999 15705 6939 8766 1982 7940 / / 1965
14891 6717 8174 2000 17253 7552 9701 1983 8820 3841 4979 1966

15654 7204 8450 2001 16618 7404 9214 1984 8616 3792 4824 1967

17135 7957 9178 2002 16851 7649 9202 1985 8378 3517 4861 1968

16944 7719 9225 2003 / / / 1986 8693 4069 4624 1969

17116 7772 9344 2004 / / / 1987 9598 4250 5348 1970

16973 7723 9250 2005 / / / 1988 9936 4463 5473 1971

16137 7347 8790 2006 16004 7058 8946 1989 10237 4572 5665 1972

16860 7607 9253 2007 16691 7298 9393 1990 11330 5153 6177 1973

16588 7453 9135 2008 17520 7890 9630 1991 12117 5410 6707 1974

15937 7219 8718 2009 18258 8221 10037 1992 13064 5653 7411 1975

16444 7363 9081 2010 17220 7640 9580 1993 13173 5930 7243 1976

15480 6976 8504 2011 16771 7418 9353 1994 14953 6757 8196 1977

15795 7240 8555 2012 15569 6807 8762 1995 / / / 1978

14855 6602 8253 1996 14366 6485 7881 1979

المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات                                                              
Annuaire statistiques 1979
Annuaire statistiques n°12

32.9 31.3 27.7 25.3 24.4 23.3 25.2 25.8 ذكور

29.1 27.6 23.7 20.9 19.3 18.3 19.6 20 ث إ

3.8 3.7 4 4.4 5.1 5 5.6 5.8 الفرق

المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات
(1966، 1977، 1987، 1998، 2008) الإحصاءات العامة للسكان والسكن.
(1948، 1954، 1970) وزارة الصحة والسكان، السياسة الوطنية للسكان لآفاق 2010، 2001، ص. 5.

2008

Donnée statistiques n° 623, 2012, p. 8

جدول 76: تطور متوسط سن الزواج الأول حسب الجنس في الجزائر

1998 1987 1977 1970 1966 1954 1948
السنوات 
الجنس

المواليد أموات
السنوات

**  تقدیر      
 *  بیانات خامة مسجلة من الحالة المدنیة 

السنوات
المواليد أمواتالمواليد أموات

السنوات



الزواجات السنوات الزواجات السنوات

139935 1988 90000 **1963

147250 1989 71331 1964

149345 1990 67525 1965

151467 1991 61497 1966

159380 1992 59560 1967

153137 1993 70654 1968

147954 1994 89468 1969

152786 1995 84792 1970

156870 1996 96028 1971

157831 1997 85422 1972

158298 1998 91602 1973

163126 1999 101906 1974

177548 2000 105635 1975

194273 2001 115178 1976

218620 2002 124421 1977

240463 2003 121211 1978

267633 2004 120491 1979

279548 2005 128424 1980

295295 2006 128485 1981

325485 2007 125289 1982

331190 2008 142169 1983

341321 2009 129843 1984

344819 2010 123688 1985

369031 2011 128802 1986

371280 2012 137624 1987
المصدر: منشورات الدیوان الوطني للإحصائیات

**  تقدیر      

جدول 77: تطور عدد الزواجات المسجلة في الحالة المدنية (الجزائر 1963 – 2012)*



 جدول 78: توزيع السكان الجزائرين المقيمين حسب السنة والجنس ومعدل النمو الطبيعي (1963 – 2012)*
معدل 
الزیادة 
الطبیعیة

معدل 
الزیادة 
الطبیعیة

معدل 
الزیادة 
الطبیعیة

  TAN %0 مج ث إ ذكور   TAN %0 مج ث إ ذكور   TAN %0 مج ث إ ذكور

15,70 29507 14595 14912 1998 31,50 19883 9977 9906 1982 / 12096 6023 6073 **1966

15,10 29965 14820 15145 1999 31,60 20522 10298 10224 1983 34,20 12567 / / 1967

14,80 30416 15041 15375 2000 31,60 21185 10667 10518 1984 30,30 12951 / / 1968

15,50 30879 15288 15591 2001 31,10 21863 10996 10867 1985 32,80 13348 / / 1969

15,30 31357 15522 15835 2002 27,40 22512 11322 11190 1986 33,70 13309 6802 6507 1970

15,80 31848 15758 16090 2003 27,60 23139 11435 11704 1987 31,40 13739 7014 6725 1971

16,30 32364 16014 16350 2004 27,30 23783 11755 12028 1988 32,00 14171 7230 6941 1972

16,90 32906 16282 16624 2005 25,00 24409 12067 12342 1989 31,40 14649 7452 7197 1973

17,80 33481 16566 16915 2006 24,90 25022 12355 12667 1990 31,40 15164 7697 7467 1974

18,60 34096 16871 17225 2007 24,10 25643 12659 12984 1991 30,50 15768 7990 7778 1975

19,20 34591 17098 17493 2008 24,30 26271 12966 13305 1992 29,80 16450 8320 8130 1976

19,60 35268 17422 17846 2009 22,60 26894 13270 13624 1993 31,70 17058 8607 8451 1977

20,30 35978 17773 18205 2010 21,70 27496 13563 13933 1994 32,90 17600 8870 8730 1978

20,40 36717 18138 18579 2011 18,90 28060 13837 14223 1995 31,30 18120 9131 8989 1979

21,60 37495 2012 16,90 28566 14086 14480 1996 32,10 18666 9403 9263 1980

16,40 29045 14367 14678 1997 31,60 19262 9689 9573 1981

المصدر: منشورات الديوان الوطني للإحصائيات

 *  عدد السكان في منتصف السنة

**التعداد العام للسكان والسكن    

معطیات إحصائیة رقم 623، مارس 2013

لآلاف السكان 
السنوات

حوصلة احصائیة 2011-1962 

السنواتالسنوات
لآلاف لآلافالسكان  السكان 



  
   العامة لسكان والسكن حسب الجنس تالإحصاءاخلال  الأميةتطور نسبة  :79 جدول

  السنوات
  2013  2008  1998  1987  1977  1966    %نسبة الأمیة 

  / 15,5  23,65  30,75  46,6  62,3  الذكور
ث   /  28,9  40,27  56,66  72,6  85,4  الإ

  16.30  22,1  31,9  43,62  59,9  74,6  الجنسين معا
  الديوان الوطني للإحصائيات ) 2008و 1998، 1987، 1977، 1966( :المصدر

  
توزيع المبحوثين حسب تلقيهم أسئلة إحصائية أثناء التصريح عن حدث ديموغرافي في مصلحة الحالة  :80جدول 

  ..المدنية مثل المستوى التعليمي، الحالة الفردية وعدد الأطفال
 Fréquence Pour cent Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 48,4 48,4 48,4 271 لا 

99 289 51,6 51,6 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  
  

  توزيع المبحوثين حسب معرفتهم لمعلومات إحصائية أخرى يمكن أن يطلبها منهم العون البلدي :81جدول 
 Fréquence Pour cent Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 100,0 100,0 100,0 560 أعرف لا 

  
  رأيهم حول سوء معاملة الموظف للمواطنتوزيع المبحوثين حسب : 82جدول 

Fréquence Pour cent Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 62,5 62,5 62,5 350 الأول الترتیب 
 65,0 2,5 2,5 14 الثاني الترتیب
 86,8 21,8 21,8 122 الثالث الترتیب
 87,5 7, 7, 4 الرابع الترتیب
 97,9 10,4 10,4 58 الخامس الترتیب

99 12 2,1 2,1 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  
  رأيهم حول الوضعية المتدهورة للمقراتتوزيع المبحوثين حسب  :83جدول 

 Fréquence Pour cent Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 12,7 12,7 12,7 71 الأول الترتیب 
 46,8 34,1 34,1 191 الثاني الترتیب
 60,0 13,2 13,2 74 الثالث الترتیب
 81,3 21,3 21,3 119 الرابع الترتیب
 97,9 16,6 16,6 93 الخامس الترتیب

99 12 2,1 2,1 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  



  
  رأيهم حول عدم توفر الأمنتوزيع المبحوثين حسب  :84جدول 

 Fréquence Pour cent Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 7, 7, 7, 4 الأول الترتیب 
 13,8 13,0 13,0 73 الثاني الترتیب
 39,6 25,9 25,9 145 الثالث الترتیب
 73,4 33,8 33,8 189 رابعال الترتیب
 97,9 24,5 24,5 137 الخامس الترتیب

99 12 2,1 2,1 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  

  رأيهم حول نقص التجهيزاتتوزيع المبحوثين حسب  :85جدول 
 Fréquence Pour cent Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 17,3 17,3 17,3 97 الأول الترتیب 
 40,4 23,0 23,0 129 الثاني الترتیب  
 66,3 25,9 25,9 145 الثالث الترتیب  
 90,9 24,6 24,6 138 الرابع الترتیب  

 97,9 7,0 7,0 39 الخامس الترتیب
99 12 2,1 2,1 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  

  انعدام وسائل الإعلام والاتصال رأيهم حولتوزيع المبحوثين حسب  :86جدول 
 Fréquence Pour cent Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 4,6 4,6 4,6 26 الأول الترتیب 

 30,7 26,1 26,1 146 الثاني الترتیب
 40,9 10,2 10,2 57 الثالث الترتیب
 58,4 17,5 17,5 98 الرابع الترتیب
 97,9 39,5 39,5 221 خامسال الترتیب

99 12 2,1 2,1 100,0 
Total 560 100,0 100,0  

  
  

  العمومية؟ الخدمة وتطوير لتسهيل كاف رقمنة الحالة المدنية هلتوزيع المبحوثين حول رأيهم  :87جدول 
 Fréquence Pour cent Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 20,4 20,4 20,4 114 لا 

 26,1 5,7 5,7 32 نعم
 100,0 73,9 73,9 414 معني غیر
Total 560 100,0 100,0  

 



 1

 
    

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  ث العلميـي والبحــوزارة التعلیم العال

  -مستغانم  -بن بادیس  دجامعة عبد الحمی
  یةــوم الاجتماعـــیة العلــكل

  قسم علم الاجتماع
  
  
  

  - البحث المیداني تمارةــاسدلیل  -
  
  

  :تحية طيبة وبعد

ذا الاأ، )ة( جامعي )ة(لب اط ، والذي "الحالة المدنية في الجزائر "موضوع ستبيان لاستطلاع رأيكم حول تقدم 

 تقييم الأداء الوظيفي ،والهدف من وجودها في حياته امعرفة المواطن لهدى صلحة الحالة المدنية وممواقع  تبيان إلىيهدف 

عتبارها واحدة من أكبر الخدمات العمومية المرتبطة بلموظفيها  ا   .شكل مباشر وغير مباشر بحياة الفردونوعية مخرجا

   .التي تعيق سيرها وآفاق تحديثها وعصرنتهاوالنقائص  المشاكلالوقوف على أهم فضلا عن 

على الأسئلة التي تتضمنها الاستمارة، مؤكدين  لإجابةه الدراسة ذه إتمامفي  تيمساعدتكم رجو من حضر ألذا 

ت  لستصصة لأغراض البحث العلمي و مخالتي سيتم الحصول عليها أن جميع البيا   .تامةالسرية حاط 

  .ي سؤالأوعدم نسيان ة صراح، اليمع تعاونالحسن كم على شكر أوفي الأخير 

  

  : التعلیم العالي تحت إشراف أستاذ                                                :البالطمن إعداد    
 حمزة شريف علي                                                                 لعمارة محمد يحي                                       

  
  

  
  : الاستمارة رقم             

  : تاریخ المـلأ              

  سنة   شھر                   یوم                                                              
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  الاختيار  أجوبة مقترحة  السؤال  الرقم
خاص  إطار

  لباحث

  معلومات دیموغرافیة حول المبحوث :أو شخصیة بیانات تعریفیة  /أ

01   الجنس:  
    ذكر .1
  أنثى .2

02  
 

 السن: 
  

...  
  

03    الزواجيةالحالة:  

      أعزب  .1
     متزوج .2
     قمطل .3
     أرمل .4

04   عدد الأولاد:  ...  
    

05   المستوى التعليمي:  

      بدون مستوى. 1
    ابتدائي .2
    متوسط. 3
  نوي. 4
   جامعي. 5

06   أو الشخصية الحالة الفردية:  

      مشتغل .1
    بطال .2
لبيت .3     ماكثة 
    متقاعد .4
    ذو معاش .5
    طالب .6

07   مكان الإقامة:   

  :... داخل البلدية .1
  :...خارج البلدية .2

  

  :...   داخل الولاية .1
  :...خارج الولاية .2
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  الاختيار  أجوبة مقترحة  السؤال  الرقم
إطار خاص 

  لباحث

                                                                     المھام الإداریة والأھمیة                                                     : مصلحة الحالة المدنیة/  ب

08  
  إداري في حيكم هل هناك مقر أو ملحق

  ؟لمصلحة الحالة المدنية
      نعم .1
    لا .0

  من فضلك 11، فإنتقل مباشرة الى السؤال 8على السؤال " لا" بـإذا كانت الاجابة  

09   حقة الإدارية؟المل هذه ما هي وتيرة ترددك على  
      بكثرة .1
    أحيا .2
    وبقلة درا .3

10  

  لماذا تفضل الاتصال بمصلحة الحالة المدنية لمقر
رغم وجود ملحق في  )المصلحة المركزية(البلدية 

 ؟حيكم
  )في أكثر من خانة) x(يمكن وضع علامة (

ئق أصلية .1       لاستخراج و
    نقص في الخدمات  .2
    السكن الملحقات بعيدة عن مقر .3
    الملحقات في معظم الأحيان مغلقة .4
ئق الإدارية .5     نفاذ مخزون مطبوعات الو
 ):...حدد(أخرى  .6
  

11  
 ما هي وتيرة ترددك على مصلحة الحالة المدنية 

   لمقر البلدية أي المصلحة المركزية؟

      بكثرة .1

    أحيا .2

    وبقلة درا .3

12  
 ؟ركزيةالم لماذا تتردد على المصلحة 

  )إجابةأكثر من اختيار يمكن (

ولادة، (واقعة ديموغرافية أو تصريح تسجيل  .1
  )الخ...وفاة

    

ئق الحالة المدنية .2     استخراج و

  ):...حدد(أخرى  .3

13  
  ما أهمية تسجيل الحدث الديموغرافي في مصلحة

بمعنى آخر لماذا يصرح المواطن عن  الحالة المدنية؟
  الخ؟...الولادات والوفيات

...  
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  الاختيار  أجوبة مقترحة  السؤال  الرقم
إطار خاص 

  لباحث

  ).، التخطیط والتنبؤالتنمیةتطور والالبحث العلمي، بوابة ( الوجھ الخفي للمصلحة: الإحصائيالوضع الحالي للنظام / ج

14  

  عدة يرتكز النظام الإحصائي في الجزائر على
ت الإحصائية صادرم نت تعلم ذا كإ ،لجمع البيا

 :هل يمكن أن تذكرها بذلك
  )مصدراختيار أكثر من يمكن (

      )الحالة المدنية(التسجيل الحيوي أو المدني  .1

    التعداد أو الإحصاء العام للسكان والسكن .2

لعينة .3     المسحات أو التحقيقات 

 ...): حدد(أخرى  .4
  

15  

 دة على تسجيل الحدث  تقوم المصلحة ز
بتسجيل في سجلات الحالة المدنية  ديموغرافيال

، فهل أنت على استمارات خاصة بذلك إحصائياته
  على علم بذلك؟

  نعم .1
    

  لا .0
  

16  
  لتصريح عن  حادثةهل حدث وأن قمت 

  ؟)الخ...ولادة أو وفاة(ديموغرافية 
      نعم .1
    لا .0

  من فضلك 19، فإنتقل مباشرة الى السؤال 16على السؤال " لا" بـإذا كانت الاجابة  

17  
 منك الإدلاء ببعض المعلومات  هل طلب

، الحالة المستوى التعليمي(الواقعة الإحصائية حول 
  ؟)مثلا الفردية، عدد الأطفال

      نعم .1

    لا .0

18  
  أخرى لها  معلومات إحصائيةتذكر هل يمكن أن

لحدث طرحت عليك من طرف العون  علاقة 
  ؟البلدي

   ...  
  

19  
 تسجيل إحصاءات الحدث  في رأيك، ما أهمية

 أي الإدلاء ببعض المعلومات الإحصائية الديموغرافي؟
  ؟حول الواقعة

   ...  

  

20  

 كلما كان هناك وعي  «ما رأيك في هذه المقولة
ال واسعا  وثقافة إحصائية لدى المواطن كلما فتح ا
ا من أجل إتخاذ  ت إحصائية لا يستهان  أمام بيا

  ؟ ».ة مستدامة وحكم رشيدالقرارات السليمة لتنمي

    أوافق بشدة .1

  
    أوافق .2

    محايد .3
    لا أوافق .4
    لا أوافق بشدة .5
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  الاختيار  أجوبة مقترحة  السؤال  الرقم
إطار خاص 

  لباحث

21  

  ينبغي على الموظف أن يحرس على طرح هل
لجانب الإحصائي للمصرح  الأسئلة ذات علاقة 

ستمارات الإحصائية، كما عن الحادثة ويملأ بذلك الا
نص عليه القانون، من أجل توفير الرقم الإحصائي 

  لمستخدميه؟

    نعم  .1

  

    لا .0

22  

  وفر المعلومات كل شخص فينا أن ي  واجبمن
ييده وتعزيز سلوكه لطالبيها الإحصائية  لكسب 

لسكان والمساهمة في  المدني اتجاه القضا الخاصة 
تمع وتنميته   رأيك في ذلك؟ ، ما"تطوير ا

    أوافق بشدة .1

  
    أوافق .2
    محايد .3
    لا أوافق .4
    لا أوافق بشدة .5

23  
 ا تتسم التي يجب أن  هل يمكن أن تذكر المميزات
تا  الإحصائية المصرح عنها من طرف المواطن؟  لبيا
  )في أكثر من خانة) x(يمكن وضع علامة (

    الصدق والصحة أي الخلو من الأخطاء .1

  

    الدقة أي الخلو من الأخطاء .2
    خلو المعلومات من الغموضأي  الوضوح .3

 ):...حدد(أخرى  .4
  

  

  )آلیات الاتصال وكفاءة الموظفین(تشخیص وتقییم الواقع المعاش  :العمل داخل المصلحة ظروف/  د

24  
  هل أنت راض عن ظروف الاستقبال داخل

  المصلحة؟

      )راض(نعم  .1

    )غير راض(لا . 0

  من فضلك 25، فإنتقل مباشرة الى السؤال 24على السؤال " نعم راض" بـإذا كانت الاجابة  

  أ 24

  الرجاء تحديد الأسباب، ف "غير راض "إذا كنت
عطاء الرقم  للظرف الأكثر أهمية ) 1(وذلك 

) 5(للتالي وهكذا حتى نصل إلى الرقم ) 2(والرقم 
  :للأقل أهمية

 وظف للمواطنسوء معاملة الم              (     )    

    الوضعية المتدهورة للمقرات             (     )  

 عدم توفر الأمن                             (     )  

 نقص التجهيزات                            (     )  

 انعدام وسائل الإعلام والاتصال            (     )  
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لمساعدتنا في تقييم أداء موظفي مصلحة الحالة  عند الإجابة الملائمة،) x(التفضل بقراءة الفقرات التالية ووضع العلامة الرجاء  .25

ئن المصلحة ا ز   :المدنية والمشاكل التي يتخبط 
  

  :تصرفاتال الرقم
1.  

دة
بش

ق 
واف

أ
  

2.  
فق

أوا
  

3.  
ايد

مح
  

4 .  
فق

 أوا
لا

  

5.  
شدة

ق ب
واف

لا أ
  

            يتبادل الموظفين الحديث لفترات طويلة فيما بينهم أثناء وقت العمل  1
            يترك الموظف موقعه أي مكتبه أثناء فترة العمل   2
            )وقت الدخول إلى المصلحة والخروج منها(يتقيد الموظف بمواعيد العمل   3
ة في خدمة الم  4 خذ صورة المحسوبية والمحا             عارف أو مقابل جزاءدية خدمة شخصية 
            يتكاسل ويتماطل الموظف في تلبية الطلبات  5
            تربط بين المواطن والموظفين علاقة مودة، محبة وحسن المعاملة   6
خلاقيات العمل من أجل أداء وظيفته بشكل جيد وصحيح  7             يلتزم الموظف 
للغتينعدم إتقان الموظف لعمله لا سيما مشكلة رداءة ا  8             لخط وكثرة الأخطاء الإملائية 
             أي بقوة تعسفيةيعمد العون إلى تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير قطاع الحالة المدنية بطريقة   9
            يقدم الموظف مجهودا أكبر من المطلوب منه وذلك لإنجاح عمل المصلحة  10
            التعليمي عدم كفاءة أعوان المصلحة وضعف مستواهم  11
اون أو خطأ بسيط يرتكبه أثناء أداء عمله، قد يؤدي به إلى العقاب والمحاسبة   12             مجرد 
            العون الخبرة اللازمة في مجال الحالة المدنية لدى  13
            )يهمه مصير الأفراد(يسعد ويفخر وهو يقدم خدمة عمومية لزبون المصلحة   14
            "لشعب وللشعب"حسنة عن الإدارة التي ينتمي إليها ويعكس شعارها  صورةالموظف يقدم   15
  
  

  :ما رأیكف، ن الوضعیات التالیةزیادتا إلى ما تم ذكره عن الأداء الوظیفي لأعوان المصلحة، یتذمر ویشتكي مستخدمیھا م .26
     

  :فقراتال  الرقم

1.  
دة

بش
ق 

واف
أ

  

2.  
فق

أوا
  

3.  
ايد

مح
  

4.  
فق

 أوا
لا

  

5.  
شدة

ق ب
واف

لا أ
  

ئق الإدارية بسرعة ليعثر عليها تباع في الشوارع  1             نقص ونفاذ مخزون مطبوعات الو
            )الدخول المدرسي مثلا(الازدحام والاكتظاظ لا سيما في فترات الذروة   2
            البيروقراطية وصرامة القوانين والإجراءات وتعقدها   3
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  الاختيار  ترحةأجوبة مق  السؤال  الرقم
إطار خاص 

  لباحث

27  
  هل يحدث هذا النوع من المشاكل تعقيدا في حياة

  المواطن؟
      نعم .1
    لا .0

  من فضلك 28فإنتقل مباشرة الى السؤال " لا" بـإذا كانت الاجابة  

  أ 27
 هل ، 27على السؤال" نعم" ـإذا كانت الإجابة ب

 يمكن ذكر هذه التعقيدات؟
  )في أكثر من خانة) x(يمكن وضع علامة (

سواء بسبب الأخطاء رفض الملفات الإدارية  .1
  ا في الوقت المحددإيداعهأو عدم 

    

إعادة الكرة أي الطوابير المملة لاستخراج  .2
نية خالية من الأخطاء   نسخة 

  

    والمحسوبية "الرشوة"الوقوع في ظاهرة  .3
    )السب والشتم(الاحتجاج بطريقة عنيفة  .4
 ):...........ددح(أخرى  .5
  

28  
 م تحسيسية  هل تقام حملات توعية، ملتقيات وأ

  الحالة المدنية ودورها؟مصلحة حول أهمية للمواطن 

      نعم .1

    لا .0

  
29  

 هل هناك مناشير وتعليمات على شكل ملصقات 
لقوانين  )بوستار( متوفرة في قاعة الانتظار للتذكير 

  ؟ه المصلحةوالتنظيمات المسيرة لهذ

      عمن .1

    لا .0

30  
  الملصقات الحملات و هل وجود هذا النوع من

  يساهم في السير الحسن للمصلحة؟
      عم أعتقد ذلكن .1

    أعتقد ذلك لا .0

  
31  

 

  خلاقيات العمل من أجل على الموظف أن يلتزم 
 أداء وظيفته بشكل جيد وصحيح، ما هي في رأيك؟

 )صفةكثر من الإدلاء  يمكن(
  

  
  

  ...  

  

32  

 

 ا أما هي الصفات التي يفترض  رأيك، في ن يتسم 
 ؟ينظفحتى نضمن علاقة وطيدة مع المو  اطنالمو 

 )صفةكثر من الإدلاء  يمكن(
  

    
  

...  
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  الاختيار  أجوبة مقترحة  السؤال  الرقم
إطار خاص 

  لباحث

  )من أجل تحسین مخرجات المصلحة(لة تحدیات لترسیخ إدارة الجودة الشام: تحدیث نظام الحالة المدنیة عصرنة و / ه

33  
  شرت إليها الدولة ما هي أهم الإصلاحات التي 

نظام الحالة في السنوات الأخيرة لعصرنة وتحديث 
  ؟وتحسين خدمات المصلحة المدنية

  

......................................................
......................................................

......................................................

......................................................

......................................................  
  

  

34   هل سمعت بنظام رقمنة الحالة المدنية؟  
      نعم .1
    لا .0

  من فضلك 38نتقل مباشرة الى السؤال فإ" لا" بـإذا كانت الاجابة  

35  
 34، على السؤال "نعم"إذا كانت الإجابة بـ ،
ذا النظام؟ف   ماذا يقصد 

.........................................................

.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................  

  
  
  
  

  
  

36  
  هل تعتبر أن هذه الخطوة الهامة أي الرقمنة سوف

  تساعد المصلحة في أداء أدوارها على أحسن وجه؟
      نعم .1

    لا .0

37   ذا كاف لتسهيل وتطوير الخدمة العمومية؟هل ه  
      نعم .1
    لا .0

38    ؟الحالة المدنيةما رأيك في مستقبل مصلحة  
      متفائل .1

    متشائم .2

39  

 المتعامل  في ظل المشاكل التي يتخبط فيها المواطن
، ما هي أهم المطالب أو مع مصلحة الحالة المدنية

لحد الاقتراحات التي يمكن رفعها إلى المسؤولين ل
  منها ولما لا القضاء عليها؟

...  

  
  
  
  

  
 

  ..........................................................................................:.........وملاحظات اقتراحات



 الحالة المدنية في الجزائر                        يحي لعمارة محمد                                              
ت الوطن  دراسة ميدانية على عينة من بلد

  ملخص

راحل م تتبع وتعقبنظام يمكن هذا الوالواقع أنه بفضل . في حياة المواطن أساسيةالحالة المدنية مصلحة عمومية  دتع
 همكل التغيرات التي تطرأ على حالتولادات، وفيات و (  مالمميزة لحيا الحيوية أهم الأحداثالأفراد المحددة من خلال  وجود

، قواعد تنظيمية، نصوص تشريعية و وسائل وتجهيزات، موظفين، ليست فقط هياكل إدارية اإ. )المدنية من زواج وطلاق
ئق وسجلات إدارية أما نظامها  .بكيان الأمة ووجودها ابل هي ذاكرة الأسر والشعوب، نظرا لعلاقته فحسب ملفات، و

بحياة المواطن وبمجالات البحوث والدراسات العلمية والتخطيط الإحصائي فهو يمد بمعلومات إحصائية ذات ارتباط قوي 
 .والتطور ورسم السياسات التنموي واتخاذ القرارات

ايد من العيوب والقصور المحبطة لمللأسف تشوب هذه المصلحة العد ت   كانتها وكفاء كأول مصدر لجمع البيا
ت الواردة في . الديموغرافية الوضع سيء بشكل خاص على جوانب عدة مثل مستوى تدريب عمال الحالة المدنية ونوعية البيا

  .الخ...الاستمارات الإحصائية

اون لهذا النظام الذي لا يزال المصدر من خلال هذا البحث تم تسطير مجموعة من الأهداف أهم ها القيام بتشريح دون 
ت السكانية في الجزائر     .الرئيسي للبيا

  الكلمات المفتاحية

الوقائع الحيوية، الولادات، الوفيات، المولود الميت،  الحالة المدنية، النظام الإداري للحالة المدنية، الأحداث الديموغرافية،
ئق وسجلا   .ت الحالة المدنية، النظام الإحصائي، التخطيطالزواج، و

L’état civil en Algérie 
Enquête de terrain sur un échantillon de commune 

Résumé  

 L'état civil représente un service public essentiel dans la vie des citoyens. En effet 
c’est grâce à ce système qu’on peut suivre et tracer les étapes essentielles de l’existence 
des individus repérés par des événements vitaux (naissances, décès et autres événements 
qui peuvent survenir dans leur statut civil tel que le mariage et le divorce). Ce n’est pas 
seulement des structures administratives, personnels, outils et équipements, textes 
législatifs et règles organisatrices, dossiers, actes et registres d’état civil, mais c’est une 
mémoire des familles et des peuples, en raison de sa relation avec l’entité de la nation et de 
son existence. Par contre son système statistique, nous fournit des informations qui ont une 
relation avec la vie des citoyens et les domaines des recherches et des études scientifiques, 
la planification et l'élaboration des politiques de développement et la prise de décision. 



Malheureusement ce service est entaché de beaucoup de défaillances qui frustrent  
sa vocation de première source de données démographiques. Le constat est 
particulièrement néfaste concernant plusieurs aspects à savoir le niveau de formation du  
personnel de l’état civil, la qualité des données fournies dans les bulletins…etc.  

Plusieurs buts ont été assignés par cette recherche dont le plus important est de faire 
une autopsie sans complaisance de ce système qui reste la première source des données 
démographiques en Algérie.  
 
Mots-clés  
 

L’Etat Civil, Système administratif de l’état civil, Evénements Démographiques, 
Faits d’Etat Civil, Naissances, Décès, Mort-nés, Mariages, Actes et Registres d’Etat Civil, 
Système Statistique, Planification. 

 
 
 

The civil statue of Algéria 
       A Field study on a sample of commons 

Summary 

The civil statue represents an essential public service in the life of the citizens. 
Indeed thanks to this system that we can follow and trace the essential steps of the 
existence of the individuals located by events vital (births, death and other events which 
can occur in his civil statue such as the marriage and the divorce). It is not only 
administrative structures, tools and equipment, personnel, legislative texts and organizing 
rules, files, acts and registers of civil statue, but it is a memory of the families and people, 
because of his relationship to the entity of the nation and of his existence. On the other 
hand his statistical system provides us statistical information which has a relationship to 
the life of the citizens and the fields of research and the scientific studies, the planning and 
to work out of the development policies and decision taking.  

Unfortunately this service is sullied with many failures which frustrate his vocation 
of first demographic data source. 

The report is particularly harmful concerning several aspects with knowing the 
education level of the personnel of the civil statue, the quality of the abundant data in 
bulletins .....etc 

Several purposes were assigned by this research of which most important is to make 
an autopsy without obliging of this system which remains the first source of the 
demographic data in Algeria. 

Key words 

The civil statue, System administrative of the civil statue, demographic events, facts 
of civil statue, births, deaths, died-born, marriages, acts and registers of civil statue, 
statistical system and planning. 


